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موه 
الفصل الرابع 
الشركة 
مادة 0١0‏ 
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أوأكثر بأن يساهم 
كل منهم فى مشروع مالى , بتقديم حصة من مال أو من عمل 
.ا لافتسام ماقد ينشأ عن هذا الشروع من ربح أو من خسارة . 
النصوص العربية المعايله : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 444 ليبى و"/ا 5 سسورى و5765 عراقى و 54 854 لبنانى 
و554 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


المذكرة الانضاحية : 


١‏ - يعميز هذا السعريف عن تعريف التقنين الصرى بأنه يعتبز 
عناصر الشركة وخصائضتها الأساسية ؛ فيذكر أنها تكوين رأس مال مشترك 
من مجموع حمصص الشركاغ بقصد تحقيق غرض اقتصادى . وهو بذلك 
يميز الشركة عن الجمعية التى يقصد بها عادة تحقيق غايات اجمماعية أو 
أذبية . أو غيرها من الأغرزاض#العامة التى لا شأن لها بالكسب المادى ع 
على أنه لما كانت بعض الجبعيّتات ؛ دوت أن تقوم بعمليات صباعية أر 
تجارية » ودون أن توزع أرباحا بين أعضائها , تسعى الى تحقيق غرض 
اقتصادى ؛. كالجمعية الزراعية الملكية , اتحخاد الداعات ( راجع تعريف 
الجمعية فى المادة 6 من المشروع ) »ء فان الشيروع'يبين فى التعريف 
السابق أن الغرض من الشركة هو استغلال رأس المال للحصول على ما يدره 
من الأرباح وتوزيعها بين الشركاء . والواقع ان الفقه والقضاء جريا على 
أن توزيع ,الأرباح الناتجة عن العمل المشترك هر القعد الأساسى من قيام 


5 


م 6ه 
الشركة . كما أضاف المشروع عبارة و اقعسام الفسائر اغتملة ‏ . لأن النية 
فى الأشتراك والتعاونت عن طريق قبول أخطار معيية واقتسام النسائر الى 
قد تنتج عن العمل المشترك هى من صلب عقد الشركة . 


" - وتتبين من هذا انتعريف أيضأ الأرهان الموضرعية تعقد الشركة . 
وهى على قسمين : الأركان العامة فى كل العقرد والأركان الخخاصة بعقد 
الشركة أما الأركان العامة , فيجب ان تعوافر للشركة كل الأركان العادية 
للعقد: الرضاء . وامحلء: والسبب . وقد أوردت بعض التقنيبات ( كالتقنين 
الفرنسيى م ١87‏ والتقنين الايطالى ١59448‏ , والتقدين الهوننتدى م*ه15ء 
والتقنين الأسبائى م ١55‏ ) نصوصا خاصة بهذه الأركان . لكن المشروع 
لم ير حاجة لايراد مسثل هذه النصوص لانها ليست الا تكرارا لافائدة 
فيه للقواعد العامة , والشركة . كغيرها من العقود , تخضع من حيث تنظيم 
أركانها للمبادئ العامة الواردة فى باب الالتزامات » . 
أحكام القضاء : 


انه وان كات قانوت السجل التجارى قد أوجب قيد أسماء التجار 
والشركات بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات التى تطرأ على البيانات 
الواجب تدوينها آلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه غير عقوبة انخالفة , 
وليس به أى نص يقضى بالبطلان فى مثل هذه الحالة أو يخول أيا كان حق 
الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعش البيانات . ولذلك فان من الخطأ فى 
تطبيق القانون القول بعدم إمكات الاحتجاج بملحق عقد شركة لعدم قيده 
بالسجل التجارى . 
ر الطعن ه"ا١‏ لسشة8ماق -جلسلل3ة4/1/اموو2(١؟‏ 


عدم بطلان التعديل الوارد بملحق عقد الشركة التجارية اذا 
اغفل شهر هذا الملحق متى كان التعديل منهبا على حصة كل 
شريك فى رأس مال الشركة وأرباحها . 
١١‏ را جع الموسوعة الذهبية ج ١‏ ص 5 وما بمدها . 


عدا أيه 


الك 


اذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة انما ينصب على حصة كل 
شريك فى رأس مال الشركة وأرباحها فان اغفال شهر هذا الملحق لا يترتب 
عليه أى بطلان, اذ ان بيان مقدار حصة كل شريك فى رأس مال الشركات 
العجارية وأرباحها ليس من اللبيانات الواجب شهرها وفقا للمادة ٠ه‏ من 
القانرن التجارى ؛ وتبعا لذلك لايكون واجبا شهر الأنعافات المعدثة لها . 


( الطعن ه"١‏ لسنة ماق -جلسب ل ة488/4/8١)‏ 


النعى على الحكم أنه خالف المادة 56 من قانون التجارة التى توجب 
إتسات شركات التضامن بالكتابة إذ قضى بإعتبار الطعون عليه الأول 
شريكا مستمرا فى شركة تضامن مع خلو عقد الشركة الأخير من البس 
على أنه شريك فيها . إذ ورد فيه انه مدير لها بمرتب ثابت وذلك اعتمادا 
على تفسير عقود الشركة السابقة على العقد الأخير تفسيراً يخالف ظاهر 
نصومصها - هذا النعىي مردود بأن الحكم لم يخطئ فى القانون » إذ 
استخلص استخلاصا سائغا من عبارات وردت فى عقود الشركة السابقة 
الموقع عليها من الطاعن أن المطعون عليه الأول هو شسريك فيها وله 
التنصيب الأوفر من أرباحها » وأن عقد الشركة الأخير لم يغير شيئا من 
هذه الحقيقة زغم محاولة المتعاقدين فيه إخفاء صفة المطعون عليه الأول ظ 
كشريك بغية التخلص من مطاردة دائنيه . 


( الطعنرقم7؟١‏ لسنة9اق -جلس ة01901//98) 


متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق 
ليشبت المطعون عليهم بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البيئة أن 
الطاعنين قد تعهدا بمقنضى عقّد الشركة بمباشرة الأعمال التى يقولون عنها 
وباشراها فعلا ثم إنقطعا عنها بدون مرجب واشتركا فى أعمال مائلة يعو 
اشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمافستها ... قد استند فيما 
اسصسد الى أن عقد الشركة لم يحدد به نوع العمل الذى يقوم به كل من 
الشضركاء وفقط نص فى بند ممه على أن جميع الشركاء متضامنون فى 
العمل - فإنه لا تغريب على المحكمة ان هى أخالت الدعوى على التحقيق 
لإستجلاء ما أبهم من مدلول هذا البسد وامتكناه قصد المتعاقدين منه متى ‏ 


520007 


م6:86 
كان تفسير هذا الذى جاء به مثار نزاع بين الطرفين . ومن ثم فإن الطلعن 
على المكم بالخطا فى تطبيق الفانون يكون على غير أساس. 


( الطعن ١9‏ لسنةكماق -جلسبب ‏ دة9599//١48١)‏ 


معى "كان الحكم المطعرن ضيه إذ قضى بصحة عقد الشركة المبرم بين 
الطاعن والمطعون عليها قد قرر أن المادة ٠ه‏ من القائرن المدئى انخعلط 
تشمل بعموم نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن دخل بعمله مع حصة 
مالية وان الشركة لا تكون باطلة اذا اشترط من أسهم فيها بحصة مالية 
فوق عمله اعفاء حصنه الماللية من أية خسارة لأنه فى هذه الحالة يكون قد 
تحمل فى الخسارة ضياع وقته وجهده بلا مقابل فإن ما قرره هذا الحكم هو 
صحيح فى القانون : 
( الطعن "#”#١‏ لسنةء؟اق -دجلسلبلة1:60/715/؟45١2)1‏ 


متى كان يبمن مما أورده الحكم من شرائط الإتفاق الحرر بين الطاعن 
والمطعون عليها ان المحكمة كيفت العقد التكييف القانرنى الصحيح اذ 
اعتبرته عقد شركة وتحدثت عما قامت به المطعرن عليها من جهد للحصورل 
على تصاريح الاستيراد وأن هذا الجهد كان محل تقدير الطاعن نفسه حتى 
لقد قبل أن يكون للمطعون عليها لقاءه النمف فى أرباح الشركة محل 
السزاع 'كما كتب لمدير الشركة المطعرن عليها مشيدا بهذا الجهد وبأنه لولاه 
لامتحال على الطاعن الحصول على التصاريح وكانت المحكبة قد اعتبرت 
هذا العمل الذى قامت يه الشركة المطعون عليها حصة قانونية بالإضافة الى 
ما تتمتع به من سمعة تجارية فإن القول .بعد هذا بأن العقد بلا سبب غير 
محيح فى القانون , أما ما ينعاه الطاعن هن أن مسمعة الشركة المطعون 
عليها التجارية لم تكن محل تقدير العاقدين عند التعاقد وأن التصاريح 
صدرت باسم الطاعن فمردود بأن المحكمة فسرت ننية لمتعاقدين تفسيرا 
سائغا وهذا بعد تقدير موضرعى . 


( الطعن ذمموم لسفة ١؟‏ ق - أ سة )١989/1١:/١5‏ 
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لالت 
متى كانت المحكمة اذ قررت بناء على الأدلة النى أوردتها قيام شركة 
واقعية بين الطاعن الأول وولديه بعنوان ( فلان وأولاده ) للاشعغال بعجارة 
الدايد والبويات فى انحل التجارى الذى إتخذته مقرأ لها ' وإذ قالت أن 
كلا من هؤلاء الشركاء الثلاثة فد اشعرك فى نشاطها العجارى » فإنها 
بذلك تكون قد قررت ضما توافر العناصر الطلوبة قانونا لتكوين الشركة 
من رأس مال لها ونية الإشتراك فيها وقصد الحصول على الربح أو تحمل 
الخسارة , وذلك أيا كانت حصة كل شريك فى رأس المال أو نصيبه فى 
الربح أو النسارة مما يكورن معه النعى عليها بمخالفة القائون فى هذا 
الخصوص على غير أساس . 


: الطعن رقم 848 لسنة .اق - جلس د-سةغق1/؟1/؟965١)‏ 


تعتبر الشركة المساهمة فى فترة التأسيس ثمثلة بالمؤسسين ومن ثم 
فيكون لأحدهم ان يتقدم - خلال فترة التأسيس - لحساب الشركة 
المستقبلة للدفاع عن العلامة التجارية التى انتقلت اليها ملكيتها . 


(الطعن رقم 794٠١‏ لسنةلااق - جلسة4؟/١/95اس4١اص١8١)‏ 


مفاد نص المادة 44 من قانون التجارة أن استيفاء الإجراءات المتعلقة 
بشهر ونشر الشركة ( شركة التضامن ) ليس منوطا بمدير الشركة وحده 
بل يجوز لكل من الشركاء القيام به . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر 
وهو بصدد موؤاحدة الطاعن غلى عدم قيامه بإجراءات الشهر والدشر بصفته 
شريكا انه لا يفيد من أهماله للتخلص من التزامه قبل باقى الشركاء بقل 
ملكية ما باعه من أرض الى الشركة ومن مسثوليته عن التعريض بعد أن 
جعل تنفيذ الإلتزام عينا متعذرا بتصرفه فى ذات الأرض لشركة أخرى بعقد 
مسجل , فإن الحكم لا يكرن قد خالف القانون. 
(الطعن رقم 5ه" للسدةه“"'ق -جلسة8/١١/156اس“اص485)‏ 


المناط فى تكييف العقود واعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو 
ماعناه العاقدان فيها . واذ كان ما انتهت اليه المحكمة من تكييف العقد 


اب 


م.م 
بأنه ينطوى على عقد عمل وليس شركة لاخروج فيه على نصوص هذا 
العقد وتؤدى اليه عباراته وما اسستكخلصته المحكمة منها من قيام عنصر 
التبعية الذى يتمشل فى خضوع العامل لرب العمل واشرافه ورقابته » هما 
يتعارض وطبيعة عقد الشركة .١‏ وكان لا يتنافى مع هذا العكييف تحديد أجر 
المطعون ضده بنسبة معوية من صافى الأرباح » اذ ليس ثمة ما يمنع من 
تحديد أج العامل علل, هذه الصورة دون أن يغيم ذللك مم طبيعة عقد 
العمل وكان ماورد فى أسباب الحكم الاخرى التى غيبتها العلاعنة لم يكن 
الا اسعطرادا زائدا من الحكم يستقيم بدونه ء يما يكون معه التحى على 
ما تضمنته هذه الأاسباب الزائدة غير منتج , فان النعى على الحكم المطعون 
فيه بأنه أخطأ فى تكييف العقد بأنه عقد عمل يكرن يد 
أساس . 
(الطعن 454 لسسدة5*ق جلسة#/9/"لاةاس 54 ص ؟/ا7) 

الطعن فى قرار اللجنة هن الشريك المتضامن بصنفته مديرا لشركة 
التضامن . أثر الطعن لا ينصرف الى شخصه ولا إلى باقى الشركساء 
المتضامدين . لا يغير من ذلك انابة الشركاء له فى عقد الشركة لتمشيلهم 


أمام القمضاء . طالما انه لم يرفع الدعوى يصفعه نايا عنهم . بل رفعها 
بصفته هديرا للشركة . 


(الطعن 4/؛! لسنةلاا#ق جلسة؟/"/4لاةاسهة؟اص 8ه ) 


شركة التوصية. شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن 
أشخاص الشركاء . خروج حصة الشريك عن ملكه وصيرورتها تملوكه 


للشركة. 
( الطعن رقم 78 لسسة 4١٠‏ ق ١‏ أحوال شخصية و جلة/99// 919/4 سه؟ 
ص باممهة ) 


الأصل ان حصة الشريك فى شركات الأشخاص غير قابلة للعنازل ال 
بموافقة سائر الشركاء . تازل الشريك دون موافقتهم : أثره . بقاء هذا 


هات 


م606 
التنازل ثائما بينه وبين الغير . مع عدم ئفاذه قبل الشركة أو الشركاء . 
علة ذلك . 
(الطعن رقم6م١!‏ لسنة. 4ق - جلسة!؟/"/99/4اسه؟ ص لامه ) 
الشريك المتضامن فى الشركة التى تزاول التجارة على سبسيل 
الاحتراف . تاجر بالمعنى القانونى لا يمع من ذلك كونه موظفا ممن غظر 
القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة . 
(الطعن ؛ه: لسنةم*ق جلسبة994/57/551ا1سه١7‏ ص 4::) 
عده افصاح الماذة 5ه من نظام العاملين بالشرككات العابعة 
للمسؤسسات العامة الصادر بالقرار الجصهورى 55“ لسنة عن 
الخاللات الى يجوز فيها توقييع عقوبة الفصل . مؤداه . ترك ذلك التحديد 
للقراهد العامة الواردة بالمادة 5لا ق 8١‏ لسنة 1١989‏ . 
(الطعن 7١‏ ا لسسدةم"ق س جلسة8١1/ه/9!4اسهة؟ص‏ 848) 
سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية على موظفى الشركات 
المشار اليها فى القانون رقم 4١‏ لسنة ١4884‏ الذين يجاوز مرتباتهم خمسة 
عشر جنيها شهريا . شمولها حق توقيع عقربة الفصل عند اخلال العامل 
بالعزاماته الجوهرية ٠‏ عدم التزام رب العمل بابلاغ النيابة الإدارية عند وفرع 
أية مخالفات مهم , 
(الطعن ./االسسةم*ق ‏ جلسسة940/1/82/18١‏ س8؟ ص 4568) 
العاملورن ببدك مصر .علاقتهم به تعاقدية ميد تحرله الى 
شركة مساهمة بصدرر القرار الجمهورى رقم الام لسنة 19"*8, لخضرعهم 
لأحكام قانون العمل ولنظام العساملين بالشركات التابعة للمؤسسات 
العامة . 
(الطعن ١7١‏ لسلةم لاق لس جلسسسة 1904/8/١8‏ س8؟ ص 4586) 
الضريبة الاضافية المفروضة بالقانون رقم 49 لمنة 196/8 . وعاؤها. 
المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس الادارة فى الشركة المساهمة العى يعمل 


سخ اس 


م66 
فيها بهذه الصفة. يستوى فى ذلك إن تكون ثمار عضوية أو من غيو 
ثمارها. 
(الطعن 5" لسنة5”ق س جلسسة/9ا١4//1/اةاسه؟‏ !ص 2849 
(الطعن*“*السنةغل'“ق ‏ جلسة9!94/8/55اسه؟اص 99١‏ )2 
الصريبة الأضافية الفسروض : 2 بالقائون رقم 24١2‏ لسنة 61 + على 
مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الادارة فى الشركات المساهمة . 
التبرعات لا تدخل فى نطاق التكاليف الجائز خضمها من وعاء 
الضريبة . 
(الطعن *السنةغ"ق ا جلسة9!4/2/88ا1سهت ١ص 9598١‏ ) 
أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة . اعتبارهم وكلاء عن الشركة 
طبقا لقانون التجارة . عدم اعتبارهم من العاملين بتلك الشركات قبل 
العمل بالقرار الجمهورى رقم 605" لسمعة ١559‏ . 
(الطعن 4؟#9السنةخ*"ق ا جلسخة99/4/5/8ا1سه”7 ص )١٠١8‏ 
'خجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية. نطاقها. القضاء بيراءة 
' الطاعن ٠‏ من اتهامه مع آخرين بأنهم لم يعرضوا للبيع على وزارة المالية ما 
دخل فى ملكيتهم وحيازتهم فن نقد اجببى. استباد الحكم الى نفى صقة 


الشريك عنه فى شركة العضامن . لزوم ذلك للفصل فى الدعوى الجنائية. 
أثره. وجروب تقيد المحكبة المدنية بنفى صفة الشريك عن الطاعن. 


(الطعن ههء"؟ لسنة للاق ب جلسةم١ا(؟/هلاةاس"لاص‏ 10:58) 


تأميم المصائع دون شركة المحاصة القائمة على استغلالها. انتهاء 
الحكم الى انفساخ عقد الشركة واستحقاق الشريك لحصته فيها. تقدير 
كفاية الخصص اللازمة لاستمرار الشركة. من مسائل الواقع. 


(الطعن "5١‏ لسبة “ماق جلسة4/9/ه!ا9ا س 5؟ ص هوهبا) 


كا 


6١28 


الشريك المستمر فى شركات اخاصة. عدم خضوعه للضريبة على 
الأرباح التجارية والصباعية, 


(الطعن 89" لسنة ٠:وق‏ جلسسسة 6/59/ها9اس 1١765‏ ص9؟١١)‏ 


الربط الحكمى طبقا للقانون ؟١٠‏ لسية /ه15. قصر تطبيقه على 
الممولين من الافراد دون الشركات بأنواعها شركات الواقع اعتبارها من 
شركات التضامن. عدم خضوع ارباح الشركات لاحكامه. 
(الطعن. !الا لسنئة ٠4ق‏ جلسسة 5مة/ؤاس”اص هم )2 


الشريك المتضامن فى شركات التضامن ار التوصية. عدم مسئوليته 
شخصيا عن الضرائب المستحقة على باقى الشركاء المتضامين او ححمصة 
التوصية. م 4" ق ١4‏ لسنة .1١58‏ وجرب إعمال هذا النص ولو تعارض 
مع أى نص آخر ورد فى القانون المدنى أو قانون التجارة. 
(الطعن”#هالسنة لالاق جلسة 6/1١/٠5٠١‏ لا9اس"اص.428١)‏ 


القيود الواردة بالمادة 4* ق 5؟ لسنة ١964‏ معدلة بق 1١4‏ لسنة 
48. سريانها على ما يتقاضاه اعضاء مجلس الاذارة بصفتهم هذه دون 
مديرى الشركة. عضو مجلس الادارة الذى يجمع بين هذه الصفة وعمل 
المدير. خضوعه للقيود سالفة الذكر بمنفبه الارلى دون الاخيرة. 


(الطعن ؟0: لسسةهء؛ق جلسة0؟/15/هلا9ةاس"؟ ص )١7١4‏ 


تاديسو الطعن من مدير شركة التسشضامن الى لجنة الطعن الصضريبى. 
شمول الصحيفة الطعن فى الربط الموجه الى كل من الشركاء المتضامئين. 
اسعظهار الحكم المطعون فيه ليابة مدير الشركة عن الشركاء فى الطعن. 
لاخطا. 


(الطعن بابام لسنئةلم“#ق جلسة8/١/هلاةا‏ س "5 ص )١"١‏ 


كات 


ممه 

نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير ارباح الشركاء 

المتضامدين. امعداد اثره الى قضاء ذلك الحكم بالنسبة لتقدير ارباح الشريك 
الموصى . علة ذلك, 


(الطعن 5*”"#” لسنة لالاق جلسسة 1/14/هلاؤاس 5اص )١45‏ 


اعتراض مدير شركة الترصية على تقدير ارباحها امام مجنة الطعن. 
قول اللجنة للطعن شكلا وتخفيضها لارباح الفركاء. طعن الشركاء 
ومصلحة الضرائب فى قرار اللجنة. عدم طرح امر الصفة على امحكمة. 
قبول الدفع المبدى فى الاستعياف لأول مرة بعدم قبول الطعن من الشركاء 
المتضامنين أمام لجنة الطعن. خطأ. 


«(الطعن #5" لسنة لالاق جلسة 3/1/هلاؤاس 5اص )١95‏ 


تأميم بعض الشركات والمنشأت بمقعضى ق ١١9‏ لسنة .١951١‏ 
مؤداه. عدم انقضاء المشروع المؤثم واحتفاظه بشخصيعه المعدوية. مسكوليته 
كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة 
اسهم الشركات المساهمة او حصص رأسمال الشركات ذات المسئولية 

المحدودة الى الدولة مع نحديد مسئوليتها عن العزاماتها السابقة فى حدود 
ما آل اليها من اءزالها وحقرقها فى تاريخ التأمرم. 
(الطعن 479 لسسنة م" ق ‏ جلسة 0؟9/١/ه/!اؤةاس‏ ”لاص اه ؟) 
للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن اشخاص الشركاء فيها. آثار 
ذلك. ليس للشريك الا مجرد حق فى نسبة معينة من الربح او نصيب 
فى رأس المال عند التصفية. ضمان الشركة الوفاء بدين على احد الشركاء 
من مستحقاته لديها. القضاء بالزامها بالدين المضمون دون التحقق من ان 
للمدين رصبدا مستحقا لديها. خطأ رقصور. 


(الطلعن /ا5؟ لسلة .٠؛ئق ‏ جلسة ن/؟/هلاةاس 75 ص ام ) 


تناك 


م هده 

احتفاظ الشركة المؤثمة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن 

شخهسية الدولة, بقاؤها من اشخاص القانون الخاص. علاقة 

العاملين بها. تعاقدية. ».دور توصيات من رئيس الوزراء ووزير 

الاقتصاد بالحاق الطامن بخدمة تلك الشركة. عدم صلاحيتها 
كأداة للتعيين . 


تأميم الشركة وجعلها تابعة لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها 
الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة والمؤسسة العامة ولا يمس 
شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم كما ان تبعية الشركة للمؤسسة 
العامة تقتصر على مجرد الاشراف عليها ورقابتها, وإذ كان مؤدى ذلك ان 
الفركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة وإنما تدار عن طريق 
مجلس ادارتها ومن ثم فهى لا تمل جهازا اداريا ولا تعتبر من اشخاص 
القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصا من اشخاص القانون 
الخاص وتبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقديةء وهو ما اتجه اليه الشارع 
عند وضعه نظم العاملين بالشركات والققطاع العام الصادرة بالقرارات 
الجمهررية 4ؤه السنة9451ار 645" لسنة؟951١ا‏ و 35."ا” لسبة 21955 
فإن ما صدر عن وزير الاقتصاد ورئيس الوزراء من توجيهات بشأن الحاق 
الطاعن بخدمة الشركة المطعون ضدها لا تعدو ان تكون مجرد ترصيات 
غير ملزمة للشركة ولا تصلح كاداة لتعيينه فيها ولا أثر لها على عقدى 
العمل المبرمين بينها وبين الطاعن واللذين يحكمان وحدهما غلاقته بها. 
(الطعن ١9‏ لسنة ه٠#4ق ‏ جلسة 16/١5/1!ةاس‏ /ا؟ ص )١١"‏ 


التصفية لا ترد على شركة امحاصة . انتهاء الشركة باتمام 
التصفية لا ترد على شركة اللخحاصة لانها لا تتمتع بالشخصية المعدرية 
وليس لهارأس مال وفقا لما نعت عليه المادة 64 هن قانون التجارة وإثما 
تنعهى هذه الشركة باتمام المحاسبة بين الشركاء لتعهيبن نصيب كل منهم فى 
(الطعن ١6١‏ لسئة .4ق جلسة١5/١5/1ا9اس‏ ا؟ ص 5428؟) 
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مم١6‏ 
ضريبة الارباح التجارية والصداعية بالسبة لشركات أخاصة. 
ربطها على الشريك الظاهر وحده. العزام بقية الشركاء المستعرين 
بالضريية قبل الشريك الظاهر. وجوب الرجوع فسيه الى اتفباق 
الشركاء. 
ضريبة الاوباح العجارية والصداعية بالنسبة لشركات المخاصة تربط 
عنى الشريك الظاهر دون العفات ألى ماقد يككون هناك من شركاء مستترين؛ 
أما عن مدى العزام بقية الشركاء بالضرائب المستحقة على نشاط الشركة 
قبل الشريك الظاهر وكيفية الوفاء بها فير جع فيه الى اتفاق الشركاء فى 
هذا اللنصوص. 


(الطعن ١ه١‏ لسنة .٠؛#ق‏ جلسة ١6١959/١/05ا9اس‏ 19 اص 7”48) 
الخصومة لا تتأثر بما يطرأ على شخصية ممثل الشركة من 
من المقرر. وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة ‏ انه معى كان للشركة 

شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكانت هى المقصودة بذاتها 

بالخصومة فلا تثائر بما يطرأ على شخصية هذا الممشل من تغيير. 

.(الطعن 5606 لسنة ٠4؛ق‏ جلسة 955/١5/1لاؤلزس‏ ل/الا اص ١أء##)‏ 
اندماج شركة فى أخرى وفقا للقانون رقم 744 لسنة٠155.‏ 

ماهيته. مجرد نقل قطاع من نشاط شركة الى شركة اخرى 
كحصة عينية فى رأسمالها. عدم اعتباره اندماجا. بقاء الشركة 

الأولى مسكولة وحدها عن الديون المتعلقة بهذا الدشاط قبل نقله. 
الاندماج الذى يعرتب عليه خلافه الشركة الدامجة للشركة المندمجة 

خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقا لاحكام 

القائرن رقم 44؟ لسنة ١95٠‏ هر الاندماج الذى يقع بين الشركات التى 
تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة, فتدقضى به شخصية الشركة 
المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية الى الشركة الدامجة العى تحل 


بخ لامي 


مه 

محلها حلولا قانوئيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات» ومن ثم 
فلا يعتير اندماجا - فى معنى القائون رقم ع ؛ * لسنة 0 مجرد نقل 
لطع م قا وتاي حرص اخرير سند مويه ليرا س مالها طالما 
بقيت الشركة الأولى محدفظة بشخصيتها المسوية وذمتها 0 ما معساأة 

يكون عالقا بها من التزامات» فتظل هى المسعولة وحدها عن الديون التى 
ترتبت فى ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذى انتقل الى الشركة 
الاخرى. واذ كان الغابت من الأوراق: ومن قرار المؤبسة المصرية العامة 
للدقل رقم م لسنة ١45‏ ان قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو الذى 
العقل وحده من الشركة المطعرن ضدها الى "شركة الثيل العامة لأعمال 
النقل ' كحمة عينية فى رأس مالها على اساس صائى الاصول والخصوم 
المستغمرة فى هذا النشاطء فان الحكم المطعون فيه اد اجرى على نقل هذا 
النشاط احكام اندماج الشركات؛ ورتب على ذلك عدم التزام الشركة 
المطعون ضدها باتعاب الطاعن ‏ محاسب ‏ عن الاعمال التى اداها لها 
فيما يتعلق بهذا النشاط قبل نقله: فائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانؤن: 
(الطعن 9ل/ا5 لسنة ٠؛4ق‏ ججملسة 9195/4/14اس /ا؟ ص لالاة) 


مسئولية الشريك المتضامن فى أمواله الخامة عن كافة. ديون: 
الشركة. اغعتباره مدينا متضامنا معها. جراز مطالبته وحده بكل 
الدين ولو كان ثابتا فى ذهة الشركة وحدها. 

الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة 
فيكون مديئا معضامسا فى الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا فى ذمة 
الشركة وحدهاء ومن ثم يكون للدائن معالبته على حدة بكل الدين. وإذ 
انتهى الحكم المطعون فيه الى الترام الطاعن بالرصيد المدين الذى ثبت فى 
ذمة الشرعة يرففه كريعا منظاضا ران من حل الببك الطعون ضذة حهيم 
هذا الرصيد من حسابه الجارى عملا بما ورد فى عقود - الاعتماد, فائه 
يكون قد الحزم صحيح القانون. 


(الطعن 56١‏ لسمة ١4؛#ق‏ جلسة 5/5/9ل!ا9ةاس لا؟ا ص 88؟١)‏ 


خالاب 


8٠. 
1 
ثبوت ملكية الاسهم الاسمية او العنازل عنها سواء فى‎ 
"89 مواجهة الشركة او الغير. مناطه. القيد بدفاتر الشركة.م‎ 
تخصارى. تصرفات مالك الاسهم الاسمية السابقة على التأميم‎ 
سريائها فى مواجهة الدولة التى الت اليها تلك الاسهم ولو لم‎ 
تكن مقيده. علة ذلك. عدم اغتبار الدولة من الغير.‎ 


اذ نص المشسرع فى المادة 84 من القانون العجارى على أن "تشبت 
ملكية الاسهم بقيدها فى دفاتر الشركة, ويكون التعازل عن هذه الاسهم 
بككعابة فى الدفاتر المذكورة...' انما قصد بذلك حماية الشركة والغير من 
تعدد التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الاسمى لاكثر من متصرف 
اليه وما يبرتب على ذلك من تزاحم بينهم فجعل المناط فى ثبوت 
الملكية أو التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر 
الشركة. وإذ كان الغير المقصود بالحماية فى تطبيق هذه المادة هو كل 
معصرف اليه باهر باتخاذ اجراءات الشهر الواردة بها عن طريق قيد 
التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركة؛ فلا تسرى فى مراجهته 
تصرفات المالك غير المقبدة ولو كانت سابقة على تصرفه؛ وكانت أسهم 
الشركات الؤممة لم تمول الى الذولة عن طريق التتصرف قيها من المالك» 
وإنما الت اليها ملكيتها جبرا على اصحابها بمقحضى قوانين التأميم: ما 
لامجال معه للتزاحم بين المتصرف اليهم, فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق 
إحكام المادة من القانون السجارى,. وتسرى فى مواجهتها تصرفات 
مالك الاسهم الاسمية السابقة على التأميم ولير لم تتخدذ بشأئها اجراءات 
الشهر المنصورص عليها فى تلك المادة . 
(الطمن 54 لنة ”يوق جلسسة 895/5043 اس لالاص )١"8٠0‏ 

شركات الاشخاص . ذات شخصية معنوية مستقلة عن 
الشركاء . مؤداه . بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة 


وقاء لدين مستحق غلى الشريك وأواكانت اموالها مستغرقة 
بالديوكث. 


له 


الك 
لشركات الاأشخاص سواء كانت شركات تضامن او شركات توصية 
شضخصية مسوية مستقلة عن :شخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال 
ذممها عن ذتمهم فتكون ام رأنها مستقلة عن اموالهم وتعتير ضمانا عاما 
لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيدذ على أموال الشركة 
مزاحمين بذلك داثنيم؛ وانئما يجوز لهم ان ينفذوا على ما يدخل فى ذمة 
الشريك هن اموال الشركة كعصته فى الارباح أو نصيبه الشافى ما يتبقى 
من اموالهها بعد انتتساسية ولذلك مس الشرع فى المادة من التقنين 
المدنى على بقاء الشخصية المعسوية للشركة فى حدود ما تتطلبه اغراض 
التصقية كانجاز الاعمال الجارية واسعيفاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذا 
انمز المصف هذه الاعمال يصبح الشركاء ملاكا على الشيبرع لالصافي من 
أموالها وتعم قسسمته بينهم اما قبل ذلك فبلا يجوز الحجز على اموال 
الشركة اسعيفاء لدين على الشركاء. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه 
اذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة 
وفاء لديوت مستحقة على الشركاء بمقولة ان الشركة قل القضت لاستغراق 
أموالها بالديون وانه لا حاجة لتسصفيتها مع ايلرلة امرالها الى الشركاء 
محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه . 


(الطعن.١.#:‏ لسبة ١4ق‏ جلسةغ5؟/"//الاؤفاس 18 ص 8ءم 


الشريك فى شركة العضامن هو المسئول شخصيا عن 
الضريية. سيب التزامه هو القانون. وليس عقد الشركة. طعن 
الشركاء فى تقدير الارباح وفى تقدير الرسم بالطلبات المعلرمة 
القيمة. لكل شريك على حدة. 

مؤدى نص المادتين ١/”*5‏ . 54” من القانون ١4‏ لسنة 154 أن 
ضرييبة الارباح التجارية لم تفرض على ما تدتجه شركات التضامن من ارباح 
وإنما فرضت على كل شريك شخصيا عن حصته فى ارباح الشركة تعادل 
حصته فيها ثما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مراجهة 
مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة ومفاد ذلك 


5 


م2 

ان قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن كسبب قانونى لالعزام 
الشريك المتضامن بالضريية وإثما السبب فى التزامه هو القانون الذى حمله 
فى الاصل عبء تقديم الاقرار وأوجب توجيه الاجراءات اليه شخصيا, 
وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر فيقدر 
الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة:ء واذ خالف الحكم 
المطعون فيه النظر وجرى على تقدير رسم واحد لما محققه شركة التضامن 
من ربح فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. 
(الطعن ١٠الا‏ لسنة ؟»*ق. جلسة4/5#//اةاسلماص 58 )١١‏ 

ضريبة الارباح التجارية.. فرضها على شريك معضامن 
شخصيا فى شركات التضامن أو التوصية إلتزام هذا الشريك 
بعقديم الإقرار عن ارباحه وجوب توجيه اجراءات ربط الضريبة 
اليه او الى من بينه من الشركاء او الغير. 

مؤدى نص المادة 4 7/”؟ هن القائون رقم ١4‏ لسنة 1١974‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة .. إن المشرع لم يعحد بالشخصية الاعتبارية 
لشركات العضامن أو التوصيةء فلم يخضعها بهذا الوصف كما اخضع 
الشركات المساهمة فى المادة ١ل‏ منهء بل موى فى حكم المادة 4" منه 
بين الشريك المتضامن فى هذه الشركة وبين الحمول الفرد من حيث اخضاع 
كل منهما للضرية فى حدود ما يصيبه من وربحء بما مقتضاه ان هذا 
الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضراتب هو الممول وهو المسكول 
شخميا عن الضريبة» ونتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم 
الاقرار عن ارباحه فى الشركة كما يجب إن توجه الاجراءات اليه من 
مصلحة الضرائب؛» كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أئاب احد الشركاء او 
الغير فى تقديم الإقرار عن الارباح الى مصلطة الضرائب» فإن الاجراءات 
فى هذه الخالة يجوز أن توجه الى هذا النائب بصنحه ثلا للشريك. 
(الطعن 7٠٠١‏ لسسدة 44ق سه جلسسة 97 /لالاة اس ملاص 11١6.0‏ 

طعن مدير شركة التوصية فى قزار لجنة الطعن الضريبى 
نيابة عن الشركاء المتضامنين دون توكيل» غير مقبول طعنه بهذه 
الصفة لا ينصرف اليه او باقى الشركاء التضامنين. 


سا ال 


م262 

لا يجوز الطعن 'دى مدير شركة العوصية فى قرار لجنة الطعن نيابة 

عن الشركاء المتضامئين دون تركيل خاص بذلك؛ ولما كان الحكم قد جرى 

فى قضائه ان الاوراق خكو من تركيل الشركاء المتضامدين لمدير الشركة فى 

الطعن على قرار اللجنة: ركان المدير قد اقام طعنه بهذه الصفة وحدهاء فان 

هذا الطعن لا ينصرفالى شخصه باعتباره شريكا متضامنا ولا باقى 
الشركاء المتضامنين. 


<<( 
(الطعن ١٠؟‏ لسية ؛4؛4ق جلسة 9[ ه/لالاة9اس ١8‏ ص )١١8١‏ 


تحول الشركة الؤمة الى شركة مساهمة. إشراف المؤسسة 
عليها. لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية. عدم مسئولية المؤوسسة 
عن التزامات الشركة؟ 

اذ كانت المدشأة المؤثمة قد تحرلت الى شركة مساهمة وفقا للمادة 
الأولى من القانون رقم ١١8‏ سنة ١55١‏ هى المطعون ضدها الاولى وكان 
لهذه الشركة شسخصيعها المعدوية وذمتها المالية المستقلة عن ذمة الؤسسة 
الملطعون ضدها الشائية وكانت تبعية المنشأة المؤمة والشركة التى تحولت اليها 
المؤسسة قاصرة ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .ب على مجرد 
الاشراف الذى لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية فان الحكم 
المطعرن فيه اذ التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالدسبة للمطعون 
ضدها الثانية لانها لا تمثل المطعرن ضدها الأولى ولا تسأل عن التراماتها 
لا يكون قد خالف القانرن أو اخطأ فى تطبيقه. 
(الطعن١١١!‏ لسمة ؛4ق جلسة:.#/ه/0اا91٠س8ماص )١718‏ 


افرار احد الشركاء فى شركات التضامن او التوصية بدين 
مصلحة الضرائب او بسسازله عن العقادم. لا أثر له بالنسبة لباقى. 
الشركاء. 

التقادم وان كان ينقطع ‏ طبقا لنص المادة 584 من القانون المدنى.- 
باقرار المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضما , الا انه من المقسرر ان 


يواض 


م6086 
الاقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره. وإذ كان الغابت 
من الأوراق ان الطلب المؤرخ فى 7١‏ ابريل سنة ١919/١‏ بمقاصة دين الضريبة 
فى دين مقابل ‏ وهو ما اعتبره الحكم اقرارا ضمنيا بالدين ينقطع به 
تقادم ‏ والطلبي المؤرخ فى 5 من اكتوبر ١555‏ بعسوية الحاب والذى 
اسعخلص مه الحكم التنازل عن العمسسك بالتقادم موقم عليما من احد 
الشركاء وحدهء وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 4" من القانون 
رقم 4؟؛ للنة ١44‏ ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن المشرع 
لم يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التطضامن او التوصية . فلم يخضعها 
بهذا الرصف للضريبة كما اخضع الشركات المساهمة فى المادة "١‏ منه بل 
سوى فى حكم المادة 4" بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين 
المسول الفرد من حيث اخفضاع كل منهمما للضرية فى حدود ما يعيبه من 
ربح. ما مقتضاه ان هذا الشريك يعتبر فى مراجية مصلحة الضرائب هو 
المول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة. ونتيجة لذلك يكمون على هذا 
الشربك عبء تقديم الاقرار عن ارباحه فى الشركة كما يجب ان توجه 
الاجراءات اليه شخصيا من مصلحة الشرائبء كل ذلك الا اذا كان, 
الشريك قد اناب احد الشركاء او الغير فى تعٌديم الاقرار عن الارباح الى 
مصلحة.الضرائب فإنٍ الاجصراءات فى هذه اخالة يجوز إن ترجه الى هذا | 
النائب بصفته. ولا يئال من ذلك النص فى الفقرة الرابعة من المادة 85" من 
القاذرن 14 لسنة 155 التى اضيفت بالقانون رقم ١45‏ لسنة ١96٠‏ 
والمعدلة بالقانون رقم 1/4 لسبة 196١‏ على أنه' ومع ذلك تبقى الضريبة 
المربوطة على الشريك وديا على الشركة فى حدود ما كان يسجتحق على 
نصيبه فى وبح الشركة لو فرضت غليه الضريبة مستقبلا" : ذلك ان المشرع 
وعلى ما جرى به قضاء هذه اعكمة ‏ انما هدف باضافة هذه الفقرة الى 
ضمان تحصيل الضرية المستحقة على الشريك. مما لا يسوغ معه القول بأنه 
بحوز للشركة أو أحد الشركاء أن ينوب عن غيرة من الشركاء المتضامنين 
فى الإقرار بدين الضريبة او التدازل عن المتمسك بتقادم الالتزام به. إذ كان 
ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد خالف هذا النظر وغول على الطلبين 


القهدمين :من احد الشفركاء فى قعائه بعدم سقوط حق الفاعمة ل أقتضنماء 


م م م 
دين الضريية من بافى الشركاء الطاعين سم رهم شركاء ممضامرت كن 
شركة توصية ‏ دون التحقق من نيابثه عنهم فى تقديمهاء فأنه يكون 
قاصر اللِان 


(الطعن ١١لا‏ لسنة ه4ئٌق جلة8/*/90لاةواس 55 ص اءلا) 


خضوع اسهم الشركات الاجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر 
الشركة. المقصود به. لا محل لاعمال المادة ماه مدنى بشأن 
الموطن. 


النص فى المادة الأرلى من الفها الشالث للجدول رقم ؟ الملحق 
بالقانون رقم 5174 لسنة ١98١‏ بعد تعديلها بالقانرن رقم ١٠١54‏ لسنة 
على أن" مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بقوانين خاصة تخضع 
السندات ايا كانت جهة اصدارها وجميع اسهم الشركات الاجنبية المتمتعة 
بجنسة الجمهورية العربية المتحدة لرسم دمغة سنوى ومقداره اثاك فى 
الألف من تيدتها اذا كانت مقيدة فى البررصة.. وفيما يتعلق بتطبيق رسم 
الدمغة المذكور تعد فى حكم الشركة المصرية (أولا) كل شركة اجبية 
يكون مقرها الجمهورية العربية المتحدة ولو كانت اعمالها تتناول بلادأ 
أخرى. (ثانيا) كل شركة.اجبية يكرن غرضها الوحيد أو غرضها 
الرئيسى استغمار منثأة فى الجمهررية العربية المتحدة ولو كانت مقرها فى 
الخارج' يدل على ان المقصود بمقر الشركة هو مركزها الرئيسى وان الشركة 
الاجدبية التى تعد فى حكم الشركة المهرية من حيث الخضروع لضريبة 
الدمغة هى الشركة العى يكون مركزها الرئيسى فى مصر ولو كانثك 
اعماليا تتباول بلادا اخرى او الشركة العى يكون غرضها الرحيد او 
الرئيسى استثمار منشأة فى مصر ولو كان مركزها فى الخارج رلا يغير من 
هذا النظر النص فى المادة 7ه من القانرن المدنى فى فقرتها الرابعة من أن 
'للشخص الاعتبارى موطن مستقل ويعتبر موطده المكان الذى يوجد فيه 
مركز ادارته والشركات التى يككون مركزها الرئيسى فى الخارج رلها نشاط 
فى مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسية الى القانون الداخلى المكان الذى 
ترجد فيه الإدارة المحلية' ذلك ان هذا النص اجرائى يتعلق بمرطن الشركات 


يات 


م هم 
وبيان المحكمة امخعمة ببظر الدعاوى التئ ترفع عليها وهى ما يقابل المادة 
؟© من قانون المرافعات الحالى, ولو قصد المشرع فى قانون الدمغة الادارة 
انحلية للشركة الواردة فى نص امادة 4/67 من القانون المدنى لما كان فى 
حاجة الى ايراد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى سالفة البيان باعتبار ان 
الغففرة الاولى تشملها كما ان تقسيم المقر بالمكان الذى توجد فيه الادارة 
اغلية يتعارض مع ما جاء فى الفقرة الشانية ذاتها إذ لا يتصور إن يكون 
غرض الشركة الاجنبية ار الرئيسى هو استثمار منشأة فى مصر وتكون 
ادارتها المحلية فى الخارج. 


(الطعن١.:‏ لسنة ه4ق جللسةث8؟5/"/ملاةاس 55 ص 4ا8م) 


بطلان الاجراءات المببى على انعدام صفة احد الخصوم فى الدعوى 
لا شأن له سه وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة ‏ بالنظام العام وإذ كات 
البين من مدونات الحكم المطعرن فيه ان الطاعنة لم تتمسسك امام محكمة 
الموضوع بانعدام صغة من اختصم في الدعوى ممثلا لها ء باعتبارهة مديرا 
للشركة وَلم يخععم رئيس مجلس الادارة ب فإنه لا يجوز لها اثارة هذا 
الدفع لأول مرة امام محكمة النقض. 
(الطعن 555 لسية هكئق ‏ جلسسة ١٠/1/1لاةاسء"‏ ص67١1)'‏ 


تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون ١11‏ لسنة ١951‏ 

ثم اندمساجها فى اخرى. أثرة . القضاء بالزام المؤسسة العامة 

ادرف عن اشرية المؤممة بالديون المستصحقة عليها. خطأ فى 
القانوت. 


مؤدى القانون ١١1‏ لسمة ١951‏ بشأميم بعض الشركات والمنشات 
ومذكرته الايضاحية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ا ان شخصية 
الشروع اوم لا تنقضى بالتأميم بل تبقى بشكلها القانوني. تستمر فى 
ثمارنة نشاطها كما تسأل مسئولية كاملة عما يكون عالقا بذممها من 
العزامات سابقة على العأميم كشيجة حتثمية لاستيرارها. وليس يسلب 
المشروع المؤمم شخصيتة خضوعه لإشراف جهة اخرىء؛ كما لا يؤدى إشراف 


بار ا 


خ دهم 
هذه الجهة الى الترامها عته يما عليه. ولما كان البين ان مضرب الارز المؤم 
كك كة تاف قي العأميم ار شركة امهم بعده لم تزايله شخصيتهد 
الاعتبارية او تنفرط ذيبته المالية, وكان إدماجه من بعد فى شركة مغارب 
محافظة الغربية. مؤداه أن هذه الاخيرة وفقا للمادة الرابعة طن القانون 
4 للسنة ١45٠‏ بكأن الاندماج فى شركات الماهمة وعلئ ما جرى به 
قضاء هذه امحكمة تكرن خلفا عاما للمشروع المندمج تؤرل اليه جميع 
حقرقه ويسأل وحده عن جميع التزاماته فى حدود ما آل اليه من اصول ثما 
يكون معه الحكم المطعرن فيه اذ الزم الطاعنة ‏ المؤسسة العامة ب بما على 
المعضرب المؤثم من دين غيل تأميسة قد خالف القانون وأخطأ 2 تأويله وفى 


(الطعن لا؛ لسنة "4ق جلسة 94/0/9#/ا9زس 6" ص 117) 


مقر الوكيل الملاحى للسفيئة التى تباشر نشاطا تحاريا فى 
مصر. اغعتباره موطنا لمالك اللسفينة. وجوب احتساب مواعيد 
المسافة من هذا الموطن دوت موطند الاصلى 2 الخارج مثال فى 


من المقرر ان لكل سفينة تباشر نشاطا تجاريا وكيلا ملاحيا يدرب شن 
مالكها  .‏ مواء كان شخصا طبيعيا ار اعتباريا ب فى مباشرة كل ما يتعلق 
بنشاط القيمة فى جميورية مصر العربية ويمثله في الدعارى التى ترفع 
ممه او غخليه فيبا يتعلق بهذا التشاط ويعتبر مقر هذه الشركة هوطنا لمالك 
السفيدة تسلم اليه فيه الاعلانات وتمعسب منه مواعيد المسافة المنعرص 
سنيها فى المأدذ 37 من قأبون الرأاقعات, لما أكأن دنك.اراقات أبين اس 
الأوراق ان الشركة الطاعنة شركة ملاحية اجبية تاشر بواسطة سفتها 
نشاطا تجاريا فى جمبورية مصر العربية وتعولى شركة القئاة للتوكيلات 
الملاحية اعمال التوكين الملاحى عنها فى كل ها يتعلق بهذا النشاط فمن ثم 
يععر عن هذا الركيل نرظنا لها في بصبره وإد تتفي تلك الخر 6 


فى,. هذا الدراع ف له وكيلها يا" الذكور امام مخكمة اول دزجه 


يه وات 


6.6 

ثم امام محكمة الاستئداف؛ فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته الى ميعاد 
الطعن بالنقض الذى أقامعه الطاعية يحتسب دن موطها فى مصر . 

والطع: ١ه‏ لسلنة “مق جلة 1940/54 سر "١‏ عرخم", 


مدير شركة التضامن او التوصية. جواز ان يكون اجنبيا غير 
شريك فيها. أثره. عدم جواز اشهار افلاسه تبعا لاشهار إفلاس 
الشركة. 

ليس ثمة ما يمنع من ان يكون مدير الشركة اجببيا غير شريك 
فيها وغير مسئول عن ديونها على الاطلاق: وفى هذه الخحالة لا يعتبر المدير 
تاجرا ولا يجوز اشهار إفلاسه تبعا لاشهار إفلاس الشركة العى يعولى 
إدارتها . 


(الطعمن “م لسنة "4ق جلسة ١/١١‏ مةاس ا"# ص 56/ا) 


الشريك الموصى فى شركة التوصية. تدخله فى ادارة اعمالها بصفة 
معتادة حتى بلغ حدا من الجسامة يؤثر على آثتمان الغير له. أثره. جواز 
اعبارهة ستولا شخميا همع الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة. اثهار 
افلاسه تبعا لاشهار إفلاس الشركة التجارية. لاخطأ. 


(الطعمن "م لسنة "4ق ا جلسة ١/١١‏ مة١!‏ س!"# ص ه5ا) 
اعادة تقييم مستوى شركات القطاع العام. سريان الآثار المترتية على 
ذلك إبعداء هن أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء له. 
عدم امتداد هذا الحكم الى حالة اعادة تقييم وظائف هذه الشركات: 
اللائحة 5:89 سنة ١555‏ المعدلة بالقرار الجمهررى ١55‏ لسنة .1١558‏ 
(الطعن 9الالدة #44ق ‏ جلسة؟40/2/5ؤثاس #١‏ ص :مدق 


صيرورة المنشأة الفردية شركة توصية بسيطة. أثره. اعتبار 


نشاط المدشأة الفردية منمهيا ولو اتحد النشاط فيهما.وجوب 


م60 
اخطار معلحة الضرائب بذلك فى المبعاد القانرنى. اعفان ذلك. 


مش 
ان 8. 
51 


تغير الكيان القانرنى للمنشأة من منشأة فردية الى شركة توصية 
بسيطة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهيا ولا يفير من ذلك ان 
يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المدشأة السابقة, ويلتزم الطعون 
ضده .. بإخطار مصلحة الضرائب بذلك فى مدى ستين يوما وأن يقدم 
الها الوثائق والبيانات اللازمة لعصفية الضريبة. وإذ أغفل هذا الاجراء 
فإنه يكون ملزما بأداء الضرية عن سنة كاملة طبقا لما نصت عليه الفقرة 
الثانية من المادة 68 هن القانون رقم ١4‏ لسنة .١5179‏ 


(الطعن ؛١”‏ للمتةلاوكق ‏ ا جلة#١/ه/و‏ واس الاص"45"١)‏ 


الشركاء فيها. اثر ذلك. الحكم باشهار افلاس الشركة. مؤذاه. 
اشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيهاء ولو لم يرد صراحة 
بالحكم. 

من المقرر قانونا ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان شركة 
. التوصية البسيطة هى شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن اشخاص 
الشركاء. فيها ومن مقعضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مسعقل 
عن الشركاء فتكون أموالها مسحقلة عن اموالهم وتعتبر ضمانا عاما 
لدائعيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة 
للشراكة ولاأركرك اموي ولك محرو عي فى لجيية: بغي انز الارباح ل 
نصيب فى رأس إلال سد قمة الشركة: والحكم باشهار اثلاس هذه 
الشركة يستتبع حتما إفلاس الشركاء المتضامئين فيها إذ ان الشركاء 
التضصامين مسكولون 8 اموالهم الخاصة عن ديرن الشركة, فإذا وقفت 
الشركة. عن الدفع فمعبى ذلك وقوفهم ايضا ولا يترتب على اغفال الحكم 
الصادر بافلاس الشركة النص على شهر افلاس الشركاء المتضامنين فيها أو 
اغفال بيان اسمائيهم إن يظلرا بمنأى عن الافلاس؛ إذ ان افلاسهم يقع 


الات 


م66 
نعيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة, وهذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات 
التضامن ينطبق ايضا بالسبة للشركاء المتضامنين فى شركات التوصية 


البسيطة. 
(الطعن ١/ا؛‏ لسنة #45ق ا جلسة 5/9/١98اس‏ #9" ص 452.8) 


الشريك فى.شركة التضامن. وجوب التزامه بالضريبة دون 
الشركة. العزام السبب القانونى لذلك. هو ما يصيبه من ربح. 
أثره وجوب تقدير الرسوم القضائية على الطعن الضريبى بالنسبة 
لكل خريك على جد 


مؤدى نص الفقرة الغانية من المادة 4" من القانون رقم ١+‏ لسنة 
ان ضريبة الارباح العجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه 
شركات التضامن من ارباح. إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية 
لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما اخضع 
الشركات المساهمة فى المادة "١‏ منه ‏ وانما فرضت الضريبة على كل 
شريك شخصيا عن مقدار نصيبه فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة مما 
مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مراجهة مصلحة الضرائب 
هو الممول والمسئول شخصيا عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح 
- يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضريبة شأنه فى ذلك شأن الممول 
الفرد. ومن اجل ذنك حمله القانون عبء تقديم الاقرار عن ارباحه فى 
الشركة وأوجب توجيه الاجراءات اليه شخصيا وافرد له سبيل طعنه بحيث 
تستقل دعواه بببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجروب تقدير 
الرسم باعتبار كل شريك على حدة. 
(الطعن ١6‏ لسنة لاىق ل جلسسة 5(/#/ مهاس ## ص  )0/«‏ 

حصول المساهم على نصيب من الارباح. حق احتمالى ولكنه 
من الحقوق الاساسية. تحقيق الشركة المساهمة ارباحا خلال فترة 
العأميم النصفى. عدم صدور قرار من الجمعية العمومية 
للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الارباح قبل تأميم الشركة 


فالات 


وهاه 
كليا. لا يمنع المساهم من اللجؤ الى القضاء للمطالبة بنعييه فى 
تلك الارباح. علة ذلك. 


لئن كان ححق, المساهم فى الارباح حق احتمالى لا يتأكد الى بمعادقة 
المجمعية العمرمة للمساهمين او ما يقوم مقامها على خصص الارباح الغو 
يقعرح مجلس ادارة الشركة توزيعهاء الا انه لماكان حت المساهم فى الحصول 
على نصيب من ارباح الشركة هو من الحقوق الاساسية التى لا يجوز 
المساس بها. فإن كل ما من ثأنه ان يقد المساهم حقه فيهااو فى نمسسبة 
عادلة منها او تأخير صرفها اليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضا مع هذا 
الحق الاساسى. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعرن فيه ان من بين 
المسالغ التى يطالب بها الطاعن حقه فى الارباح فى الفعرة بين تأميم 
المضرب تأميما نصفيا وتأميمه كلياء وأنه حتى على فرض عدم صدور قرار 
من الجهة انخعصة بالموافقة على توزيع هذه الارباح فإنه يكون من حى 
المساهم ‏ الطاعن ان يلجأ الى القضاء للمطالبة نصيبه فى هذه الارباج 
بعد ان اممت الشركة تأميما كليا ويكون القضاء مختصا بتحديد هذه 
الارباح وفقا لما يثبت لديه. 


(الطعن ١؟:‏ لسسمة 8مكئق جلسلسة 505١‏ #8مؤةاس ؛4* ص 258) 


اندماج احدى شركات القطاع العام فى شركة اخرى مساهمة تابعة 
لذات المؤسبية. ملا١‏ ق من القانئرن ”” للنة 1555 . لا يتقيد 
بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به. علة ذلك. اغتبار ذلك 
اندماجا ثما اشير اليه فى القانون رقم 44؟ لسنة .١1945٠‏ مؤرداه. 


انسحاب حكم الاعفاء الضريبى ا مصر ص عليه 5 المادة السادسة مده على 
هذا الاندماج. ظ 
(الطعد *5م لدنة ؟عق . جالسدة؟١‏ 5# كمؤا) 


الاعلانات الموجهة الى الشركات العجارية و'مدنية واجمعيات وسائر 
لاك خام الاعتب ارية. عام حٍ 1 باجراءات خامعةك. م“"؟ الثقاات القالنة 


والرابعة والاخيرة. امتباخ المراد أعلاته اى من ينوب عنه عن التوئيع على 


مم 


انيم يسم 


د ث2 2 
ررقة الاصعلان بالامتلاد 0 ص استلام الكسه ووة. أثره. رجانب اثبات أخضر 
لذلاك 0 فى الاصل والعررة وتسليو الصرود للنيابة العامة. 


(الظعن 1١08‏ لسللنة دق ب جتلسلة 19885789755) 


زززة حكهة 3 شريك على تسجمر 3 الانتفاع بالمال. مؤّواه. سريات 
حكام الايجار ونكرن الشركة يمغابة مستأجرة لها وعليها التزام بردها فى 


(الطعن 1 لنة ”دق جلسة ١/85‏ /لاممو١ا‏ لم يسيئر بعد) 


قيام مستا جر انعين بامر اك أعخر معد ف النخاط اخالى الذى باشرد 


١ 


فيها عن طريق نكري شركةه بينيما. ماهيتد. عدم انطراء ذلك بذاته على 
0 3 تا رمن ب 


معنى تخلى المسشأجر للك العين عن حقه نى الانتفاع بها سواء كلها آر 
بعضيا الى شريكه فى المشروع الحالى . 
والطعن .5لا للة 5وق ‏ جلة #١5‏ لوم سخ خ 297 
507 الباطلة 20 0 عققدها . اعتبارها ثائمة فعلا فيما 
0 ار ل 
(الطعن ١147”‏ لنة .دق جلسة 469/0 ا ساص" 7 4 ) 
بطلاإن عقد الشركة لعدم شيره ونمئره. ثرت انها لم تباشر 
نشاطها الذى تكرنت من اجله. مؤداه. رجعية اثر هذا البطلان فيما بين 
الشر كات وعودتهم الى اخالة التى كانوا عليها قبل التعاقد واسعرداد كر 
مهم حعته التى قدمها سراء كانت تقندا او عينا. 


(الطعن ١835”‏ لسنة ٠هق‏ ب جلسة9#/" اماس 7ص”7 5 ) 


الف دكا اق «اسفيهان ١‏ لعين الموّجرة لزاولة شاط بجارى أو صناعى أو 
ميهنى أر حرفى . امتداد القن اليهم بعد رفاة المستأجر الأصلى أو تركه 
للعين .م ١/84‏ فق 4؛ منة /الط91١‏ . شرطه . قيام شركة حقيقية بينهم 


ب عات 


م206 
فى النشاط الذى يمارسه المتأجر الأصلى فى العسين . المستأجرون من 
الباطن لأجزاء من العين . عدم إعتبارهم كذلك . 
(الطعن "."#السسةءوق ل جلسة0/١/988اس‏ 4" ص ١الا)‏ 
التسركه. استعلال شحصيتها الأعتبارية عن شخصية تمتنها. دخر 
اسمها المميز لها فى صحيفة الطعن دون امم تمثلها القانونى. كاف لقبول 
الطعن: 


(الطعن ١598‏ لسبة #هق جلسة 0؟/“/484١‏ س٠١#4ص860)‏ 
المساهمة فى مشروح مالي بفرض اقعسام ما ينشأ عنه من ربح او 

خسارة. لا يسوغ انفراد احد الشركاء بناتجه دون الباقين ولو كان محل 

الشركة استزراع ملك الغير او السغعى لتملكه. علة ذلك. 

(الطعن؟١/!ا!‏ لسة 5هق ‏ جلسة 1984/1/11 لم يدشر بعد) 
شركة الخاصة . شركة مستترة . لا عنوان ولا وجود لها أمام الغير 

والأعمال التى يقوم بها أحد الشركاء تكون ياسمه ويسأل عنها وحدهة 

قبل من تعامل معه . لا ترد على شركة امحاصه التصفية . غلة ذلك . عدم 

تمتعها بالشخصية المعنوية وليس لها راس مال . 

(الطعن “م لسسةوهق ‏ جللة 5/58/:ؤؤ١‏ لم بدشر بعد ) 
تيف العقد أخذا بعنوانه ولصرصه دوت خروج على عبارته أو 

تحاوز غرضه الذى غناه الطرفان من ابرامه بانه عن شركة توصية بسيطة 

رغم عدم شهرها وليس عن شركة مخاصهة. صحيح ٠‏ 

(الطعن م لسعة4أهق ‏ جلسة لم؟_ره/. 5و١‏ لم يدشر بعد ( 


عدم أستيفاء دك التطامن اجراءات الشهر والشر لا يترتب عليه 
بطلانيا نيما بين الشركاء إلا اذا طلب ذلك اجد عم كم بم 5. اعبار 


النعرة الابقة على القضاء بالبغلاد رتظر الغفركة 


العقد محيحا طراي 0 
فى هذد الفعرة قاثمة باعبارها تتراكة :لملا 
والطع :155:5 لشندة ؛ ققرت سا ب 71551 اس اأادعن /1 4 


اغقال شمر ال سات اخاص بمغدار حصا قل شريك فى رأ المال 
والأرباح والمؤيلات الك نين عليه له بطدة عله اللد 


(الطع.ن هه لسسةؤةق ‏ حجلسة 7879و ة١‏ س 544 صلا و ” 
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بقاء شخصية الشركة عند حليا بالقدر اللازم للنصنفية والى حين 
انعهائياءاعتبار مدير الشركة فى حكم المصفى حتى يتم تعيين هذا الأخير . 


(الطعن 1944 1السدة؟ ةق ساجلسسة 146/47955 له يشسر سعد م 


شركات الأشخاص . لها شخصية معنرية مستقلة عن الشركاء. 
مؤداه . بقاء هذه الشخمية عبد حلها بالقدر اللازم للتصفية . قضاء الحكم 
المطعون فيه بالغاء الأمر بوضع الأختام على الشركة بقرله حتى لا يتعارض 
ذلك مع مقتضيات الحصفية . صحيح . ٠‏ 


(الطعن 584١١السنة؟ةق ‏ جلسة 1587/4/75 لم يتشر بعد) 


حق كل شريك فى شركة التضامن أو الترصية فى طلب بطلان 
الشركة لعدم اكرات الشهر والنشر . علة ذلك . اعتبار الشركة 
الباطلة لعدم شير ونشر عقدها قائمة فعلا بين الشركاء فى الفعرة من 
تكوينها الى 8 الطلان . شرطه . ان تكون هذه الشركة قد باشرت 


اعمالها فعلا. المراد م4 + 43 , زهء "اه , 8ه من قانرن العجارة . 
(الطعن 765”اللسسةهودق ‏ جلسة ١994/5/14‏ س4#ص555) 


قيام مستأجر العين باشراك آخرين معه فى النشاط المالى الذى يباشره 
فيها عن طريق تكرين شركة بينهم, ماهيحته. عدم انطراء ذلك بذاته على 
معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الانتفاع بها الى شركائه فى المشروع المالى . 


ا ات 


د © 
الشركة التى قدم المستأجرحقه الشخصى فى اجارة العين كحمة + فى 
تمرماتها. فسخها أو تصفيتها. أثره عودة العين الى مستأحرها الأصلى 


للانفراد بتصفعتها. 
ل 01 0 د - 1 “هاه # سوك م »+ »> عماس صساعمهم 
زر عسي ا ٠‏ اسسسسم م ل الى اعد اسيم سس ل مو م ممم - 2 اسي انه 5 1 


عدم إسعيفاء شركة التطامن إجراءات الشهر واللش لا 
ير ا بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم 
وحكم به . إعتبا عبار انك مصيسا طون الف لباه عل 
القضاء 5 وتظر الشركة فى عزه الك قائضة بإاعارها 
شركة فعلية. 


إغفال شهرالبياك الخاص بمقدار حخصة كل شريك 
المال والأرباح والتعديلات التى ترد عليه. لابطلان . علة ذلك . 


ألم 
ِل 


0 


وحيث إن الطعن أ قيم على خمسة أباب تتعى الطاعنتان بالمسبب 
الأول ملها والوجه اثالث من الميب الغانى والد الثانى من اللر جه الأري 
من المديت الشالث على الحكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القائرن 
والقصور فى العسبيب والسامعن ومخالفة الثابست بالأوراق . فى بياد 
تقولان إن 92 أساء الى مركز الطاعنة الأولى عندما قشى فى 
رقم ؟5؟ لسنة 4" قى - المقام منها - بإلماء اخحكو الإبعدائى 
المادر فى ١994/15/7١‏ وبعدم قبورل الدفع بالإنكار والإدعاء بالتزرير 
فقد تصدى بذلك للحكوم الصادر بيجلسة؟ 1819/45 بتبول الإدعاء 
بالعزوير شكلا والذى لم يكن حلا للطعن . قصبلا عد أن الحكو أهدر 
الورقة الأولى من عقد تعديل الشركة المؤرخ “"* ١1955 1١‏ ثم شاد الى 
الإعتداد فى منطوقه بورقتى العقد معا وقضى بإنتباله فى حين أن الأخذ با 
جاء بالبند التاسيع التنصوص عليه بالورقة الثالية من ذلك العقد يستوجب 

ب المبشره الواردة بالورقة الأولى . كما أن 'لطي العزوير ورء على 

جميع بياناث الورقة 0 صلة وترقيعا على الشحد العانت بتقرير شعن 
بالعزء بر وشواهدة . قلا يحوز للسحكمة القصداء باب الععن مما دبيان 


سر 


َ# عب م َه ممم , ؟ 1 
نتشهم شقط على حصة ذل من الشريكين فى أن عدن 


7 


د 2١‏ 
رحيث إد دد الشعى مردرد . ذلك أند قم الم فى نضاء هذه 
المحكية - أند ذا كان النعى على اهجو المطعر ن فيد لا يبحفة سر معلدد 
نظرية بححه ولا يعورد على الطاعن منه أية فائدة فإن اشعى يكرن غير 
مقبول: لا كان :ذلك :. وكان الثابت من الأوراق ان الطاعدين دفعا بالأنكار 
والعزوير على الررقة الأرلى من عشاد تعديل الشركة الؤرخ و١‏ / 3و١‏ 
رلمو. تطعن أى معيما على الورقة الثانية التى خعرى على الشد التاسع من 
العقد المشار اليه وهر ما يطلب المطعرن ضده القضاء با ررد به دون أن 
يتطرق للمطالبة بأى من البنوه الراردة بالورقة الأولى محا الطمن فإذا 
استخلص الحكم بأسباب سائغة لها معينيا من الأرراق ان الدفع بالإنكار أو 
الإدعاء . بالتروير الواردين على الورقة الأولى فقط دن العقّد المثار اليه غير 
ميتجين فى همرضوع الدعرى إذ لجنو التللة الرركة اف دخل فى إثبات 
الدعرى فنى حدود طلبات المطعون ضذة السابق بيانها : فإنه يسترى والخال 
كذلك القضاء بعده قرل الدشع بالإنكار والادعاء بالغ وير أو برفضهما 
ويكون التعى على اشكم المتلعون فيه قى هذا الشان والنعى بأن الطعن 
بالتزوير ورد على جميع يانات الورقة الأولى ؛ لا يحقق للطاعحين سوى 
مصلحة نظرية بحته رلا يعره عليهما منه أية فائدة ؛ ولا سبيل للنعى على 
4 ساقض لد ناشة ب.ء ]أ بطاةٌ لذن إإسناقعد آلآ 
احكم بالساقضصس لرقفرع مخالفة بين أببابه والمنطوق لأن التناقض الذى 
يفسد الأحكام هر الذى تعتماحى به الأسباب بحيث لا يقى بعدها ما 
يمكن حمل الحكم عليه ولايمكن أن يهم منه على أى اناس قنضت 
المحكمة بما قضت بد . أما إذا اشعمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر 
وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالساقض ., لا كان ما تقدم . فإن الحكم 
يكرن قد خانا سس العناقض الذى يعيبه ويكون النعى برميتد على غير 
أساس , 


وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالرجه الأرل من السبب الثانى على 
الحكم المطعرن فيد الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن قضاءه بعدم قبول 
الإدعاء بالتزرير يدغرى على فضاء ضمنى بصحة اغرر ما كان يتعين معه 
ألا يتضى فى الإدعاء بالعروير وفى الموضوع بحكم واحد إعمالا لما تقضى 


به المادة 44 من قائرن الاثبات . 
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الك 
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقا 
لعريح نص الادة 44 من قانون الإثبات انه لا يجور للمحكمة أن تقضى 
بصحة المحرر أورده وبسقوط الحق فى إثسات صحته وفى الموضوع معا بل 
يجب أن يكرن قضاوٌها بذلك سابقا على احكر 9 ويه اللرتري ا 
إعتبارا بامه يجحيبء بع بين هده اسن وات الشاردث لس مب واحتيد شو ا يسرم 
الخصم الذى تمسك بالمحرر القضى بتزويره أو بسترط احمق فى إثبات صحته 
أو ا محكرم بصححه من أن يقدم ماعسى ان يكرن لديه من أدلة قائرنية 
أخرى أو يوق دفاعا متاحا جديدا أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقولا 
ومنتجا فى المزاغ , إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - معى فضى بعدم قبل الإدعاء بالعروير لأنه غير 
منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترهى الى الفصل بين الحكم فى 
الإدعاء بالتزوير والحكم الموضوعى طالا ليس من ورائه تأثير على مرضوع 
الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبت الخحكم بعدم قبول الإدعاء 
بالعزوير والحكم فى الموضوع , للا كان ذلك . وكانت المحكمة قد خلعصت 
الى أن الإدعاء بالعزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتى عققد 
تعديل الشركة المؤرخ ١554/1٠/7‏ كما سلف بيانه فى الرد على السبب 
الأول فلا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وفى موضوع 
الإستعناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا الدعى فى غير محله . 


وحيث إن حاصل النعى بالوجه الغانى سس العتسن النانى والسبب 
الخامس من أسباب التلعن الخطأ فى تطبيق القانئوت والإخلال بحق الدفاع 
والقصور فى التسبيب ذلك أن قضاء المحكم المطعرن فيه بعدم قبول الإدعاء 
بالعزروبر قد حجبه عن الفصل فى اسيحات مط . ن الطاععين على احكم 
. الصادر من محكمة أول درجه برفض الإدعساء التو وعحة امحرر 
«المسعائت هن المطعون ضادة الأول فضلا عنا إنتهى إليه حبر قسم 
أبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيع الوب صدوره الى المورث ع 
الورقة الأولى زور بطريق التقليد . كما أن الطاعية الشانية طلبت فى 
دعواها رقم 5؟لا لسنة ؟1919 بطلان الإقرار ير القضائى الصادر منها 
بشأن البنه التاسع من عقد التعديل المؤرخ “ ١554 1١١‏ وبطلان العقد 


4د 


داث 2١‏ 
وترويرةة .وفطت يذللك مححية أول ورحد إلا أن احكب اللطعرن فيه اغفبر 
١‏ 1 د دّ د 5 6 ٠‏ 2 ل 1 ! , آء 5 ا 2 
ددا الإفرار ذل رشع صحسب ححا بعد ال خلص الى ال البلد التاسع سس العقد 
المشثار اليه منتج لاثاره . 
٠ 2 5 7 0 0 .ِ : ٠ ُ‏ 
وحيب ان هذا النعى غيم تسول: تلك .اند لما كاك سس ألمت ؛ فى 


ف و 
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فقضاء هذه المحكمة - أن المادة 57/7857 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن 
تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بان الأسباب التى بنى عليها الطعن 
إلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه 
تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الفموض 
رالجهالة وبحيث يبين هنها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعرون 
فيه وموضعه مبه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان 
ذلك . وكانت الطاعنتان لم تفحها بسبب النعى عن ماهية ما تسنداه الى 
الحكم المطعرن فيه من خطأ فى تطبيق القانرن وموضع هذا العيب منه وأثرة 
فى قضائه واكتفيعا بأقوال مبهمة لا يبين المقصرد منها على وجه التحديد 
فإن الدعى يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول . 

وحيث ان الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على 
امكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسسيب وذلك 
من شقين تقرلان فى بيان الشق الأول إنهما دفعتا فى مذكرتهما المقدمة 
محكمة أول درجه بجللسة586//7545١‏ ببطلان عقد الشركة المؤرخ 
09 للأن ولدى مورثهما .... لم يسهما فى رأس مال الشركة 
رأن تعديل هذا العقد لم يتم شببره فضلا عن أن العنازل الصادر من 
المورثة ... الى أسنها المطعون ضده الأول هو فى حقيقته هبه باطله وكان 
يتع.. عل , الحكم المطعون فيه إعمالا للأثر الناقل للإستئساف أن يتصدى 
لهذا الدفع وبقسطه إيرادا له وردا عليه . 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول . ذلك أن المقرر فى قضضساء هذه 
المحكمة أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا يقبل أماميا ما لم يكن قد 
سبق طرحه على محكمة المرضوع . رأنه لا يجوز التحدى أمام محكمة 
النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجه ثم تتنازل عنه 


لحن اعت 


م505 
صاحبه صراحة أو ضمنا أمام محكمة الدرجة الثانية, لما كان ذللك؛ وكانت 
الأوراق قد خلت مما يفيد إثارة الطاعنتين لدفاعهيما الوارد بهذا البعى أمام 
الحكمة الإستئدافية ومن ثم فإن ما تثيراه بهذا الشئى يعد سببا جديدا 
لايقبل منهما لأول مرة أمام هذه المحكمة وبالتالى فإن النعى يكون غير 


مقبول. 

وحيث إن الطاعدعين تنعيان بالشت الشانى من السبب الشالث على 
الحكم المطعرن فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وذلك من وجيين 
حاصل البيد الأول من أولهما ان الحكم استخلص من الورقة الثانية من عقد 


تعديل الشركة أن طرفى العقد هما 01د بعد وفاة الريك 
الثالثك وعموه لذن حين إن الورقة المشار الييا لم يرد بها ما ينيد وفاة ذ 1 
الشريك. ولو تنتضمن ما يقير الى السيدة داوم كرهاء فى الشركة وها 


أورده الحكم فى هذا الشأن يتعلق بالورقة الأولى من العقد التى يأخذ بها 
حينا ويجحدها حييا آخر . 


وحيكت إن هذا البعى غير نديد . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة - أن مخالفة الشابت فى الأوراق التى تبطل 0 فى مريت 
محكمة المرضوع للغابت ماديا بعض المستندات :أو إبتناء الحكم على 
فهم حصلته امحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعرى هر ن وقائع لم تكن 
محل مباصلة بين الخنصوم دما كان ذلك وكان الشابت من الورقة الشانية 
من عقد تعديل الشركة لور #/ 04/1١‏ أن الأطراف هما . 
بعد وفاة الشريك الثغالث .... دون أن تتسحب السيدة .... والدة الشريك 
المنوفى من الشركة لأنها لول امه محل مررثها ولم يحدث بالتالى 
تعديل فى أطراف العقد أو تاريخ إبتااء وإنعهاء الشركة 3 وإذ كان ذلك ., 
وكان الحكو المطعون فبه قد أورد بمدوناته أن ١‏ النابت من عقد الشركة 
2 - 3 أٌ :/ وأ" إأثاا» : إأضا؛ كه : 
المؤرخ ١ ١‏ ت55! أن أطرافه هم ع ياك لغابت من الورية الثانية من 
عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ #/ 155371٠‏ أن أطراف الشركة صارا 
هما ...و .... لوفاة الضريك الثالث .... دون أن يحصل بطبيعة اخال 


ل 


إلحاب من الشركة هن والدة الشريك المدر فى اذاانها لم ند رفعتها فى 


م2.86 


الخلول محل ابنها مررثها فلا إنسحاب إذن دون حلول والخلول لم ييحصل 
أصلا . فأطراف كل من العقدين واحدة ولم يلحقها ثمة تعديل لرفاة 
الشتريلك 1-١‏ :طانا مان المفق غلية قن الفقد الأغلى ان تمعشن الشركة 
بالشريككين الباقيين وكذلك لم يحصل ثمة تعديل بالعسبة لتاريخ ابعداء 
وإنتهاء الشركة لما كان ما تقدم , وكان البين أن الحكم المطعرن فيه قد أقام 
قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية الى 
النتيجة الصحيحة التى إنتهى اليها ودلل عليها بأمسباب سائفة وكافية 
لحملها فإن النعى عله بهذا الوجه يكون على غير أساس . 


رحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من الشق الثاني فى السيت 
الغالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بأن إغفال 
شهر عقد تعديل الشركة المؤرخ ١954/١١/7‏ لا يترتب عليه البطلان 
لوروده على حصة كل شريك فى رأس مال الشركة وأرباحها بمالا يجب معه 
إشباره وفقا للمادة 5٠‏ هن قانون التجارة 2 فى حين ذهب الحكم مثلا الى 
أن التعديل المشار اليه تناول أطراف الشركة بعد وفاة الشريك الكالث وهو 


وحيث إن النعى غير سديد . ذلك أنه - من المقرر فى نضاء هذه 
المحكمة - أن شدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر رالنشر لا 
يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به 
رعددئذ يعتبر العقد موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء 
بالبطللان فيمرجع اليه 2 تيم العلافة بين الشركاء وتوية حشوقي 
والتراماتهم . ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر 
والتشر لا يقع بحكي القانون بل تظا الشاكة قائمة بإعدارها شركة فعلية 
ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به ؛ وأنه 
إذا كان تعديل عقد شركة التضامن إنما إنمب على حهة كل من 
الشريكين فى رأس مال الشركة وأرباحها ركان بيان مقدار حصة كل 
شريك فى رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب 
شهرها وفقا للمادة 2٠١‏ من القانون العجارى وبالثالى لا يرن راجبا شهر 


م6اه 
الإتنفاقات المعدلة لهاء لما كان ذلك فإنه لا يترتب على إغفال شهر هذا 
البيان والععديلات التى ترد عليه أى بطلان . إذ لا بطلان بغير نص . وإذ 


قضى الحكم المطعرن فيه برفض إبطال عقد التعديل المؤرخ .19594171٠7‏ 


على مند من القول بأنه ٠‏ وحخيث إن المادة 6٠‏ من قانون 
التحارة قد تعت: على البيانات الفن يعت ان يعفسينيا ملخصسن عقد 
الشركة الذى يعم شهره وهذه اليانات هى )١(‏ أسماء وألقاب وصفات 
وعباوية الند كاء العغانين 5م ععرات الشركة اتماء الست كاء 
الملأذونين بإدارة الشركة والتوقيع باسمهم (5) تاريخ إبتداء وإنتهاء الشركة 
: وإذا أدخل الشركاء تعديل على الشركة فيما يختص ببيان من السيانات 
المشهرة فإنه يجب وفِقا للمادة 28 من قانرن التجارة شهر التعديل بنفس 
الطريقة التى يعم بها شهر ملخص الشركة باو وا امول تعمد 
الشركة فإن إغفال شهر التعديل لا يترتب عليه بطلان إلا إذا ورد التعديل 
على ببان من البياتات الى يجب شهرها وفتا للمادة ٠ه‏ هن .قانرن 
التجارة + وان فقاذ تعن الادة: 5ه :من :القائوت المدنئ أن الشركة 
تعبر شخعا معنويا بمجرد تكرينها دون حاجة للشثر عنها غاية الأمر أنه 
لا يحتج على الغير بهذه الشخصية إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التى 
يقررها القانون .0.0.0ل.م.. وأنه ليس ثمة تعديل قد لحق عقد الشركة 
الأصلى المؤرخ 1956/1١/1‏ بالنبة )١(‏ لأسماء وألقاب وصفات وعناوين 
الشركاء المنضاميين (؟) عبران الشركة (") مدير الشركة (5) مدة 
الشركة ويكون التعديل اعم اندو يو إغا معي فلك خضة كل شريك 
فى رأس مال الشركة وأرياحها لء,.. وأك إغفال شهر هذا 
التمعديل ب ليحرتب عله ا بطلان بمدم ادع قبل الحو 
الجد لى فحسب أن عقد التعديل المؤرخ ١959/1١/7‏ كان باطلا لعدم 
شهره فإن أى من الشريكين فيه لم يطلب الحكم ببطلانه حتى وفاة 
الخبريك ..... لذلك يضحى هذا العقد منعجا لأثاره بين الشريكين حتى 
وفاة هذا الشريك .... وتنتهى الشركة بالدسبة له وتستمر فى نشاطيها 
بالنسبة للشريك الآخر .... ؛ وكان ها أورده الحكم المطعون فيه يتفق مع 
صحيح القانون فإن النعى عليه بمخالفة القانرن لا يقرم على أساس سليم . 


وك 
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وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه 
الخنطأ فى تطبيق القانرن والقصور فى التسبيب ؛ وبيانا لذلاك تقرلان إنهم؛ 
دفعتا بصورية عقد الشركة المؤرخ ١552/1١/1‏ رتعديله فى !1594/1١/‏ 
صورية مطلقة وذخب المكم الى أن طعنهما مبناه أن هذا التصرف هر 
رصية إضرارا بحقيهو فى المراث لا يخضع لمحكم المادة 4117 من القانون 
الملادتى » فى حين أن إعمال هذه المادة يقسضى أن يكون التصرف الصادر 
من المورث الى أحد ورثته صحيحا ونافذا : والأمر ليس كذلك فى الصو 
المطلقة فلا يأتى إعمال المادة المشار اليها إلا بعد الفصل فى الدفع بالصورية 
والقضاء بصحة العقد وهو مالم يتصدى له الحكم المطعرن فيه . 


ورحيث إن هذا السعى مردود , ذلك أن البين من مدونات الحكم 
الملطعرن فيه أنه بعد أن عرض للدفع المبدى من الطاعنتين بعورية عقد 
الشركة المؤرخ ١55871١/١‏ وعقد تعديله المؤرخ ١953/1١/3‏ أورد قوله 
بأن بعض الورثة فد دفع بعورية عقد الشركة وعقد تعديلها إسسادا الى 
أنه قد قصد بهما الفش والتحايل والإضرار بهم بحرمانهم من المبراث فإن 
طعنهم يهذا على عقد الشركة رعقد تعديلها إنما ينصب على أن هذا 
العصرف هو وصية إضرارا بحاقهم فى الميراث ذلك أن أحدا من الطاعنين 
بالصورية لم يذهب الى القول بأن ذلك التصرف قد صدر فى مرض موت 
المورث ذلك انه إذا كان مبلى الطعمن غير ذلك فإن حت الوارث فى الطعن 
فى التصسرف فى هذا الحال إنما يستمده من مررثه بإعتباره خلفا عاما له 
فيتقيد الوارث فى إثبات هذا الطعن بما كان يعقيد به المورث فى طرق 
اللإثبات ومن ثم يععين على الوارث فى هذه الحالة وطالما كانت قيمة 
الإلعزام فى العقد المستثتر تزيد على عشرين جديها أن يغبت هذا العقد 
الستتر بالكتابة ربما يقوم مقامها وهو ما لم يحصل من أى من الطاعنتين 
بالعررية .وكاك فى ها أورده الحكم ما يكف ردا على الدفع بالصدربة 
ويكون تعييبه فيما استطرد اليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد 
الشركة وعقد تعديله وأيا كان الرأى فيه غير منتج . 


لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
(الطعن ١558386‏ لسة4هق اجلسة/594“/75١س‏ 44 ص ل/اه5) 


8 كد 
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الشخصية المعنرية للشركة . إستقلالها عن شخصية من 
يمفلها. أثره . استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييرة . 


وحيث إن الطعن أقيم على ببسبين تنعى الشركة الطاعية بأولهما 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. 


#في بيان ذلك تقول إن العاقِية ال, وظائف الدرجة الأولى وفقا للمادة مم 
من القانون رقم 48 لسنة ١919/8‏ بالإختيار ووفقا للضوابط والقواعد التى 
يضعها مجلس الإدارة للعرقية وأنها لمتقم بترقية المطعرن ضده لهذه 
الدرجة لعدم إستيفائه شروط الترقية ؛ وإذ خالف الحكم المطعرن فيه ذلك 
وقضى بأحقيعه فى العرقية الى الدرجة الأولى على أساس أنه أقدم من زميله 
المقارن به ودون أن يقوم ثمة دليل فى جاتبها على إساءة استعمال السلطة 
فى الإخثيار فإنه يكرن فد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى 


وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان السص فى المادة ٠١‏ 
من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 44 لسنة ١9198‏ على 
أن « يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو 
الندب أو الإعارة اليها وذلك طبقا للقراعد والضوابط والإجراءات التى 
يضهها مجلس الإدارة فى هذا الشأن ؛ وفى المادة *” على أن « .... تككون 
العرقية الى وظائف الدرجة الأولى فما فرقها بالإختيار ويستهدف فى ذلك 
بما يديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبماورد فى ملفات 
خدمتهم من عناصر الإمتياز .... » وفى المادة 4" على أن : يضع مجلس 
الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالعرقية وذلك بما يشفق وأهمية المطلوب 
شغلها ومسكولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لثفلها والتى تتحدد على 
ضوء اجتياز الدورات التدريبيه التى تناح له والتقارير المقدمة عنه أر غير 
ذلك من مقاييس الكفاية » بدل على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع 
العام - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إنما تحكمها الضوابط 
والمعابيسر الى يضعها مجلس إدارة كل شركه وأن الترقية الى وظائف 
الدرجه الأولى فما فوقها بالإختيار ويستهدى فى هذا الصدد بما يديه 


دج وس 


م 6 ه٠6‏ 
الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الرظيفة وبما ورد فى ملفات خدمتهم 
من عناصر الإمتياز للمفاضلة بينهم . وكان من المقرر أن من سلطة رب 
العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له . 
ولا يحده فى ذلك إلا عيب إماءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه 
مسكا وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى إسنتياره الى باعث 
آخر لا يمت لها بعلة . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم 
المطعرن فيه قد أقاه قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الترقية الى الدرجة 
الأولى والفروق المالية استناد! الى ماورد بتقرير الخبير من أنه أقدم من 
زميله المقارن به فى الشعيين والدرجات السابقة مما مفاده أنه إعتد بالأقدمية 
كعتصر مرجح للعرقية مغيفقا بذلك قيدا لم يرد به نص فى القائرن رقم 
48 لسنة ١919/8‏ ودون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى 
وضعتها الشركة الفاعنه كشرط للعرقية الى الدرجه الأولى ودون أن 
يكقق عن.ولا. بجتبجن معد توافر .فين إهاءة إجدتعمال النلظة عدد 
تخطى المطعون نده فى المرقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب 
النانى من سببى الطعن . 
(الطعن١#7!81لسنة0؟ق‏ ساجلسة!؟/8354/1١س‏ ه؛ ص 2175595 


الشركه .ما هيتها . اشتغال الشريك فى شركات الاشخاص 
حصته مجرد عيبل 


الشركه على ما هى معرفة به قانونا عقد يلتزم بمقعضاه شخصان او 
اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مأنى بعقديم حصة من مأل او من 
عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة ما مفاده ان 
اشتغال الشريك فى شركات الاشخاص ليس ركنا من الاركان الموضوعبة 
لقيام الشركة الا اذا كانت حصته مجرد عمل فلا تثريب عليه ان يككون 
قائما بأعمال خارجة عن نشاطها وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل 
على صورية عقد شركة العضامن المؤرخ1941/3/3/1 قرائن منها ان هذا 


5غ- 
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العقد لم يشهر قانرنا وان الشريكين غير متفرغين للعمل بالشركة وكلا 
منهما يشتغل بعمل خارج عن نشاطها , فانه يكرن قد استند الى قريئة 
معييبة ضمن قرائن اخرى متسائدة استدل بما مجتمعة على عدم جدية 
الشركة - مغار النزاع - بما لا يبين ممه أثر كل واحدة منها فى تكوين 
عقيدة المحكمة . وبكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال . 


(الطعن ه"#ة لنة ةوهق جلسسة ١/45,5؟١‏ س ا لأاوخص 5٠١‏ ) 


تحديد صفة الشركة . العبرة فيه بطبيعة العمل الرئيسى لها 
وبغرضها. عدم خضوع الشركات المدنية لنظام الافلاس , 


المقرر ان العبرة فى تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى 
الذى تقوم به وبالغرض الذى تسعى الى تحقيقه حبهما حددته فى قرار او 
عقد تأسيسها ٠‏ 
(الطعن 56لا١‏ لينة6 ق- جلسسة )١999/١/54‏ 


وحيث ان النعى غير سديد ء ذلك ان محكمة الموضوع تستقل 
باستخلاص قيام شركة الواقع او عدم قبامها من ظررف الدعرى وقرائن 
الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكية النقض , ما دامت أقامت 
قضاءما على أسباب سائغة , واذ كان لا يعيب الحكم عدم مناقشة الخالفة 
التى بنى عليها الحكم المستأنف الذى ألفاه أو عدله طالما صدر قضاؤه 
موافقا لحكم القانون ٠‏ لما كان ذلك » وكان البين من مدونات الحكم 
المطعورن فيه أن محكمة الاستسداف أقامت قضاءها برجرد شركة فعلبة بين 
الطاعن ومورث المطعون ضدهم على ما استخلصته من العقد المنشىء 
للشركة ومن مساهمة كل شريك فى رأسمال الشركة . ولما كانت هذه 
الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائها وتؤدى اليه فان مجادلة الطاعن فى 
هذا الصده تعتبر مجادلة موضوعية فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير 
الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص القرائن تنحسر عنها رقابة محكمة النقض 
واذ لا يعيبه عدم مناقشة أمباب حكم محكمة الدرجة الاولى الذى تباوله 


لاللاةٌ- 
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ف 3 فضائد بالتعديل ومن اشم يكرن النعى على المحدكم المطعرن فيه بهله 
الأنيات على عبن أساسن 
(الطعن 5..” لنة ”انى جلة 7000/١١/15‏ لم ينششسر بعد ) 
نية المشاركة : 


يشترط لقيام الشركة ان توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط 
ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعية بمعنى ان يشارك فى الربح 
واخسارة معا ومن ثم فان فيعسل التغرفة بين الشركة والقرض هو ما انتواة 
المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وغدم توافرها لديييا . وتعرف هذه اليه من 
مانا الراقع التى يتقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى 
ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائفة , واذ اسحيد الحكم المطعرن فيه فى 
نقى نيةٍ المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المرم بيدهما عقد قرض 
وليس شركة .الى ما تضمدته بدود هذا العقد من اشتراط المكعون ضده 
الحسول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمريل العمليات التى يقرم بها 
الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئًا من 
الالتزامات التى تعرتب عليها فى ذهة الطاعن للغير واشتراطه أيضا ان يقدم 
له الطاعن شهريا قدرا معينا من البلغ المدموع . كان مزؤدى كل ذلك نفى 
قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض . ذلك ان المبلغ الراجب دفعه 
شيريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة 
ران وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لاييكن ان تكون حقيقته 
كذلك اذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وانما حقيقة هذا 
البلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح .فان النعى على الحكم الخطأ فى 
لكي لعجي بكر كن باساب + ٠‏ 


١ 1 1‏ 
والعلعن /1" لسنة :عق جلسسة 517/09/69 ةا نماض ١ . ١1‏ 


يشعرط لقيام الشركاء ان توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى 
نغاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى ان .يخارك فى 


ز١)‏ المرجع السابق جح" ص ه 4ه , 


بم 
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الربيح واخسارة معا ٠‏ وتعرف هذه الس مسائل الواقه ع التى يسشققل 
بتمقديرها فاضى الموضصرع رذ بفقي عليه در ذلك فى فاه رأيه على 
أسباب تمسرغد . 


(الطعنءه“" للة؛”*ق ‏ جللبة95587#975اس ١5‏ ص ثمة ) 


الشركة على ها هى معرفة به قانونا عقد يلترم بمقعضاه شخصان أو 
أكثر ببأن يساهم كل سهم فى مشررع مالى بعنديم حصة من مال أو من 
عمل لاقام ما قد ينشأ عن هذا المشروغ من ربح أو خخسارة , ثما 
يقعتضى لز رما قيام الشركة بشخصين فى الأقل , 
( نقض جلة18/ه/١لاةاس‏ ؟1 فج ذفنن متسدلين 0 


شركة الترصية السيطة عهى شركة تمارية ذاثك شخصية معبوية 
مستقلة عن أشيخاص الشركاء فيها ؛ وهن مقتضى هذه الشخصية - وعلى 
ماجرى به قضاء النقض - أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء , 
فتكون أمرالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا غاما لدائيها وحدهم , 
كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكة وتصمح مملوكة للشركة 
ويكون له بعد ذلك الا مجرد حني فى انسبة معينة من الأرباج أو نصيب فى 
رأس المال عند قسمة الشركة . 
( نقض جلة90؟/#/4ا9اس 15 مج لي مباتى ص لامرة ) 

الشركة - شركة قيامها - وجرد نبة المشاركة لدى الشركاء 

فى الريح اعبار يت - تعرف هذه النية من سلطة قاضى 
الموضوع. 

يشعرط لقيام الشركة أن يرجد لدى الشركاء ' لية الشاركة فى نشاط. 
ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه المبعة بمعسى أن يشارك فى الربح 
والخسارة معا ؛ وتعرف هذه النية من مسائل الواقع الى يستقل بعقديرها 
قاضى المرضرع ولا معقب عليه فى ذللك متى أقَام رأيه على أسباب نسو شد. 


( الطعنة"ه لسنةهغ ق - جلسة 1908/9/97 س 55 ص887 ) 


- 


م8.ه 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الشركة على ما هى معرفة به 
قانونا عقد يلعزم بمقعضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى 
مشروع مالى بتقديم حصصة فى مال أو عمل لاقتسام ما قد يدشأ عن هذا 
المشروع من ربح أو خسارة ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية 
المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بتمعنى ان 
يغارك فى الربح واءعقارة معا وتعرف هذه السبة من مسال الواقع التى 
يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا صعقب عليه فى ذ لك متى أقام قضاءه 
على أسباب سائغة, أما المال الشائع فيشعرك فى تملكه عدد من الأشخاص 
يستغلونه أو ينتفعون به حسب طبيعته دون أن تكرن لديهم نية المشاركة 
فى نشاط ذى تبعة . لما كان ذلك وكان القغابت من مدونات الحكم المطعرن 
فيه ردا على دفاع الطاعن قوله أن « حقيقة عناصر النزاع المطروحة مؤداها 
ان مررث المستأنف غليهن ( المطعرن ضدهن ) يملك حصة فى : صندل ؛ 
مع المستأنف ( الطاعن ع الذى تولى ادارته حتى اذا مات مورث المستانف 
عليهن فقد انعقلت اليهن ملكية هذه الخصة ويكون التكييف القانونى 
المحيح لوقائع المراع أندا بصده مال ثملرك على الشيوع ويقوم المستأنف 
بادارة المال الشائع فيلتزم على هذا النحر بسسوزيع صافى العائد من 
الاستفلال على الشركاء كل بحسب حصته ؛ وكان هذا الرد من محكمة 
الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الراقع فى الدعوى رتكييفها بكيفها 
الصسحيح دون تقيد بعكييف الخصرم لها قد انتهى الى عدم وجود شركة 
وافع بين مورث المطعون ضدهن والطاغن لعدم قيام دليل فى الأوراق على 
توافر نية المشاركة فى نثقاط ذى تبعة بين الشركاء فى : الصندل ) وات 
حقيقة النزاع مورضوع التداعى ان مورث المطعون ضدهن يملك حصة شائعة 
فيها الت لورثعه وهنهم المطعون ضدهن بعل وفاته وان الطاعن يقوم بادارة 
هذا المال الشائع ويستولى على صافى العائد من استغلاله دون أن يوفى 
الكعرن ضدهن نصيبهن فيه سل وفاة مورثهن حتى رفع الدعوى وكانت 
هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التى 
انتهى اليها الحكم المطعون فيه فائه يككون قد التزم صحيح القائون ويضحى 
النعى عليه بالخطأ فى تطبيقه أوالفصور فى العسبيب على غير أساس . 


( الطعن 645 لسمحة 345 جلسيسسة 68[ | قاين ا اس ابام 


تان ماي 
١‏ 
لما كان بطلان عقد الشركة لعدم ترافر ركن من أركانه المرضوعية 
الخامة لانتفاء نية الاشتراك لدى عاقديه لا تتخلف عن شركة فعلية . 
وكان الحكم المطعرن فيه قد التزم هذا النظر . وقضى برفض ثبوت قيام 
الشركة الفعلية تأسيسا على أن الطلان شاب تكوين العقد من يوم ابرامه 
» أتعلقه بركن من أركانه لا يقوم بدرنه وهو انتفاء نية الاشعراك من جائب 
القاصرين - المطعرن ضدهما - اذ اتخذ الطاعن صنتى طرفىالمقد 
وحرره مع نفيسه بصسفده الشخصبة ؛ ربصفعه وصيا على القاصرين ؛ 
باغخالفة للمادتين 9”/ ج #46 من المرسوم بقالون رقم 1١9‏ لسنة 
5 بشأن الولاية على المال فان الانعدام ينصرف الى تكرين عقد 
الشركة ؛ كما يتصرف الى آثاره سراء فى الماضى أو فى المستقبل . 


( الطعن!!"” لسسةم؛ ق -دجلس سسةء#//1481) 


شركات . وجوب مساهمة كل شريك بحصة فى رأس مال 
الشركة الحمعة قد تكرن نقودا أو أوراقا مالية أو مسقرلات أو 
عقارات أو حق إنتفاع أو عملا أو اسما تجاريا أو براءة اختراغ أو 
دينا فى ذمة الغير .م ه٠ث‏ 8064 مدنى . كل ما يصلح أن يكرن 
محلا للإلترام يصح ان يكون حصة فى الشركة . 


النص فى المادة .٠ه‏ من القانون المدنى على أن و الشركة عسقمد 
بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ؛ 
بتقديم حصة من مال أو من عمل , لإقسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع 
من ربح أو من خسارة ؛ وفى المادة 5:94 من القائون 00 
يجوز أن تقتصر حصة الشريك على مايكرن له من نفرذ , أو على ما 
جح بع قا ,يدل على أنه لابدم ا وسامم كل اكرباك لع 
فى رأس مال الشراكة وأخصة قد تكنون بقردأ أو أوراقا عاليد أ تنشو لانن أثر 
عقارات أو حق إنتفاع أو عملا أو اسما تجاريا أو براءة إختراع أو دينا فى 
ذمة الغيرء وبصفة عامة كل ها يصلح أن يكون محلا للإلتزام يصح ان 
يكون حصة فى الشركة . 


)٠١؟هص‎ +4 ا!/س١935/5/؟8ةلج الطعنان 543:17 لسنةه5ق-‎ ١ 


مكعم 
هادة "+0 


)١(‏ تعتبر الشركة بمجرد تكويبها شخصا اعتباريا ولكن 
لاتمتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اججراءات 
الدشر التى يقررها القانون . 


(؟) ومع ذلك للغير اذا لم تفم التركه باجراءات 
الدشر المقررة ان يعمسك بشخصيتها . 


النصوص العربية القابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 4/4 سورى و/ا؟5 عراقى وه8هة5 من قانون المعامللات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


المذكرة الايضاحية : 


١‏ - تقضرر هذه المادة الشخصية المعدوية للشركات , وحكمها عام 
يشمل الشركات العجارية والمدنية على السواء . والعقنينات الجرمانية . وأن 
كانت لا تعرف فكرة الشسخعسية المعنوية كما هى مقررة فى المذهب 
اللاتينى: الا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية المشتركة ؛ وتصل بذلك الى 
نتائج لاتختلف كثيرا عن النتائج المبئية على نظرية الشخصية المعدوية . أما 
التقديئات اللاثيئية فهى لا تعترف بالشخصية المعنوية للشركات المدئية ع 
لكن التطور الذى تم فى تشريع الشركات فى كل من فرنسا وبلجيكا يسير 
فى هذا الاتجاه » كما ان هناك ميلا من جانب القضاء الفرنسى الى تقرير 
الشخصية المعدرية للشركات المدنية . رغم ما أثير حول ذلك من نزاع : 
وقد قطع المشروع برأى فى هذا الموضوع ء بأن قرر الشخصية المعنوية لكل 
شركة مدنية أو تحارية . وهو الحل الذى سبق أن قرره فى باب اللأشخاص 
المعبرية, وخلافا للتقنين الفرنسى والبلجيكى لا يرتبط قيام هذه الشخصية 


كلامب 


م “لدت 
باهام أسجراءانت البثشر 3 بل لسرم للشركة مر حبيا إنجرة تكرينها 3 وهدا 
المبدأ مقرر أيضا بالسبة للجمعيات والمؤسسات . 


على أنه لما كان قيام الشركة يهم الغير لعلم بهد كما بهمه أيضا 
العلى بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات نمس معاحه ؛ كتعديل 
مدة الشركة أو اسميا التجارى . أو مركزها أرهيئة الادارة فيها, وجب 
استيفاء اجراءات النشر وفقا للاشكال والمواعيد العى يحددها قانون السجل 
التجارى أو نص قانون آخر 2 ويكون من شأنها احاطة الجمهرر علما بعقد 
الشركة . وما أدخل عليه من تعديل . أما عن جزاء عدم القيام بهذه 
الاجراءات فلم يقرر المروع بطلانا هن نوع خاص فى هذه المالة , وإئما 
قرر وفقا للقواعد العامة عدم امكان الاحتجاج على الغير بعقد الشركة .وما 
يدخل عليه من تعدييلات . على أنه لا كان المقصود هو حماية الغير » وجب 
ان يعرك له وحده تقدير مااذا كان من مصلحته أن يحشج بعدم استيفاء 
اجراءات النشرء لأن له فائدة فى ذلك , أم يتمسك بالشخصية القانرنية 
للشركة ويحتج فبلها بالعقد وما لحقه من تعديل . 

؟ - وأخيرا » لاجبار الشركاء على استيفاء اجراءات النشر اقتبس 
المشروع فى الفقرة الثانية وسيلة قررها تقنين الشركات البلجيكى (م١١)‏ 
وجاءت بأحسن النشمائج هن الناحية العملية تلك هى عدم قبول ما ترفعه 
الشركة من دعاوى الا اذا أثبعت أن اجراءات الدشر قد تمت . ويكفى 
لذلك أن تذكر فى اعلان الدعوى رقم قيدها فى السجل التجارى » ولكل 
شخص رفعت ضده الدعوى ان يدفع بعدم قبولها لأن اجراءات الدشر لم 
تعم » ويعرتب على ذلك ايقاف الدعوى: وعدم جواز السير فيها من جديد 
الا بعد ان تغبت الشركة قيامها باجراءات الدشر . 


تذنك هى الوسائل ألتى خررتا اشر وح لي فو الخ كات ٠‏ زشى 
تعد ضمانات لها أهمية أساسية هن الاحية الاقتصادية والمالية . 


أحكام القضاء : 
كل شركة تجارية غير شركة امخاصة تعد فى مصر ثشخصا اعماريا 


والجسسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص 


73ج ده 


موكثة 
الاعبارى : فكل شركة تجارية - عدا المحاصة - لابد لها من جنسية يتحدد 
بها وضعها القانرنى وهذه الجدسية يعيبها القانون . 
( الطعن ؟4١‏ لسسلة؛اق دجلل ة#5ةجعة17) 


غعحى مان انس عرجها ل اللي الباعية - زتى لت المعنشية 
اعتباوية مستقلة عن شخصية مديرها - باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة 
تقرير بالطعن بالنقض يكرن ككافيا لصحنه فى هذا الختصوص. 


( نقضص جلسة7/١/*95اس‏ 14 ماسج فلنى مدلى ص ١*5‏ ) 


قيام شركة محاصة مستشرة فى صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها 
مسئولين عن تعاقد الفير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت 
ان الشركاء قد اتغقرا على خلاف ذلك أو صدر منهم اقرار بالاشعراك فى 
التعاقد . ولا يكفى لمساءلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذدى 
قد يصدر من أحدهم بأنه شريك فى الصفقة اذا لم يقرن هذاالقول 
بالاقرار بأنه طرف فى التعاقد اذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لإ 
يفيد لزاما أنهم طرف فى العقد الذى أبرم عن هذه العسفقة مع الغير حتى 
يسألوا عده جمبعا قبله . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق 
الدعرى ذلك وكان ما يحصله قاضى الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل 
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها , فان الحكم المطعون 
فيه قد لايكون قد خالف القائرن أو شابه قصور . 
و(الطعنلاء؛لسنةء"ق جلسة958/15/5اس 5اص 5470 ) 


لئن كان لكل شريك فى شركة التضامن الحق فى أن يطلب بطلان 
الشركة فى مواجهسة الشركاء لعسسلام اتخاذ اجراءات الشهر والنشر حتى 
لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أى وقت قبل الأجلا الحدد لها بعقد 
تكريعها الا أنه ليس لهذا اللطلان أثر رجعى بل تظل الضركة موجودة 
وجودا صحيحا طوال الفئرة السابقة على القضاء به رغم عدم اتتخاذ 


سا 8 م 


2١53 
اجراءات الشسيسر والنثر رذلاك باعسبارها شيركة فعلية ” مسحبنحهيا‎ 
. الاعتبارية العى تستمد وجودها من العقد‎ 
) 5885 الطعن 4ه“ لسنئةه”"ق جلسة952/11/4١س 5اص‎ ( 
معى كان للشركة شخصية اعصارية مستقلة عن شخصية مديرها.‎ 
وكان اعلان تقرير الطعن مرجها اليها باعتبارها الأصيلة فبه المقصردة‎ 
بذاتها فى الخنصومة درن تمثلها .فان ذكر اسمها المميز لها عن غيرها فى‎ 
طلب التقرير بالطعن يون - وعلى ما جرى به فضاء محكمة الدقض‎ 
. كافيا لصحته فى هذا الختصوص‎ 
) ١85١0 س 18 ميج فنى مدنلى ص‎ 1459/١١/5 نقض جلسة‎ ( 


الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة 
فى الدعرى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ثمثلها فلا تتأئر بما يطرأ على 
شخصية هذا الممثل من تغيير . 
(الطعن رقوي؟١"لسنة4“#ق‏ - جلسة4593/5/58١1س70اص"؟١١)‏ 


شركة الترعية البسيطة: هى شركة تجارية ذات شخصية معنرية 
مستقلة عن أشخاص الشركاء فيهاء ومن مقتضى هذه الشخمية - وعلى 
ماجرى بد قضاء هذه المحكبة ان يكرن للشركة وجود مستقل عن الشركاء. 
فعكون أموالها مستقلة عن أكوالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم كبا 
تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة 
ولايكون له بعد ذلك الا مجرده حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى 


رأس المال سن قسمة الشرتة. 
( نقض جلة!/"/9/14ةاس 85 مج فى مدنى ص 689 ) 


للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن زشخاص الشركاء فيها. ومن 
مقعضي هذه الشخصة ان تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمهم . وتعتبر 
أموالها ضمانا عاما لدائيها رحدهم . كما تخرج حعة الثريك فى 


مكءة 

الشركة عن ملكه . وتصبح مملركة للشركة , ولا يكون للشريك بعد ذلك 
الا جرد حق فى نسبة معيئة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند 
تصفية الشركة . ونصيبه هذا يعتبر دينا فى ذمة الشركة يجرز لدائبيه أن 
بسفذوا عليه نحت 1 كان الغابت من الحكم المطعرن فيه أن المطعون 


, 
0 
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المستحقة على أحد الشركاء فى الشركة الطاعنة ينصب على قيمة وأسماله 
وأرباحه في الشركة بحيث اذا لم توجد أية أرصدة مستحقة له فى ذمة 
الشركة يكون الضمان لاغيا؛ ولا يجوز الرجوع بموجبه » وكان مجرد كون 
المقر شريكا فى الشركة وله نعيب فى أرباحها ورأسمالها لا يفيد وجود 
أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه ورأسماله فيها تكفى لسداد دين 
المظعون ضده؛ فان الحكم المطعرن فيه اذ قضى بالرام الشركة بدفع الدين 
المستحق للمطعوت ضدده فى ذمة أحد الشركاء فيها قبل أن يتحقق من أن له 
لدى الشركة رصيدا مستحفا يكفى للوفاء بهذا الدين , وقبل ان يتحقق 
ايضا من أن المطعرن ضده قد نفل ما الترم به فى الاتفاق الذى قبل فيه أن 
يرجئ المطالبة بالدين حتى ينفذه . فائه يكون مخالفا للقائرن ومثوبا 


بالتصور . 
( نلنقض جلسة 90/١/شهلاةاس‏ 85 مج قثى مدئلسى ص لاثم ) 


للشركة شخصية متقلة عن أشخاص الشركاء . جراز مان مدير 
الشركة سداد دين فى ذمة أحد الشركاء ما يستحقه من أرباح . اعتباو هذا 
الضمان من أعمال الادارة وليس تبرعا يمس أموال الشركة . 


(الطعنرقم"لسسة5؛ئق اجلسة8١/1/.مةاس 8١‏ صالا١‏ ) 
شركات الواقع التجارية ‏ اكتسابها الشخصية المعدرية بمجره 
تكريمها ‏ اعتبارها شركات تضامن مالم يثبت خلاف ذلك. 
نظم الشارع شركات الراقع حماية لحقرق الغير الذى يتعامل معها 
والشركة ا ترف كريط ويد اوفط الفسعريا ركر يل عار الله ليمي 


9 25 
البعائج الى تشركني على الشخصية المعدرية رتعتبام امن شركات العخاصض ما 
لم ينبت خلاف ذلك. 


ز الطعن:؟8؛ لسنةاكئق جلسسة9481531/15اس؟" صلا"08؟ ) 


الشركات المدنية والتجارية . اكتسابها الشخصية المعنوية أيا 
كان الشكل الذى تعخذه الاستشاء شركات اغخاصة . 


السواء أيا كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة , 


ا ا تيتا #قس جلسخة58/١١981/1اس”"”‏ ص7447) 


عملا بصريح نص الادة 5. ٠ه‏ من القانون المدنى يعسبر الشركة هدنية 
كانت أو تجارية ‏ بمجرد تكوينها ‏ شخصا اعتباريا مستقلا عن شخصية 
الشركاء وان كان لايحتج بهذه الشخصية على الفير الا بعد استيفاء 
اجراءات النشر التى يقررها القانون الا انه يجوز للغير إن يتمسك 
بشخصية الشركة حتى رلو لم تتم اجراءات الدشر المقررة . وإذا كان عقد 
الشركة يمنح المدير فى البئد الخامس منه حق النيابة عن الشركة , فان 
مخاطيتها فى شخص مديرها يعادف صحيح القائرن : 
(الطعن رقيو ولا لسدة9؛4ق_ جلسة؟١١/5١/59841١‏ ) 


الشركة . استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها . ذكر 
اسمها المميز , ذكر اسمها المميز لها فى صحيفة الطعن دون اسم ثمثلها 
القانونى . كاف لقبول الطعن . 
( الطعن رقمما5١!السسة!؟وق‏ اجلسة50؟/“/988١‏ س١‏ 4 ) 
الشخصية المعدوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها . إحتجاج 
الشركة بشخصيعها المعدرية قبل الغير . شرطه استيفاء اجراءات 
الدشر. 


امت 


وكدهة 

المقرر ان الشركة تععبر شخما معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة 
للدشر عنها غاية الامر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير 
ثمن يتعامل معها أو على الدائنين فانه يتعين استيقاء اجراءات النشر 5 
( الطعن 5ه١11١السنة‏ مفق جلسسة غخ؟134"/4/5اس 4:ص5"5"5؟) 
يمغلها . أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره. 

المقرر فى قضاء هذه امحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية 
إغمبارية مستقله عن شخصيه من يمثلها قانونا وكانت هى المقصرده بذاتها 
بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخمية هذا الممثل من تغيير . لما كان 
ذلك وكان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر امحامى رافع الطعن بالاقض, 
أنه صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة وكان هذا التوكيل قدصدر 
صحيحا ثمن يمغثل الشركة قانونا وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة 
فى مرحله لاحقه لصدور التو كيل لايال من شهعجخمبة الشركة ولايؤثر 
إستمرار الوكاله الصادر منها ومن ثم لايوجب إعمدار توكيل آخر من رئيس 
مجلس الإدارة الجديد للعقرير بالطعن . 
(الطعن١81؟"لسسلةه"ق‏ - جلسة ١145/1١/50‏ سه؛ صة"؟) 


استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . 
اختصامها فى شخص ممثلها يجعلها الأصيلة فى الدعوى المقصودة 
بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية . قضاء الحكم المطعون 
فيه بإشهار إفلاس الممثل القانونى بصفته يكون موجها ضد 
الشركة 3500-0 أثره إلبها وحدها ' 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشركة ذات شخصية مستقلة 
عن شخصية من بمشلها , وإذا اختصمت فى شخصه تكون هئ الأصيلة فى 
الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون مثلها بصفعه النخسية,. وإذ كان 
الشابت من مدوئات الحكو المطعون فيه أن المطععون ضدها خاصمت الشركة 
الطاعنة فى شخص مثلها القانوني وطلبت إشهار إفلاسسها وقضى الحكم 


بار - 


د5ة .2 


باإشهار افلاس الممكل القائرتى للشركة تسنعه رليس بشخصد فإن. احكم 


ل و2 
يكرن مرجها د الشركة وينصرف أثره اليب رحدما با رها انه ١‏ 
إلا صيل تح الدعرى درك , شخص سس يمثلها : 


(الطعنة”:71 لسسعة ةع“ق جلسة 0ا0١1١18521اس0!؛‏ ص؟ة؟١)‏ 


رحيث إن اللعى غير سديد . ذلك أن محكمة المرضرع تتمّل 
بإستخلاص قياه شركة الراقع أو عدم قيامها من ظررف الدعرى وقرائن 
الخال فييا درن رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ., مادامت أقامت 
قضاءها على أسباب سائغة , واذ كان لا يعيب الحكم عدم ماقشة الخالفة 
العن مس عليها احكم المستاأئف الذى ألفاه أو عدله طالما صدر قطازره 
موافقا لحكم القانون . لا كان ذلك ؛ ركان البين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن محكية الاستعياف أقامت قضاءها بوجود شركة فعليه بين 
الطاعن ومررث المطعون ضدهم على ما استخلصته من العقد المدشئ للشركة 
ومن مساهمة كل شريك فى رأممال الشركة » ولا كانت هذه الأسباب 
مائغة وتكفى لحمل قضائها وتؤدى إليه فإن مجادلة الطاعن فى هذا الصدد 
تعتبر محادلة مرضرعية 0 سلطة محكية المورضوع فى تقدير الأدلة وأقرال 
الشهود واسعشخلاص القرائن تنحسر عنها رقابة محكمة النقض وإِذ لا يعيبه 
عدم مناقشة أسباب حكم الدرجة الأرلى الذى تناوله فى قضائه بالتعديل 
ومن ثم يككون النعى على الحكم المطعرن فيه بهذه الأسباب على غير 


جاه 


(الطعن 02٠:05‏ لسئة "5ق جلسة5١1/١760::/1لوينشربعد)‏ 
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ولادة 
مادة 0+7 

ذ(ا/ بحب اك بكدن عقد الشاكة مكععء با 1 كياد 
باطلاا وكذلك يكون باطلا كل مايدخل على العقد من 
تعديلات دون ان تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد 
ٍ (؟)»غيران هذا البطلان لايجوز ان يحتج به الشركاء 
قبل الغي' . ولايكون له أثر غيما بين الكبد حا انهم اله من 
وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان . 
النصوص ال عربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد 
العالية 4 * 

مادة 597 ليبى وةلا4 سورق وم/؟" عراقى وموم لبنانى و" ه > سن 
فانرن المعاه لات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
الملدكرة الأب مماحية : 

١‏ - يحدد هذا النص شكل عقد الشركة واثياته . وياخذ فى هذا 
العدد نما هو مقرر عادة فى العقنينات اللاتيبة. والتقبن الولونى (م 
٠6م).:‏ أم الفقرة الثانية فهى مطابقة لنص المادة 5 من تقسين الشركات 


البلجيكي . 


أما دن فشكا غقد الشركة . مادافث لما شحقفنية فسعقلة غن 

الشواكاء 3 جب ال يكرن و جحودها ثابتا قعطعا . ولدذلك يلرم كما يتطلب 

التعن أت يعون ّ سقد الثركة فى ورقة رسمية 5 5 فى د عا فيك . 
أ !آاة 


والقانون الجارى غر الذى يبين على وجه الخشرص أن 


المي كات الى 
0 
هر حك ةّ 1 0 
ببحم أل لشي ث2 لسار دام مجحارم أكعابة عرفية . وتلك الخر يذ م كينا العيقد 
- .د 8 تت > * 


0-0 


9 /ا ءا م 
الرسمى . والشكل كما هر متطلب بالسبة للعقد المدشئ للشركة . كذلك 
يلرم ترافره فى كل التعديلات الطارئة عليِها . أما الاات فهو مرتبط 
بالشكل . على أن القراعد المامة تقضى بداهة بأنه لا يجرز للشركاء 
اثبات الشركة فى مراجهة الغير إلا بورقة عرفية أر رسمية فى حين ان الغير 
يمكنه اثبات قيام الشركة بكافة طرق الاثبات . 


؟ - والطلان هر الجزاء الذى يترتب على عدم تواضر الشكل فى 
عقد الشركة , وفيما يدخل عليه من تعديلات . على أن هذا البطلان نسبى 
اذ لو تقرر خلاف ذلك لكان فيه مساس بحقوق الغير . ولكن متى يتقرر 
هذا الطلان ؟ يجب أن نفرق : 


3 » فى غلاقة الشركاء بالغير : اذا كان هناك خطأ فى جانب 
الشركاء : وهر عدم اتباع الشكل القانونى ؛ فلا يجوز لهم السمسك 
بالبطلان فى مواجهة الغير , أما الغير ذاته فان حقوقه لا تتأثر باهمال 
الشركاء وله اذا شاء ان يحتج بقيام الشركة وما أدخل عليها من 
تعديلات؛ ويستطيع الاثبات بكافة الطرق ؛ كما أن له العمسك بالبطلان 
اذا رأى ذلك فى مصلحته ؛ فللدائن الشخعى لأحد الشركاء اذا كان مدينا 
فى الوقت ذاته للشركة ان يتمسك ببطلائها اذا أراه .- ا 


(ب) بالكسبة لعلاقة الشركاء فيما بيهم : لا يقرم ابطلان الا من 
الوقفت الذى يعطلله فيه أحد الشركاء . وهذا الحل .طبيعى فان الشركاء 
يتعاملرن حتى ذلك الوقت على اعتبار أن الشركة صحيحة قائمة . 


أحكاه القفضاء : 


للا كان القائرن المدنى قد أوجب فى المادة لا٠ث6‏ هبه أن يكون عقد' 
الشركة مكتتربا والا كان باطلا رأصبح بذلك عقد الشركة عقدا شكلياء 
فانه لا يقبل فى ائباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز. لهما الاتفاق على 
اباته بغير هذا الطريق . 


( نقض جلة١/١/1555‏ س١‏ مج فنى مدنى ص ١85‏ ) 


ا 


مو/ادة 
اسعمرار الورثة فى استغلال نشاط مورثهم قيام شركة واقع فيما 
(نقض جلسة7/5”5١/59901اس‏ ؟ لمج قبي مدنى ص 5لا١٠١‏ ) 


بطلان الشركة لعدم إستيفائها الشكل الفلوي ولادهة 
مدانى . للغير أن يحتج به على الشركاء أو د يغفله ويعمسسك 
برجود الشركة . 


مؤدى نص المادة /ا.ه من التقين المدئى ان للغير ان يحتج على 
الشركاء ببطلان الشركة لعدم إستيفائها الشكل المطلوب ولكن يجوز للغير 
ان يغفل بطلان الشركة وأن يتعمسك بوجودها وفى هذه الحالة تعستبر 
الشركة صحيحة قائمة منتجة لأآثارها . 


(الطعن ؟١8مالسنة١4ق‏ جلسة1981/19/15س 7" صلا" )7١‏ 


حق كل شريك فى شركة العضامن أو التوصية فى طلب 
بطلان الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر . علة ذلك. 
اغتبار الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلا بين 
الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان . شرطه . أن 
تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلاً . المراد /4 45 ,2 
١ه‏ 2 "هم 2, 4ش من قانون العجارة . 


النص فى المواد لم 4 2 45 .أاه2 "ا ه, 4ه من قائون الحتجارة ... يدل 
على أن لكل شريك فى شركة التضامن أو التوصية الحق فى أن يطلب 
بطلان الشركة فى مواجهة بافى الشركاء لعدم اتخاذ اجراءات الشهر 
والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالإنقضاء فى أى وقت قبل الأجل 
المحدد لذلك بعقد تكوينها , وتععبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر 
عفدها قائمة فعلاً بين الشركاء فى الغعرة من تكوينها إلى طلب البللان 
بشرط أن .تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا 
والعرمت بععهدات وذلك حتى بمكن القول بوجود كياد 08 من الوائقع 


31 


لما الخ كه يء للف ! تع نه ! 2ت أسمضمف كيو شاك رنئ هه رهائبيء' 
#سمكدم السوصية سنا من اخ ٌْ لك ات ايسايس سيد ميسمصر يد صا لسمسحية سم لنت امد 
رم - م 5 . ٠‏ 


و خحساءة أحدهم دود الباقين 
( الطعن 75 للنة هوق جلسلسة ١84/57١4‏ س4 ص"55) 


نزول أحد الشركاء المتضامنين غن حصته الشريك آخر 
وجرب إشهاره بإعتباره: تعديلا لعقد الشركة ٠‏ معدم جراز ةا 
المننازل بعدم الشهر للتخلص من إالتزاماله قبل المسازل له . 


يجرز فى شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن عت 3 
الشركة لراحد أو أكفر من شركائه فيها ريقع التنازل صريحاً منتجا لأثاره 
فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المراد م4 وما بعدها من قائرن 
التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليها من تغديلات 
وكان تدازل الشريك عن حصته فى الشركة يتضمن تعديلا للعفد بخررج 
أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على 
.عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المملحة فى إجرائه ليضع حدا 
لمسبرليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيرا ولايجوز له أن يتمسك بعدم 
حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من إلتزاماته قبل المتنازل له من 
الشركاء . 


(الطمن .٠58ه‏ لسنة 5ق جلة/945//5:0! س"4؛ ص645) 


شركات الواقع . جواز إثبات رجودها بالبينة . اسعقلال 
محكّمة رموه باستخلاص قيامها أ عدمه من ظروف الدعرى 
وقرائن الحال دون رقابة عليها من ا الدقض . شرطه . إقامة 
فضاءها على أسباب سائغة . 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شركات الواقع يجوز إثبات 
ورجودها بالبيعة » وتسعتقل محكمة الموضرع بإاستخلاص قيامها أو عديه من 
ظروف الدعرى رقرائن الخال فيها درت رقابة عليها فى ذلك سس محكمة 
النقض منى أقامت قضاءها على انشاتب سائغة , 


(الطعنان217 45 2لسنة6 5ق - جلسة335/5/959١س/!ئءص78١١)‏ 


ملاءه 


وجوب أن يكون عقد الشركة مكترباً وله كان باطلاً . مؤدى ذلك. 
اعتباره عقداً شكلياً لا يجرز الاتفاق بين طرفيه على إثباته بغير الكتابة. 


(الطعن 6٠5‏ لسنة #ا“ق - جلسة 1983/4/975١لم‏ يتشم بعد) 


عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى 
نبطلان اللمنصوص عليها فى المادة ١57‏ من القانون المدني . علة 
ذلك . إبطال عقد الشركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التى 
أنتجها من قبل قائمة. إعتبار العقد باطلا من وقت الحكم النهائى 
الصادر بالبطلان لا قبله. أثره . حق الشركاء فى تصفية الشركة 
اتفاقًا أو قضاء . 


لعن كان النص فى الفقرة الأولى من المادة ؟59١‏ من القانوت المدتى 
قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للابطال أو البطلان وعلى شموله العقود 
كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المسحمر والدورى 
التنفيذ - كالشركة - أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الآثر الرجعى لذن 
الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر ال الذى ينعقد عليه طلالما أتها 
قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بآن اكسبت حقوقا والتزمت بتعهدات يتعدر 
الرجوع فيما نفذ منها . فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره 
التى أنعجها من قبل تظل قائمة عمثياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت 
احكم الحهاتى: العادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمنابة إلغاء لعقد 
الشركة فى حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق فى تعفيعها اتفاقاً 
أن تحاف اترزية ما السو عن ريع ار لقا يكين دز يكييا افيف 


(المطععن "”5١‏ لللة راق - لس ة 2241/15 


عقد الشركة يستعصى بعطبييعته على فكرة الأثر الرجعى 
للبطلان المنصوص عليها فى المادة ١47‏ من القانون المدنى . علة 
ذلك . إبطال عقد الشركة أو بطلانه لا يممع أن تظل آثاره التى 
انتجها من قبل قائمة . اعتبار العققد باطلا من وقت الحكم 
النهائى الصادر بالبطلان لا قله . أثره عق الشركاء ف فى تصفية 
الشركة اتفاقا أو قضاء 


سدع اسه 


ولاءهة وميه 

لشن كان الئنص فى الفقرة الأولى من المادة ؟4١‏ من القانون المدنى 
قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود 
كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المعمر والدورى السفيذ 
- كالشركة - أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن 
فيه 'معصود لذاته بإعتباره أحد عناصر ال الذى ينعقد عليه طلا أنها قد 
باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن 2-1 عفرف والعزمت بتعهدات يتعذر 
الرجوع فيما نفذ منها , فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن 
آثاره التى انتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من 
وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله ويعبر البطلان هنا بمثابة إلغاء 
لعقد الشركة فى حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق فى تصفيتها 
اتفاقا أو قضاء لتوزيع ما أنتجشه من ربيح أو خسارة بينهم كل بحسب 


و(الظطفن 551 لسدة ووق د تل س ع سسدة 0/19/901١‏ 
مادة ده 


تعتبر حخصص الشركاء متساوية القيمة » وانها واردة علي 
ملكية المال لاعلى مجرد الانتفاع به. مالم يوجد اتفاق أو 
عرف يقضى بغير ذلك . 


النصوص العربية المقايلة ؛ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية : 


مادةٌ 5595 ليبى و١‏ ا سورى وذ؟"5 عرافقى ر 9 لمنانى ر/91 6 / ' من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة. 


الملاكرة الابصاحيك : 


لا يععبر شريكا من لا يساهم بنصيب فى مال الشركة وكما يبدر 
من التعريف يجوزان تكون اخعة عملا يقوم به الشريك أو مالا يقدمه 


16د 


مم مه ةده 
والقصرد بالعمل هو المجهود الشخصى للشريك تتنتفع به الشركة أما المال 
فهر جمعناه القانرنى كل عنصر فى الشركة يقعطعه الشريك من ماله اخناص 
ويدخل في رأس المال المنشرك المملوك للضركة فهو يشمل اذن الأموال 
المادية منقولة أو عقارية ثم الأموال المعدرية كالحقوق الشخصسية ومحل 
التجارة والملكية الأدبية وحقوق المؤلفين رشهادات الاختراع ولا يتطاب 
المشروع فى الحصص أن تكون متساوية القيمة كما انه ليس من الضرورى 
أن تكون من نوع واحد فقد يشعرك شخص بعمله وآخر بمبلغ من النقود 
وثالث بمحله التجارى. كذلك يجوز ان تكون الحمة ملكية مال ما أو مجرد 
الانتفاع به . 
أحكام القضاء : 


إذا كان لا يرجد بين الشريكين اتفاق على حخصة كل منهما فى 
الشركة فان كل منهما يكون بحخق النصف فيها . 


(الطعن رقم 54لالسنة 7 اق - جلسة !1544/84/9 مجموغةالقواعد 
القانونية فىث /اعاما ص5/8/8) 


مادة 0:95 
لا يجوز ان تقفعمصر حصة الشريك على مايكون له من 
نفرذ . أو على مايتمتع به من ثقة مالية . 
النصوص العريية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 56٠١‏ ليبى ولالا4 سورى و٠١86‏ لبنبانى ولاهة5/١‏ 
من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


َ 


مات 
ماده 3١١‏ 


اذا 3 525520 نأك يقدم حصعه فى الشركة ميلغا من 
النقود 0 هلما المبلغ » لزمته فوائده من وقت استحقاقه 


كي ا إلى نطف كفم ا موا انث عدون 
سا ال د أ سيدا )2 9 بادا مسسسيات مهد 


ل صل : 0 زاعدارء زددكت دود ارب" 


بما فد يستحق م : ح تقيض الكملن عن الانساء 
النصوص العربية المشايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القائرت المدنى بالاقطار العربية . 
المواد العالية : 


مادة أده ليبى و8 /ا؛ سؤرى و5 عرافى للدت 2 لبدانى 
المذكرد الاتضاحيه : 


ان أول التزام يقع على عاتق الشريك هو الوفاء بحصته. وهو التزام 
قائم بمقنضى العقد ذاته . ولذلك لم ير 0 حاجة للنشس ليه صراحة 
كما فعلت بعض التقديدات . كذلك لم يتعرض المثشروخ لتحديد الوقت 
الذى يجب فيه الوفاء بهذا الالتزام . لأنه يكفى فى هذا تطبيق القراعد 
العامة , ومقتعناها أن غلى الشريك أن يؤدى حصته فى رأس المال فى 
الوقت المتفق عليه , فاذا لم يحدد وقت معين وجب ان يوفى بحصته 
بمجرد قيام العقد . 

ولكن امه لضروع يتعرض لتنظيم الوفاء بالخصص وكيفية دخولها فى 
رأس مال الشركة ء فاذا كانت الحصة مبلغامن البقرد لم تدفع فى الوقت 
المحنفق عليه : فان المادة 5417 من المشروخ تقرر استضساءين من القواعد العامة : 


١‏ - تسرى فوائد البلغ بحكم القانون دون حاجة لأى انذار من البرم 
الذى كاك يجب فيه الو فاء بالخسة . مع أنه ما للدمدا الو أرد بالمادتين 
21854 عن التقنين اخالى لابد من الاعدار حتى تسرى الفوائد . 


ع 


مءلة .أله 

9 - يجورزالمطالة بععريض علاوة على الفرائد الثائونية اذا ثبت 

وجرده ضرر. وذلك دون حاجة لاثبات سوء نية الشريك ؛ ضع أنه طبقا 

للقواعد العامة لا يلتزم المدين فى حالة تأخره فى الوفاء بالمبالغ الا بالفوائد 

القالرنية وذلك ما لم يثبت سوء نيته ؛ وهذا الحكم يبرره أن مجرد الاهمال 

من جانب لخر ياك قد ابص سحن اسار الخراقة التي رجانه كور ليا 
من وقت قيامها 5 الأمرال اللازمة . 


01١١ مادة‎ 


)1١‏ اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق مدنفعة 


أو حق عينى آخر ء فان أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمات 
الخصة اذا هلكت , أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص . 


١؟)‏ أمااذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال . فان 
أحكام الايجار هى العى تسرى فى كل ذلك 
النصوص العريية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة؟0١ث‏ ليبى و8/!ا5 سورى و١">»‏ عراقى وؤ9ه6م لببانى 
ومة 5 من قانرن المعاملاات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
امدكرد ا مانت : 

١‏ - تعظم هذه المادة كيفية دخول الحصه العينية فى رأس مال 
الشركة . فاذا كانت الحعة ملكية مال أو حق عينى آخر غليه فان الشريك 
يعخلى نهائيا عن حقوقه على الشئ الذى يصبح ملكا للشركة؛: كما لو 
كان الأمر يتعلق ببيع من الشريك الى الشركة . على أن تنازل الشديك فى 


ا 


م أآاج 
هذه الحالة ليس بمثابة بيع تماما ؛ وانما هو يشبه البيع من حيث كيفية 
انتقال الملكية . ووسائل العلانية فتنطبق أحكام انتعقال الملكية فى المبيع 
منقولا أو عقارا ويلزم استيفاء اجراءات الشهر المقررة للحقرق العينية 
العقارية . وبعض الحقرق المسقرلة كاعلان المدين المحال عليه فى حوالة 
الحقرق الشخمية .دكذلك اتاع الأحراءات المقررة فى السنازل. عن شمادة 
الاختراع واغحل التجارى » كما تنطبق أيضا فيما يتعلق بتبعة الهلاك 
الأحكام العى ذكرناها فى البيع ؛, وأخيرا يضمن الشريك حعته فى رأس 
الملل كضمان البائع للمبيع » فتطبق أحكام ضمان الاستحقاق والعيوب 
الخفية والعجر فى المقدار . 


؟ - فاذا كانت المعة واردة على مجرهد الانتفاع بالمال ؛ فأن 
ملكيتها تبقى للشريك وتكون الشركة بمشابة مستأجرة لها. وعليها التزام 
بردها فى نهاية المدة وتنازل الشريك عن الانتفاع وان كان لايعتبر ايجار الا 
أنه يشبه الايجار من حيث اجراءات العلاتية وأحكام الشماك وتبعة 
الهلاك: وعلى ذلك اذا كان الالتفاع واردا على عقار , وكانت مدته تزيد 
عن الحد المقرر قانونا . وجب التسجيل طبقا للقواعد المقررة فى الايجار , 
كذلك يتحمل الشريك تبعة الهلاك لانه مازال مالكا للحصة » ويلترم أيضا 
بالضمان قبل الشركة . 


أحكام القضاء 1 


مقعضى ما نص عله المادة 811 من القائوت المدنى من تطبيق 
أحكام البيم اذا كانت حمصة الشريك حق ملكية أو أى حق غينى آخر ء 
انه اذا كانت خصة الشريك الموصى هى ملكية عقار أو أى حق عينى آخرء 
فان هذا الشريك يكون ملزما بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق 
العينى الى الشركة ؛ كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع الى المشترى»ء 
ولايشقل هذا الحق الا بالعسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك 
والشركة . أو بالسبة للغير , لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعتبر عمقدا 
ناقلا للملكية فيجب تسجيله حتى تنشقل ملكية الخصة العينية إلى 


الخد قة, 


- 


الطعن ”58 لسنة نه" ىق - جلنئة 758 595؟؟9اساء_ص؟١١١)‏ 


ا 


”2 
مادة 0١١‏ 
)١١‏ اذا 3 تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا 
وجب غعليهات يترم بالخدمات حيس بد يقدم 
حسابا عا كرود كتبدس ربت شيام الشير كة كة بمزاولته 
العمل الذى قدمه حصة له . 


(؟) على انه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة مايكون 
قد حصل عليه من حق اخمراع ء الا اذا وجد اتفاق يقضى 
بغير ذلك . 
النصوص الحريية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 2:0 ليبى ر١م/4‏ سورى و51*”5 عراقى و١866‏ لبعانى 
و54 /" من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
المذكرة الايصاحية : ْ 

اقفتبس المشروع هذا النص من المادة ٠6م‏ من العقنين اللبساني 
وحكمه غني عن التعليق . اذ من الغابت ان على الشريك العزاما بعدم 
الاضرار بالشركة ( + /ا فقرة أولى من المشروع ( » فلا يجوز له اذن ان 
يزاول صاعة منافة للشركة , كما لا يجوز له ان يقوم بأاى عمل آخر اذا 
كان قد تعهد وقف كل رقته على الشركة . 

وقد رأى المشروع من الضرورى أن ينص على أنه اذا كانت الحصة 
هى مجرد عمل الشريك فانها لا تعضمن حقوق الملكية العداعية المرتبطة 
بشهادة اختراع , ا ش 
أحكام القضاء : . 

معى كان يبين مما أورده الحكم من شرائط الاتفاق المحرر بين الطاعن 
والمطعون عليها أن حي سنن امن العكييف القانرنى المحيح , اذ 
اغتبرته عقد شركة وتحدت عما قامت به المطعون غليها من جيد للحصول 


ع زات 


مهم 
على تصاريح الاستيراد », وان هذا الجهد كان محل تقدير الطاغن نفسه 
حتى لقد قبل أن يكون للمطعون عليها لقاءه النصف فى أرباح الشركة 
محل النزاع » كما كتب لمدير الشركة المطعون عليها مشيدا بهذا الجهد , 
وبأنه لولاه لاستحال على الطاعن الحصول على التصاريح ؛: وكانت المحكمة 
قد اعتبرت هذا العمل الذى قامت به الشركة المطعرن غليها حصة قانرنية 
بالاضافة الى ما تعمعع به من سمعة تجارية . فان القول بعد هذا بأن العقد 
بلا سبب غير صحيح فى القائون أما ما ينعاه الطاعن من أن سمعة الشركة 
المطعون عليها التجارية لم تكن محل تقدير العاقدين عند التعاقد رأن 
التصاريح صدرت باسم الطاعن فمردود بأن المحكمة فسرت نية المتعاقدين 
تفسيرا سائغا وهذا يعد تقدير موضوعى . 


( الطعن رقم 1 لسمة ٠‏ #اق - جلسة ١185/١١/١5‏ مجموعةالقراعد 
القانرنية فى 2 ؟ غاماص 58/8 ) 

المناط فى تكييف العقود واعطائها الأوصاف القائوئية الصحسيحة هر 
ما عناه العاقدان فيها , واذ كان ما انتهت اله المحكمة من تكييف العقد 
بأنه ينطوى على عقد عمل وليس شركة لا خروج فيه على نصوص 
هذا العقد وتؤدى اليه عباراته وما استخلصته المحكمة منها من قيام 
عنصر التبعية الذى يتمفل فى خضوع العامل لرب العمل واشرافه ورقابته , 
نما يتعارض وطبيعة عقد الشركة , وكان لا يسافى مع هذا التكييف تحديد 
أجر المطعون ضده بنسبة مئرية من صافى الأرباح :اذ ليس ثمة ما يمنع من 
تحديد أجر العامل على هذه الصورة دون أن يغير ذلك من طبيعة قد 
العمل , وكان ما أورده فى أسباب الحكم الأخرى التى عينتها الطاعنة لم 
يكن الا استطرادا زائدا منالحكم يستقيم بدونه: ما يكرن معه النعى على 
ماتضمنته هذه الأسباب الزائدة غير مشج فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بأنه أخطأ فى تكييف العقد بأنه عقد عمل يكرن على غير 
أساس : 


( الطعن 455 لسنةلالاق- جلسة"#/" #/ا159 س4_اص "ا" ) 


مالانه 


مات 
| مادة 01١7‏ 

اذا كانت الحصة التى قدمها الثسريك هى ديون له فى ذمة 
الغير ؛ فلا يمقضى الترامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديوت . 

ويكون الشريك فوق ذلك مسولا عن تعويض الضررء 
اذا لم توف الديون عند حلول أجلها . 
النصوص العربية المقابلة : ْ 

هذه المادة تقابل 0 نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

صادة 54 08١‏ ليبى و١481‏ سورى و""” عراقى و8608 لبعانى 
و/5891(مغربى ) . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

هذه المادة مقتبسة من المادتين 031 به هن التقنين ال مرا كشى 6689م من 
القعين اللبغانى . وهى تقرر حكما مخالفا لأحكام الضمان فى حوالة 
الحقوق العادية ‏ اذ المبدأ العام هو أن اخيل لا يسأل الا عن وجود الحق امال 
ولايضمن يسار اخال عليه فى الخال أو فى الااستقبال الا اذا اشعرط ذلك 
صراحة. لكننا نستحسن الخروج على هذا المبدأ فى حالة الشريك لائه وقد تعهد 
بتقديم حصته ديونا له فى ذمة الغير » يعتبر ضامنا لسار المدين فى الخال 
وفى الاستقبال . وتتفادى بذلك ماقد يقع عملا من غش اذا وفى الشريك 
حصته النقدية عن طريق تقديم ديون له قبل الغير يستحيل استيفاؤها . كما 
ان هذا النص يقغي على الدراع القائم فى الفقه بصدد هذا الموضوع. 
أحكام القضام ؛ 


الأصل ورود حصة الشريك على ملكية الشئ الذى يقدمه فى 
الشركة . الاستفناء . جواز ورودها على حق شخصى يتملق بالشيع الذدى 
يتقدم به كمجرد الإنعفاع به واستعماله لمدة محدده. مؤدى ذلك . حق هذا 
الشريك فى اسحرداد هذا الشئ فى نهاية المدة . علة ذلك . 
( الطمن 778 لسمة؟ه ق جلسسة 1988/8/7١‏ س4ل اص .84 ) 


ل /ياا ل 


م4١21‏ 
مادة :01 

(1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء 
9؟) فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى 
الربج؛ وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضاء وكذلك 

الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة . 
2590 واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله 
وجب أن يقدر نصيبه فى الربح واخخارة تبعا لما تفيده 
الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا أوأى شئ 


النصوص العربية المقابلة: 
هذه المادة تفابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة ه١ه‏ ليبى 4879 سورى و4 "5 عراقى و8849 لبنانى 
و56 من قانون المعاملات المدئية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


أحكام القضاء : 

محل أغمال المادة 4 ١ه‏ من القانون المانى التى تقضى بأنه اذا اقتصر 
عقد الشركة على تغيين نميب الشركاء فى الربح كان هذا التعيب هو 
المعتبر فى النسارة عند قيام الشركة بتوافر أركانها ومنها نية المشاركة أما 
اذا انتفت هذه النية باتجاه ئية الشريك الى عدم المساهمة فى تحمل مخاطر 
الشركة والى المشاركة فى الربح دون الخسارة. فانه لا محل الاعمال حكم 
تلك المادة . 


) الطعن بخ لمهعة 4“ ىق خلس 63 اق "ا سقاص ممه ( 


]اع 


دءعاد 


لعائت 0 ال “تتشين أوانه اذا لكيه 


جيه 


7 1 0 
محا 0 امادة 5 ١1ت‏ من ا 


- 


١ 1 . عير‎ 
50 0 َ 
5-5 1 : 0 لي‎ ١ 





ويه 


1 


المعتب 5 الخسارة يبد 85 الش ركذ 0 أركاني رمتعا نيه اماد 
:ف -- 1 و 8 و 3-4 ١‏ - 


اذا انتقت مدع إل جع ليد الشرياك اليم عدم المساهمد فى تحمل مخاطر 


الشركة والى المشار؟ فى الربح دون الخسارة فائه لا محل لاعبال حكم 
تلك المادة 


0-0 
يه 


خلر 


3 3 1 


الطم. مده" لدة؛“#اق -داجلسة١5‏ #7 /م؟ةاس ب؟إاص ميرم . 


+ 


تت كه "متفنة ااانه محعفلة عن اشام الس عا قفوي رذ 
مقعسى هذه الشخعية أن تكرن لها ذمة مالية ».ستقلة عن ذنمهم » وتعتبر 
أموالها ضمانا عاما لدائييا رحدهم: كما حر حي الخر يك فى 
الشركة عن ملكه . وتصبح تملوكة رعق ولا يكرن للشريك بعد ذلك 
الا مجرد حق فى نبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند 
تصفية الشركة رنصيبه هذا يعتبر ديد فى ذمة الشركة يجوز لدائيه ان 
يعفذوا عليه نحت يدها . وإذ كان الثابت من الحكم المطعرن قبيد أن الله 
ضده قد أقر فى الخطاب المؤريخ عبان العيويان: المفطن اهمه 
الشركة بثان الأتعاب المسشحقة على مدنت أحد الشركاء فى الشركة 
الطاعدة ينصب على قيمة رأمماله وأرباحه فى الشركة بحيث اذا لم ترجد 
أية أرصدة مستحقة له فى ذمة الشركة يكرذ الضمان لاغياء ولا يجوز 
الر جرع بموجبد؛ ركان مجرد كون .... شريكا فى الشركة ويه تعهيي فى 
أرباحها ورأسمالها لا يفيد روجود أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه 
ورأسماله فبها تكفى لسداد دين الطعون ضده . فان اخكم المطعرن فيه اذ 
قضى بالزام الشركة بدفع الدين المستحق للمطعرن ضده فى ذمه 1 
أحد الشركاء فيها قل أن يتحقق من أن له لدى الشركة رصيدا مستحقا 
يكفى للوفاء بهذا الدين وفبل ان يتحقق أيضا من أن المطعرن ضخده قد 
نفذ ما التزم به فى الاتفاق المؤرخ 200 والذى قبل فيه إن يرجى 
المطالة بالدين حتى يدفذه . فانه يكرد مخالفا للقائرن ومشربا بالقعور. 


(الطف تبح رق تسيل نه تمسح 110 لتاق سا ب 


باه 


1 هاه 
مادة 010 


(1) اذا اتفق على ان أحد الشركاء لايساهم فى أرباح 
الشركة أو فى خسائرها كان عقد الشركة باطلا. 


| الوط | إحةثاما ااه !ع !5ه 
ز5غ زيجرزز الاتغاق على اس الشريك الذى لم يقدع غير 


عمله من المساهمة فى الخسائر. بشرط الا يكون قد تقرر له أجر 
عن عمله. 


النصوص العريية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 5.٠ه‏ ليبى و "4/6 سورى وه”؟»" عراقى و 886 لبعانى 
و؟57"” من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


الماكرة الانضاحية : 


١‏ - يطابق هذا الحكم الوارد بالمادة 4ع - ؤلات - .“ات من 
العقبين الحالى » وهو يقرر بطلان شركة الأسد , والحكم الوارد به نتيجة 
عدر لبن ار : تعاون الشركاء لتحقيق عمل مشعرك ونية 
المساهمة فى هذا العمل عن طريق قول بعض الأخطار » فلا يجوز اذن 
الاتفاق #0 أن يستولى واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح: أو ألا 
تحمل نصيبا من النسارة . ولا يلزم لعطبيق النص ان يكون الاعفاء 
مبعبا على تحمل كل الخسارة أو الاستثثار بكل الربح كاملا بل يكفى ان 
يكرن نعيب الشريك فى الخارة أو الربح تافها لدرجة يتبين معها أنه 

صورى . ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان العقد كله , لأن الشروط 
الأساسية فى الشركة وحدة لا تعجزأ . وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد 
الا بناء على الشرط الباطل . ومن رأى الفقه والقضاء ان البطلان مطلق 


فى هذا أخالة ٠‏ ويجوز للشركاء كما يحور العدر التمسك به ولكنسا لرى ان 


8 3 7 م0 1 0 ا ل اخ كد نا 1 2 020 ٠‏ 
المتصدد هر حباية لشم كاء راله يجمى لتحقيل هذا العات الغاير بشالات 
د 51 2 و جمجد 2 سيب 
3 به الشاات الذي نيحد هه المساهية ف .اس اد يقّه شله 
نسبى . يحتح به الشرياك الذى يحرم من 2 يقع صاب 


5 3 ا 
رحدد ييا الطيا.ة. 
. 0 ”- 


5 - أما الفقمة الشانية فهى تقرر رغم ذلك جرار اعفاء الشريك 
5 لى يقدم غير عمله. مع اللساهبة فى الخائر وهى ليست بانتثناه م 

كم الفقرة الأولى لان هذا الشريك يتحميل نصيبه فى الخسارة .اذ هر 
لايتحصل على الأجر الذى يعطى له عادة على عمله . ولكى هذا الكم 
قاصر على حالة الشريك الذى يدم عملا دلا يطبق غلى الشريك الى 
يقدم ححة هى مجرد الانتفاع بمال ما . وعلى الأخص الانعفاع بمبلغ من 
النقوة” : ش 


أحكام القشباء ؛ 


أن القفرة العائية من الاذة 486 ند “قحم يعد انها من دغل 
فى الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع حصة مالية فلا تكون الشركة 
باطلة اذا اشترط من ماهم فيها بحصة مالية وعمل فنى اعفاء حصته المالية 
من أية خسارة لانه فى هذه الحالة يكون قد تحمل فى الخسارة ضياع عمله 
الفنى بلا مقابل وهذا يكفى لتصحيح الشركة كنص تلك الفقرة . 


(الطعن رقم 8م لسدة" فى - جلسسة؟؟ "5488194 ) 


متى كان الحكم المطعون فيه اذ قخى بصحة عتد الشركة البرم بين 
الطاعن والمطعرن عليها قد قرر ان المادة 67٠‏ من التبائرن المدنى امقتلط 
تشما بعمورم نصبامن دخل الشركة بعفله فقط ومن دخا نعمله مع خصة 
مالة وأن الشركة لا تكرن باطلة اذا اشترط من أسهو فبيا لحعة مالية فوق 
عمله اعفاء خصته المالية من أية خسارة لأنه فى هذه اخالة يكورن قد تحمل 
فى اخسارة ضياع وقته رجيده بلا مقابل فان ماقرره هذا الحكم هر صحيح 
فى القانرن. 


( الطعن ”"“١‏ لسنة 6ق جلسة5١/١١/25واس‏ ه#_اص 588" ) 


كك 


25١5م‎ 

وحيث إن هذا النعى غير سدين ذلك أن الشنص فى الفقرة الأولى من 

للادة ١ه‏ من القانون المانى على أنه وإذا اتفق على أن أحمد الشسركاء 
لايساهم فى أرباح الشركة أر فى خسائرها : كان عقد الشركة باطلاً ٠:‏ . 
ممنقناده - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقا عليها - أن البطلان 
'الظلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الواره فى عقد 
الشبركة القاضى بعدم مساهمة الشريك فى الأرباح أو فى الخنسارة تنتفى 
.مععه نية المشاركة لديه وتبعا لذلك لابقتصر أثره على إبطال الشرط وإئما 
ببعئلان العقد كله بإعتباره أحد الشروط الأمامية التى تعد وحدة لا تعجرأ , 
رومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضى من تلقاء 


. 


نتئيسة . 


(انظعن ١5:7‏ لسدة "الاق - جلسة 70٠0١١/5/1١”‏ لم ينشسر بعد) 


لاا 


2 ١ 5 0-0 
015 ماده‎ 

)١(‏ للشريك المنعسدب للادارة بنص خاص فى عصقد 
الشركة ان يقوم : بالرغم من معارضة مائر الشركاء . بأعمال 
الادارة وبالتصرفات العى تدخل فى غرض الشركة . معى كانت 
أعماله وتصرفاته خالية من الغعش . ولايجوز عزل هذا الشريك 
دن الادارة دوب مسو ع قا ةا فت الشركة باقية. 

١(؟)‏ واذا كان انتداب الشريك لللادارة للاحقا لعقد 
الشركة جاز الرجوع فيه كمايجوز فى التوكيل العادى . 

( ") أماالمديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون 
للعزل. 
اللصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
ابلواة الغالية.: 

مادة ٠ه‏ ليبى و4854 مورى و5759 عراقى و88 لبنانى. 
المذكرة الانضاحيه : 

تععاول المادة حق الشركاء فى ادارة الشركة فى الحدود المبينة فى 
العقد, أو فى حالة مسكرت العقد طبقا للقواعد التى يقررها المشرع . 
وتعرض لمالة ما اذ! كانت الادارة متعروكة لمدير هد أحد الشركاء أر 
شخص غير شريك ٠‏ ريحده النص طريقة تعيين المدير » وكيفية عزله 3 
رسلطاته : 


أما عن طريقة تعيين المدير , فهر إما ان يعين بنص خاص فى عقد 
الشركة وأما ان يتم تعيينه باتفاق لاحق للعقد . والشرط اللازم فى الحالتين 


رليات 


وكاه 
هو رضاء جميع الشركاء , لأن التعيين بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو 
جرء من الاتفاق ويجب رضاء جميع جميع الشركاء به . وكذلك بالنسبة للمدير 
المعين باتفاق لاحق , لابد من الما الشركاء عليه لأن الاتفاق الجديدذ 
يتضمن خررجا على العقد الأول . 


وفيما يتعلق بعزل المدير » يميز النص بين الشريك المدير المعين 
بعقد الشركة والمدير من غير الشركاء المعين بالعقد كذلك ولمدير العادى 
المعين باتفاق لاحق أما الشريك الذى يعين مديرا بالعقد فلا يجرز غزله الا 
لسبب مشروع يبرر فسخ الاتفاق على التعيين كالاخلال بالتزامات » أو 
اعمال الخيانة » أو عدم المقدرة على العمل , لأن الاتفاق على تعيين المدير 
هو جرء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الالزام ؛ فان كان المدير 
المعين من غير الشركاء جاز عزله دائما لأن علاقة هذا المدير بالشركاء لم 
تخرج عن كونها وكالة يجوز الرجوخ فبها طبقا للقواعد العامة . ولذلك 
تقرر الفقرة الثالغة جواز عزل المديرين من غير الشركاء دذائما . وهو نفس 
الحكم الوارد بالمادة 8# / *#ه من التقئين اخالى . وعلى هذا الحو يضع 
المشروع حدا للنزاع القائم فى الفقه والقضاء . أما المدير العادى المعين 
باتفاق لاحق , فهو وكيل عادى يجوز عزله بمحض الارادة طبقا للقواعد 
العامة ويحدد عقد الشركة عادة من له الحق فى عزل المدير » فاذا سكت 
العقد وجب بالنسبة للمدير الشريك المعين بالعقد ان يقرر القاضى بساء 
على طلب واحد أو أكثر من الشركاء . وجود سبب شرعى يبرر عزله . 
أما الماير من غير الشركاء المعين بالعقد وكذلك المدير العادى. فيجوز 
عزلهما بمجرد ارادة الشركاء دون حاجة لتدخل القضاءء انما يلزم اجماع 
الشركاء . أو على الأقل موافقة الذين قاموا بالتعيين على أنه اذا كان هناك 
مبر: شرعى للعزل .. جاز لأحد الشركاء وحده ان يرفع دعوى قضائئية 
بطلب العرا .ولا تركب على عبرل الدير اتكدلال الشسر كة م وال السرم 

تشركاء بالاححفاظ مدير خائن أو غير كف: تفاديا لانحلال شركة ناجحة. 

: ان الأمر لايتعدى مجرد انهاء الركالة المعطاة للمدير : فيكون للشركاء 


اذن إما ادارة الشركة جماعة طبما للقراعد العامة أو تعيين ممدير جديد, 


2 


أما فيما يتعلق بسلطات دير . نذا كان العقد نم يحددها تحديه 
كافيا. أو لو مده فى الاتفاق اللاحق الذق:ثم بيه الشعيين ١‏ فنانه يحب 
سسطتيا أن نعتبر الشركاء قد منحوا المدير اللعات اللازمة للرصول الى 
الفرض المقشعوة . ومحقيق غاية الشركة .. ولذلك يور النض انه بيجم 
للقريك 1١‏ بالرقى من مفارعة نائر الشراكاء أن بره ياعفال الأدرة. + 
ويعاء على :ذلك بكرن للمدير حنما “كل شلظات: الادارة العى: يتطلجها نشاط 
الشركة ء, لكن كما تقرر المادة 8 55/47 هن التقتسين الحالى . ليس 
للمديرين أن يفعلرا شيعا مخالفا للغرض المقصرد من الشركة على أنه 
كمبدأ عام لا يتطيع المدير : بدون رضاء الشركاء. وعدم وجود شرط 
خاص فى العقد: أن يعقد صلحا أو تحكيما . أو يسازل عن ضمان. أو رهن 
للشركة , أو برىئ مديدا من الدين . أو يبل رفع الرهن قبل الوفاء بالدين 
الملغمرن . أو يفعرض باسم الشركة ؛ أو يرهن عقاراتهسا , أو يبيم فيما 
غدا حالات البيع الداخله فى غرض الشركة . 


أحكام الغضاء : 


اغتبار ترقيع الريك المدير فى شرعة التضامن باسمه على تعفد من 
تعهدات الشركة دون بيان شنران الشركة مجرد قريئة على تعامله لحسابه 
الخاص يجوز اثبات عكسيا بكافة طرق الاثبات. 


ترفيع الشريك المدير فى شركة التضابن باسمه على تعهد من 
التعهدات دون بيان عسران الشركة لا يترتب عليه بمجرده اعفاء الشركة من 
الالعزام وانما يقرم ضرينة على أن الشريك المدير يععامل فئ هذه الحالة 
حسابة الخاص رهى قرينة تقبل اثبات العكس بككافة طرق الاثبات بما فيها 
الترائن . 


رالطين رتو١ة‏ لنة؟١97ق‏ -جلسل--ةل9ا!] لا لروهة9١)‏ 


لا كان عضم مجلس الادارة المنعدب هر الذى يمثل الشركة أماه 
النضاء في جميع الدعاوى التى ترفع منها أو عليها وكان مجنس الادارة اقم 
اختار جدة ثلاثية من أعضائه لتتولى ادارة الاعمال وتمارس سلطات الغضر 
امتدب حتى يبت نيائيا فى شغل هذا المركز فان”هذه السلطات تنتقل الى 


نحن راع 


- 
د 2١"‏ 
'أدن.5 5ذزإهه 5 5 1 آأي. هد . 1 : ١‏ 

بامفنه الثالانيه انتى حلب توت الحغفر أمشتد ب زات له امك كه 1 فب 

نا 5 - 00 اس 03 
ىو 

0 0 م 3 1 : ' 1 )- 3 ها > 0 اع ير 

ادا شلى ا حجري انشراك 5-2 'غتناء عدد ١‏ لنحنة نار قارة عاد لكل 


١ 8 5 


عضر من أعماتيا ان ينود رحيله بأ عبار سن الها الأدارة مخعلعة التى 
عبد بيا مجلس الأدارة الى اللحنة ويدخا نيها تركيا ل اعامين والاتغاق 
على الأتعاب على أن لكل سس العضرين الأاخرين أن يعترض غلى العمل . 
قبل ثّمامه رالا كان هذا الإتفاق ملزما للشركة لعسدوره من يمثليا قانرنا 
عماكك" بالماد3 ه التقانرن المدنئ 


لا تعأثر الخنصومة بما يطرأ تملى شخصية ثمنل الشركة من 


الشركة ذات شخعية مستقلة عن شخصية مديرها باعبارها الأميلة 
فى الدعوى المقصردة بذاتها بالخصرمة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على ' 
شخصية هذا المغل سس تبر . 


الطعن 7 للسعةغ“*ق -جلسة5584/5/55اس.,_اص”7؟١١)‏ 


انفراد أحد الثر كماع بادارة القن 5د خلافا للا تضمنه العتد , ومدة 
إستمرارها الفعلى رمقدار ما انتجعه أثناء فيامها هر من الوقائع المادية التى 
يجبرز اثباتها. بكافة طرق الإثبات ولا معخالفة فى ذلك لا هو ثابت فى 
العقدء لما كان ذلك فلا على المحكمة إن هى تدبت خبيرا لبحث الوقائع 
المادية سالفة البيان وصرحت له يماع شهرد دون حلف اليمين. 


والعهة رقم 71ل ع فم - جلسة 1994/19/1 سةاص 21795 


القيود الراردة بالمادة 84 ؟ ق "7 لسنة ١388‏ معدلة بق 
4 لسبة لمث ١5‏ - سريانها د ما يتقاضاه: اعضاء 2 
الادارة بصفتيهم هذه دون مديرىئى الشركة - عضر مجلس الادارة 
الذى يجمع بين هذه الصفة وعمال المدير .- خضوعه للقيرد سالفة 


الذكر بعفته الآرلى دون 9 1 


الاب 


اك 
مفاد نص المادة 4؟ من القانون رقم 5١‏ لسنة غ#ه98١‏ - معدلة 
بالقانون رقم ١١84‏ لسبة ١988‏ والمادة ؟4 منه , وعلى ضوء ما أوردته 
المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أن «١‏ القيد الوارد بالمادة *؟ الخاص 
بمقدار الراتب القطوع يقتصر على ما يعناوله عضر مجلس الادارة بمفته 
هذه فان كلف بعسل أخر فى الشركة كسا لواعين مديرا الها أثان اس قد 
ان يؤجر على هذا العمل دون أن يحتسب الأجر ضمن الراتب المقطوع © 
أن المشرع أورد قيودا فى المادة ١4‏ خص بها أعضاء مجلس الادارة بصفتهم 
هذه دون المديرين الاجراء الذين يختص مجلس الادارة بتعيينهم والدين 
تقرم علاقتهم بالشركة على أساس من عقد العمل وأن من كان يجمع من 
أعضاء المجلس بين صفته هذه وبين عمل المدير - وذلك قل حظر الجمع 
بمقعضى القانون رقم ١١#‏ لسنة ١9658‏ - يخضع لهذه الفيود بصفته 
الأرلى دون هذه الصفة الأخيرة . وأن ما أرردته المادة ؟4 سالفة اليان هو 
وسيلة لتمكين.جماعة المساهمين من مباشرة حقوقهم فى الاشراف على 
تقدير أجور ومكافات أعضاء مجلس الادارة بصفتهه هدذة ومراقبة موافقتها 
نظام الشركة وما يقرره اللفاكرن بشأنها . كما أن الفقرة (ج) من تلك 
المادة صريحة فى أنها 3 تعسى المالغ التى لا يملك امجلس حق تقريرها 
واتما مجرد اقتراحها ولاتتصرف الى الأجور التى يحصل عليها المديرون لقاء 
عملهم هذا . راذ كانت المكافات محل النزاع انما تقرر صرفها للمطعون 
ضدله وعلى ما هو ثابت من تقريرات الحكم الابدائى والحكم المطعون 
فيه - مقابل قيامه بعمله مديرا للشركة سواء أبان فترة جمعه بين هذا 
العمل وعضوية مجلس الادارة أو فى الفترة التالية والعى تفرغ فيها لعمله 
الأول » فاله لم يكن ثمة موجب لتضمين الكشف التفصيلى المنوة عنه 


بالمادة ؟4 من القانون رقم ١؟‏ لسنة ١124‏ ببيانا بها , 
( الطعنرقم؟.:؛ لسلدة.:؛ق -جلس-ةلا؟97١1/هلاة١)‏ 


من المقرر -- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان ٠‏ 
للشركة شخصية إععتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكانت هى المقصودة 
بذداتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخعية هذا الممشثل من تغيير 


. 
مه ع مين 


الطعنىهه" لدة .وق - جلسسسة و١‏ ل لا اص 5ع*” )2 


4# سل 


ماه 
لما كان الحكّم المطعرن فيه قد اسسد فى قضاله - بجراز جمع 
المطصرن عليه بين ادارة شركة الترصية بالأسهم ورعضرية مجلس ادارة 
الشركة المساهمة - الا أن الشركة المساهمة أذنت له بأن يقرم الى جانب 
عمله بها بتصفية التزاماته لشركة الشوصية بالأمهم ووافقت المؤسسة التى 
تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار : وذلك عملا بما نصت عليه المادة 
"٠‏ من القانون رقم 5؟ لسنة ١464‏ بعد تعديلها بالقائرن رقم ١١4‏ 
لسنة ١968‏ من أنه لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة ان ينوم 
بصنة دائمة بأى عمل فنى أو اداوى بأية صررة كانت فى شركة مساهمة 
أخرى الا بعرخيص من رئيس الجمهورية وقد أصبح هذا الترخيص طبقا 
للمادة 714 من قائرن المؤمات العامة رقم "٠‏ لنة 115 من اختصاص 
مجلس ادارة المؤمسة بالسبة للشركات الماهمة التى تشرف عليها ء كما 
استند الحكم الى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات 
العامة الصادرة بالقرار المجمهورى رقم 45ه” لنة ١957‏ تجيز لرئيس 
مجلس ادارة الشركة فى المادة 5/ ب أن يأذن العامل أن يزدى أعمالا 
بأجر أو بدون أجر فى غير أوقات العمل الرسمية ؛ وكان لا محل لاستاد 
الحكم الى ما تقدم, ذلك ان المادة 5ه من القانون رقم 7١6‏ لسنة 4ه5١‏ 
السالف ذكره اذ تنص على أن «١‏ يعهد بادارة شراكة العرصية بالأسهم الى 
شريك متضامن أر أكثر دويعين غقد تأسنيعن الشركة ونظامها أسماء من 
يعهد الييم بالادارة وسلطاتهم فيهاء وكان مفاد هذا البص هر أن مدير 
شركة الترصية بالأسهم ليس أجبيا عن الشركة انما هر أحد الشركاء 
التضامدين فيها ريجب ذكر اسمه فى عد تأسيس الشركة ونظامها رأنه 
وكيل عنها رليس عاملا لديها ومن ثم فان العرخيص والاذن سالفى الذكر 
انما يبعرفان الى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو ادارية لدى شركة 
مساهية أخرى أو بالعمل لدى رب عمل آخر لا الى القيام بادارة شركة 
ترصية بالأسهم . 


( الطعنم: لسلة.4ق - جلسغخذة١/5/5ل!اةاسلالاص26١١)‏ 
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حدلك 

لا كان العص فى المادة الأولى من القائرن رقم ت4لسمة 1554 بانشاء 
البنك العربى الأفريقى ( المطعون ضده الشاتى ) على أن ٠‏ يرخص فى 
تأسيس شركة مساهمة معر يه طيقا لأحكام هذا القانود و النطاع المرافقق بين 
كل من .... وفى المادة الثانية منه على أن اسم هذه الشركة اليحنك العربى 
الافريقى شركة مساهمة مصرية وغرضها ..... » وفى الغقرة الأولى عن 
المادة الخامسة منه على أن د فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون وفى 
النظام الأساسى المرافق لا تسرى على هذه الشركة أحكام التأميم 
ولا القوانين المنظمة لشركات المساهمة والبتوك .. مفاده أن ذللك البنك 
بمنأى عن القوانين المنظمة لشركات المساهمة - على الرغم من كوته شركة 
مساهمة مصرية - ويخضع للأحكام الواردة قى قاتون انشاته والعظام 
الأساسى المرافق لهذا القانون . واذ كانت المادة 5” من هذا التظاع تنص 
على أن ١‏ تجلس الادارة أوسع سلطة لادارة الشركة فيما عدا ها اححفظ به 
صراحة للجمعية العامة .... » وتنص المادة 55 منه على أن « لا يلعرم 
أعضاء مجلس الادارة بأى التزام شخصى قيما يتعلق ,بتعهدات اليك يسيب 
قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم : .كنا تنص الملدة 66 من 
ذات النظام على أنه و عند انتعهاء مدة الشركة ء أو فئى'حالة حيلها قبل 
الأجل احدد » تعين الجمعية العامة بعاء على طلب مجلس الادارة طريقة 
التصفية وتعين مصفيا أو أكفغر وتحدد سالطتهم وتتتهى وكالة المجلس 
بتعيين المعصفيين ...... كن ثما مؤّداه ان أعضاء مجلس ادارة املك اللطعوت 
ضده الثائى بصفتهم هذه يعتبرون وكلاء عله وليسو؟ من االعاملين به الذرين 
استشحهم المادة الخامسة من قانون انشائه فى فقرتها الثانية من اللنضوع 
للقوانين والقرارات المنظمة لشثون التوظيف والمرتبات والكافات فى 
أنوسسات أنلعامة والسرادات أفساهمة ء ولا يغير من لذثنت ما ورك يتشام 
البنك المذكور من اختصاصات للجمعية العامة للمساعمين أو من حق هؤلاء 
الأخيرين فى مناقشة تقرير مجلس الاذارة الميزانية وحساب الأرياج 
والنسائر اذ ليس من شأن ذلك توفر عنصر التبعية اللازم لقيام علاقة العمل 
بين أعضاء مجلس الادارة والبتك المطعون ضده الثانى ء للا كان ذلك وكان 
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6052 
الين من الأوراق ان الطاعن عبن المطعرن ضده الأول عضرا ثثلا لد فى 
مجلس ادارة البنك المطعورن ضده الشانى اعتبارا من 19583/71١779١7‏ الذى 
كان فيد المطعرن ضده الأول من العاملين الخاضعين لأحكام القرار الجمهررى 
رقم 58”” بنة ١955‏ بنظاه العاملين فى القطاع العام لكوند رئيسا مجلس 
ادارة بيك بررسعيد . وكانت المادة 5" من هذا النظام تنص على أن ١‏ 
فيما عدا المكافات التشجيعية المنصوص ليها فى المادة "٠‏ من هذا النظام 
يسرى على العاملين الخناضعين له أحكام القانون رقم لا5 لنة لات4١‏ 
والقرار اجمهورى رثم ١7؟؟‏ لسنة ه55١‏ » فان المطعون ضده الأزل 
يخضع لأحكام هذا القرار وذلك القانون بالدسبة للمكافآت التى تقررت 
عن قثيله للطاعن فى عضوية مجلس ادارة البنك المطعون ضده الثانى. راذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأرل 
لعلك المكافأة تأسيسا على أنه من العاملين باللبداك المطعون ضده الشانى 
ولايخضع للقوانين والقرارات المنظمة لشثون المرتبات والمكافات فى 
المؤسسات العامة والشركات المساهمة اعمالا للفقرة الشانية من المادة 
الخامسة من قانون انشاء ذلك البنك فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما يسترجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. ْ 
( الطعن رقم ١٠١9‏ لسنةل!اة#ق -«جلس ‏ ة14١9857/11١1)‏ 

الشريك المدير . حدود سلطاته . م ١ه‏ مدني . 0 


(الطعدن05./؛ لسية؟هق - جلسةة5١/ت15/ة1اسلا”اص‏ ١5ث‏ ) 


إينا 


ميم 


ولااة 
مادة 11م 


(1) اذا تعدد الشركاء المبعدبون للادارة دون أن يعين 
اختصاص كل مهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد أى 
منهم بالادارة كان لكل منهم أت يقوم مشردا بأى مل من 
أعمال الادارة . على ان يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين 
ان يعترض على العمل قبل تمامه ‏ وعلى ان يكون من حق 
أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض . فاذا تساوى 
الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا. 


١9؟)‏ أمااذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنعدبين 
بالاجماع أو بالاغلبية ‏ فلايجوز الخروج على ذلك ءالا ان 


النصوص العريية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 8 ٠ه‏ ليبى و4886 سورى و/ا"؟ ع" عراقى وكلم لبعانئ:: 
المذكرة الايضاحية : 


ينظم هذا النص سلطات المديرين فى حالة تعددهي , وهو يعرض 
لغلاث حالأت : 


1 - حالة ما اذا كانت سلطات المديرين محددةٌ وموزعة بينهم 
ويعرتب على ذلك نتيجتان : 


سام _- 


و/اات 
و ؟ ) على كل من المديرين ان يقرم بواجبه في داخل الحدود 
المرضرعة له وهر الذى له وحده الحق فى أن يعمل فى هذه الدائرة بدون 


ابة معارنة م2: جانب بقد المدذب بي" 
- 5 0 . 0 مر 


. 1 0 
0 اذا عما اح للديرين خار 


د أخدوح الى خض عد له . كان تصافه 
د ف 907 و 
غير سار على الشركة طبق' للقراعد العامة . 


؟ - حالة ما إذا كانت ملطات المديرين لم تحدد . ولو يعقرر 
لأحدهم حق التصرف فى مسائل معينة درن تدخل الباقين وهى تشبه حالة 
عدم النص على تعيين مدير فى عقد الشركة فيكون لكل الشركاء حق 
ادارة الشركة . ويحق لكل مدير اذن ان يقوم وحده بأعمال الادارة امختلفة, 
اتما لكل منهم حت المعارضة فى العمل قبل اتمامه, على أند لر ترك حق 
المعارضة مطلقا لعرتب على ذلك من الاضطراب والفوضى ماقد يضر 
بالشركة. ولذلك ينص المشروع على أنه يجرز لأغليية المديرين رفض 
الاعتراض ؛ فاذا تساوى الجائبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء : 
وقرار الأغليية يسمح حجار عن المعارضة فى أعمال الادارة: فان كان 
العمل من أعمال التعرف التى لا تدخل فى أغراض الشركة أر كان 
يعضمن مرق تن طبرها ٠‏ وجب اجماع كل الشركاء طقا للقواعد 
العامة وإذا قام المدير بالعمل رغو المعارضة وبدون الحصرل على رضاء 
الأغلبية » كان عمله باطلا بالسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيِئ الية 
الذى يتعاقد مع المدير رغم علمه بالمعارضة . 


# -- حالة ما اذا اشترط ان يعمل المديرون بالاتفاق جميها أو 
لرأى الع غلة . ريلازه فى هذا الفرض ,ضاء الجميع 1 أو موافقة الأغلبية : 


8 7 سه للةٌ لاعت 2 «ال ال القفمقة فاه ءا آالة 1‏ ء 
+ 1 اتباب ديمس 0 الم مكايا سيان للتمررسر ' تسسيسة الخ 11 1ت ) [ المعسسم > اسااتس سااء 
ى يمس " صدشي” سصتنة 0 ا مد 2 انس سرك 


الايطالى ( .هه ) : الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب اللاجماع ٠‏ 
موافقة الأغلبية بشرط ان توجد ضرورة عاجلة » وفى الوفت نفه حاجة 
ملحة ,الى تفادى خسارة جسيهة تهدد الشركة ولايمكن علاجيا . فاذا 
اجتمع هذان الشرطان . جاز لمدير واحد استشناء ان بعمل بدون حاجة 
لرضاء بقية المديريز 


ركم "* 


كابر 


م/اام 

أحكام القضاء ؛ 
انفراد أحد الشركاء بادارة الشركة خلافا لما تضمنه العقد » ومدة 
اسعمرارها الفعلى ومقدار ماانعجته أثداء قيامها هو من الوفائع المادية التى 


لا عه 


3-5-1 0 ل ك! سس 





محوز الباتها. بكانة ترق الأبانت 2 
العقد, لما كان ذلك فلا على المحكمة ان هى ندبت خبيرا لحث الوقائع 
المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين. 


(الطعن "ا السنةؤة“#ق -دجلسة55/١4/1ل/اؤاسة؟_ص ١‏ ة١١)‏ 


تعدد مديرى الشركة. حق كل منهم فى إدارة الشركة منفروا . 
شرطه. عدم تحديد نظام الشركة إخخعصاض كل منيم أو النضن على أن 
تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم ماه مدلى . 


( الطعن رقم “ لسنة45ق -جلسة68١/١/98.0١اس!ا"#اص 1١9١‏ ) 
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هماه 
ماذة 01١4‏ 


اذا وجب ان يصدر قرار بالاغلبيه » تعين الأخذ بالاغلبية 
العددية مالم يتفق على غبر ذلك. 


النصوص العربية المقتابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادةم١ت‏ ليبى و48 سورى ولثم" عراقى و 88١‏ لبنانى 
و1584 ترنسى . 3 
المذكرة الايضاحية : 


لا تدعرض التقنينات اللاتيئية,أو التقنيئات المقبسة منهاء لتحديد, 
ماهو المنصود بالأغلبية: هل يجب عند حسابها مراعاة المصالح الختلفة » أو 
مقدار الخصص, أو عدد الشركاء؟ وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 
20 من المشروع الفرنسى الايطالى » وهو يقرر المبدأ العام المعمول به فى 
مداولات الشركة : اذا وجب صدور قرار بالأغلبية » تعين حساب الأغلبية 
بالرءوس . على أن هذا المبدأ يعمل به ١‏ مالم ينفق على غيره ؛ فيجوز 
الخروج عنه باتفاق خاص » كأن يتفق على حساب الأغلبية تبعا للمصالح 
امخعلفة . 
أدكام القضاء : 


الشرط الوارد في, عقد الشركة المكتوب بعدم انفراد مديرها بالعمل 
لايجرز تعديله الا بالكتابة . ولا يعرل على ادعاء هذا المدير بأنه قد انفرد 
بالعمل باذن شفونى من أخد شركائه المتضامنين . 


( نقض جلسة/985/8١1‏ س0 مج فلى مدنى ص485) 


-4م- 


موذأاه 
فادة 0106 


الشركاء غير المديرين ممنوعين من الادارة ولكن يجوز لهم ان 
يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها , وكل اتفاق 


النصوص العربية المقايله : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية: 


مادة ؟ 1ه ليبى و/إم 4 سورى و54 عراقى و8868 لبنانى. 
المذكرة الايضاحية : 


يقرر هذا الدص الحكم الوارد بالمادة ٠1//44ت‏ من التقنين الحالى . 
مكملا بنص المادة 5858# فقرة أولى من التقدين البولونى والمادة ؟8ه من 
المشروغ الفرنسى الايطالى . وهى تنص على حرمان الشركاء غير المديرين 
من العدخل فى الادارة ؛ والا لما كانت هباك أية فائدة من تعيين مدير 
للشركة . على أن لهؤلاء الشركاء حق الاطلاع على دفاتر الشركة 
ومستدداتها » وهو حق أساسى لهم ؛ ولذلك يقرر النص غدم جواز الاتفاق 
على خلاف ذلك . والنص الوارد بالمشروع « يطلعوا بأنفسهم على دفاتر 
الشركة ومستتدداتها 26 .أفضل من نص المادة 54٠‏ /لالاه مصرى : الحق 
فى طلب معرفة ادارة اشغال الشركة ؛ , لأن للشركاء بمقتضى القواعد 
العامة الحق فى أن يطلبوا من المديرين تأدية حساب عن وكالتهم , والذى 
يهمنا تحديده هو أن نقرر لكل الشركاء حق الاطلاع بأنفسهم على دفاتر 
الشركة ومستدداتها , لأهمية ذلك من حيث مراقبة استغلال أموال الشركة 
وحالتها المالية . 


00 


مه 
أحكام المضاء : 


اذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة مع الغير فى 
غير أغراضها فان تعاقده وان لم يكن ملزما للشركة الاأنه يلزمه 
شخصيا قبل الغير الذى تعاقد معه . وعلى ذلك فاذا كان الحكم'قد كور 
مسئولية ذلك الشريك شخصيا عن كفالة عقدها منتحلا فيها صفة غير 
صحيحة, وهى أنه مدير للشركة حالة كرنه غير مدير لها , وليس من 
أغراض الشركة ضمان الغير . فان الحكم يكرن قد أصاب فى القانون .. 


( نقض جلسة14825/8/95 س8 مج قلى مدنى ص.5!8 ) 


الشريك الموصى فى شركة التوصية. تدخله فى إدارة أعمالها 
بصفة معتادة حتى بلغ حدا من الجسامة يؤثر على اثتمان الغير له 
. أثره. جواز إعتبارهة مسئولا شخصيا مع الشركاء المتضامنين عن 
ديون الشركة.إشهار إفلاسه تبعا لإشهار إفلاس الشركة التجارية, 
لاخطأ. 
نص المادة "٠‏ من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن 
الشريك الموؤصى قد تدخل فى ادارة أعمال الشركة وتغلغل فى نشاطها 
بصفة معتادة وبلغ تدخله حد من الجسامة كان له أثر على اثتمنان الغير له 
يسيب تلك الأعمال » فانه يجوز للمحكبة ان تعامله معاملة الشنريك 
المتضامن وتعتبره مسثرلا عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية 
شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغيرء فإذا أنزلت المحكمة 
هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث 
مسئوليته تضامبا عن ديون الشركة فإن وصف التاجر يصدق على هذا 
الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول النجارة على سبيل الاحتراف ويحق 
للمحكمة عندئذ ان تقضى بشهر افلاسه تبعا لإشهار إفلاس تلك الشركة 
ولا يحورل دون ذلك كون هذا الشريك شاغلا قا نحظر الفرانين 
'واللرائح غلى شاغلها العمل بالتجارة . 


( الطعن "لم لسية5"كق -جلسة:١/198.6/8س‏ #05 ص 8 ) 


5-8 


م ان 
مادة 0٠١‏ 


اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة » أععبر كل 
شريك مفوضا من الآخرين اي ل ا 


عا اا الجغ 1 فى 000 آم على 
ا خمال الشر م درك رسو 2 اميرة شن حير كو 


ان يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق اس :هل أن عي قبل 
تمامه ولأغابية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض 


النصوص العريية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواه التالية : 

مادة م١5‏ ليبى و86م؛4 سورى و١٠54‏ عراقى و5ل/إ8 لبتانى. 
المذكرة الابضاحية ؛ 

تتعرض هذه المادة كالة أخيرة فيما يتعلق بادارة الشركة وهى حالة 
عدم وجرد نص فى العقد على كيفية الادارة . « ونية الاشتراك ٠‏ أى رغبة 
الشريك فى المساهمة لعحقيق الغرض المشثترك هى من عناصر الشركة 
الأساسية, ولذلك كانت ادذارة الشركة كما هى حق للشريك واجبا عليه »: 
والمبادئ العى بقررها هذا النص ما هى الا نتائج طبيعية لهذا الالعزام . 
وتتلخص هذه المبادئ فى قاعدتين : 

١‏ - القاعدة الأولى : يفترض ان الشركاء أغطى بعضهم لببعض 
وكالة تبادلية فى الادارة » ولكل هنهم اذن ان يدير دون حاجة لأخذ رأى 
الاخرين . على أن هذه الوكالة مقيدة بغرض الشركة وموضوعها . 'فهى 
فاصرة غلى اعمال الادارة التى بتطليا نقاط الشركة , ويستطيع الشريك 
اجراء تصرف ماءاذا كان هذا التصرفي يدخل فى نطاق أعمال الفركة 
ويئفق مع موضوعها وغرضها , أما أعمال التصرف التى لا تدخل فى نطاق 
أغراض الشركة فهى محرمة شلبه كقاعدة غامة , ولابد فيها من اجمام 
الشرقاء 0 يستطبيه بخ يستطيع كل شريك: © 3 فى الحدود المابعة 52 أن يلرم الشركة 


سكة- 


1 .5 
بأعمال الإدارة التى يقوم بهاء على أنه يجوز لكل شريك ان يعترض على 
العمل قبل اتمامه . دلأغلبية الشركاء حق رفض هذه المعارضة . رذلك لنفس 
الأسباب التى ذكرناها انفا عند الكلام على المادة ١٠م‏ من المشررع . 
كما يلاحظ أيضا ان المعارضة التى يجوز التغلب عليها بمرافقة أغلبية 
الشركاء هى المعارضة فى عمل من أعمال الادارة » فان كانت فى عمل من 
أعمال التصدرف العى لاتدخل فى أغراض الشركة تعتبر تعديلا لنظامهاء 
ويجب اجماع الشركاء لامكان رفضها . وأخيرا يترتب غلى المعارضة ما 
سبق ان ذكرناه من أن التعرف الذى يتم رغم المعارضة وبدرن موافقة 
الأغلبية . يكون باطلا بالنسبة للشركة, رأيضا بالسبة للغير سئ النية 

الذى يعلم بالمعارضة القائمة. 


؟ - القاعدة الثائية : هن المادئ المقررة ان التجديد أو التغبير 
لايعتبر عملا هن أعمال الادارة » ولذلك يجب على المدير الذى يرغب فى 
القيام بتجديد ان يحصل على موافقة الشركاء الاجماعية , وذلك حتى لر 
ادعى أن أعمال التجديد مفيدة ومثمرة للشركة على أنه من المقرر أيضا أن 
الشريك الذى يدير بناء على وكالة ضمبية طسقا للقاعدة الأولى له , فى 
حالة سكرت العقدء أن يقوم بأعمال العصرف اذا كان ذلك متفقا مع 
غرض الشركة . كأن تكون بعض أموالها مآلها البيع حتما لأن هذا 
التصرف يععبر فى حكم أعمال الادارة . وبباء على ذلك يكون للشريك 
المدير طبقا لهذه المادة بدون رضاء بقية الشركاء : 


م 4 أن يقوم بالتغييرات الى يعطلبها موضوع الشركة ذاته . 
ب ) أن يجرى التعديلات العى هى من قبيل أعمال الإدارة الحسدة 


لكي اع ار! خاعنا اتدشثاء الها ”مي رأدألنا 
7 ست ار الحا" محدر يان وتياك ا برشي جد ” 


الال + 5 


ماه 


" أآثار الشركة 
ماده ١؟0‏ 
)١(‏ على الشريك ان يمسع عن أى نشاط يلحق الضرو 
م - تأر يكرن مثالئا للفرض الأى أنغات لتدقيقه . 


(7؟) وعليه ان يسذل من العداية فى تدبير مصالح الشركة 
ماييبذله فى تدبير مصالحه الخاصة , الااذا كان منتدبا للادارة 
بأجر فلايجوز ان يبرل فى ذللك عن عباية الرجل المعتاد 
النصوص العريية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية. : 


مادة » ١ه‏ ليبى و4/84 سورى و١541‏ عراقى و©6856 لبنانى 
و5594 من قائون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
المدكرة الالضاحية : 

١‏ - تطابق الفقرة الأولى المادة ”7ه من التقنين السويسرى والمادة 
5 من التقين البولونى 4 والمادة 5 من المشروع الغرنسى الايطالىء 
وهى تقرر العزاما على الشريك بعدم اخاق ضرر بالشركة, وهو العزام تاجح 
عن طبيعة عقد الشركة ؛ لأن مساهمة الشركاء فى العمل المشعرك تقعضى 
بو جيك الام عر كا عمل يحي بالحر مق بطر ياي كير أو شير 
مباشر . سواء أكان ذلك حسابه أم خحساب الغير : كما ١‏ يجوز للشركاء 
الاعبراض على أية عملية مفيدة للشركة . لأن مصلحتهم تتاثر بذلك . 

؟ - أما الفقرة الثانية . فسهى تقابل نص المادة 691/8554 من 
التقبين الحالى . وهى تحدد درجة العناية الى يجب أن يذلها كل شريك 
فى العزاماته قبل الشركة : عليه أن يبذل من العماية ما يبذله فى ممصالمه 
الخاصة:. فاذا أخل بالتزامه هذا وترتب على ذلك ضرر للشركة:. كان لها أن 
تطالبه بالتعريض . على أنه مادام أساس المسئولية هو الخطأ. فالشريك 
لايتحمل مسكثولية ما فى حالة القرة القاهرة . 


هة- 


م ؟؟هم 
ماد 07 


)١(‏ اذا أخل الشم ريلك أو احتجز مبلغ من مال الشركة 
لزمته فوائد هذا المبلغ #من يوم أحخذه أر احتجازه : بغير حاجحة . 
الى .مطالبة قضائية أر اغذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق 


(؟) واذا أمد الشسريك الشركة من ماله .أوأنفق فى 
مصلحتها شهكنا سن المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصري 
وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها, 
النصوص العريية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى لعمرين القانرن المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ه 1ه ليبى وه 48 سورى 55759 غراقى و8568 لبانى . 
المذكرة الايضاحية : 
١‏ - يقررهذا النص الأحكام التى وردت بالمواد 4١75‏ -/ا١94/4ه‏ - 


5ه من العقئين الحالى مع شئ من الايضاح المفصيل. وقد راعى المشروع 
الحلول الى أخل بها الفقه . والقضاء واستبعد كل وجه للنراع. 


والواقع إن أموال الشركة مخصصة لخدمة مصالحها ٠‏ وعلى ذلك اذا 
استولى الشريك لصلححه اخاصة على نباك ور ابر ارد الخبركة أ ارم 


ه : خضي لوخ 0 
عل ا 


فير يعر بيا وينعبر خلا بتعهدد . ريلترم اد بفرائد هد 

ويتمريض كل الرر الترتت: على اللف ... والنص لا اقتضر على اللجالة التي 
تسحب من خزانة الشركة ؛ بل يطبق أيضا على المبالغ اللطلوبة للشركة ؛ 
والتى لم تدخل الخرانة بعد » كما اذا احتجز الشريك مبلغا اسشوفاة من 
مدين الشركة ؛ أو أجرة وفاها مستأجر من الشركة , أو كان الشريك ذاته 
'مستاجرا واحشفظ بالأجرة الواجبة عليه للشركة والفرائد تحب بحكم 


0 8مس 


م 1م 


القانون دون حاجة الى ائذارء حتى لو لم يحصل الشريك على فائدة من 


*! اسم أما الفقرة الشانية فهى تقرر حق الشريك الذى مرف مصاريف 


نافعة لعصلسة الناكة عون غشْث بلا تفى يل ف أن يب عءل جل فنائل هلم 
المبالغ . وهذا الحق ناتم من أن الشريك حين عمل لمصلحة الشركة كان 
وكبلا . أو فطرليا : فله الحق فى استردام ما صرفه وفوائده . وذلك 8 


حدود المبادئ العامة المقررة فى هذه المسائل . 
أحكام القضام : 


معى كان نص العقد صريحا فى أنه ليس لأى شريك حق العنازل أو 
بيع حصته لأى شريك آخر الإ بموافقة جميع الشركاء كتابة , فانه يكون 
صحيحا ما قرره الحكم من أنه لايسوغ لأحد الشركاء ان يقبل ماطلبه 
شريك آخر من تعديل حصته فى رأس المال مادام ان هذا العالب لم يوافق 
عليه باقى الشركاء كعابة . 
( نقض جلسة1865/9/9اس لاا مج قنى مدئسى ص 8/5 ) 

متى كان الشريك قد رفع الدعوى بطلب تصنية الشركة والقضاء له 
بما يظهر من التصغية ؛ وكذلك بطلب الحكم له بدين له فى ذمة الشركاء 
وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى تام السداد , وكان الحكم قد قرر 
أن هذه الفرائد تتضمبها الأرباح التجارية التى قضى بهسسا لذلك 
الشريك والعى حققتها الشركة فى فترة معسيدئة ولم يبين الحكم سببا 
لرفض طلب الفوائد عن المدة التالية لتلك الفترة بما فى ذلك المدة من تاريخ 
' المطالبة الرسمية؛ فان الحكم يكون معيبا بالقصر 


2-7 ل 


ينض جلسجةة مهاسن / مسج فسني مسالسى ص هلام ) 


ا" أ بس 


6 
ماده 7؟0 


اذا لم تف أموال الشركة بديونها , كان الشركاء 
مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة . كل منهم بدسبة 
نصيبه في حساك الشركة .مالم يوجد اتفاق على, نسبة 
أخرى نكي باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسكولية 
عن ديود الشركة . 

(؟) وفى كل حال يكون لدائئى الشركة حق مطالبة 
الشركاء. كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح 
الشركة. 
النصوص العربية المقايلا: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 2١5‏ ليبى و١481‏ سورى و54 عراقى و/(8؟ لبسانى 
العربية المتحدة. 
المذكرة الايضاحيه : 

للشركة شخصية معنرية مستقلة عن الشركاء » فاذا جاز لدائنى 
الشركة حق الرجوع عليها ثمثلة فى مديرها وحق الرجوع على الشركاء 
شخصيا : فانه مع ذلك يجب ان تنفذ الأحكام أولا على أموال الشركة 
التى للدائنين عليها فضلا عن ذ لك حق العقدم على دائبى الشركاء . فاذا 
لم تكف هذه الأموال لوفاء الديون» جاز لدائنى الشركة الرجوع على مال 
الشريك . ولكن الى أى حد ؟ يرجع الدائنون كما يقرر النص على كل 
شريك بقدر نصيبه فى خسائر الشركة .ما لم يحدد الاتفاق نسبة أخرى » 
ولا يجوز الخروج على هذه الأحكام لنفس الأسباب العى ذكرناها عند 
الكلام على بطلان شركة الأسد زم 588 من المشروع) . 


-ك/اة_- 


فيضك 


يطابق هذا النص ماورد بالمادة 4 541/1454 من التقنين الخالى واللكم 
الوارد به هر تطبيق للقراعد العامة , إذ لايجوز ان يثرى شخسص بلا 
يبب على حساب الغير . وغلى ذلك يجرز دائما للدائن أن يرجع على 
الشريك بقدر ماعاد عليه من أرباح الشركة . وينطبق هذا النص على حالة 
الشريك الذى تعدى سلطته فى الادارة أو الذى لم تكن له سلطة الادارة ؛ 
ولكنه تعاقد باسم الشركة ؛ ففى الخالتين لا يسأل الشركاء الا اذا كان قد 
عاد عليهم ربح من عمل هذا الشريك » وبقدر هذا الربح . 
أحكام القضاء : 


المستفاد من نص المادة 717 من قانون التجارة أنه اذا لم يقدم الشريك 
الموصى حخحصعته للشركة . كان لها ولدائنيها مطالبته بتقديمها . فاذا 
حصلرا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تتنتقل ملكية هذه الحخصة 
العقارية الى الشركة . وبعد انتقال الملكية اليها يكون لدائنيها السفيذ على 
هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة , وليس فى نص المادة 
المذكورة ما يخول دائنى الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك 
الموأمى ولا على الحصة التى تعهد بتقديمها للشركة قبل ان تنعقل 
ملكيتها اليها ولا يقدم فى ذللك ما نصت عليه المادة 678 سن القانوت 
المدنى من مسثولية الشركاء فى أموالهم الخخاصة عن ديون الشركة اذا لم 
تف أموالها بما عليها من د يونء» لأن هذا النص العام الذى ورد فى القانون 
المدنى ليه يسرىق على الس ركاء المرصين الذين أوردت المادة '/با؟ من قانوت 
العجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون الا فى حدود الخصص 
الى قدموها . ولا كان ذلك . وكان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه 
أن عقد الشركة لي يجا وان ملكية العقار الذي يمثا. حعة المطعرن 
ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنعقل الى هذه الشركة » فائه لايكون 
للطاعن ححق السنفيذ على هذا العقار وفاء لديته على الشركة ٠‏ واذ الترم 
الحكم المطعرن فيه هذا النظرء فانه لا يكون مخالفا للقانرن ؛ ويكون 
النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس. 


( نقض جلسة 1959/5/18 س 7١‏ مج فلى مانى ص ١١١7‏ ) 


سبهرية_- 


مه 
مسئولية الشريك المعضامن فى أمواله الخاصة عن كافة ديون 
الشركة 1 أثره . صيرورته مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان 
الدين ابت فى ذمتها وحدها ويستميع الحكم بإشهار إفلاس 
الشركة حتما إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما فى 
الدعوى الصادر فيها. 
الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة ترصية 
يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة , فيكون مديئاً متضامناً مع 
الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابعا فى ذمة الشركة وحدها والحكم 
بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حماً إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن 
مختصماً فى الدعوى التى مدر فيها ذلك الحكم . 


(الطعن؟57*“" لسسة9هوق جلسة5١1/١445/1اس/!ئ‏ ص١65١)‏ 


شه ب 


م 17م 
مادة 01 


29 98 تضاهن + بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من 
ديون الشركة تال على على علاف ته 

(؟) غير انه اذا أعسر أحد الشركاء , وزعت خصته فى 
الدين على الباقين 4 كل بقدر نصيبه فى غمل الخسارة. 
النصوص العربية المقائلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية: 

مادة !١ه‏ لبى و4817 سورى و5454 عراقى ولثم 9:0 لبئانى. 
المذكرة الايضاحية : 


١‏ - لا يسأل الشركاء بالتضامن عن ديون الشركة . هذا هو المبدأ 
العام الذى تقرره الفقرة الأولى . ولكن ترد عليه الاسشاءات الآتية : 


(أ ) فى الشركات العجارية العى يقرر العقدين التجارى التسضامن 
فيهاء ويكون ذلك فى شركات التضامن وشركات العرصية أما فى الشركات 
المدنية فالقاعدة ألا تضامن بين الشركاء , الا اذا كانت الشركة المدنية قد 
اتخذت شكلا مجاريا فان الشركاء يسألون بالعضامن حتى لا يضار الغير 
الذى اععمد على الشكل العجارى 
(ب ) كذلك يتقرر التضامن بناء على شرط خاص فى العقد. وقد 
يكون الشرط فى عقد الشركة ذاته لرغبة الشركاء فى بث روح الفقة 
بالشركة كما يكرن أيضا فى العقد القائم بين الشركة والغير . 


ريجب الا نسى ان الدين الذى تعقده الشركة قد يكون غير قابل 
للانقسام ء فيسأل عنه الشركاء بالتضامن طبقا للقواعد العامة . 


ماين 
؟ - أما المبدأ المبين بالفقرة الثانية . فهو من اللمبادئ العى يعمل بها 
فى الحالات المشابهة , عند تعدد المسكولين عن الدين كالكفالة والتضامن: 
والمادة 557/478 من التقنين الحالى تقرره . 
أحكام القضاء : 


اذا كان الطاعن باعتباره شريكا فى شركة التضامن يسأل فى أمواله 
الخناصة عن كافة ديونها بالتسضامن مع بقية الشركاء عملا بالمادة ؟؟ من 
قانون السجارة » فانه عوجب عقد فبح الأغتماد الرسمى المضمون برهن 
عقارى - والمبرم بين الشركة المطعرن عليها باعتبارها مرتهنة وبين الطاعن 
بصفته الشخصية باعتباره كفيلا متضامنا وراهنا » وبين شركة التضامن - 
سالغة الذكر - والمفذ بمقعضاه انما يجمع بين صفة المدين باعحباره شريكا 
متضاميا فى شركة التضامن الممثلة 0 العقد؛ وبين صفة الكفيل المتضامن 
باعتبارة راهنا حتى ولو كان الدي: ن محل السفيذ تابتا فى ذمة و 
التضامن وحدها. 


( الطعن رقملاة؟ لسدة 68 اق -جلسة ١99١/1١/8‏ ) 


مسئولية الشريك المتضامن فى أمواله الخاصة عن كافة ديون 
الشركة اعتباره سببا متضامنا . مؤداه . جواز مطالبته بكل الدين 
ولو كان ثابتا فى ذمة الشركة وحدها. 


الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كاقة ديون الشركة. 
فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا فى ذمة 
الشركة وحدها ؛ ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حده بكل الدين , 
واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى العزام الطاعن بالرصيد المدين الذى ثبت 
فى ذمة الشركة بوصفه شريكا متضامنا وأن من حق البنك المطعون ضده 
خصم هذا الرصيد من ححابه الجارى عملا بما ورد فى عقود فتح الاعتماد , 
فانه يكون قد التزم صحيح القانون' . 


(الطعن ؟4السنة؛؛ق جلسة1/(5١581/1أس؟9‏ ص /"0؟) 


طا.ط- 


م ”65 

للشريك المتضامن , علاقة الشركة ليست علاقة عمل . ما يأخذه 

مقابل غمله . حخصة من الربح وليس اجراع . تأميم للشركة . أثره . إغفال 

الحكم بحث علاقة الشريك بالشركة بعد التأميم البصفى ومدى أحقيته فى 
شئ من الأرباح باعتبارها أجر . قصور . 

(الطعن 585" لسلسة5؛#ق ‏ جلسسة985/4/2١اس8‏ "7 ص لاء”# ) 


التزام الشريك المتضامن بالضريبة . سببة مأ يصييه - يصيبه من ربح . الرسوم 
المستحقة على الطعن الضريبى : رجرب هدزرها باعثبار كل شريك على حدة. 


(الطعن"./ا لسسنة!#4ق جلسسة#/١/948#١اس#4اص )١١5‏ 
الشريك المتضامن .. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل . مايأخذه 

مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا. مؤدى ذلك . عدم خضوعه 

لأحكام قانون التأميئات الاجتماعية ولو أدت الشركة عنه اشتراكا للهيثة . 

علة ذلك . التأمين الإجتماعى تأمين اجبارى منشأه القانون . 

(الطعن 84ه6؟ للة؟هق -جلسة15/ه/“8ة9اس#4 ص95 )١١‏ 


الشريك المتعضامن . يسأل فى أمواله الخاصة عن ديون الشركة للدائن 
حق مطالبته على حده بكل الدين . لا إلزام على الدائن بالرجوع بالدين 
أولا على الشركة : 
(الطعن ١4475‏ لنة!#4ق --جلسسسة8/١9584/1١اسه”‏ ص ١ه١)‏ 


تمسلك الطاعدرن أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسكوليتهم كشركاء 
متضاهتين عن دين التراع ومسئولية الشريك المعسضامن الذدى وفع على 
الكمبيالات سند المديونية بصفته الشخصية قبل قيام الشركة واكتسابها 
الشخصية الإشعبارية . إشراض الحكم الطعون فيه عن غذ! الذفاع رالقضاء 
بإلزامهم بأداء المبلغ المحكرم به استنادا .الى أن شركتهم فرع من شركة 
أخرى يمثلها هذا الشريك دون أن يفصح كيف استخلص قيام العلاقة بين 
الشركثين والصدر الذى استقى منه قضاءة ودوب مواجهة دفاع الطاعنين 
بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين. قصور. 


(الطعنان97١9721١1اسثاوق‏ جلسة؟١/؟١١988/1١1‏ س9“ ص15 )١‏ 


ايأ 


م 6 
هاذة 010 


اذا كان لاحد الشركاء دائيرن شخصيون ء فليس لهم 
أثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم ما يخص ذلك الشريك 
بعد تصفية الشركة فيكون لهم ان يعقاضوا حقوقهم من 
نصيب مدينهم الى أموال الشركة بعد استنرال ديونها .ومع 
ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز العحفظى على 


نصيب هلأ المدين - 


النصوص العريية المقايله: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : ِ 


مادة ١٠5ه‏ ليبى و"44 سورى و5465 عراقى و 5ه لبهانى 
و؟/ا5 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


المذكرة الالضاحية : 


اذا قامت الشركة باستيفاء الوضع القانونى الصحيح كانت لها 
شخصية معدوية مستقلة عن الشركاء وذمة منفصلة عن ذمهم » وأصوال. 
الشركة تعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهمء. كما ان ذمة الشريك هى 
الضمان العام لدائئيه الشخصيين » وحقرق الشريك قبل الشركة » وأن 
كانت تدخل فى ذمته , ألا أنها مندمجة فى الشركة . ويترتب على ذ لك 
آنه لا يجوز لدائسى الشريك أثناء قيام الشركة , أن يزاحموا دائنيها فاذا ما 
انحلت الشركة. وتمت العصفية جاز لدائنى الشريك التنفيد على خصته . 

على أنه يجوز لدائئنى الشريك أثناء قيام الشركة : 

| . ان ينفذوا بديونهم على حصته من الأرباح‎ - ١ 

؟ - أن يتخذوا الإجراءات التحفظية سواء فيما يتعلق ينصيبه في 
الأرباح أو حصته فى الشركة . ا ش 


ا 


"كه 


٠ :‏ طرق انقضاء الشركة 
مادة "؟0 


)١(‏ تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها .أو بانتهاء 
العمل الذى قامت من أجله . 


(؟) فاذا انقضت المدة المعيئة أو انتهى العمل ثم استمر 
الشركاء يقومون بعمل من نوع الاعمال التى تألفت لها 
الشركة , امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 


220 ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا 
الأمدداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه . 


النصوص العربية المفايلك: 


هذه المادة تقابل.فى نصوص القانون. المدنى بالاقطار العربية 


مادة 7١؟ه‏ ليبى ر4ة؛ سورى و545 عراقى و 81١‏ لينانى 
و“ا/51/أ من قانون المعاملات المدئية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة . 


المدكرة الايضاحية : 


يعده نص هذه المادة بجبميع فقراتها أسباب انقضاء الشركة ء ومن بين 
هذه الأسباب ما لا يحتاج الى شرح أو تعليق : كانقضاء الشركة بانتهاء العمل 
الذى قامت من أجله , أو باجماع الشركاء على حلها. كما أن انقضاء الشركة 
بحكم قضائى يصدر بحلها سنعرض له باايتفصيل عند الكلام على المادة 4 /1١‏ 

من المشروع التى تدظمه . ولذلك سيقتصر كلامشا على الأسباب الأربعة الباقية 
انقضاء المبعاد المحدد للشركة وهلاك مال الشيركة: وموت أحد الشركاء أو الحجز 
عليه أو افلاسه, وانسحاب أنحد الشركاعم , 


ا 


لسك 
١‏ - تنقضى الشسركة بانتهاء الأجل المحدود لها لأن العقد شريعة 
المتعاقدين ومادام الميعاد النحدود فى عقد الشركة لبقائها قد انقضى فان 
الشركة تنتهى بقّرة القانون حتى لو كان هذا ضد رغبة الشركاء؛ وما 
عليهم اذا أرادوا الاسعمرار فى المشروع الا أن يتفقوا على انشاء شركة 
جديدة قطي 03 نه يحم: ان تستمر الناركة في فى أعمالما بعد انتماء الأجا 
الحايق عليه 
( أ ) اذا لم يكن الأجل مطلقا . كصااذا تبين من الظروف ان 
تحديده كان بوجه التقريب على اعتبار ان العمل الذي انشئت الشركة من 
أجله لا يستغرق وقتا أطول , لأن الاتفاق يجب تفسيره وفقا لنية 


(ب ) وكذلك اذا اتفق الشركاء قبل انتهاء المدة غلى مد أجلها الى 
وقت آخر . ويلزم لذلك اجماع الشركاء جميعا . أو على الأقل موافقة 
الأغلبية المشترطة صراحة بالعقد . وكما يجوز للشركاء مد أجل الشركة 
فبل حلوله , كذلك يجرز لهم تقصيره فيتفقون على حل الشركة قبل 
انقضاء أجلها . كما تمحل الشركة قبل حلول أجليا اذا اجتمعت كل 
الخصص فى يد شخص واحد . 


؟ - كذلك تستههمى الشركة بهلاك مالها . سواء أكان الهلاك ماديا أو 
معنويا كما اذا استيحال على الشركة استعمال أموالها الاستعمال المقصود 
من وضعها فى الشركة بسبب سحب الامتياز الممنوح لها مثلا ؛ والشرط 
الأساسى هو أن الهلاك يترتب عليه استحالة استمرار الشركة فى عملها, 
وعلى ذلك اذا هلكت ببائى الشركة بسبب الحريق مثلا . فان ذلك لاينهى 
عقد الشركة إذا كان هباك مبلغ تأمين يسمح باعادة بنائها من جديد, 
وهلاك بعض أموال الشركة كهلاكها كلها . بشرط ان يكرن الجزء الباقى 
غير كاف للقيام بعمل نافع من الأعمال التى تدخل فى أغراض الشركة . 
وليس هناك حد ثابت للهلاك الجزئى اذا وصل اليه يجب حل الشركة . بل 
المسألة تقديرية متروكة للقاضى ,وان كان الغالب أن ينص فى عقد 
الشركة على نسبة معينة كالثلث أو الربع يجب عندها الحل . 


ده ام 


موك55م 
* - ويترتب على وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو اعساره أو 
افلاسه أو تصفية أمواله تصفية قضائية انقضاء الشركة ولكن ذلك قاصر 
على شركات الأشخاص . حيث شخصية الشريك تكون محل اعتبار , 
وحيث تقوم الشركة على الثشقة الشخصية بين الشركاء . وكل الأسباب 
السابقة تؤدى الى زوال هذه الثقة. أضف الى ذلك ان الشريك يحل محله 
الوارث أو القيم أو السنديك أو المصفى ؛ ركلهم أجانب عن الشركة.لا 
صلة لهم بالشركاء؛ فيوفاة أحد الشركاء تنقضى الشركة,. ولا يحل ورثة 
المتوفى محله فيها الااذ! اتفق على ذلك . والحجز أيضا يترتب عليه بحكم 
القانون انتحلال الشركة ء ويسترى فى ذلك ان يكون الحجز قانونيا بناء 
على عقربة جنائية أم قضائياً لعمه أر جنون أو سفه , وكذلك تنقضى 
الشركة بحكم القانون اذا أفلس أحد الشركاء أو أعسر أو صفيت أمواله 
تصفية قضائية . ويلاحظ ان القيم على الشريك المحجوز عليه أو سنديك 
تفليسته أو المصفى لامواله لا يحلون محله فى الشركة المنقيضية بسبب 
الحجر عليه أو افلاسه أو تصفية أمواله . 


- فى الشركات التى لها أجل محدد لا يجوز للشريك ان ينفصل 

عدها قبل حلول أجلها , لأن القراعد العامة لا تحيز لأحد المتعاقدين أن 
يستقل بأنهاء العقد من جانبه بدون رضاء باقى الشركاء . ولكن المشرع 
خرج عن هذا المبدأ فى الشركات التى ليس لها أجل معلوم . فأجاز 
للشريك اك سحي نيا فر أرادته المنشردة » لأنه لايجوز لشخص ان 
يرتبط بالعزام ية يقيد صضريته الى أجل غير محدد لسافى ذلك مع الحرية 
لفسا بح بر مرح اك لعل أ ان ل ار 
ووب تمان اود جاه على عقا الحيل عور بعاد الله يريت 

يجوز فسخه فى أى فت عجره ارده سد العائدين . لق حرم يكرك 
للشريك حق الانسحاب لابد أن تكون الشركة غير محددة المدة ( ويستوى 
فى ذلك ان تكون الشركة قد حدد لبقائها مدة حياة الشركاء أو أجل 
بيتخرق عمر الانسان العادى ), وألا يكون للشريك حق التنازل عن حصته 
فى الشركة بلا قيد ولا شرطء. لأن القصد من تقرير هذا اخ للشريك هر 
السماح له بأن يتحلل فى أى وقت يشاء من الالتزام الذى يقيد حريته لدة 


ا 


وككاهة 
غير محددةء راذا كان يجوز له فى أى وقت بلا قيد ولا شرط أن يخرج 
من الشركة عن طريق التنازل عن حصته فانه لا يمكن مطلفا تبرير حقه فى 
الانسحاب بمجرد ارادته المنفردة: فيقضى بذلك على الشركة والفقه والقضاء 
مجمعان على هذا الرأى. ويبدو من النص أنه حتى يصح انسحاب الشريك 


د ل ل 
اح راك رين 


١‏ -ان يكون الانسحاب حاصلا بحسن نية , ولم يحدد المشروع 
حسن النية بل ترك تقديره للظروف . ومن المقرر فى هذا الصدد ان 
الشريك لا يعتبر حسن النية اذا كان لم ينسحب من الشركة الا لكى 
يتمكن من الانفراد بربحها . 

؟ - الا يحصل الانسحاب فى وقت غير لاثق . ونحديد ذلك مرتبط 
بالظروف ولمراجع فيه تقدير القاضى ؛ ويعتير الانسحاب حاصلا فى وقت 
غير لائق اذا حدث مثلا فى ابان أزمة ؛ أو أثناء الفترة الأولى لاستقرار 
الشركة وقبل حصولها على أرباح قريبة منتظرة » ويفشرض حسن نية 
الشريك المنسحب ؛ وعلى من يدعى العكس اثبات ذلك . وقد اشترط 
المشروع فيما يتعلق بشكل الانسحاب وميعاده . حصوله باعلان لبقية 
الشركاء , وأن يتم الاعلان قبل الانسحاب بثلاثة أشهر على الأقل . والا 
كان باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة بقية الشركاء . ويترتب على الانسحاب 
انتهاء الشركة بحكم القانون الا اذا اتفق على خلاف ذلك . وأخيرا يلاحظ 
أن حق الشريك فى الانسحاب من الشركة بارادته المنفردة هو حق شخصى 
محض ٠‏ ولذلك لايجوز لدائنيه استعماله عن طريق الدعرى غير المباشرة . 


١‏ - هذا النص بالشركات النحددة المدة . وقد اهتم المشروع تفاديا 
للنزاع القائم في الفقه والقضاء . بتحديد الخالات التي يمتد فيها عقد 
الشركة , وتلك العى ينشهى فيسها وتقوم بدلها شركة جديدة , والامتداد 
لايعم الا باتغاق جميع الشركاء فيما عدا حالة وجود نص فى العقد يسمح 
للأغلبية أن تقرر امتداد الشركة . وكما يكون الامتداد صريحا , اذا اتفق 


سلا أ- 


وكام 
على هد أجل الشركة:قبل انقفائه قد يكرن ضمياء اذا اسعمير 
الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعبال من نوع الاعمال التى 
تأزفت لها الشركة ويفبت الامعداد بالطرق ذاتها الى يكبت بها عقد 
الشركة . ولكن يلزه مراعاة قواعد النشر المقررة بالسسبة للشركة نفسها . 


*؟ - أما عن اثار الامتداد . فيهمنا ان نحدد الحالات العى تنشا فيها 
شركة جديدة . فعستمر الشركة الأولى قائمة اذا كان الامتداد قد حصل 
قبل انقضاء الأجل المتفق عليه فان كان قد اتفق على الامعداد بعد انقضاء 
المدة المحددة , فان الشركة الى تقوم بعد ذلك هى شركة جديدة متميزة 
عن الأولى » لأن انقضاء الشركة يقع بحكم القانون بمجرد حلول أجلها . 
كذلك فى حالة الامتداد الضمدى عن طريق الاستمرار فى العمليات بعد 
انعهاء المدة, تقوم شركة جديدة بنفس الشروط كما هو الحال بالنسبة 
للايجار المحدد ولكن النص يحدد مدة الشركة الجديدة بسنة واحدة . 


م - والفقرة الثالثة » مقتبسة هن المادة 897 من تقدين طنجة والمادة 
1 من التقنين اللبنائى 3 واذا كان دائن الشريك لا يستطيع قبل حصول 
القسمة ان ينفذ بحقه على نصيب الشريك فلا أقل من أن نسمح له بأن 
يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه فى التنفيذ على أموال المدين . 
أحكام القضاء : 


وفقا للمادة 44# من القائرن القديم تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد 
أشده الها ' بقرة القائرن . ثاذ! كراد الشركاء إسعمرار الشر؟ة وجب أن يكرن 
الاتفاق على ذلك قبل انعتهاء الميعاد المعين فى العقد ؛ أما اذا كانت المدة 
قد انتهت درن تجديد ؛ فلا سبيل الى الاستمرار فى: عمل الشركة القديمة 
ال* بتأسيس شركة جديدة ‏ 


(بقض جلمسة ١406/6/15‏ مجموعة القواعد الفانونيةج ١ص‏ 547 ) 


-١ط,م-‎ 


م ءلاره 
مؤدى نص المادة 52١/85‏ من القائون المدنى أن شركات 
الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعبن لها بقوة القانون وأنه إذا أراد 
الشركاء امعمرار الشركة وجب أن يكرن الاتفاق على ذلك قبل انعهاء 
الميعاد المعين فى العقد , أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد وأستمر 
الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لما الشركة قامت شركة جديدة 
وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها . 
(الطعن.5١السسئة8م4ق‏ -جلسة56/هة/19481س؟اص 548 )١‏ 


انتهاء الشركة بقوة القائرن بانقضاء المعاد الخدد لها بغير مد . فصل 
الشريك . عدم جواز وقوعه بعد انتهائها بقرة القانون . 


والطين 54 نسمةكق - جل سس سسة 65/5/81و3م 


مادة 0117 

)1١(‏ تت تنتهى الشركة بهلاك - جميع مالها أو جزء كبير منه 
بحيث لأتبقى فائدة فى م 

(؟) واذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته 
شيئًا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه ؛ أصبسحت 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة ؟7ث ليبى و4886 مورى و45" عراقى و١١‏ لبنانى 
و 519 /ب من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة . 


ده آأ- 


المسكن 
المذكرة الالضاحيه : 


١‏ اذا كانت حصة الشريك مالا ء فان المادة 5418 من المشروع 
تنظم كما رأينا كيفية الرفاء بالحصة وانتقال ملكيتها الى الشركة . وتطبق 
فيما يتعلق بالضمان وتبعة الهلاك أحكام اليع . وعلى ذلك تنتقمل ملكية 
الحمة اذا كانت شينا معينا بالذات بمجرد الرضاء فى المنقول وبالتسجيل 
فى العقار . أما هذه المادة فهى خاصة بانقضاء الشركة لاستحالة تقديم 
الخصة بسيب هلاكها . وهى قاصرة على الأشياء المعينة بالذات » لأن 
المنليات لاتهلك. ومقعود بها الحالة الامتئنائية العى تصبح فيها الشركة 
مالكة للشئ بمجرد الرضاء ثم يهلك ذلك الشئ قبل تقديمه الى الشركة . 
ويمكن أن نذكر على سبيل االمشال حالة ما اذا ارتبط تقديم الشئ الى 
الشركة بشرط ما ثم يهلك قبل تحقيق الشرط . كذلك حالة هلاك العقار 
قبل اجراء التسجيل .ففى مثل هذه الحالات . مادام الشئ قد هلك ؛ 
فهناك استحالة لسفيذ العزام الشريك؛ ويترتب على ذلك انعدام عنصر 
أساسى من عداصر الشركة, وهر مساهمة كل شريك بحصته . فتنحل 
الشركة بالسبة لكل الشركاء. 


؟ - والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك العى تكون مجرد الانتفاع 
مال ما . مع احتفاظه بالملكية فى هذه الحالة يكون على الشريك العزام 
مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشئ المدة المنفق عليها : فاذا 
هلك الشضئع أصبح مستحيلا عليه الرفاء بالعزامه هذا. وتنعدم خصعه فى 
الشركة . وعلى ذلك تنحل الشركة فى كل الحالات: سواء أكان الهلاك 
بعد تقديم الشيئع للشركة أم قبل ذلك مادام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة ع 
كبا هر هاا , بالسية لانتياء الابجار لملاك العين المؤجرة . 


سا لأس 


ماه 
011 


)١(‏ تنعهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه 
أو باعساره أو بافلاسه 1 

2 ومع ذلك يجوز اد 3 كلى ا اذا واد عه حك ا 

(") ويجوز أيضا الاتفاق على انه اذا مات أحد الشركاء 
أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لاحكام المادة 
التالية » تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ؛ وفى 
هذه الحالة لايكون لهذا الشريك أو ورنته ال : نصيبه فى أموال 
الشركة , ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث 
الذى أذدى الى خروجه من الشركة 0 . ولايكون له 
نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق .الا بقدر ماتكون 
تلك الحقوق نانجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث. 


النصوص العربية المعايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ه؟ه ليبى و" 45 مورى و5545 عراقى و 41١‏ لبنانى 
و"/ا5 اج من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
الملاكرة الايضاحية : 

| - فى شركات الأشخاص تنحل الشركة بوقاة الشريك فلا يحل 
ورخه محله فيها , لأن شخصيته محل اعتبار » والشركاء انما تعاقدوا 
بالنظر لصفات الشريك الشخصية لا لصفات الررثة . على أن هذا الحكم 
هر مجرد تفسير ر لارادة المتعاقدين 5 وليس هنأك ما يسع من الاتفاق على 
أن الشركة تستمر بين بين الشركاء الباقين وورثة ة الريك المتوفى .وكما 
يكرن هذا الاتفاق 50 قد يكون ضمتيا » كما اذا تبين أن الشركاء لم 


اك 


ميرك 

يتعاقدرا مطلقا بالعظر الى صفات الشريك حيث أن العقد يسمح لكل 
مدهم بالتنازل عن حخصته واحلال المسازل له محله فى الشركة . وفى هذه 
الحالة تسعمر الشركة بعد وفاة الشريك مع الورتة ‏ حتى لو أكانوا قعمرا 
ومععنى ذلك أنه لا يلزم فى هذه الحالة اذن خاص . 

؟ - كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تبحل برفاة أحد 
الشركاء أو بالخجز عليه أو باشهار اقلاسه أو باعسارة أو بتصفية أمواله 
تصفية قضائية » بل تستمر بين بقية الشركاء ويقصد بهذا الشرط تفادى 
حل شركة ناجحة وقسمنها قسمة عينية . فيمتولى الشريك أو من يحل 
محله أو من يمثله على قيمة الخحصة نقدا , حتى لو لم يذكر ذلك صراحة 
فى الشرط . وتقدر الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة أو الحجر أو 
الإفلاس أو الإعسار أو التصفية القضائية ولا ينظر الى ما يتم بعد ذلك من 
عملات الا اذا كانت نتيجة لازمة لعمليات سابقة . ولما كان هذا التقدير 
يتطلب مصاريف باهظة , كما ان الرفاء بقيمة الخصة دفعة واحدة يؤثر فى 
مركرز الشركة المالى فانه غالبا ما يتفق فى العمل على تقدير الخصة بحسب 
آخر جرد عمل قبل تحقق الحادث الذى أدى الى خروج الشريك : كما يتعفق 
على ان تدفع قيمة الخصدة على أقساط سنوية . 
أحكام القضاء : 


لشن كان الأصل فى شركات الأشخاص أنها تدقضى برفاة أحد 
الشركاء الا انه وفقا لسص الفقرة الثغانية من المادة م؟5 من القائون المدنى 
يجرز الاتفاق على أنه اذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثده ولو 
كانرا قصرا , فاذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه فى حالة الوفاة 
يكرن لورثة الشريك المتوفى ان يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة 
بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسية للشريك أنعوفى من شروط 
والعزامات, فان ذلك أن الشركاء اتفقوا فى عقد الشركة على استمرارها 
مع ورثة الشريك المترفى الا اذا طلب هؤلاء تصفيعها , فان لم يفعلوا فاتها 
تعتبر مستمرة معهم . 


( الطعن/ا؟ لسسلة”م ق - جلسة5١/١/لا55اس‏ ماص )١67‏ 


1115م 


ماه 

انقضاء شركة الأشخاص بموت أحد الشركاء الا اذا حصل 
الاتفاق بين الشرهاء أنفسهم على أله اذا مات أحدهم تسعمر 
الشركة مع ورثته - الاتفاق الذى يؤدى الى استمرار الشركة هو 
الذى يعم بين الشركاء أنفسهم قبل رفاة الشريك لا الاتفاق بين 
ورثة الشريك المدوفى وباقى الشركاء الأحياء اذا لم يعفق معهم 
هذا الشريك وقبل وفاته 7 

تمقضى شركة الأشخاص - طبقا للمادة 448 من القانون المدئى 
الملغى والمادة 258 من القانون المدئى القائع - بموت أحد الشركاء ولايحل 
سا اذا حمل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه اذا 
مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثسه ذلك لأن الشركة التى من هذا النوع 
تقوم دائما على الثقة الشخصية ما بين الشركاء الذين انما تعاقدوا بالظر 
الى صفات الشريك الشخصية لا الى صفات الورثة ولأن وفاة هذا الشريك 
تؤدى حهعما الى زوال هذه الشقة . والاتفاق الذى يؤدى الى اسعسرار 
الشركة مع الشريك المتوفى هو الاتفاق الذى يبحصل بين الشركاء أنفسهم 
قبل وفاة هذا الشريك اما الاتفاق الذى يحصل بين ورثة الشريك المدوفى 
وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحا 
أو ضمنيا فلا يمئع من انقضاء الشركة اذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته 
مع باقى شركائه على استمرارها مع ورثته . 
(الطعن وه للة##مطق جلسة0/5/5#ا1595س86اص 475 ) 

قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحكم الابتدائى بددب خبير 
لتحقيق استمرار شركة تضامن رغم التقادها 5 قد خالف نص الادة 
258 مدنى . . لأيحول ذوت الأستماد عنى التقرير علس ربح 
شيركا الواقع . 

الغابت من مدونات الحكم الصادر فى الاستثداف رقم ...' أن قضاءه 


. لم ينصرف الى بطلان أعمال الخبير وتقريره وإثما 0 أن 


5 


لفك 
موضوع العقد المؤرخ لل رشم إنقضائها يوفاة المودث قيد وقع مخالقا 
لص المادة 2798 من القائون المدنى » فلا تغريب على الحكم المطعون فيه إذ 
اغتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار وبح المطعون ضدها من شركة 
الواقع التى قامت واستمرتث بعد وفاة مورثها . 


(الطلعن 245١‏ للسنة/ 4ق - جلسصسة9581/1/5١س"الماص )١98‏ 


خلر عفد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم 
من وفاة أحد الشركاء . مفاده . اعتبارها منحلة قانونا بمجرد وقوع الوفاة م 
4 مدنى . استمرار الشركاء فى أعمال الشركة مع الورثة . مؤداه . 
اعتبار الشركة فى دور التصفية . 


( الطعن١١5*السسة”#هق‏ -جلسة86/4/55ةاس "" اص|١57‏ ) 


جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة - رغم وفاة 
أحد الشركاء - مع ورئعه ولو كانوا قفصرا به سسب الوضع 
القانرنى لمورثهم. 

الفقرة الشانية سس المادة م ؟هة من القانون المدنى قد أجازت الإتفاق 
على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كاتنوا قعرا 
فيحل الورثة بذلك محل الشريك المعوفى بإعتبارهم شركاء فى الشركة 
بحسب الوضع القانونى لمورثهم . 
(الطعن مم5 لسسة 54 ق - جلسة م/١ا/هؤةذا١‏ س4 ص )٠١5١‏ 


وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه طبقاً لنص المادة م07 من 
القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات 
الأشخاص تنشهى بموت أحد الشركاء ولا يحل ورثته محله فيها . إلا إذا 
حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا "توفى أحدهم تستصمصسر 
الشركة مع ورثته . وأنه وإن كان المشرع قد أجاز للمستأجر أن يدخل معه 
شركاء فى استغلال العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة جدية بينهم إلا 
أن عقد الإيجار يظل على حالة قائماً لصالح الممتأجر يوحده بإغعبار أن 
ذلك لا يعدو.أن يكون متابعة من جانبه للإنتفاع بالعين فيما أجرت من 


اع أ أس 


لبيك 
أجله ؛ فإذا إنقضت الشركة عادت العين إلى مستأجرها الأصلى للإتضراد 
بمنفعتها فإذا استمر شريك المستأجر فيها بعد ذلك عد مقغتصبا لها إذ لم 
يعد له مند فى البقاء فيها . لما كان ذلك , وكان الشابت أن مورث 
الطاعنين كؤن شركة تضامن مع المطعون ضده لإستغلال العين محل التزاع 
ولم ينص فى عقد الشركة أو فى إتفاق لاحق عليه على إستمرارها مع ورثة 
الشريك المنوفى » وإذ توفى مورث الطاعنين بعاريخ 1988/9٠/١6‏ فإن 
الشركة تكون قد انقضت ويصبح من حق ورثته - الطاعدون - الإنفراد 
بالإنتفاع بهذه العين وتصبح يد المطعون ضده عليها بغير سند . وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر » وقضى بتأييد الحكم المستانف بإنهاء 
الشركة إلا أنه حكم بإلغائه فيما قضى به من كف منازعسة المطعون 
ده للطاعمين فى العين وبرفض هذا الطلب تأسيساً على أنه من حقه 
الإسعمرار بها بعد وفاة المستأجر طبقا لص الفقرة الثانية من المادة رقم 59؟ 
من القانون رقم 48 لسبة /ا/ا191 , فى حين أن هذا النص قل ألغى 
بموجب الفقرة الأولى هن امادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1931 فإته 
يكون معيباً بما يرجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب 
الطعن . 


ب 11- 


م 218 
مادم 9؟0 


تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء .اذا كانت مدتها 
غير معينة . على ان يعلن الشريك ارادته فى الانسحاب لي 
سائر الشرجاء تيل جفترلده راو يكون انسحابه عن غش أو 
نى وقت شير لائق . 


. وتنتهى أيضا باجماع الشركاء على حلها‎ 2١ 
: النصوص العربية المقابله‎ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية المواد 
التالية : 


مادة 257 ليبى و/ا4ة4؛ سررى و5425 عراقى و١٠١4‏ لبنانى و 5 
تونسى و507”/ ج ,د من قائون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
أحكام القضاء : 

الأصل فى حصة الشريك فى شركات الأشخاص انها غير قابلة 
للعازل بموافقة سائر الشركاء أخذا بأن الشريك قد لوحغبت فيه اعتبارات 
شخصية عند قبوله شريكا ؛ الا انه مع ذلك يجوز له أن يسازل عن حقوقه 
ال الغير بدوت موافقتهم ؛ ويبقى هذا السازل قائما بينه وبين الغير لأن 
الشريك اما يتعسرف فى حق من حقرقه الشخصية التى تتمثل فى نصيبه 
فى الأرباح وفى موجردات 0000 ععد تصفيتها, ولكن لا يكرن هذا 
النازل عقدا فى حق الشركة أ و الشركاء . ويبقى هذا الغير أجنبيا عن 
الشركة وهو مانصت عليه المادة 441 من العقنين المدنى الابق بقولها ( 
لايجوز لأحد من الشركاء ان يسقط حقه فى الشركة كله أو بعطه الا اذا 
وجد شرط يقضى بذلك وإنما يجوز له فط ان يشرك فى أرباحه غيرة 
ريبقى هذا الغير خارجا عن الشركة » ولكن التقنين المدنى الحالى لم يأت 
بعص مقابل لأن حكمه يتفق مع القراعد العامة. 


(الطعن رقم 78 لسسة.؛4ق- جلسسة /41/4/"/90اس76اص0810) 


اوه 


مو 
يجرز فى شركات التضامن من نزول أحاء الشركاء عن حصته فى 
الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحا منتجا لاثاره فيما بين 
المتنازل والمتعازل اليه . وإذ كانت الموادم4 ومابعدها من قانون العجارة قد 
أورجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات وكان تنازل 
الشريك عن حصته فى الشركة تعضمن تعديلا للعقد بخروج أحد الشركاء 
من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الاشهار على عاتق .كل 
شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة فى إجرائه لييضع حدا لمسئوليته 
قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيرا ولايجوز له أن يتمسك بعدم حصول 
الشهر ليفيد هن تقصسره وليعخلص من التزاماته قبل المتنازل له من 
الشركاء. وإذ كانت الطاعدة - إحدى الشركاء - قد تمسكت أمام محكبة 
الاستثناف بأن المطعون ضدذها الثانية قد باعت اليها حصتها وحصة المطعون 
ضده الأول التى الت اليها ملكيتها من قبل بطريق الشراء مه , وأنها 
أوفت لها بالشمن كاملا فخلصت لها ملكية الفندق وانقضت بذلك الشركة 
لخروج الشريكين السابقين منها واجتماع كل حصص الفندق فى يدهاء وأنه 
لاوجه لاحتجاج أحدهما أو كلاهما ببطلان تعديل شركة اعتبرت منقضية 
لعدم اشهاره. وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله و إن حصول” 
تعديل بخروج شريكين من الشركة وعدم شهره بما يوجب بطلان هذا 
التعديل ويظل عقد الشركة صحيحا كماهو اذْ يقعتصر البطلان على هذا 
التعديل ويحتفظ كل من الطعون ضدهما الأرل والثانية بحصتيهما المطالب 
بتنبيت الملكية عنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ لايعرتب 
على عدم الاشهار استفادة من قصر فى القيام به كما لايترتب غليه عودة 
ا مبيع الى من باعه لتعارضه مع الضمان الملرم به . 
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م وعم 
ماذة 0٠١‏ 


(1) يجوز للمحكمة ان تة تقضى بحل الشركة بناء على 
طلب أحد الشركاء . لعدم وفاء 0 
سبب آخر لايرجع الى الخر كاد ريدو الفاصيي اينطو ليه 


نا 1 00 1 2 إلا 5 
اميه 0 شخطررة 20 صل 


(؟) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقابله: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدتى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة؛ ؟ه ليبى و58 5 سورى و5545 عراقى و4١‏ لبنانى 
و5107 /ه من قائو المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


المذكرة الايضاحية : 


١‏ - يعرض هذا العص للحل القضائى بناء على قرار المحكمة وحكمه 
عام يدطبق على كل أنواع الشركات . أما عن أسباب الخحل القضائى فهى 
تخعلف بحسب الظروف وأسر تقديرها معروك للقاضى . وقد تكون هذه 
الأسباب غير راجعة لارادة الشركاء كما هر الخال بالنسبة للمرض الخطير 
المسسمر . أو الاضطراب العقلى الذى يعجز صاحبه عن الاسعمرار فى أداء 
واجبه » أو سوءع العفاهم اممستحكم بين الشركاء أو رفوع حوادث طارثة 
غير مترقعة تجعل من العسير على الشركة الاستمرار فى نشاطها . وف 
هذه الحالة يجرز لكل شريك ان يطلب من القاضى حل الشركة ولا يجوز 
المطالبة بأى تعريض اذ لاتقمير فى جانلب أحد الشركاء . وهناك من 
الأسباب ما يرجع الى خطأ الشريك كاخلاله بالعزاماته » أو عندم الوقاء 
بحصته أو اهمال الشريك ادير غير القابل للعزل ؛ أو غدم كقاية 
الشريك الذى قدم حصته عملا. أر خطأ جسيم » أر غضش وتدليس من 
جانب الشريك . وفى هذه الحالة لا يجوز للشريك اغخطيئ ان يطلب حل 
الشركة . كما يصح أو يطالب بالععويض . واذا حكم القاضى بالفسخ . 


ماس 


: مك 
فانه ستالذفا للقراعد العامة لأ يكون له أثر رجعنى »؛ والشركسة انا تحل 
بالدسبة للمستقبل , أما قيامها وأعمالها فى الماضى فانها لا تتاثر بالحل. 
؟ - وحق الشريك فى طلب الخحل القضائى لوجود مبرر شرعى يدعر 
اليه يعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام » ولذلك لا يجرر السازل غنه 
قبل وقوع سببه ويكون باطلا كل اتفاق يحرم الشريك من هذا الحق . 
كما يلاحظ أيضا ان هذا الحق شخصى محض ؛ فيلا يستطيع دائنو 
الشريكء ولا دائنو الشركة طلب الحل بئاء على هذا النص . 
أحكام القضاء : 


متى كان يبه ين من نصوص عقد الشركة ان الشركة قد تكرنت فعلا 
منذ حرر عقدها وأصبح لها كيان قانونى وقامت فور توقيع الشركاء على 
العقد المتشع لهاء كما باشرت نثشاطها من اليوم المحدد فى العقد » فان 
الشرط الوارد بالعقد والذى يقضى بأئه فى حالة تخلف أحد الشركاء عن 
دفع حصعه فى رأس المال فى الموعد امحدد تسقط حقوقه والعزاماته - وهذا 
الشرط لا يعدو أن يكون شرطا فاسخا يترتب على تحققه لمصلحة باقى 
الشركاء انفصال الشريك المتخلف من الشركة فضاء أو رضاء ؛ ولا يعتبر 
قيام الشركة معلقا على شرط واقف وهو قيام الشركاء بالدفع. وعلى ذلك فان 
تحقق الشرط الفامخ لا يؤدى الى انفساخ العقد مادام ان من هما شرع 
لصلحته هذا الشرط لم يطلب الفمسخ . 
( نقض جلسة#١/9538/15إاس‏ لا مج فنى مدنى ص هل!ا؟ة ) 


اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة . حق للشسريك 
المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين . تعلق هذا الحق بالنظام 
العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك . وث"اة مدنى . 
بي 2 ف الخركة 7 يقد ح ا ركاء ف الاجره إلى القضاء 
بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك. باطل بطلاناً مطلقاً . 

النص فى المادة هلاه من القانون المدنى على أنه )١(١‏ يجوز 
للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء 
شريك بما تعهد به أو لأى صبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى 
ما ينطوى عليه هذا السبب هن خطررة تسوغ الحل . (١؟)‏ ويكون باطلا 
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مءلة 
كل اتفاق يقضى بغير ذلك) يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء إلى 
القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أى من باقى الشركاء أخل 
بتنفيذ التزامه تحاه الشركة , أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو 
بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك . ويكون طلب الحل قاصراً على 
الشريك المضرور من جراء فعل الشس كا الاضرين. وأن هذا الخو فيان 
بالنظام العام بحييث د يجور للشرادء الأاتفاق اخلى سحائة دللثه 4 وانه د 
ما تضمن عقدل الشركة ما يقيد حق الشركاء ف فى اللجوء إلى القضاء بطلب 
حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعند به لبطلانه بطلاناً مطلقا . 


(الطعن ١98:9‏ لسنة؟5ق جلسة ١994/95/4‏ سه ص ة 71 
انتهاء الحكم إلى الفضاء بحل الشركة وتصفيتها إعمالاً 
للأحكام الواردة فى المادة الو مد نبى . دعامة كافية لحمل قغضاء 
الحكم بغير حاجة إلى سبب آخر . النعى عليه بتفسيرهة نص البند 
السابع من عقد الشركة ٠‏ غير منتج . 
لا كان الشابت بالأوراق أن الحكم 0 قد انعهى إلى إجابة 


المعلعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالاً للأحكام الواردة فى 
المادة ٠ه‏ من القانون المدنى وإذ أيد المى كم المطعون فيه ح> كم أول درجة 


فى هذا الأمر وكانت تللك الدعامة كافية اليا ل تسا الحكم المطعون 

فيه بغير حاجة إلى سبب أخر ؛ فإن النعى الموجه إلى الحكم المطعون فيه 

بتفسيره نص البند السابع من عقد الإتفاق المؤرخ ١95/57/1١‏ - أيا كان 

وجه الرأى فيه - غير منعج . 

(الطعن ؟:5١‏ لسنة ؟6؟اق جلسة 4١/؟/8994اسه:‏ صة:") 
اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة . حق للشريك المضرور من 

جراء فعل الشركاءٍ الاخرين . تعلق هذا الحق بالنظام العام فلا يجوز اتفاق 

الشركاء على مخالفة ذلك . مه”هم مدنى . 

(الطعن غ"١؟‏ لسلة اكق - جلسس لسة #/ه/ 2١8988‏ 

(الطعنان 47/87 لسنة4 5ق وع510/7 4 لسنة 5دق - جلسة8/؟/62.6.0؟) 


سال اس 


م ذأمم 
ماده ١1؟0‏ 


)١١‏ يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بفصل 
أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضا 
على مد أجلها أو تكون تصرفاته ثما يمكن اغتباره سببا مسوغا 
لحل الشركة ؛ على ان تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين. 

(؟) ويجوز أيضا لآى شريك ,اذا كانت الشركة معينة 
المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند فى 
ذلك الى أسباب معقولة , وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار الععربية 
المواد التالية : 


مادة /1؟ 5 ليبى و4845 سورى و١‏ 55 عراقى و 4 1 لبنانى. 
المأكرة الالضاحية : 


اقعبس المشرع هذا السص من المادة 6515١‏ فقرة ؟ من المشروح 
الفرنسى الايطالى . وهو نص جديد لا نظير له فى التقنين الحالى : وقد 
قعد المشروع به أن يقضى على النزاع القائم فى الفقه والقضاء فيما يتعلق 
بصحة اشعراط الحق للش ركاء فى استبعاد شريك بالاجماع أو بموافقة 
الأغلبية» وقد يكون فى السماح للشركاء بفصل واحد منهم لسبب جدى 
مدعاة لخلق جو من عدم الثقة والتشكك بينهم . كما أنه من ناحية أخرى 
لا يصح ان يقعصر حق الشمركاء فى هذه الحالة على امكان طلب الحل من 
القضاء اذ يترتب على ذلك تحمل الشركاء للتائج الترتبة على تقصير 
واحد منهم خصوصا اذا كانت الشركة ناجحة موفقة . لذلك رأينا من 
المناسب أن نقرر للش ركاء الحق فى طلب فصل الشريك اذا وجدت أسياب 
مبررة لذلك . والقاضى هو الذى يقدر وجاهة تلك الأسباب . 
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مضد 
0. تصغية الشركة وقسمنها 
مادة "09 


تشم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبيدة فى 
العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الاحكام الآتية : 


النصوص العريية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار الحربية 
المواد العالية : 


مادة 2٠‏ ليبى وه و سسورى و؟ه5 عرافقى و؟؟94ة لبنانى 
و19 تونسى و5748 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
الغرمة التحذة . 


المذكرة الالشاحية : 


١‏ - لم يدظم التقدين الفرنسى قسمة الشركات وتصفيتها بل أحال 
بشأنها على قواعد القسحة فى التركات ( م 1819/7 من التقدين الفرن 
أنظر أيضا م 5"/ا١‏ من التقنين الايطالى و1584 من التقدين الهرلاندى 
و٠78١‏ من العقدين البرتغالى و8١17‏ من التقئين الأسبانى ) . وقد تعرض 
التفين المصرى فى الفصل الخاص بالقسمة لعصفية الشركات وقسمتهاء 
فذكر كيفية تعيين الممفى وسلطاته ١‏ م48 6 - .ههة/45ه -/!ا5ه مصرى). 
ولك نصوصه جاءت عامة تنطق على كل أنواع القسمة سداء كانت خاصة 
بشركات أو بغيرها. أما المشروع فقد تكلم على قواعد القسمةعلى 
العموم فى باب الملكية الشائعة (أنظر م ١١١١0 - ١١١7‏ من المشروع ) . 
ولذلك رأى من المنداسب ان يتبع الطريق الذى سلكه اللشروع الفرنسى 
الايطالى والتقنين البولونى فينظم تصفية الشركة وقسمتها تنظيما مرجزا 
عاما . ثم يحيل فى قسمتيا على قواعد القسمة فى الملكية الشائعة . 
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مم 
! - ويقرر هذا النص المبداً العام المقرر بالمادة 545/1447 من 
التقنين الخالى ومؤداه أن تصفية أصوال الشركة وقسمعها تدم بالطريقة 
المبينة فى العقد . فاذا لم يرد به شرط خاص فى هذا الشأن اتبعت الأحكام 
التى يقررها المشررع فى النصوص التالية . 
أحكام القضاء : 


إذا طلب أحدل الشركاء فسخ الشركة وتصفيتها , فان تقدير الرسوم 
على الدعرى يكون على مجموع أموال الشركة لا على خصة طالب التصفية 
فقط : لأن الدتعفية ما هى الا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه 
الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى دغرى التصفية . 
( نقض جلسة5/997/ا880س م مج فبى مدنى ص 5"4 ) 


تنص امادة 679 من القانون المدنى على أن تصفبة أموال الشركة 
وقسمتها تتم بالطريقة اللمبينة فى العقد على أن تتبع الأحكام الواردة فى 
المادة *#ه ومابعدها عند خلو العقد من حكم خاص . فاذا كان عقد 
الشركة قد خول المصفى الذى تعينه الجمعية العمرمية جميع السلطات 
لعصفية الأموال المدقولة أو العقارية المملوكة للشركة أما بطريق البيوع 
الودية أو بالمزاد ولم يرد به نص خاص يوجب تصفية امحل التجارى عن 
طريق بيعه مجزءا . كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ما يصفق وهذا 
النظر فانه لا يكون قد خالف مدلول الثابت بعقد الشركة . 


( نقض جلسة957/5/1١اس"١‏ مسج فبى مدئلى ص 54لا ) 


إذ! سكم القاضى بشسبخ عتد الشركةء قان هذا الفسخ - خيلافا 
للقواعد العامة فى الفسخ - لا يكون له أثر رجعى انما تدحل الشركة 
بالسية للمستقبل , أما قيامها وأعمالها فى الماضى فانها لاتتاثر بالحل 
وبالتالى فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة ١1٠‏ من القانون 
المدنى والتى توجب اعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 
فى حبالة_فببخه مما يقتضى أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا 
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رقيات 
للعقد . واثما يستتبع فسخ غقد الشركة وحلها وتصصفية أموالها وقسمتها 
بالطريقة المبيئة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك 
الأحكام الواردة فى المادة 7ه من القانون المدنى ومابعدها وقبل اجراء 
تصفية الشركة لا يجوز للشريك ان يستره حمعه فى رأس المال لان هذه 
إأعد لتحفية صى اللدى تلود صافى هاأ. الشركة الذم. بجع قسمته به الش كاء 
وتكون من ثم دعوى المطعون ضده فى خشيوص استرداد حصحه فى رأس 
( نقض جلسة5١/9459/5١اس‏ ١؟مج‏ فنى مسسدنى ص 4758 ) 


النعى فى المادة 8ه من القانون المدنى على أن تتعم تصغية أموال 
الشركة وقسمتها بالطريقة المبيئة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع 
الأحكام التى فصلتها المادة اه وملبعدهاء والنص فى المادة *##ه مدنى 
على أن تنتهى عند حل الشركة سلعة المديرين أما شخمية الشركة فتبقى 
بالقدر اللازم للتصفية ؛ والى ان تنتهى هذه التصفية يدل على أنه اذا تحقق 
سيب هق أسياب انقضاء الشركة فانها تلقصضى وتدخل فى دور التصفية ولأ" 
يحول ذلك دون اسعمرارها حتى ثمام العصفية اذ تظل الشخصية المعنوية 
للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تحرى فيه أعمال التصفية 
وذلك بالقدر اللازم لها . واذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى 
تصفى بها أموالها فانه يجب اتباعهاء وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة 
من تحديد الطريقة التى نتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام 
التى نخرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين 
ببجرد انقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية . 
(الطعن١٠/!ا١‏ لسئةة؛ئق جلسة1/55/ؤ1مةاس؟ ”ص باموم 


إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتدازل بغير إذنث محكمة 
الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة . عدم 
محاجة الشريك القاصر بهذا السنازل . قضاء الحكم المطعون فيه 
بعدم نفاذ الإقرار فى حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين عليه 
باعتبار أن تصفية الشركة مرضوع غير قابل للعجزئة صحيح. ١‏ 


5 08 


ممم 
إن طلب الحكم بعصفية الشركة يعضمن بالضرورة وبطريق اللزوم 
العقلى طلب المكم بحلها » وكات لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية 
بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضرع النزاع غير قابل للتجزئة 
وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى 
الطعن الأولين - قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل 
الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الإستعناف 
رقم 4٠١/14‏ سنة 7ق استثناف المنصورة ومأمورية الزقازيق؛ فإن قضاءه 
بعدم نفاذ أثر هذا الإقرار فى حق جميع الشركاء تأسيسا على أن مورضوع 
الدعرى هو طلب تصفية الشركة ولايقبل التجزئة يكون قد انتهى إلى 
(الطعن ملاه؛ لسهة #4هق جلسة ه/ 1447/١‏ س"؛ ص97ا١١)‏ 


التصفية. ماهيتها. الشئ المتدازع عليه فى دعوى التصفية. 
هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية. 
مؤدى ذلك . تصفية شركة المساهمة لا ترد إلاعلى شركة 
استكملت مقومات وجودها قانونا واكتسبت الشخصية الإعتباريه 
ثم إنقضت أو طلب حلها وفقا لأحكام القانون. 


إذ كانت التصفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه اغكمة - ليست 
إلا قسمة أموال بين الشركات وتستهدف إنهاء نشاط الشركة وذلك عن 
طريق حصر أموالها واسعيفاء حقرقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسسيم 
موجوداتها الصافية بين الشركاء تقداً أو عيبا والشئ المسازع عليه فى 
دعوى التصفية هو مجموم أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب 
التصفية ومن ثم فإن تصفية شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة 
استكملت مقومات وجودها قانوناً : واكتسبت الشخصية الإعتبارية بتمام 
تأسيسها صحيحاً قانوناً ثم انقضت أو طلب حلها وفقاً للأحكام المقررة فى 
القانون . 
(الطعن ‏ هلزهالنة دهق .جلسة 19ؤ/لا/ وو ١‏ 0 ص80) 
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م 5ه 

القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لإتخاذ 

كافة الإجراءات لصحديد صافى نصيب كل شريك فيها وبما 

لايكون للمحكمة من شئ تقضى به من بعد سوى القضاء بإنتهاء 

الدعوى ٠‏ أثره 5 حكيم منه للخصومة : جواز الطعن فيه 
بالرستساف ثم بانتفض . 


إن المشرع وضع قاعدة عامة مقعضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام 
' التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز 
الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوعء سواء كانت تلك 
الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإات حتى ولو كانت 
مدهية لجزء من الخصومة واستشنى المشرع أحكاماً أجاز فيها فيها الطعن المباشر من 

بيمها الأحكام التى تصدر في * شق من الموضوع متى كانت قابلة للصنفيذ 
الجبرى ورائده فى ذلك أن القابلية للنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة 
الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على 
استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه . لما كان ذلك وكاك المطعون 
ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها 
مع ما يترتب على ذلك قانوناً وبعصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها من 
الجدول ... وتقسيم مافى نات التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت 
المحكمة الإبعدائية بحل الشركة ...... ووضعها تحت التصفية القضائية 
وتعيمين خبير الجدول ماحب الدور تنتصفيتها وتكون مهمته اسعلام دفاتز 
الشركة وأوراقها ومستدداتها وجرد أموال الشركة العقارية .... وصولا 
لبيان إجمالى قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء 
وا مدعى عليها ... وإيداع الصافى وفق ما تقدم خزيئة المحكمة ء. ولما كان 
ذلك الحكم.قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف 
عليها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل 
شريك فيها . ولا يكون للمحكمة شئ تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء 
بإنتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء بإعتماد ناجم 
الحعفية ولم تورد المحكمة فى مسطورقها إرجاء الفصل فى مثل هذا الأمر , 


به 


م0 
ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصرمة بما يجرز الطعن فيه بالإستيساف ثم 
بالقض . 
(الطعن ١9017‏ لسدة 9؟١ق-‏ جلسسة 994/95/14١اس2؛‏ ص44) 


خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها . وجوب الرجوع 
إلى أحكام القانون المدني. 


لين كان النص فى المادة الات من القانون اللدنى على أنه تتم تصفية 
أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبيئة فى العقد وعد خلوه من حكم 
خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة . ولما كان النص فى البند السابع 
من عقد الشركة المؤرخ ١996/5/١‏ على أنه ( .0.0 يتم اتصفية ال 
التجارى بالطريقة التى يعفق عليها الأطراف يننا ؛ وفيى حالة عدم 
الإتفاق يصفى امحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم 
وإلا فعكون التصفية قضائية بمعرفة الحكمة النخحصة) وهفاده أن إجراءات 
التصفية الإختيارية الواردة فى هذا البدد والتى تتم إها بإجماع آراء الشركاء 
أو بأغبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الإثفافية أما إذا فشلت 
وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة الختصة تكون صاحبة الكلمة فى 
إختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفى. 


(الطعن؟”18.8لسلنة الاق -جلسة 994/5/1استة8صة؛4") 


انقضاء الشركة . أثره سير تيه المعنوية بالقدر 
اللازم للتصفية . خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها . 
وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى . الإجراءات التى تحرى 
أعمال التصفية على مقتضاها . ماهيتها . المواد من ”1ت إلى 
/الات مدنى. 


النص قي المادة 7ه من القائون المدنى على أن تتم تصفية أموال 
الشركة وقسمتها بالطريقة المبينه فى العقد وعيد خلوه من حكم خاص 
تسبع الأحكام التى فصلتها المادة . والنص فى المادة الات مدئى على أنه 
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م05 
«تنتهى عند حل الشركة ملطة المديرين أما شخصية الشركة فعبقى بالقدر 
اللازم للعصفية وإلى أن تنتهى هذه العصفية:» يدل - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقضاء الشركة 
فإنها تنقضى وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى 
مام النصفية إذ تظل الشخصية اللمعنوية للشركة قائمة بالرعم من حلها 
طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها ء وإذا 
تضمن عقد تأآسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب 
اتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها 
التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها 
ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى 
المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام بإسم الشركة ولحسابها 
بإستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقرلا أو عقاراً 2 
على نحر ما نصت عليه المادة ه مدنى - وتنتهى العصفية بعمام كافة 
أعمالها وتحديد صافى النات منها وتقسيمه بين الشركاء نقدا أو عينا » كا 
كان ذلك وكات الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع 
وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فيما قَضْى به 
المطعون ضدهم بنصيبهم فى القيمة المادية والمعدرية للشركة غجرد أن قصَى 
بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقاً للأحكام الواردة بالمواد من 7ه 
إلى "7ه من العقنين المدنى والتى تنعهى بعحديد صافى مال الشركة 
وقسمحه بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما 


يوجب نقضه 
(الطعن !4" لسنة 4ق جلسسة ١958/5/١7‏ س5 ص7851) 


انقضاء الشركة . لا يحول دون استمرارها بالقدر اللازم للتصفية . 
خلو عقد تأسيسها من بيات كيفية تصفيتها . أثره . وجوب الرجوع إلى 
أحكام القائون المدنى . الإجراءات التى تجصرى أعمال التصفية على 
مقعتضاها. ماهيتها . المواد ؟“ة إلى 8717 مدنى . 


(الطعن رقم 7١8‏ لسلنة ١56ق‏ - جلسسة*رة/88494١)‏ 
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مم 
هادة 0١‏ 


تنشهى عند حل الشركة سلطة المديرين . أما شخصية الشركة 
فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهى هذه التصفية. 


هذه المادة تقابل فى نصوص التقانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة ولاه ليبى وؤ1١.٠2‏ سورى وكههة عراقى وا“اة لبعانى 
وة/ا5 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


المذكرة الايضاحية : 


بنقضى عقد الشركة وينعدم وجوده القانونى بمجرد حلها وعلى ذلك 
تنتهى سلطة المديرين كما يقرر النص قياسا على المشروع الفرنسى الايطالى 
(م “55 فقرة أولى ) والتقنين البولونى ( م 58١‏ ) وكان المنطق يقضى 
أيضا بأن يتقرر انعدام شخصية الشركة بمجرد حلها , لولا ان التصفية 
تعطلب اتخاذ بعض الاجراءات كانجاز الأعمال الجارية » واستبقاء حقوق 
الشركة ووفاء ماعليها من ديون .وكل ذلك يتطلب بقاء الشخصية 
المعدوية للشركة قائمة حتى تتنتهى التصفية . خصوصا انه لو قررنا اتعدام 
شخصيتها بمجرد الحل لترتب على ذلك ان تصبح أموال الشركة ملكا 
مشاعا بين الشركاءء ولأمكن لدائئى الشركاء الشخصيين أن يزاجموا 
دائنى الشركة فى الحصول على ديونهم منها . والقضاء والمشريع الحديث 
مجمعان على أن حل الشركة لا تأثير له فى الشخصية المعموية التى تظل 
قائمة حتى تمام التصفية . على أنه لما كان بقاء الشخصية المعدوية مقصودا 
به تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير فان شخصية الشركة لا تبقى 
إلذ لأغراض التصفية أما فيما عداها فائها تزول 2 يمكن مغلا البدء 
بأعمال جديدة لحساب الشركة . 


155 


رفون 
أحكام القضاءم 1 


حل الشركة ودخولها. فى دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة 
المديرين وزوال صفتهم فى تمئيل الشركة - المصفى هوصاحب المقة 
ال حيدة فى ثمفيا, الشركة ف,. جمع الأعمال العى تستلزمها هذه التصفية 
وجميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . 

يرتب على حل الشركة ودخولها فى دورالتصفية انعهاء سلطة 
المديرين وذلك كنص المادة "67 من القانون المدنى فتزول عنهم صفتعهمى فى 
تمثيل الشركة ويصصسبح المصفى الذى يعين للقيام بالعمصفية صاحب الصقة 
الوحيد في تمفيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية 
وكذلك في جسصيمع الدعاوى العى ترفع من الشركة أو عليها فاذا كان الطعن 
قد رفع من عضو مجلس الادارة النعدب بعفعته مثلا للشركة وذئك بعد 
حلها وتعيين المصفى فانه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ولا 
يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع باذن من المصفى طالما انه لم يرقع 
باسمه بصفته ثمثلا للشركة . 
( الطعن 428 لسسمة 6؟ ق + جلسة5/١9255/1ا‏ سلا صض١4ه)‏ 

دور و د ووه اووس 

0 “تار مدير الشركة فى حكم المصفى حتى يتم 

: ين القنرر وفقا لنص المادة "7ه من القانون المدئى بقاء شخصية 
الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية والى حين انتهائها ومدير الشركة 
يعتبر وفقا للمادة 274 من العقنين المدنى فى حكم الملعقى حتى يتم 
( اللطعن ه55 لسمة ٠‏ ؛ ق - جلسسة 919/5/39/55اس /ا؟ ص 701١‏ ) 

شركات الأشخاص . ذات شخصية معبوية مستقلة عن. 
الشركاء . مؤداه . بطلان الحجر الوقع على عقاز نملوك للشركة 
وفاء لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها مستغرقة 
بالديوت , 


.لاس 


مم 
لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية 
شخصية معدوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال 
ذمتها عن ذنمهم فتكون أموالها مسعقلة عن أموالهم وتعتسر ضمانا عاما 
لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائسى الشركاء التسفيذ على أموال الشركة 
مؤاحمين بذلك دائنيها وانما يجد؛ لهم أن بعفذوا على ما يدخل في ذمة 
الشريك من أموال الشركة كحصته فى الأرباح أو نصيبه الشافى ما يتبقى 
من أموالها بعد القصفية ولذلك نص المشسرع فى المادة ته من التقنين 
المدئى على بقاء الشخصية المعدوية للشركة فى حدود ما تتطلبه أغراض 
التصفية كانجاز الأعمال الجارية واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذا 
أيمر المصف هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكا على الشيوع للصافى من 
أموالها ونعم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أمرال 
الشركة استيفاء لدين غلى الشركاء . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه 
إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة 
وفاء لديون مسعحقة على الشركاء بمقولة ان الشركة قد انقضت 
لاسستغراق أموالها بالديونت وأنه لاحاجة لتعفيتيا مع أيلولة أموالها إلى 
الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكرن قد يخالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه . 


( الطعن 44٠‏ لسنة١#4ق-‏ جلسةم؟/"//ا/اة١1‏ س8 ص8 86١‏ ) 


فكرة تصفية الشركة . اعتبارها فترة عمل . تصفية الشركة 
لوفاة الشريك المسضامن لاا يمنع من فرض الضريبة حتى نهاية 
السنة المالية ولو كانت تالية للوفاة. استمرار الشخصية المعنوية 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه فى أحرال التصفية . لا يبدأ 
توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها . ولهذا فإن 
فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ٠‏ 
وتعد عمليات التصفية استمرار لهذا النشاط . وبوت الشخصية اللمعنوية 
للشركة فى فعرة العصفية جاء على سبيل الاستشاء لذلك وجب ان تقدر 


5 0“ 


فيفك 
ضرورة هذا الإستغناء بقدرها , ولما كان مفاد الشخصية المعدوية مقصودا به 
تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى الا 
لأغراض العصفية . ثما يمتبع معه القول بإمكان تفير الشكل القانوثى 
للشركة أو حلول شريك محل آخر فى تلك الفعرة . وإذ كان ذلك الغابت 
من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى الذى أيده وأحال 
الى أسبابه أنه وإن كان الممول ( مورث المطعون ضدهم ) قد توفى 
فى؟١5/؟١5964/1١‏ إلا أن فترة التصفية استمرت حتى نهاية السنة المالية : 
ومن ثم فإن الحكم المطعرن فيه إذ انعهى الى ربط الضريبة على أرباح 
المشأة فى سنة هالية كاملة ابعداء من ١/ره/#4ه9١‏ حعى .“/4/ردهو١ا‏ 
رغم وفاة الشريك المتضامن فى ١554/15/١7‏ يكون قد طبق القانون 
تطبيقا صححيحا . ولا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك 
المتشامن يعتبر فى حكو الممول الفرد فى مقام ربط الضريبة ؛ لأن الثابت 
فى مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصقية 
بدأت فى يوم وفاة الشريك المتضامن وبسبب الوفاة . كما لا يغير مه 
وجود شرط فى عقد الشركة يقضى بأنه فى حالة وفاة الشريك المسمول 
تسعمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة 
متضامنة ». إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن اتجه الشركاء الى إنهاء 
أعمال الشركة وشرعوا فى تصفيتها . 
(الطعن ؟ للبعة؟: - جلسكقة58/١8/81اةا1س‏ 79ص 1865) 


اللازم للتصفية. خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها 


> ني الر جوع الم أحكاد العَانَه ن المدني 3 


النص .فى المادة 877 من القانون المانى على أنه تعم تصفية أموال 
الشركة وقسمتها بالطريقة المينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص 
تتبع الأحكام التى فصلتها المواد *#ت ومابعدها . والنص فى المادة 8ت 
على أن تنجعهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى 
بالقدز اللازم للعصفية وإلى ان تنتهى هذه العصفية - يدل على أنه إذا تحقق 
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رشك 
سبب من أسياب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل فى دور التصفية 
ولايحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصةة المعدوية 
للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية 
وذلك بالقدر اللازم لها . وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى 
تصفي. بها أمرالها فإنه يجب اتباعها . وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة 
من محديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام ' 
التى بخرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين 
بمجرد إنقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية . 


( الطعن ١١1!السنة4ة#4ق-‏ جلسة1/95/١481١اس؟"‏ ص /ا#”" ) 


تصفية الشركة . تقدير موجوداتها . العبرة بوقت التعصفية 
وليس بوقت حدوث السبب الموجب لها أو الحل . 


تعرتب على التصفية مادامت لم تعم ولم يكن منصوصا فى عقد 
الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإقام التصصفية فإن تقدير قيمة 
موجودات الشركة وماقد يطرأ عليها من ثماء يكون مرهونا بوقت التصفية 
وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية وهو ما يعفق وطبيعة 
عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه 
وذلك باسعمرار استغلال موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من فاء 
يكون مرهونا بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو 
التصفية وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفى . الذى يدخل فى سلطانه تحقيق 
الغرض المقصود من تعييبه وذلك باستمرار استغلال موجودات الشركة 
للحفاظ على قيمتها حتى البيع . 
( الطعن ١١٠/!االسدة6ة4ق‏ -- جلسسة981/1/55١اس!”#‏ ص /ا#م ) 


قيام المصفى بحصر الديون المطالب بها وادراجها فى كشوف التصفية 
لتخصيص مقابل للوفاء بها عبد قبولها. لا يعد اقرارا بها أو انها خالية من 
النزاع . استعداة الغير للوفاء بجرء من الدين لا يعد دليلا غلى محة هذا 
الدين. 


(الطعن 4" ةالسنة.٠هق‏ جلسة#؟/86/15ةاس75 اص )١١"9‏ 


0 


فين 

انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء وخضوعها للتصفية 

وقسمة أموالها. جراز النص فى عقد الشركة على استمرارها فى حالة موت 

أحلد الشركاء فيما بين الباقين منهسم أو مع ووثة الشريك المجوفى . موّدى 
للك 


( الطعن 64م لنةا!وق - د جلسةه/١/90ا9448١سخ”‏ ص 7١‏ ) 


انقضاء الشركة . أثره . استمرار شخصيتها المعدوية بالقدر 
اللازم للتصفية . خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها . 
وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني . اللاجراءات التى رق 
أعمال التصفية على مقتضاها . ماهيتها. المواد من ؟“ان إلى 
لاه مدنى . 


النص فى المادة +5 من القانون المدنى على أن تتم تصفية أموال 
الشركة وقسمتها بالطريقة المبيئه فى العقد وعند خلوه من حكم بخاص 
تعبع الأحكام التى فصلتها المادة . والنص فى امادة ”1ه مدنى على أنه 
«تنعهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر 
اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه العصفية: يدل - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة 
فإنها تنقضى وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى 
.تمام العصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها 
طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها , وإذا 
تضمن عقد تأميس الشركة الطريقة يق الى تصق بين امو الها اند يرو 
اتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها 
الغا ماري القانون وضع الأحكام التى تجرى التعفية على مقتضاها 
ومن هذه الأحكاع الشهاء سلطة الديرين جره إنقماء الشركة ونولى 
المصفى أعمال التصفية وإجراء هما تقعضيه من القيام بإسم الشركة رام 
بإستيقاء حقوقها ووفاء. ما عليها. من ديون وبيع مالها منقولا أو عقارا - 
على نحر ما نصت عليه المادة 6ث“اه بدني رحبي التصفة يهام كاله 
أعمالها وتحديد صافى الاج منها وتقسيمه بين الشركاء 1 أو عيداً ا 
كان ذلك وكان الشابت أن الدعرى أقيمت بللب حل الشركة محل النزاع 


لأس 


يفيت 

وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به 
المطعرن ضدهم بعصيبهم فى القيمة المادية والمعئوية للشركة جرد أن فضى 
0 دون 0 00 0 وفقأ م الوارةة بالمراد سِِ 0 
ا ا فإنه 0 القانون وأخطأ فى تطبيقه بما 
يرجب نقضه . ش 
(الطعن /الا#4السئة 4"ق جلسسة ١998/5/١9‏ س5؛4 ص3١5م)‏ 

الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وسيم أموالها وتحديد 
جلسة ليقدم تقريرهة . قضاء لا تنتهى به النصومة . أثرة . ٠‏ غدم 
جواز مطالبة المدعى فيها بأداء باقى الرسوم القضائية . 

إذ كان الغابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعرى 7١‏ لسنة 
4 تجارى طبطا الابعدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفى 
لها وقضى فيها بجلسة ١994/5/5١‏ بتعيين مصفى تكرن مهمته تصفية 
الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعا وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو 
حكم لم يفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة فيها فلا تستحق 
باقى الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها . 
(الطعن رقم 848لسنة 5ق جلسة١/0ا/ا19891س48‏ ص48١٠)‏ 

حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها المعنرية بالقدر اللازم 
للتصفية . علة ذلك . انتهاء سلطة المديرين وانتقالها إلى المصفى الذى 
يقرم وحده بأعمال التصفية . المادة 9ه مدنى . 
(الطعبنان؟9/8لسنة 4 5ق ,451/7 لسهة 5ق جلسة 8/؟9/.::؟) 


انقفضاء الشركة ودخولها فى دور التصفية . أثره . إنهاء سلطة 
المديرين مع. استمرارها حتى تمام التصفية . مؤداه . عدم قيام المصفى بأى 
عمل جديد من أعمال الشركة . 


(الطعن 97 للسدة اق - جلسة 0ا00:0/5/5:؟لميتشربعد) 
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اق 
خلافاً للقواعد العامة للبطلان الواره ذكرها فى المادة ١4‏ من 
القانون المدنى لا يكون له أثر رجعى فإعمال الشركة وتعيداتها فى الماضى 
لا تعأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء 
ببعلانها وبالتالى فإن ما لم يستاديه الشريك فى هذه الشركة من عائد 
مقطوع - ا يتأثر بها حققته من أرباح أو خسائر - خلال الفترة السابقة 
على بطلانها لا تجوز المطالة به كأثر تلذلك بعد دخوليا فى دور العصقية 
بالتطبيق لأحكام المراد 587 من القانون المدنى وما بعدها - إلا فى مواجهة 
المصفى وفى ضوء ما ينبت يغبت له من أن الشركة قد حققت أرباحاً فى تلك 
الفعرة وفى حدود نسبة حصته فى رأس مالها وليس وفقأ لطريقة توزيع 
الأرباح الواردة ذكرها فى العقد الباطل وباعتبارة ديناً استحق له قبل قسمة 
أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 
“لان لسسة من ذلك القانون علما كات ذلك . وكان الواقع الذى أقام 
الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن الطاعن والمطعون ضدهم كانوا قد أجروا 
اتفاقا بعاريخ /ا أكتربر سنة ١41/8‏ ضمنوه تعديلا لعقد الشركة المحرر 
بينهم والمؤرخ أول يناير سنة ١410/7‏ لعشغيل المخبر محل البزاع يقسضى 
بأحقية الطاعن فى ربح شهرى محده غير قابل للزيادة أو النقصان لا 
يحول غلق المخبز - لأسباب صحية أو خلافه - دون استحقاقه له بصفة 
دورية وإذ قضى الحكم المطعرن فيه على هدى من هذا الرافع ببطلان عقد 
الشركة الأول وما تلإه من تعديل له - تضمن على نحو ما سلف بيانه *- 
منح الطاعن الحق فى المحعول على ربح شهرى ثابت ومستمر مع عدم 
تحمله ما قد يلحق الشركة من خسارة ورتب على ذلك عدم أحقيته فى 
المطالبة به إلى حين تصفية أموال - الشركة وقسمتها بيه وبين ن المطعون 
طدهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانوت ويضح, الدع . عليه بما ورد 
بأسباب الطعن على غير أساس . 


(الطعن4:7١‏ لسنة "ادق" جلسة 001/19/18 5 بعد) 


اه 


م25 
مادة + ؟0 


21١‏ يقوم بالتصفية عبد الاقتضاء , أما جميع الشركاء 
واما مصشضل واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء . 


حنن ما مراذ! !أ يتقق لشي كما 


1 25 لم يتثق الشركاء على تعيين المصفى ٠‏ تولى 
القاضى تعيينه . بناء على طلب أحدهم . 


(9) وفى الخحالات التى تككون فيها الشركة باطلة تعين 
المحكمة المصفى , وتحده طريقة التصفية , بناء على طلب كل 
ذى شأن . 


)2 وحتى يتم تعيين المصفى يعت ر المديرون بالسسبة الى 
الغير فى حكي المصفين . 


النصوص العردية المقابلك: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة ؟ 5 ليبى و”":ه6 سورى و"ت5 عراقى و "459 لبنائى 
و؟”1"7١‏ تونسى . 


المدكرد 7 الانضاحية 1 


١‏ - تعرض هذه المادة بيان كيفية تعيين الصفى , وقد يتضمن 
عقد الشركة أو قانرنها نصوصا بخصوص طريقة تعيين المصفى أو من يملك 
تعيينه»: فيتبع حكم النص » أما اذا لم ينص على شئ في هذا الشأن , 
فان الفقرة الأولى تقرر أن التصفية يقرم بها جميع الشركاء ( كما هو 
الخال فى شركات الحخصص حيث يكون عدد الشركاء قليلا وكلهم كاملى 
الأهلية ولهم مطلق النصرف فى حقوقهم ) أوتعين أغلبية الشركاء 
مصسفيا أو أكشر ( وذلك فى الحالات الأخرى وبالأخص فى شركىات 
الأسهم ) ولم يميز المشروع كما فعل التقنين الخالى فى المادة 545/4149 
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م عه 

بين الشركات المدنية والعسجارية , ولكنه يجاريه من حيث الاكتفاء فى 

تعيين المصفى بموافقة الأغلبية. خاذفا 1 تقررة تعض التقنينات امن وحواب 

الاجماع أو موافقة أغلبية خاصة . ولا يشمرط فى المصفى أن يكون شريكا 

فى الشركة المراده تصفيتها كمايجوزان يكون واحدا أو أكشر .وفى حالة 

تعيين أكثر من مصف ., يكون تحديد سلطاتهم . فى حالة عدم النص » 
بالقياس على ما ذكرناه فى تحديد سلطة المديرين . 

* - فاذا لم تعين الأغلبية مصفيا للشركة. لامتناعها عن ذلك أو 
لانقسام الآراء وعدم حصول أحد المرشحين على أغلبية ما . تولى القاضى 
تعيين مصف أو أكثر بناء على طلب يقدمه أحد الشركاء زم 449 . 
5 هن التقنين المصرى ) . 
أحكام القضاء : 


تعتبر الشركة مالكة للحصص والأموال والمنقولات : وليس لأى ص 
الشركاء أثماء قيامها أو حال تصفيتها الا الحق فى الاستيلاء على الربح . 
ومن المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائئى الشركة ومدينيها أن انحهاء عقد 
الشركة لا يمبع من اعتبارها قائمة محعفظة بشخصيتها المعدوية ملحاجات 
التصفية حتى تنقضى التصفية , وبذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه 
الفعرة ملوكة للشركة لا ملكا شائعا بين الشركاء , فلا يصح لاحدهم ان 
جني اح حب ل ميل من الى الدرل بوكر قرع تن الفصيمة 
يجعل تصرف شريك فى الال مرتبطا بنتائجها . 


) 8١١ نقض جلسة955/5/4اس لامج فنى مدنىئ ص‎ (١ 


متى تمت العصفية وتحدد الصافى من أموال الشركة انتهت مهمة 
0 و الخخمية الاري للك نهائيا ويلعزم لي بأن يضع 


ماعو ال و و و ا ور اود 

فيد الشركة من السجل التجارى خلال شهر من اقفال التصفية » فاذا لم 
يقدم طلب انحو كان لمكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء 
نفسهء وذلك اعمالا لحكم المادة ١‏ من قانون السجل التجارى . 


( الطعن “/ا#4لسنة."#اق جلسة١٠9582/5اس‏ كخاص ؟هل/ا ) 


اا 


نايك 

تعيين الحكم المطعون فيه مصفياً للشركة وتطبيق أحكام 

القانرن فى الشركة الباطلة عند التصفية . مؤداه . أن الحكم قد 
حدد بذلك طريقة التصفية . 


لا كان الحكم المطعون فيه قد عين مصفياً لتصفية الشركة موضوع 
النزاع وتطبيق القواعد العى نص عليها القانون فى الشركة الباطلة غند 
التصفية ومن ثم يكون قد حدد للمصفى طريقة العصفية . 


(الطعن 6؟"١‏ لسنة هوهق - جلسة ١49/55/١4‏ س44 ص5556) 


إستئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها . قضاء 
منه للخصرمة . شرط ذلك . جواز الطعن فيه بالإستعداف . 


النص فى المادة ؟١؟‏ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون *؟ 
لسئة ؟154 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد 
وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام 
الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا 
الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعرى وكذلك الأحكام التى 
تصدر فى شق من الم وضوع متى كانت قابلة للسفيذ المجبرى ولما كان 
موضوع اللخنصومة قد تحدد بما إنتهى إليه المطعرن ضده الأول من طلب حل 
الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه فى أرباح 
الشركة ورأسمالها وفق نات العصفية وإذ كان 1 الإستشدافى فد قبل 
الطعن بالإستشناف فى الحكم الإبعدائى الذى قضى (امذكور بطلباته وكان 
هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مسف 
لعصفيتها دون أن يطلب الحكم بإغتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه 
من ناتٌ العصفية فإن الحكم الإبتدائى يكرن قد أنهى الخصومة كلها ولم 
يعد باقياً منها شئ أمام المحكمة للفصل فيه ثما يجوز معه الطعن فيه أمام 
محكمة الإستشساف وإذ إلعزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكرن 
على غير أماس , 


(الطعن .م4"*هلية ؟كق جلسسة الم رةةة١‏ سه ص؟85) 


عاد 


مة"ه 
هادة 0190 


)١(‏ ليس للمصفى ان يبدأ أعمالا جديدة للشركة , الا 
ان تكون -لازمة لاتمام أعمال سابقة . 
)2 ويجوز له ان يسيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما 


بالمزاد , واما بالممارسة » مالم يدص فى أمر تعيينه على تقييد 
هذه السلطة . 


النصوص العربية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
مادة “اه ليبى و7٠‏ ه سورى و5240 عراقى و70 لبنانى . 
الملأكرة الانضاحية : 
تعرض هذه المادة لتحديد مسلطة المصفى . وقد تتحده هذه السلطة 
فى عقد الشركة أو فى القرار الصادر بتعيينه من المحكمة أو من أغلبية 
الشركاء فلا يجوز له أن يعمل فى خارج الحدود الموضوعة له . فاذا لم 
تحدد سلطته, كان له باعشباره ركيلا كل. السلطات التى تمكبه من تحقيق ‏ 
الفرض المقصود من تعيينه » وهو اجراء التصفية أى تحديد الصافى من 
أموال الشركة لقسمته بين الشركاء . وذلك يتضمن بصفة اجمالية استيفاء 
حقوق الشركة ووفاء ماعليها من ديون وتحديد نصيب الشركاء فى الصافى 
3 والفقرة الآولى مقبسة من المادة "ممه من التقنين البولوئى : 
وحكمها طبيعى لأنه اذا جاز للمصفى أن ينجز الأعمال والمشروعات الجارية 
التى بدأت فيها الشركة قبل حلها ولم تنته من تدفيذها بعد , فائه لايجوز 
له بعاتا أن يبدأ أعمالا جديدة باسم الشركة الا اذا كانت هذه الأعمال 
الجديدة نعيجة لازمة لانهاء أعمال قديمة , فانها فى هذه الحالة تدخل فى 
حدود سلطة المصفى ويجوز له القيام بها . 


.غ1 


وهة؟60 

؟ - أما الفقرة الشغانية . فهى تطابق نص المادة ٠486//ا4ة‏ من 

التقنين ولا يجوز لدائن الشركة أن يقدم طلبا بذلك لأن المصفى وكيل عن 
الشركة والشركاء لا عن دائنيها . 


# - وتحدد الفقرة الشالئة كيفيبة تعيبء المصفم, وطريقة التصفية فى 
حالة الشركة الباطلة » وقد اقتبس المشروع حكمها من المادة 1١5‏ من 
تقنين الشركات البلجيكى ؛) وهى تقرر ماجرى عليه القضاء من أنه فى 
حالة الحكم ببطلان الشركة تملك امكمة أن تعين مصفيا لها على اعتبار أنها 
قامت فعلا , وأن هناك شركة واقعية ؛ ولذلك تعين المحكمة مصفيا حتى لو 
كان منصوصا فى عقد الشركة على طريقة تعيينه , أو كان معينا فعلا . 
وامحكمة تعين المصفى فى هذه الحالة بناء على طلب يقدمه الريك أو أى 
شخص له مصلحة فى ذلك . وتحده المحكمة طريقة التصفية طبقا لما تراه ) 
لأن التصفية لا تحصل وفقا لعقد الشركة مادام وجردها لم يكن صحيحا . 


- أما الفقرة الرابعة» فقد استمدها المشروع من نص المادة ١١1“‏ 
من تقدين الشركات البلجيكى » وقد قعصد بها حفظ حقوق الغير . فقد 
يحصل أحيانا؛ وعلى الأخص فى شركات الأسهم ؛ أن يتأخر تعيين 
الصفىء ومن الواجب مع ذلك حماية الغير حتى يجد ثمثلا للشركة 
يستطيع توجيه الدعاوى اليه » كما يلزم دائما وجود شخص مسكول عن 
حفظ أموال الشركة ورعاية مصالحها . ولهذه الأسباب يقرر النص اعتبار 
المدير بالنسبة للغير فى حكم المصفى حتى يتم تعيين هذا الأخير 2 


ولم ير المشمروع حاجة للنص على كيفية عزل المصفى كما فعل 
لمشروع الفرنسى الايطالى ( م “5 فقرة" ) . لأنه يكقى فى ذلك 
تطبيق القواعد العامة ومؤداها أن الحق فى عزل المصفى يرجع الى السلطة 
التى تملك تعيينه » مع جراز الالتجاء الحالى مع شئ من التحديد قفصد به 
المشروع القضاء على كل نزاع فى الفقه والقغاء من هذه العاحية . وقد 
اهم المشروع أيضا بأن يذكر صراحة أن سلطة المصفى فى بيع أموال 
الشركة تتحدد بالقدر اللازم لوفاء ديونها .لأنه اذا تم وفاء تلك الديرن 
وأمكن بذلك تحديد الصافى من أموال الشركة فان الغرض من التصفية 


1١81 


م 56م 
يكرن قل تحقق . وتزول الشخصية المسرية للشركة ويصبح الشركاء ملاكا 
على الشيوع للأموال الباقية التى تجب قسمتها بينهم 
أحكام القضاء : 


متى كان يبين ثما جاء بالحكم ان المحكمة اقامت قضائها بالحراسة 
على أموال الشركة اسعندا الى ما تجمع لديهم من أسباب معقولة تحسست 
معها الخطر العاجل من بقاء المال تحت حائزهء وكان ما يدعيه الطاغن من 
أن الشركة قد حلت وأصبح لا وجود لها مردودا بأن شخصية الثشريك 
تبقى قائمة بالقدر اللازم للعصفية وحتى تنتهى هذه او ا 1 
مأمورية الحارس هى تسليم وجرد أموال الشركة بحضور طرفى الخصومة 
للمحافظة على حقوق الطرفين المسازعين باثيات ما تكشف عنه أوراق 
الشركة وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق أو ديون أو ما يصل 
الى علم الحارس من أى طريق كان لمعرفة الحقوق المالية التى تصلح عنصرا 
للتصفية وليس من تأنه الاضرار بأى من الطرفين . اذ أنه لا يقعتضى البحث 
فى: سند حق كل هنهما . فان الحكم لا يكون مخالفا للقانون . 
(نقضص جلسة“/١١9277اس‏ 4 صج فتى مدلى ص5 ) 

انه وأن كان الأصل فى تصفنية الشركات عند انقضائها هو قسمة 
أموالها بحسب سعر بيعها أو توزيع هذه الأموال عينا على الشركاء كل 
بسبة حصته فى ماقى أموالها ان أمكن ., الا أنه من الجائر للشركاء أن 
يتفقوا مقدما فيما ببنهم على أنه عند انقضاء مدة الشركة تنحل من تلقاء 
نفسها وتصبح أصولها وخصومها والتقويع عنها من حق أحد الشريكين 


على أن يعيح. 06 وسو وو الور مطن الختوياك الآتق ها واه 6 


و 


ورعرنافا ضيب تاق عنه الميزانية التى تعمل بمعرفة الطرفين » ولفظ 
الميزاية اذا ذكر مطلقا من كل قيد ينصرف بداهة الى ميزانية الأصول 
والخصوم الجارى العمل بها فى الشبركات أثناى قيامها والتى تقدر فيها 
ال موجردات بحسب فيمتها الدفترية علا يحسب سعرها المتداول فى السوق. 


( نقض جلسسصسة9484/5/54١اس‏ ه مج فنى مدنى ص 89١‏ ) 


1١غ‎ 


مه 

المصفى يعتبر وكيل عن الشركة لاعن دائنيها وهو وان كان لا يسأل 
مقابل الا أنه يسأل بالنسبة للداثئين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيرا 
أم جسيما طالما قد ألحق ضررا بهم . 
(الظعن "١١‏ لسنة4 ق -جلسة!9١1998/4/1‏ س 179 ص11 

طلب تصفية الشركة تضمنه بطريق اللزوم طلب حلها 
القضاء بحل الشركة وتصفيتها - لا يعد قضاء بما لم يطلبه 
الخصوم. 

طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الفعلى 
طلب الحكم بحل الشركة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم 
الابعدائى فى قضائه بحل الشركة وتصفيتها فانه لا يكون قد قضى بما لم 
( الطعن؛؟ لسنة#44ق -جلسةثة/”/09ا19ا س0" ص 19ل ) 

حل الشركة وتعيين مصف لها - أثره - زوال صفة مديرها 
فى تمنيلها صيرورة المصفى صاحب الصفة الوحيد فى تمثيلها أمام 
القضاء . ظ 

يعرتب على حل الشركة زوال صفة مديريها فى تمثيلها ويحل محلهم 
المصفى الذى عينته المحكمة ويكرن هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل 
الشركة أمام القضاء فيما يقع منها أو عليها من دعاوى . 


( الطعن؛؟ لسبة؛#غ#ق -جلسةه/”/ةلا9ا سا“ اص "١ل‏ ) 


-١غا-‎ 


م وم 
هادة 017 


)١(‏ تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك 
بعد استيفاء الداثنين لحقوقهم . وبعد اسعنزال المبالغ اللازمة 
لوفاء الديون العو لم ل أو الديون المسازع فيها » وبعل رد 
المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى 
مصلحة الشركة . 


)2 ويختص كل واححد من الشركاء بلغ يعادل قيمة 
الخصة التى قدمها فى رأس امال . كما هى مبينة فى العقد »أو 
يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمهااذا لم تبين قيمتها فى 
اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد 
الانتفاع به . 

)"*١‏ واذا بقى شيع بعد ذلك وجبت قفسمته بين 
الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الارباح . 

(4)أما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص 
الشركاء »عفان اللفسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة 
لمتفق عليها فى توزيع الخسائر . 
النصوص العربية المقابلة: ظ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 4 5 ليبى و 6٠‏ سورى و6ه5 عراقى و5879 من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الأمارات العربية المتحدة. 


عع اس 


م25 
الملأكرة الالضاحية : 


١‏ - اذا ها انعهت أعمال التصفية »وجب تقسيم أموال الشركة بين 
الشسركاء . والفقرة الأولى تطابق المادة 854 من المشروع الفرئسى 
الايطالى: وهى تحدد وقت انتهاء العصصفية . ويكون ذلك بعد وفاء الديون 
النابتة التى حل أجلها سواء قبل انقضاء الشركة أو أثناء العصفية . كما 
توفى المصاريف أر القروض النى يكون أحد الشركاء قد قام بها لمصلحة 
الشركة , أما بالنسبة للديون العى لم يحل أجلها بعد ؛ فان التصفية ليست 
كالافلاس ولا يعرتب عليها حلول الأجل . كما أن الصفى لا يستطيع 
اجبار الدائن على قول الوفاء بالدين قبل حلرل فيعادة . ولذلك يحتدفظط 
بالمبالغ اللازمة للوفاء بها عند حلول الأجل , ويتبع هذا الحكم أيضا 
بالنسبة للديون المتنازع عليها . فاذا ما تمت هذه العمليات اتختلفة . تحدد 
الصافى من أموال الشركة الذى يجب قسمته بين الشركاء ؛ وانتهت بذلك 
الشخصية المعنوية للشركة , وأصبح الشركاء ملاتا على الشيوع للأمرال 


و 


الباقية . 


* - والفقرة الثانية » تبين كيفية قسمة رأس المال بين الشركاء . 
فاذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى مال معين فله ما يعادل قيمتها 
المبيئة بالعقد .أو قيمتها وقت تسليمها ان لم تكن مبينة بالعقد ( م 
4 هن التقنين اللبولونى ) . واذا كان الشريك قد اقفنصر على تقديم 
عمله أو كانت حصته هى حق المنفعة بمال أو مجرد الالتفاع به , فائه لا 
يتضور التتركازة لميجة القعنة فى بعذه اطالة + 
إحكام القضاء : 

النص فى المادة ١/875‏ من القائون المدنى يدل على أن المشرع قد 
أوجب على المصفى - قبل ان يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم 
باستهزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق المشرع بين 
ما كان منها مطروحا على القضاء وبين ما لم يطرح بعد. 


(الطعن ١١!"السلة4ق‏ -جلسة194/8/4/1س 55 ص”7١١١)‏ 


مما 


وك"اة 
تصرف الشريلك فيما زاد عن خصته فى الشركة . إعتباره 
صادرا من غير مالك . علة ذلك. 


لما كان الشريك لا يعتبر مالكا على الشيوع إلا إذا كانت الشركة 


ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت وكاتت 
الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعوية . وكان الغابت ‏ فى الدعوى - 


على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم 
الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر من ثم فهى شركة فعلية 
وبالعالى فإن الشخصية اللمعدرية تغبت لها بمجرد تكرينها وتكون حصة 
الشريك فى هالها غير شائعة . 


(الطعن #4؟السنة4 وق جل سة98/١/981اس5‏ 8ص 5١440‏ ) 


حجية الأحكام فى 0-6 المدنية . اقعصارها على أطراف 
0 أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب 
. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به شركة تضامن 
ا فيه مديرها المستأجر الأصلى لعين النزاع . حجة على 
كافة الشركاء ولو لم يختسصموا فى الدعوى . قضاء الحكم 
الملطعون فيه بعدم جراز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى 
الدعوى المشار إليها . لا خطأ . 


حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدئية لا تقوم إلا بين من كان 
طرفاً فى الخنصومة حقيقة أو. حكماً فهى ليست قاصرة على أطرافها الذين 
كانوا تمثلين بأشخاصهم فيها بل تمعد أيضأً إلى من كان ماثلاً فى الدعرى 
بمن ينوب غعنه ومن لم فإن الحكم المادر بإزالة العقار الذى به شركة 
تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلى نحل النزاع حجة على 
الشركاء فيها ولو لم يختصموا فى الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد 
وجه إلى مقر الشركة - بفسرض علم اللطعرن ضدها الأولى بها - 
واستعخلمت المحكمة أن (.....2 هو الممخل القانونى لها فإن الحكم المصادر 
فى الدعوى رقم والمؤيد إستسافياً بالإستكداف رقم ٠‏ .... يككون حجة 


-186- 


مكراد 
على الطاعن ويكورن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جراز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها قد التزم صحيح القانون . 
(الطعن ١549‏ لسدة مدق جلسسلة 1137/١7/54‏ س"؛ ص١‏ 1"8) 


قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى 
الذى يباشره فيها عن طريق تكرين شركة بينهم . ماهيته . عدم 
انطواء ذلك بذاته على معنى تخلى المستاجر عن حقه فى الإنتفاع 
بها إلى شركائه فى المشروع المالى . الشركة التى قدم المستاجر 
حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له فى مقرماتها . فسخها 
أو تصفيتها . أثره . عودة العين إلى مستأجرها الأصلى للإنفراد 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر 
العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريقن 
تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع 
بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستفمر فيها 
حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء فى شغل العين 
المؤجرة شأن المستأجر دون أن يعطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر 
العين عن حقه فى الإنتفاع بها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق 
من طرق التخلى بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر 
وحده ؛ فإذا ما قدم حقه الشسخصى فى إجارة العين كحصة له ضمن 
مقوهات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أو تم تصفيتها فإنه 
يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للائفراد بمنفعتها . 
(الطعن *“؟السية دهق جلسة 1١99/5/١4‏ س4 ص555) 

شركة امخاصة . عدم تمتعها بالشخصية المعنوية وليس لها 
وأسمال موه ق التجارة . مؤٌداة . عدم ورود التصفية عليها 
وانتهاؤها بإتعام المحاسبة بين الشركاء . بقاء الشريك فالكا 
للحصة التى يقدمها يستردها عسد انتهاء الشركة . 


دلاغ1- 


م كنم امام 


المفرر فى قضاء هذه المحكمة أن التصفبة لا ترد علي شركة المخاصة 
لأنها لا تعمعع بالشخصية المعئوية وليس لها رأسمال وفقا لما نصت عليه 
المادة 89 من قانون التجاوة وإنما تدتهى هله الشركة بإتمام المحاسبة بين 
الشمركاء لتعيين نصيب كل منهم فى الربح أو النسارة وتظل الحصة التى 
يقدمها الشريك ملكا له يستردها عند انعهاء الشركة . 


(اللطعن *ه" لسنة وهق - جلسة 1995/1١/4‏ س/ا4 ص807) 


الحكم بحل الشركة هو فسخ لها . مؤداه . ليس له أثر رجبععى . 
حق الشركة فى أرباحها السابقة على الحل . 


(الطعبان رقما 9/81 لسبة4 اق 5190 4 لسبة 5ق جلسة 9011/5//8؟) 


مادة 010 

تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع , 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة "5 ليبى وه١٠ه‏ سررى و5555 عراقى و9١845-541‏ 
لبعانى و5899 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
المذكرة الايضاحية ؛ 


عمجرد أن تجم أعمال التصفية تلتهى مهبة المصفى . ويجب عليه أن 
يضع بين يدى الشركاء الصافى من أموال الشركة » ويجرى الشركاء: قسمة 
هذه الأموال بيهم . وتعبع فى تلك القسمة الأحكام العى ذكرها المشروع 
فى فسمة الملكية الشائعة فى المواد ١*5‏ - .,؟١.‏ 


لمعأ 


وم”هة 
الفصل الخامس 
التقرض .والدخل الدائم 
١.القرض‏ 
هاده 09 
الفروض عند يلعرم به المقرض ان ينقل الى المفترض ملكية 
من النقودأو أى شئ مثلى آخرء على ان يرد اليه 
المتعرض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته. 
النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى. بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة لامام ليبى و"١٠هة‏ سورى و5884 عراقى و4هةلا لبدانى 


والم١٠١‏ تونسى وه"4 سردانى 547 كريتى و١‏ الا من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


المأكرة الايضاحية : 

يفهم هن هذا التعريف ان القرض عقد رضائى لاعينى» فان التسليم 
لم يذكر فيه على أنه ركن من أركان العقدء بل ذكر فى الادة التالية على أنه 
التزام فى ذمة المقرض. ويفهم هن التعريف أيضا ات القرض قد يرد على 
غير النقود مادام امحل الذى برد عليه شيما مثليا سواء أكان ثما يهلك 
بالاستعمال أم ا 
أحكام القضاء : 

عقد القرض يجوز أثبات صورية سببه بالأوراف الصادرة هن المتمسك 
به فاذا كانت سندات الدين مذكورا فيها أن.قيمتها دفعت نقدا ثم اتضح 
من الرصائل الصادرة من مدعيه الدين الى مدينها فى مداسبات وظروف 


غ1 


مومممة 
مختلفة قبل تواريخ السئدات وبعدها أنها كانت تستجدى المدين وتشكر له 
احسائه عليها وتبرعه لها فهذه الرسائل يجوز اعتبارها ديلا كتابيا كافيا 
فى نفى وجود قرض حقيقى . 
(الطعن رقم “” لسنة اق - جلسة ١5757/1١١/‏ مجموعة القواعد القانونية 
فى ؟عاماص لا ,م ) 


اذا دفع الوارث بأن السند الذى أصدره صورثه يخفى وصية ورأت 
محكمة الموضوع ان تحرير السد وتسليمه لمن صدر له يجعل ذمة الملنزم 
فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه العبرع وكان صاحبه لم يطالب بقيمته 
الا بعد وفاة من صدر منه فهذا الحكم يتفق مع التطبيق السليم لأحكام 
القانوت . 
(الطعن رقم ؟/ لسنة ؟١‏ ق - جلسة ١549/4/54‏ مجموعةالقراعد 
القانرنية في2 ؟ عاماص 1/9" ) ش 

القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقض عملا 
جاريا بطببعته وفقا لعص المادة ” من قانون التجارة . أما بالدسبة للمقترض 
فائه وأن اختلف الرأى فى تكييفها اذا لم يكن المقترض تاجرا أو اذا كان 
القرض مخصها لأغراض غير تجارية : الا أن محكمة النقض ترى اعتبار 
القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعناد عملا تجاريا مهما 
كانت صفة المقعرض وأيا كان الغرض الذى خمصص له القرض . 
( نقض جلسة195/5/507 مج قلى مدلسى ص 98"5 ) 

من الجائز ان يتخل عفد القرض صرر مختلفة غير صورته اللمألوفة من 
قبيل الخصم وفتح الاعتماد وخطايات الضمان باعتبار أنه يجمع بينها كلها 
وصف السهيلات الالتمانية ويصدق عليها تعريف القرض برجه عام الواره 
فى المادة م6 من القانون المدئى . 


15# جلسةء5/7#؟556/1 ا سء؟ص‎ ق"”ةةنسل4١؟نعطلا‎ ١ 


مااى © لأا 


ممه .4ه 
مادة أن 


)9١‏ يجب على المقرض إن يسلم الشئ موضوع العقيد 
الى المفمترض » ولايجوز له إن يطالبه برد المثل الا عند ال 
القرض . 


(؟7) واذا هلك الشئ قبل تسليمه الى المقعرض كان 
الهلاك على المقرض . 


النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص التانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


و حي الواو و5485 عرافى لفاس 
و5ةا سوداتى و4 04 كويتى 


مادة +04 


اذا استحق الشئ» فان كان القرض بأجر, سرت أحكام 
البيع : والذ فأحكام العارية . 


النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 88ث ليبى و4هة سورى و5888 عراقى و/ا4 سودائى و 
لبنانى و5١/ا‏ من قائون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة. 


-١م1‎ 


24١م‎ 
041١ مادة‎ - 


05 1ذا هين فى العر عوب: سفن :ركان افر تير 
أجر واختار المقعرض استبقاء الشئ , فلا يلزمه أن يرد الا قيمة 
الشئ معيبا . 

)5١‏ أما اذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن 
المقرض قد تعمد اخفاء العيب , فيكون للمقترض ان يطلب اما 
اصلاح العيب واما استبدال شئ سليم بالشئ المعيب . 


النصوص العربية المقابلة ؛ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية 
المواد التعالية : 


مادة ٠١‏ 4ه ليبى وةهه سورى ولام" عراقى وم“ ؛؟ سودانى 
و«5لا لبنائنى و86١٠١‏ تولسى ووه من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الامارات العربية المتحدة. 


المذكرة الالضاحية : 


١‏ - يلتزم المقرض ببقل ملكية الشئ الذى أقرضه وبتسلايمه وثتتبع 
فى هذين الالتزامين القواعد العامة وبيخاصة ماورد بشأنهما فى عقد البيع 
.ثم هو يلتزم التزاما سلبيا بألا يطالب برد المثل الا عند انتهاء القرض . 
ويحسن ايراد هذا الالعزام السلبى فهو يبين كيف يكون الفسخ فى عقد 
القرض . فان المقرض اذا أعسر المقترض أو أخل بالعزامه يفسخ العقد 
فيتحلل من هذا الالعزام السلبى»؛ و يستطيمع اذن ان يطلب رد المشل قبل 
انتهاء القرض. واذا ظهر اعسار المفترض قبل تسليمه الشئ جاز للمقرض 
أن يفسخ العقد وأن يمتنع عن التسليم . 

؟ - ويلعزم المقرض أيضا بضمان الاستحقاق والفسروض فى هذا 
الضمان أن القرض لم يرد على نقود لأن النقود لا تستحق . فاذا ورد على 


سن 8 اسه 


م46 7ه 
مثلى غير النقود وفرز وسلم للمقترض ؛ ثم استحق فان كان القرض بأجر 
اتبعت أحكام البيع وألا فقأحكام عارية الاستعمال . وهذه تقضى بألا ضمان 
الا أن يكرن المعير قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق . 


* - ويلتزم المقرض أخيرا بضمان العيب » فاذا ظهر فى الشئ عيب 
خفى , كنقد زائف ء فان كان القرض بغبر. فائدة ولم يتعمد المقرض اخفاء 
الزيف. فلا يستطيع المقفترض ان يطلب اسعبدال سليم بتمعيب » 
ولكنه لا يلعزم ان يرد الا قيمة الشئ معيبا أو الشئ المعيب نفسه أمااذا 
كان القرض بفائدة أو تعمد امرض اخفاء العيب فللمقترض ان يطلب 
اصلاححه اذا كان هذا مكنا , والا كان له أن يطلب استبدال السليم 
بالمعيب . | 


و- 


هادة 0+7 


على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق علبها عند حلول 
مواعيد استحقاقها. فاذا لم يكن هداك اتفاق على فوائد اعتبر 
القرض بغير أجر . 
النصوص العردية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 


مادة ١4ه‏ ليبى و١١01‏ سورى و5575 عراقى و4ة"؛ سودانى 
و55تل/ا لبدانى . 


المذكرة الايضاحية : 


١‏ - يلعزم القعرض برد المفل. : وفى هذا لا يختلف'المشروع كشيرا 
عن الثقنين الحالى ء فالمقترض يرد المشل فى المكان. إوالزمان. المحفق عليهما , 
فاذًا لم يتفق على مكان . وجب اتباع القراغد العامة , وهى نقضى بأ 
يكون: الرد فى.موطن المقترض (١.‏ ويقبضى_التقنين؛ الحالى بأن يكون الرد فى 


لأس 


م645 

امحل الذى حصلت فيه العارية . واذا لم يتفق على ميعاد للرد » أو اتفق 
على أن الرد يكون عند المقدرة أو الميسرة . وجب الرجوع الى القواعد 
العامة فى حلول الأجل ؛ وهى تقضى بأن يحدد القاضى ميعادا مناسبا 
لحلول الأجل مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة » ومقتضيا منه 
عباية الرجل الحريص عل, الوفاء بالعزامه . 

؟ - ويلتزم المقترض بدفع الفوائد ؛. والأصل أن يكون القرض بغمير 
فائدةٌ , الا اذا حصل عليها اتقاق » فيلتزم الملقسرض بدفعها فى مواعيد 
استحقاقها . ولا يجوز ان تزيد الفائدة المتفق عليها على السعر الذى حدده 
القانون للفائدة الاتفاقية فاذا زادت القصت الى هذا السعر , وما دفعه 
المقترض زيادة يسترده » سواء دفع عن علم أو عن غلط . 
أحكام القضاء : 

ثبوت أن عقد القرض قد انعقد قبل العمل بالقائون رقم ١4‏ 
لسبة ١9/8١‏ المائع لعقاضى فوائل على القروض الخاصة بالإسكان 
التعاونى . قضاء الحكم الطعرد فيه بإعفاء المطعون ضدة من 
الفوائد على ما أورده الخبير فى : تفريوة عن أن الموافقة على القرض 
لم تعفذ إلا بعد صدور القانئون المذكوو. خلط بين انعقاد العقد 
وتنفيذه . فساد فى الإستدلال ومخالفة للقانون . 


لما كان الحكم المطعرن فيه قد أقام قضاءه بإعفاء 0 ضدهة من 
الفوائد معولاً فى ذلك على ما أورده الخبيز فى تفريزة هن أن موافقة 
الطاعن الأول على القرض لم تنفذ إلا بتاريخ ده بعد صدور 
القائون وقم ١4‏ لسنة ١981‏ المانع لتقاضى فوائد على القروض الخاصة 
بالإسكان الععاونى للعاملين بوحدات القطاع العام فخلط بذلك بين انعقاد 
العقد وتنفيذه رغم أن الثابت بالمستندات أن عقد القرض قد إنعقد بين 
الطاعنين بعلاقى الإيجاب والقبول فى ١980/8/4‏ قبل تاريخ العمل 
بالفانون المذكرر وقد ججره هذا الخلط إلى تطبيق هذا القاترن بأثر رجعى 
دون نصى خاص فيه على إعمال هذا الأثر ما يعيبه بمخالفة القانون والثابت 
بالأو راق والفساد فى الإستدلال . 


(الطعن "١٠١“*‏ لسنة موق - 2700 ص*18) 


سام واس 


فييك » # 65 
مادة +04 


ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ؟ 24 ليبى و١١ه‏ سورى و5488 عراقى و51 لبنانى 
وه545 سودانى . 


مادة 055 


اذا اتفق على الفوائد . كان للمدين اذا انقضت ستة 
أشهر على القرض ان يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما 
اقترضه على ان يتم الرد فى أجل لايجاوز ستة أشهر من تاريخ 
هذا الاعلان , وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد 
المستحقة عن ستة الاشهر التالية للاعلان » ولايجوز بوجه من 
الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب 
تعجيل الوفاء, ولايجوز الاتفاق على اسقاط حق المفرض فى 
الرد أو الحد مند . 
النصوص العردية المقابلة , 


هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدئنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 247 ليبى و ١ه‏ سورى و١454‏ سودانى و٠١59‏ عراقى 
و557/ لبنانى. 


بآ 


ع 655 
المدكرة الانضاحية : 


١‏ - ينتهى القرض عادة بانتهاء الأجل المحدد , فان لم يحدد أجل 
اتسعت القواغد العامة . وتعبع القواعد العامة أيضا ؛ فينتهى القرض اذا 
أعسر المقترض بعد تمام العقد أو كان معسرا قبل ذلك ولكن المقرض لم 
يعلم بالاعسار الا بعد أنتم القرض فان الاعسار من مسقطات الأجل . 


؟ - وكل ماتقدم انما هو تطبيق للقواعد العامة . ولكن المشروع 
أورد سببيئ جديدين لانتهاء القرض : ( أولهما ) مضى متة أشهر دون أن 
ينفذ القرض فنصت الادة ٠‏ ”/ا على أنه يسقط حق المقعرض فى المطالبة 
بتسليم الشئ الذى اقترضه . وحق المقرض فى الزام المقترض بتسليم ذلك 
الشئ بمضى ستة أشهر من اليوم المعين للتسليم . فان انصراف المتعاقدين 
عن تعنفيذ القرض طرل هذه المدة يؤخذ دليلا على عدولهما عنه . فاذا عادا 
اليه كان هذا عقدا جديدا . ( والسبب الثانى ) مضى ستة أشهر منذ 
تنفيذ القرض فان كان متفقا فى العقد على سعر للفائدة يزيد على السعر 
القانونى كان للمقترض أن يعلن المقرض بانهاء القرض بعد سعة أشهر من 
هذا الاغلان ويعبين من ذلك ان المقشرض يبقى ملعزما بالفوائد الى تزيد 
على السعر القانونى ( دون أن تزيد طبعا على السعر الاتفاقى ) مدة سنة 
كاملة على الأقل اذا حدد للقرض مدة أطول من سدة . ثم يستطيع انهاء 
القرض بعد ذلك . وفى هذا تيسير على المدين ؛ اذا نزل سعر الفائدة فى 
الموق . اذ يستطيع ان يتخفف من دين فوائده مرتفعة الى دين فوائدة 
أفل. 


”نأ 


م656 
؟, الدخل الدالم 
مادة 050 
الك يجرز أن يتعهد شخصس بأن يؤدى على الدوام ل 
شخص آخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من 
النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخرى . ويكون هذا 
التعهد بعقد من عقود ا أو التبرع أو بطريق الوصية . 


(7) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة 
اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على 
القرض ذى الفائدة . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 4 4 © ليبى و" 601١‏ سورى و5534 عرافى . 
المذكرة الالضاحية : 


١‏ - يحدد هذا الدص كيف يرتب الدخل الدائم ‏ فقد يكون بعقد 
أو بوصية مغل العقد أو يقرض شخص حكومة أو مصرفا مبلغا من النتقود 
على أن ترتب له دخلا دائما , ولا يجوز ان يكون هذا الدخل أعلى من 
السعر الاتفاقى للفائدة, لأن الدخل انما هو فائدة لرأس المال الذى تم 
اقراضه. ويجوز أن يرتب الدخل على سبيل التبرع بهبة أو وصية . 

؟ - ويؤدى الدخل للمستحق ولنلفائه من بعده على الدوام . لذلك 
كان الى مات بالع ايف ل أ أ 6 عاك "الي الها اأناثي 
ويراعى فى شان دوام هذا العقد ميان : : 

١١1)أن‏ المستحق للدخل لا يستطيع أن يطالب المدين برأس المال 
ماذام يستوفى الدخل فى ميعاذة . 

(؟) ان الدين يستطيع , ات » أن يرد وأس المال 
فيعخلص من أداء الدخل . 


كلام أس 


م25 /لا*ه 
همادخ 015 


)١(‏ يشترط فى الدخل الدائم ان يكون قابلا للاستبدال 
فى أى وقت شاء المدين . ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير 


ذلك . 

وا غوس أنه يعون الاتفاق على الأ يعضل الاسحبدال 
مادام مستحق الدخل حيا .ء أو على الا يحصل قبل انقضاء مدة 
لايجوز ان تزيد على خمس غشرة سنة . 

(*) وفى كل حال لايجوز استعمال حق الاستبدال الا 
بعد اعلان الرغبة فى ذلك , وانقضاء سنة على هذا الاعلان . 
النصوص العريبة المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصورص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 4 ١ه‏ سورى و45 شه ليبى وثت 54 عراقى . 


هادة /ا04 
يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الآتية : 
(أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ٠‏ رغم اعذارة . 
(ب) اذا قصر فى تقديم ماوعد به الدائن من تأمينات 
أواذا انعدمت التأميئات ولم يقدم بديلا عنها . 


5 ج) اذا أفلس أو أعسر‎ ١ 
النصوص العربية المقابلة:‎ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 5 وه ليبى وه١1ه‏ سورى و5645 عراقى . 


سارهأ 


ومعه 
هادة 044 


(1) اذا رتب الدخل مقابل بلغ من النقود 2 
الاستبدال برد المبلغ بعمامه ,أو برد مبلغ أفل منه اذا اتفق 

(؟) وفى الحالات الاخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من 
النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل. 
النصوص العريية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التعالية : 


مادة /41ه ليبى و15ه سورى و/ا59 عراقى . 
المكرة الايضاحيه : 


١‏ - جراز ان يرد المدين رأس المال هو شرط أساسى فى عقد الدخل 
الدائم وهو الذى يمنع من يوجد العرام مؤبد . ولا يجوز الاتفاق على عدم 
جراز الرد لأن هذا الاتفاق يكون مخالفا للنظام العام . 

! - على أنه يجوز التقييد هن قابلية الدخل للاستبدال فى أى وقت 
يريده المدين فيتفق مشلا على الا يحصل الاستبدال مادام المستحق للدخل 
حياء أو على أن الاستبدال لايم الابعد مدة معيسة بشرط الا تزيد على 
خمس عشرة سسة ., وفى مثل هذه الاتفاقات الجائزة ضمان لصاحب الدخل 
أن يعمتع به طول حياته أو لمدة معينة . ولا يجوز على كل حال للمدين 
ان يستعمل حتق الاستبدال الا بعد سئة من اعلان رغبعه فى ذلك . 


5-0 


ع2 
الفصل السادس 
الصلح 
١‏ .أركان الصلح 
مادة 0159 
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به 
نزاعا محتملا , وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل 
عن جزء من ادعائه. 
النصوص العربية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 844 ليبى و/11ه سورى و5586 عراقى و؟44 سودانى 
وة؟١٠‏ لبنانى ومهة4١‏ و؟دهة كريعى و؟؟/ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
المذكرة الايضاحية : 

فالى جانب أركان العقد العامة وصطى الرضاء وامحل والسيب توجد 

(أ) نزاع قائم أو محعمل . 

(ب ) ونزول عن ادعاءات متقابلة .. فان لم يكن هناك نزاع قائم أو 
بالأقل نزاع محتمل فلا يكون العقد صلحا . كما اذا تنازل المؤجر 
للمستأجر عن بعض الأجرة ليهل عليه الخحصول على الباقى فهذ! ابراء من 
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م25 
أحكام القَضاء : 


عدم جواز توجيه دعرى الغلط المحسوس المبطل للمشارطة 
بحسب المادة ه “اه ضد المقاس والحساب المعتمدين فى مقاولة من 
المقارلات متى كانت فى حقيقتها ليست سوى دعوى لاعادة 
المقاس أو الحساب برمته من جديد . شرط قبول دعورى وقوع هذا 
الغلط فى, مقاس. بعض . اجزاء معينة مر الأعمال الكلية . 
دعورى الغلطل ا سوس البطل للمشارطة بحسب المادة هناة لا يجوز 
توجيهها صد المفاس والحساب المعتمدين في مقاولة من المقاوللات متى كانتت 
فى حقيقتها ليست سوى دعوى لاعادة المقاس أو الحساب برمته من 
جديد ‏ لكن دعرى وقوع هذا الغلط فى مقاس بعض أجزاء خاصة معينة من 
. الاعمال الكلية التى قام بها المتعهد قد تقبل ويؤمر بتحقيقها . غير أن هذا 
لا يجوز الا اذا كانت الظروف والدلائل تشهد بأنها دعوى جدية . أما اذا 
رأت الخكمة أنها غير جدية بل هى منازعة اعتسافية يراد بها الرجوع فيما 
تحقق وتم الاتفاق عليه » فالمحكمة فى حل من عدم قبول محقيقها . 
(الطعن رقو لسسنةهق -جلسة91/9/وم 20179 


عدم جواز سماع دعوى الغلط المحسوس متى كان المدعى لم 
يدع عدم علمه بالحقيقة وادعى إكراهه على التوقيع وثبورت 
إختلاق هذا الإدعاء . 

إن معنى الغلط فى دعوى الغلظ المحسوس يقتضى حتما بصفة عامة 
أن يكون المتعاقد قد صدر منه الرضا وهو غير عالم بحقيقة الشئ المرضى 
عنه . بحيث لو كان عالما بحقيقته لما رضى فإذا كان المدعى لم يدع عدم 
علمه بالحقيقة بل إدعى أنه استكره على التوقيع وأثبعت الغحكمة ان دعوى 
الإكراه مختلفة . فتوقيعه بهذه المثنابة لا يجعل له أدنى حق للرجوع فى 
شئ من الحساب. بل هو مرتبط به تام الإرتباط ودعواه غير جائزة السماع. 


(السطسعسن رقم ل/ا؟ ا لسنةهووهق اجلسة0/١١1988/1)‏ 


)١(‏ راجع المومسوعة الذهبية للأستاذين حسن الفكهسانى رعبد المنعم 
حسنى جلا ص ١25١‏ ومابعدها . 
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وجوب إمتناع محكمة الإستكعداف عن التصديق على محضر 

الملح اخرر يجن الخصوم فى دعرى تزوير ودعوى أخرى 

موضوعية إذا عارض بعض الخصوم فى التصديق عليه ووجوب 
العقد . 


إذا حرر الخصوم فى دعوى تزوير ودعوى أخرى موضوعية محضر 
ملح حسموايه النراع القائم بيدهم فى هاتين الدعويين , وبعد أن وقعوه 
طلب بعضهم من محكمة الإستثئناف التصديق عليه وعارض البعض الآخر 
لعلة أبداها . فإن محكمة الإستئناف - وقد جعلها من طلبوا العتصديق على 
الصلح فى همركز المرئق - يتعين عليها أن تمسع عن التمديق . كما يتعين 
عليها - إحتراما لقوة عقد الصلح المستمدة من القانون - أن تحكم بإيقاف 
الفصل فى دعوى التزوير لحين الفصل فى ا منازعة فى ذلك العقد . فإذا لم 
تفسيرها محضر الصلح التنازع فيه فإنها تكون قد تجارزت سلطتها وأخلت 
بحق الدفاع وذلك يوجب نقض حكمها . 
(الصطصعنرقم؛ة#لسلة”قق لدجلل سخةظ؟/ه/9"5١)‏ 


إعتبار إتفاق الصلح الذى يثبته القاضى عقدا ليست له 
حجية الأمر المقضى وان كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته . 

إن نص المادة م5 مرافعات المتظمة للإجراءات العى تتبع فى التصديق 
على الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضى محضرا بما وقع الإتفاق علية » 
وبعد تلاوة هذا اضر يضع كل من الخصوم إمضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا 
المحضر فى قوة مند واجب التنفيذ ويسلم الكاتب منه صورة بالكيفية 
والأوض اخ القررة للأحكام , وإذن فالقاضى وهو يصدق؛ على الصلح لا يكون 
قائما بوظيفة الفصل فى خصومه لان مهمته إنما تكون مقصورة على اثبات ما 
حصل أمامه من الإتفاق . وإذن فهنا الإتفاق لايعدو ان يكون عقدا ليست 
له حجية الشئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته. 


(االصطعنرقومةة#4لسنةةق جلسةة8/ه/.:ة5١)‏ 


115 اس 


مه 

تعريف الصلح وسلطة قاضى الموضوع فى أن يستخلص من 

عبارات الإتفاق وظروفه نية الطرفين والنعائج المبتغاه من الصلح 
وتحديد نطاق النزاع المقصود وضع حد له. 


الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين فى موضوع معين على 
أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر . ولهذا يجب ألا 
يتوسع فى تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع . على أن ذلك 
ليس من مقتضاه ان قاضى الموضوع تمنوع من أن يستخلص من عبارات 
الاتفاق ومن الظروف التى تم فيها نية الطرفين والنتائج اللمبتغاة من الصلح ع 
ويحدد نطاق التزاع الذى أراد الطرفات وضع حد له باتفاقهما عليه , بل 
ان ذللك من سلطته ولا رقابة عليه قيه مادامت عبارات الصلح والملابات 
التى تم فيها تحتمل ها استخلصه منها . 
(الطعن رقاسوم١هلسنة١٠ق‏ -جلسلبسة5١/١941/1١)‏ 


لاعيب فى إمتخلاص الحكم عدم تمسك الدائن بمواعيد دفع 
الأقساط وبما رتبه عقد الصلح على عدم مراعاتها واستطراده الى 
تكييف شرط دفع الأقساط فى المواعيد المحددة المعلق عليه التنازل 
عن جزء من الدين بأنه تهديدى ولا يتناسب فيه التعويض مع 
الضرر امحتمل من التأخير وأنه حتى لو كان شرطا فإنه لم يحصل 
عدم وفاء كلى وان التأخير جزئى ذلك لا يتجافى مع الواقعة 
الغصلة . 

إذا كانت المحكمة قد فهمت الدعوى على أنها مطالية بمبلغ حصل 
التنازل غنه بمقتضى محضر صلح , وأن التنازل كان معلقا على شرط دفع 
أقساط الدين الباقى فى الآجال الحددة » وأن المدعى عليه قد تأخر عن دفع 
الأقساط فى مواعيدها ثم قضت بعدم امتحقاق المدعى لهذا المبلغ : بائية 
ذلك على أن المدعى عليه قد قام بدفع بعض الأقساط قبل مواعيدها : وأن 
المدعى قد قبل منه مبالغ بعد تواريخ الإستحقاق » بل قبل تأجيل باقى 
بعض الأقساط الى مواعيد الأقساط التى تليها . ثما مفاده عدم استمساكه 


ا 


م6 
بالمراعيد وبما رتبه عقد الصلح على عدم مراعاتها فهذا الحكم اذ إنتهى الى 
ما قضى به ء بناء على المقدمات الى ذكرها . لا يعح تعبيبه .وإذا 
كانت الغكمة بعد تقريرها ماتقدم من تحلل المدين من الشرط الذى 
يعمسك به الدائن قد امعطردت الى تكييف هذا بأنه تهديدى لا يتناسب 
فيه التعويض مع الضرر المختمل من التأخير » وأنه حتى لو كان شرطا فإنه 
لم يحصل عدم وفاء كلى بل كان التأخير جزئيا » فذلك منها لا يعجافى 
مع موجبا الواقعة التى حصلتها . 


(السطعن رقو/!١‏ لسنة١١اق‏ اجلسة9١1/١945/1١)‏ 
قضاء الحكم فى شأن الصلح موضوع النزاع لأسباب مؤدية 
لد يعيبه تعرضه فى أسبابه للقول بعدم اختصاص اغاكم الأهلية 
لا يصلح الطعن فى الحكم الا للخطا الذى يرد فى الأسباب التى 
تكون مرتبطة بالمنعطوق ويكرن مؤسسا عليها القضاء بما حكم به + “ل فى 


الأسباب التى يستقيم الحكم بدوتها . فإذا كان موضوع الدعوى هو الصابح 
الذى إنعقد بين طرفيه وقضت النحكمة فى شأنه واستقام قضاؤها على 


أسباب مؤدية اليه ٠‏ فلا يجدى النعى على الحكم بأنه قد أخطأ فى تطبيق 
القائرن إذ تعرض فى أمبابه للقول بعدم اختصاص امحاكم الأهلية بالنظر فى 
صحة الوقف الأمر الذى لم يكن هر موضوع النزاع , 
(السطسعن رقو ”؟ لسلئة؟ؤاق جلسةغ8١57/1/#“2)194‏ 
جواز تصالح بعض ذوى الشأن فى عقد واحد مطعرن فيه 
بالعزويم مع بقاء الباقب: متمسكب: بطعنهم عليه . خطأ اللركم 
بعدم تحزئة دعوى التزوير . 
إنه لا يرجد فى القائرن ما يمنع من يطعن فى الورقة بالعزوير ان 
يتنازل عن طعنه ويعصالح مع خصمه فى الدعوى متى توافرت فيه الأهلية 
اللازمة للتسازل والصلح . وإذن فإذا قضى الحكم بعدم نفاذ صلح فى شأن 
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تزوير ورقة من بين أطرافه قصر لتناوله تنازل القصر عن بعض أصل. حقهم 
وعدم إجازة المجلس الحسبى هذا التضرف . ثم أجرى قضاءه هذا على باقى 
الشتركين فى الصلح بمقولة ان دعوى التزوير لا تقبل التجزئة » فإنه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بالدسبة لمن عن عدا القصر . لأن الصلح 
صحيح بالدسبة لهم إذ التجزئة فى الحقوق المالية جائزة وليس هناك ما 
يمول دونها فيابوز نى عمد راعد مطعرن فيه بالترزير أن يتظالح نحي 
ذوى الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين بطعبهم عليه ثم يقضى ببطلانه . 
ومثل هذا القضاء لا تأثير له فى الصلح الذى تم . والقول بغير ذلك 
يتعارض مع القاعدة العامة التى تقصر حجية الأحكام على من كل طرفا 
فيها . 
و(الطضطعنرقو»#لسيلة*اق اجلسصلة٠94"/8/50١)‏ 


إعتبار تنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل 
تنازل الخصم عن حقوقه صلحا تتسع له حدود التوكيل متى كان 
صريحا فى تخويل الوكيل إجراء الصلح ولو خلت عبارته من 
النص على التنازل عن الحقوق . 

إذا كان التوكيل خالية عبارته عن النص على التنازل عن الحقوق 
. ولكنه صريح فى تخويل الوكيل اجراء الصلح . وتنازل الوكيل عن حقوق 
موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخنصم عن حقرقه . فهذا لايكون تنازلا 
محضا من طرف واحد وإثما هو صلح ما تتسع له حدود التوكيل . 
(الطعنرقوخم؟لسلة*اق جلسةغ18/١114"/1١)‏ 


عدم لروم اسجذان اجلس' الحشسبى فى الإتفاق الذى يحرزه 
الخجور عليه متى كان فيه نفع محض له. 

اذا كانت راقعة الدعرى هى أن زيدا المحجور عليه كان مديئا لبكر فى 
مبلغ 86٠١‏ ج بمقتضى حكمين أحدهما نهائى بملغ 5١4٠.‏ ج والآخر 
ابتدائي استؤنف بمبلغ ١87٠‏ ج وان القيم اتفق مع الدائن على أن يتنازل 
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عن ١94٠‏ ج من الدين المحكوم به نهائيا وعن كل الدين الآخر ويصبح كل 
ماله ه٠١٠٠‏ ج فقط ؛ وأخذ الدائن هذا المبلغ من خالد . وفى نظير ذلك 
كتب له المحجور عليه - وهر فى مدة وضعه تمتء الاختبار - على ثنفسه 
سمدات بهذا المبلغ ‏ فان هذا الاتفاق الذى تم لا يعتبر صلحا بالمعنى 
القانونى اذ هو لم يعرك بمفعضاه كل من المتعاقدين جزءا من حقوقه على 
وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو لمنع وقوع نزاع , وانما هو مجرد اتفاق 
حصل بمقعضاه القيم على تنازل من جانب الدائن وحده من المحجور عليه 
المدين عن بعض ما عليه من الدين قبل الحجز . وهر اتفاق فيه نفع محض 
للمحجور عليه اذ هر لم يلتزم فيه بشئ جديد بل نقضت به العزاماته 
السابقة الى حد كبير , قيو والحالة هذه لا يقتضى الحصرل فى ثأنه على 
أذن من المجلس اللسبى . 


(الطعن رقم:"لية4اق -جلسة58/#/548١1‏ )2 


إعتبار الصلح ككل دليل يقدم إلى المحكمة فتقول كلمتها 
فيه ولا يجب عليها وقف الإستئئاف حتى يفصل فى دعوى صحة 
عقد الصلح ونفاذه 1 1 

إذا قدم المستأنف عليه الى المحكمة عقد صلح محتجا به على خصمه 
فى قبوله الحكم الإبعدائى وتنازله عن الحق فى إستئنافه ‏ وطلب مؤاخذته 
به؛ فلا شك فى أن من حق هذا الخصم ( المستأئف ) ان يطعن على هذا 
العقد وبدفع حجيته عنه .ومن واجب المحكمة أن تععرض له وتفصل فى 
الدراع القائم بشأنه بين الطرفين . فإن هذا العقد حكمه حكم كل دلي 
يقدم الى اغكمة فتقرل كلمتها فيه أخذا به أو إطراحا له. ولا يجب عليه 
وقف الاستشناف حم, يفصل فى الدعوى المقامة بصحة عقد الصلح ونفاذه. 


إعتبار العقد الذى يعرك فيه كل صن المبعاندين جزءا من 
جره على رجه التتايل مايعا جور فر فيه الشفعة ولا 
الإسترداد. 
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متى كان كل من المتعاقدين قد ترك جزءا من حقوقه على 
وجه التقابل قطعا للنزاع الحاصل بينهما فهذا العقد صلح طبقا 
لنص المادة ؟"ا من القانون المدنى ا يصح اعتباره بيعا لكرنه 
تضمن نقل ملكية أحد المتعاقدين الى الآخر بثمن معين مادامت 
فد تحال لح بعد سر لا كه بل كانت مكل برام 
والمبلغ السمى لم يكن عارك لمقل اللي 3 لاع عليياايلش كان 
مقابلا" خسم النزاع ما تنعدم به مقومات البيع وتظهر مقومات 
الصلح . 

والصلح لا تجوز فيه الشفعة ولا الإسترداد . ذلك بأن الصلح الواقع 
فى ملكية مقابل دفع مبلغ معين من النقود ليس ناقلا للملكية بل مقررا لها 
والمبلغ المدفوع صلحا لا يمثل فيه العقار وإنما يمثل ما قد يكرن للطرفين 
من حظ فى كسب أو خسارة دعوى الملكية . ثم أنه بطبيعته يقتضى ترك 
كل طرف شيئا من حقه , ولا يجوز ان ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة 
الملتصالح. كما أنه يستلزم هن قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن ان يحل 
فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة أو الإسترداد . هذا فضلا عن أن 
نصوص القانون فى الشفعة والإسترداد صريحة فى أن كلا الحقين لايردان 
الا على حالة البيع . 


(الط عن رقم ؟/ا ا لسسسة اق دجلل -سة!!؟/540/11١)‏ 


حق قاضى الموضوع فى تفسير محضر الصلح المصدق عليه 
بالمحكمة كباقى العقود . 


محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقدا قابلا 
للتفسير كباقى العقود , فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغا فلا 
معقب عليه فيما يراه فيه . 


اند 


مه 
إعتبار اتفاق الصلح الذى ينبته القاضى عقدا ليست له 
حجية الأمر المقضى وان كان يعطى شكل الأ«تكام عند اثباته . 
إن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل 
فى خصومة لأن مهمته تكرن مقصورة على إثبات ماحصل أمامه من 
الإتناق ومن ثم فإن هذا الإتفاق لايعدو أن يكون عقدا ليس له حجية 
الشئ المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الأحكام عبد اثباته . 
(الصضعن رقمة" لسنة؟ؤ١اق‏ ب جلسة4/8/١19681)‏ 


إقتصار تطبيق المادة نم"“اهم مدنى قديم على المتعاقدين وعدم 
محاجة الأجنبى عن الصلح به . 

انه وإن كانت المادة ته من القاتون المدنى القديم تنص على أنه 
«لايجوز الطعن فى الصلح الا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع فى 
الشخص أو فى الشئ أو بسبب تزوير السندات التى على مورجبها صار 
الصاح ورتين بعده تزويرها : الا أن تطبسيق هذه المادة مسقصور على 
المتعاقدين أما الأجتبى عن الصلح فإنه لا يحاج به . 


(السطشعنرقم8 لسنة9١ق ‏ اجلسة(/4/١1801)‏ 


وفائى بقصد اعتبارة عقد رهن - قابلية هذا الصلح للوبطال إذا لم 


متى كانت المحكمة قد قررت ان امجلس الحسبى لم يأذن للرصيين 
4 اث رة الصلح اذى تم بينهما وبين الطاعن والذى سلء فيه بطلبه فسخ 
العقد المحرر بينه وبين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فإن 
فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بإبطال هذا الصلح وفقا للمادة 
١‏ من قانون المجالس الحسبية . أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد 
المشار اليه وإعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لاممقد رهن فهو من قبيل 
التزيد الذى استطردت اليه المحكمة. دون أن .تكون فى حاجة اليه ودون ان 
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يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهت اليها ذلك بأنه متى كان العقد 
الذكور هو بحسب ظاهره عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به 
إعتباره عقد رهن قابلا للإبطال اذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى . 
و مادام نطاق الدعوى كان محصورا فى هذا الطلب فيكون التعرض لا عداه 
غير لازم للفصل فيها. 
(الطعنرقمة؟السنةء'اق ل جلسة9857/4/588١)‏ 


عدم إشعراط كون مانزل عنه أحد الطرفين فى الصلح 
مكافما لمانزل عنه الطرف الآخر . محل بحث الغبن فى الصلح 
الذى يجريه الوكيل إنما يكون فى صده علاقة الوكيل بموكله لا 
فى علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل فى حدود الركالة . 


لا يشترط فى الصلح ان يكرن ما ينزل عنه أحد الطرفين مكاففها لما 
يعزل عه الطرف الآخر وإذن فمتى كان التوكيل الصادر الى وكيل المطعرن 
عليهبا ييح له إجراء الصلح والنزول عن الدعرى . وكان الصلح الذى 
عقده مع الطاعنين فى حدود هذه الوكالة واستوفى شرائطه القانونية بأن 
تضمئ نزول كل من الطرفين عن جزء من إدعاءاته على وجه العقابل 
حسما للدبزاع القاتم بيبهما . وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يعد بهذا 
الملح . وإذ قرر ان الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته أقام قضاءه على ان 
الصلح الذى عقده فيه غبن على موكليه ؛ فإن هذا الحكم يكرن قد خالف 
القانون: ذلك لأن هذا الغين على فرض ثوته لايؤدى الى إعتبار الوكيل 
مجاوزا حدود وكالته وإنما محل بحث هذا الغين وتحديد مدى آثاره يكرن 
فى صدد علاقة الوكيل بموكله لا فى علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل فى 
حدود الوكالة :. 


(الطعنرقو“”"السلنة١ا'اق‏ اجلسة5!5/١١/1989)‏ 
العأخير فى الوفاء بالبلغ المدفق عليه فى عقد الصلح 

لايترتب عليه حتما نسح العقد عن عدم وجود الشرط الفاسخ 
الصريح : أمر الفسخ فى هذه الحالة خاضع لعقدير محكمة 
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الموضوع . شرط القضاء به أن يظل المدين متخلفا عن الوفاء حتى 
صدور الحكم فى الدعوى سواء أعذر بالوفاء أم لا . 
متى كان عقد الصلح لم يتضمن شرطا فاسخا صريحا يقضى بفسخ 
العقد عند التأخير فى الوقاء بالمبلغ المتفق عليه فإن هذا التأخير لا يترتب 
عليه حتما فسخ العقد بل يكون أمر الفسخ فى هذه الحالة خاضعا لتقدير 
محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفا عن الوفاء حتى 
صدور الحكم فى الدعوى وذلك سواء كان الدائن قد أعذره بالوفاء أو لم 


يعذره 7 


- 


(الطعن ا#السعةء لاق اجلسة795/١/9ا195س‏ ماص 58١؟”)‏ 


النص فى غقد الصلح على حلول باقى أقساط الدين عند 
تأخر المدين عن الوفاء بأحدها دون حاجة الى تبيه أو إنذار 
وإعتبار الصلح كأن لم يكن لا يفيد الإتفاق على إعتبار العقد 
مفسوخا من تلقاء نفسه . كل مايفيده هو حلول أجل الوقماء 
بالأقساط دون تتنبيه أو إنذار . 


النص فى عقد الصلح على أنه إذا تأخر المدين عن الوفاء بقسط من 
أقساط الدين حلت باقى الأقساط فورا دون حاجة الى تسيه أو إنذار رسمى 
أو غير رسمى فضلا عن إعتبار الصلح كأن لم يكن واستعادة الدائن حقه 
فى التنفيذ بالدين المحكوم به بأكمله هذا النص لا يفيد الطرفين على إعتبار 
الصلح مفسوحا من تلقاء نفسه فى حالة التأخر فى دفع أحد الأقساط وإنها 
كل ما يفيده هو مسقوط أجل الوفاء بالأقساط بغير حاجة الى تنبيه أو 
إنذار عمد ألتأخر فى دقع قسط منها . أما ألنص على إتتبار الصلح كأن الم 
يكن فى هذه الخالة فليس الا ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم 
القانوث فى العقود الملزمة للجانبين . 


(الطعن ““#ا"السلة*لاق اجلسة9/4/9:6ا95ا1س ماص 869) 


,لاا - 


مه 

ا اح د ل ل . سلطة قاضى 

محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج - وعلى ما جرى به 

قضاء محكمة النقض - عن كونه عقدا قابلا للعفسير وأنه مادام تفسير 
قاضى الموضوع له مستساغا فلا معقب عليه فيما يراه فيه . 

(الطعن 797 لسنة#4اق جلسة14/١١/3558١اسةاص05"١)‏ 


الغير الذى أضر الصلح بحقوقه بطريق الغش - له طلب. 
بطلانه أو الدفع بهذا البطلان . 

للغير الدى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى 
أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى الى حصل 
فيها الصلح فاذا تدخل الفير فى دعوى منظورة مدعيا ان الصلح أضر 
بحقرقه . ودفع الخصم فى مواجهته بانتهاء الدعرى صلحا كان فى مكنته 
الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ولا يجوز رفض التدخل الا تأسيسا على 
أن الصلح قد أنهى الدعوى وهر لا يكون كذلك الا اذا كان صلحا 
صحيحا ومن ثم فلاسبيل الى رفض طلب التدخل الا بحكم يقضى بصحة 
الصلح . 
(الطعن5:١‏ لسنة5”#ق -جلسة:١(إن/ءلاةاس!ا'_اص‏ .خم ) 

الإتفاق فى الصلح على نهائية بيع الوفاء لا يمصحح هلا 
البيع الباطل . 

النص فى عقد الصلح على اغعتبار بيع الرفاء لهائيا لارجوع فيه ء 


لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جائب البائع عن شرط الاسترداد المتفق 
حي عا اده سير يعد البو تور اكد حي لمات هه 


من القانون المدنى . 
(النصسعن و باالسلنة لق بل اجلسكةظ؟زره/| د/أةاسا'_ص 845) 
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مه 
الدفع بإنقضاء المنازعة بالصلح - حق مقرر لمصلحة طرفى 
الصلح - جواز اسقاط الحق فيه - مغال . 


عقد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى تساولها 
ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيسما 
تم التصالح عله . الا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر 
لصلحة كل من الطرفين : يجوز له أن يتمسك به اذا جدد الطرف الآخر 
المنازمة فى الحق المتصالح فيهء. كما يجرز التنازل عن الدفع مصراحة أو 
ضمنا » فاذا لم يقم أحدهما بما التزم به فى عقد الصلح وجدد المنازعة فى 
الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح فى اجراءات الدعوى ولم يكن 
الطرف الآخر قد تمك بالدفع بحسم المازمة بالصلح حتى, صدر فيها 
حكم حاز قوة الأمر المقضى . فانه لا يكون فى استطاعة الطرف الذى 
اسقط حقه فى هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجرز له 
تقديمه فى المنازعة التى مدر فيها الحكم . ولا يجوز الامستناد اليه فى 
دعرى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى . 
(الطعنان:9؟5":١“«السنةة“اق‏ جلسة9:/5/1ا9١س١!الاص )١١“#١‏ 


الصلح الكاشف للحق لايصلح سببا لبقاء هذا الحق بعد 


ذواله. 


متى كان عقد الصلح كاشفا للحق الذى تناوله ولا يعتير ناقلا له , 
فإنه لا يصلح سببا لبقاء هذا الحق بعد زواله :ولا يمنع من استرداد غير 
المستحق . 


(الطعنان «#9794٠‏ لسنةه” ق جلسة1910/5/191س١7‏ ص 1.81) 
1 قير الل ل ل -: ها ١‏ 
سناكة شححمة انوضو ع ى ا نتسير الضم . 


محكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير ما ينطرى عليه العقد صلحا 
كان أو صواه من إقرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع فيه 


)١1ا/صا7#سا997/1١9/6هةسلجاس‎ قالالةنسل١98نعطلا(‎ 


ب الس 


م5 
بطلان الصلح بين رب العمل والعامل - محله - المساس 
بحقوق العامل المقررة قانونا . 
الاتفاق بالصلح أو العنازل بين رب العمل والعامل - وعلى ما جرى 
به قضاء محكمة العقض -لايكرن باطلا الا ان يمس حقرقا تقررها قرانين 
العمل . 
(الطعن١”*#4لسنةلاا:ق‏ جلسة1/590/ا3اس4_اص ١١4‏ ) 


للمحكمة رغم رجوع أحل طرفى الملح عنه أن تعتبره سنداأ 
فى الدعرى. 

انه وان كان لا يجوز للمحكمة ان توثق عقد الصلح المبارم بين 
الطرفين متى رجع أحدهما فيه , الا أن عليها ان تعتبره ندا فى الدعرى 


( الطعن رقو١‏ لسغة ماق جلسة90/5/50اس754 ص 5"" ) 


لا محل لإدعاء الغبن فى الصلح - الأساس فى ذلك . 

مفاد نص المادة 544 هن القانون المدئى ان من أركان عقد الصلح 
نزول كل من المتصالخحين عن ججزء ثما يدعيه واذ كان لا يشترط فى الصملح 
ان يكرت ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما يتزل عنه الطرف الاخر ومن 
ثم فلا محل لادعاء الغبن فى الملح . وكان القانون المدنى لم يجعل الغبن 
سببا من أسباب الطعن فى العقود الا فى حالات معيئة ليس من بينها 
الصلح اذ تقعضى طبيعته الا يرد بشأنه مثل هذا النص . 
(الطعن ١؟‏ لسسة م5 قي جلسة84١/؟١/"ا9اس4_اص‏ 04؟١)‏ 

مفاد ئص المادة 548 من القانون المدئى ان من أركان عقد الصلح 
نرول كل من المتصالحين عن جزء ثما يدعيه واذ كان لا يشعرط في الصلح 
ان يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما ينزل عنه الطرف الاخر ومن 
ثم فلا محل لادعاء الغبن فى الصلح . وكان القانون المدنى لم يجعل الغبن 


ااه 


م2446 
سيبا من. أسباب الطعن فى. العقود ألا فى حالات معينة ليس من بينها 
الصملح: اذ تقتضى طبيعته الا يرد يشأنه مغل هذا النص فان الدعى على 
الحكم المطهون فيه بعدم اجازة الطعن فى الصلح ٠‏ الغين هر نعى لا أساس 
له. ' 
(الطعن “السبةخ"“ق - جلسلة8١/؟1/"/اةاس؛”‏ ص 2١70/4‏ 


قضاء محكمة أول درجة بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة 
وبعدم قبول التدخل . استدفاد ولايتها فى النزاع القضاء بالغاء 
الحكم استثنافيا وقبول التدخل وجوب المضى فى نظر مموضوع 
التدخل . علة ذلك . 


متى كانت محكمة أول درجة قد قضت فى الشق الأول من 
الدعوى - بشأن صحة ونقاذ عقد البيع - بالحاق عقد الملح بمحضر 
الجلسة . وفى الشق الغاتى - بشأن طلب العداخل - بعدم قبول العدخل 
أخذا بتخلف شرط الصفة والمصلحة فى الؤسسة المتدخلة - فان محكمة 
أول درجة تكون بذلك قد امستدفدت ولايعها فى المزاع القائم . وقالت 
كلمتها فى موضوع الدعوى بشقيهاء ولما كانت محكمة الاستئناف قد 
تحققت من وجود الصفة والمصلحة للمتدخله وقنضت بالغاء حكم محخصمة 
أول درجة وبقبول تدخل المؤسسة .فائه يععين عليها الا تقف عند هذا 
الحد بل تمضى فى الفعصل فى موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخنصوم 
فى الدعوى الأصلية ودفاع المعدخلة بشأنها باعتبار أن الاستئناف ينقل 
الدعوى برمتها الى المحكمة الاستشساقية » ولا يسوغ لها التخلى عن الفصل 
فى هذا الطلب الى محكمة أول درجة . لأن الفصل فى موضوع طلب 
الندخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه اغكمة- لا يعد مدها تصديا , 
وانما هو فصل فى طلب استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه . 


(الطعن 4هلسلئة9"6'ق ‏ جلسة١١/5/هلاواس7‏ ص 544" ) 


عقد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات العى تناولها 
ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما ١‏ 


ل ع الالالد 


م6 
تم التصالح عليه الا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجرز له ان 
يعمسك به اذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق العصالح فيه؛ كما 
يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنا , فاذا لم يقم أحدهما بما التزم به 
فى عقد الصلح وجدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن امتمر بعد 
الصنح فى أجراءات الدعوى ء وتم ييحن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع 
بحسم المنازعة بالمصلح حتى صدر فيها حكم حاز قرة الأمر المقضى فانه لا 
يكرن فى استطاعة الطرف الذى اسقط حقه فى هذا الدفع الاحتجاج بعقد 
الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة التى صدر فيها الحكم ؛ ولا 
يجوز الاستناد اليه فى دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز 
قوة الأمر المقيضى واذا كان الشابت أن الطاعنين استمرا بعد الملح فى 
السير فى طعنهما السابق بالنقض ولم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد 
المحدد قانونا فائه قد اسقط حقه فى التمسك بالصلح - الذى تم بين 
الطرفين أثناء تداول الطعن السابق بالنقض - ولا يجرز ان يعود الى 
المتمسسك به أمام أية جهة أخرى بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها فى 
الطعن . 


( الطعن لا لسنة”*يىق -جلسة90/ 1١94/5/١‏ سلا؟ ص ١١9ا١)‏ 
الصلح المبرم بين الخصمين - عدم جواز توثيقه متى رجع 
أحدهما فيه س جواز اعتبارة مندأ فى الدعوى والحكم بما تضمده. 


لئن كان لا يجوز للمحكمة ان توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين 
متى رجع أحدهما فيه , الا اد مها اد تعتبره سندا فى الدعوى يجوز لها 


أن تحكم بما تضمنه . 


(الطعن ؟ه١١‏ لسنةة#4ق -جلسةه(ةت/ةل! ١9‏ س "١‏ ص 78197 ) 


النص فى المادة ١/7١١‏ هن القانون المدنى على أنهه لابد من وكالة 
خاضة فى كل عمل ليبس سن أعمال الادارة . وبوجه خاص فى البيع والرهن 
والتبرعات والصلح ...6 يدل صراحة على أن الصلح من أعمال : 


ب119/0اس 


مةءه 
التصرف - لا كان ذلك , وكان “هن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى 
كان البص واضحا جلى المعنى فانه يكون قاطعا فى الدلالة على المراد منه 
ولايجوز الخروج عليه أو تأويله . وكانت المادة ه 7 من القانون المذكور 
لاتميز للحارس فى غير أععممال الادارة أن يتصرف الا برضاء ذوى الشأن 
جميعا أو بترخيص من القضاء فانه لا يجوز له بدون هذا الرضاء أوذ لك 
العرخيص ابرام الصلح لأن مأموريعه وقميه لا تتعدى أعمال الادارة العادية 
وأعمال الصيانة - لما كان ذلك ء وكان الشاثبت من الأوراق ان الحارس 
القضاذى السابق - المطعون ضده الأخير - قد أبرم صلحا مع المطعون 
ضدهم الخمسة الأول تقاضى تموجيه منهم مبلغ كأهرة١6م‏ ج.م من باقى 
النمن نازلا عما زاد عن ذلك دون موافقة ذوى الشأن أو حصوله على 
ترخيص من القضاء به فان هذا الصلح يكون غير نافد فى حق ذوى الشأن 
ويحق لهم لذلك طلب ابطاله . 
(الطعن 98؟لسنة؟؛ ق -جلسب دخةغ988//58١)‏ 


عدم تقديم انخامى الذى رفع الطعن سند وكالته عن بعض 
الطاعنين حتى تمام المرافئعة.م هه ؟ مرافعات . أثره . بطلات 
الطعن بالنسبة لهم . لا يغير من ذلك كون موضوع الطعن هو 
بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم من باقى الطاعدين . علة 
ذلك. 


مؤدى نص المادة 558 من قانون المرافعات الذى أوجب على الطاعن 
إيداع سند توكيل الخامى الموكل فى الطعن أنه اذا لم يودع هذا السند الى 
ما قبل حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون باطلا إذ يتعذر على المحكمة 
الورقوف على ها إذا أدأن توكيل اغامى يخونه انطعن أم لا يخوله ذلك . لا 
كان ذلك وكان الطاعنون من الثالثة الى الأخير لم يردعوا سند توكيل 
اخامى الموكل فى الطعن فإن الطعن بالدسبة لهم يكون باطلا . ولا يقدح 
فى ذلك أن يكرن موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم 
مع باقى الطاعنين .ذلك ان. العقد يتجزأ بالسبة للمشترين فيعتبر كل منهم 


"تبات 


مك2 


مشعريا للجزء المبيع الخاص به مستقلا عن سائرهم ويتعين الحكم ببطلان 
الطعن بالسبة للطاعدين من الغالثة الى. الأخير . 


( الطعن ١1السنة#494*ق‏ -جلسسة98#/1/5١‏ س4لاص 17 ) 
إستحقاق الرسوم القضائية عند انتهاء الدعوى صلحا. حالاته, 


مفاد الفقرة الأولى من المادة ١لا‏ من قانون المرافعات المطابقة للمادة 
٠‏ مكررا من قانون الرسوم رقم 4١‏ لسنة 1544 والمضافة بالقانون رقم 
5 لسنة ١4954‏ ولمادة ٠؟‏ من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون 
رقم ١"‏ لسنة ١985‏ يدل على أنه اذا تصالح المدعى مع خصمه فى 
الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا 
ربع الرسم المسدد لأن المدعى وقد تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى 
وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مسراد الشارغ من حيث المتقاضين على 
المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم أما إذا تم 
الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة . ولكن قبل 
صدور حكم فيها فيستحق على الدعرى فى هذه المالة نصف الرسوم 
الشابته أو الدسبيبه » أما إذا أثبعت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى مخضر 
الجلسة أو أمرت بالحاقة بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة 
فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع فيستحق الرسم كاملا . 


)1١5١8ص#84سا١988/9١/١8ةسسسلج‎ قدءةنسلا؟١نعطلا(‎ 


الشفعة لا تكرن إلا فى بيع عقار . عدم جوازها فى الصلح 
الواقع فى شأن ملكية العسقار . علة ذلك . الصلح فى دعرى 

صحة ونفاذ عقد بيع . ماهته . بقاء البيع محل الصلح قائما . 
أثره . جواز الشفعة فيه . 


0000000 

فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس نافلا للملكية بل كاشفا 
عنها ومقررا لها وما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شينا من حقه 
فلا يجوز ان ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم 
من قبل طرفيه واجبات شخضية لا يمكن ان يحل فيها أجنبى عن العقد 


-11//- 


الك 
مثل طالب الشفعة . إلا أن الصلح الذى يقع بين الخنصوم ويصدق عليه . 
القاضى فى دعرى صحة ونفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع 
والتى من شأنها نقل الملكية ١‏ لايعرتب عليه قانونا - وعلى ماجرى بيه 
قضاء هذه المحكمة - إنحلال البيع اللى صدر الملح فى شأنه ليحل هذا 
الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلى وهو ابيع قائما ومنتجا لآثاره 
و«العالى تجوز فيه الشفعة . 
(الطعن 94ملسسةؤهدق جلسة١/١7١884/1اس‏ ه"اص 7٠١55‏ ) 


تصديق القاضى على عقد الصلح . عقد ليس له حجية الشئ 
المحكوم فيه . 


القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى 
خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق 
ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو ان يكون عقدا ليس له حججية الشئ 
الحكوم فيه . 
(الطعن 44 5السسة94؛4ق-جلسةغ58؟/986/4١اس"اص‏ 558 ) 

تصديق القاضى على الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له حجية الشئ 
المحكوم فيه وان أعطى شكل الاحكام . هؤوذإه . 
( الطعن رقم417١؟السسنة64هق-جلسة6١/988/5١)‏ 
(اللطعن 886 لسسنة "47 ق - جلسة ١981/١١/١١‏ سالاص65؟١)‏ 
(الطمعن رقم 65؟؟ - جلسق1980/5/995س #81 ص 1807) 

ترئيق المحكمة لعقد الصلح فى دعرى صضحة ونفاذ العقد وجعله 
فى قرة السند السدفيدى . أثره . شرطه . الا يخالف النظام العام .م أده 
مدنى ٠.‏ - 
( الطعن رقم ١5556‏ لس سسيدة 4ه ق--جلسة1988/5/5#) 
( الضعن رقم4»"5+لسلة #4هف - جلسة١"#/#/988١)‏ 


ا 


م2 

طلب الخصوم الاصليسين انهاء النزاع صلحاً والحاق عمنقد الصلح 

بمحضر الجلسة . التدخل خصاميا بطلب الحكم بحق . مرتبط بالدعوى 

الأصلية 2 أشره . عدم قبول الصلح بشأنه الا بعد الفصل فى طلب 
التدخل. علة ذلك . 


( الطعن رقم 7١١‏ لسسسسنة 4ه ق- جلسئن ةغم/"/988١)‏ 
تصديق القاضى الصلح . ماهيعه ,لا يعد قضاء له حجية الشئ 

المحكوم فيه وان اعطى شكل الاحكام . مزذاة . 

( الطعن رقم 9ه“ لسنةلاوق-جلسة9884/4/55١1)‏ 

( الطعن رقم ؟4١1!السندة4هق-جلسة8١(988/9١)‏ 

) 7 ص/ا‎ "١س‎ 1١91/4/4 / ةةسلج-١87؟"صالاسا98١/5/7؟ضقن(‎ 


توثيق المحكمة لعقد الصلح . شرطه . شهدم . الفعه للنظام العام. م 
9١‏ مدني . 


( الطعن رقم ه4١‏ لسة؛4هق-جلسة984/5758١)‏ 

( الطعن رقع 45 لسسسسنة 24 ق- جلسسسسة١9؟1988//9١)‏ 
تصديق القاضى على الصلح . ما هيته . 

( الطعن 7“ لسلة لاوق- جلسة 1591/65/١"‏ لم ينشر بعد) 

( الطعن ٠6السدة5هق-‏ جلسة5/١١1941/1‏ لم يدشر بعد) 

( الطعنان:١8‏ السنة.ءهق #872 لسنةلامق- جلسة984/8/9١)‏ 

فس يع ققبيضيا 4 س5" ف رك > 


حيث ان المادة 048 من القائون المدنسى تنص على أن 
و الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أر يمرقيان به نزاعا محتملا. 


١/98 


مغ 
وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه » كما 
تنص المادة !8ه منه على أنه و ١‏ - تتحسسيم بالصلح المنازعات الى 
تداولها ؛ ؟ - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها اى 
من المتعاقدين نزولا نهائيا » واذا كان البين من الأوراق ان عقد الصلح 
الذى أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثانى بتاريخ ١988/15/5‏ 
بعد رفع الطعن الحال, وحكمت محكمة الاستثناف فى ذات التاريخ بإلحاقة 
بمحضر الجلسة وجعله فى قرة السند السفيذى قد تضمن تنازل المطعون 
عليه الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة وعن الاستثاف المرفوع بشأن هذا 
الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر 
الى الطاعن وان هذا الصلح منهيا لكل نزاع مستقبلا ولا يجوز لأى طرف 
الرجصوم . وكان هلا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام » وكان الصلح 
يحسم المنازعات التى تناولها على مانصت عليه المادة هه سالفة الذكر 
ثما مفاده عدم جواز تجديد النراع - أو المضى فيه إذا كان لا زال قائما , 
وانقضاء ولاية امحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء اللنصومة فيه 
وما كان انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع الى أسباب مخعلفة 
نظم قانئرن المرافعات بعضها كما فى أحوال السقرط والانقضاء بمضى المدة 
والترك ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفي الخنصومة 
وحالة وفاة الخنصم أو غيره اذا كان السزاع ثما ينعهى بالوفاه كما فى دعاوى 
التطليق والطاغعة والحضانة والضم وكان إغفال هذا النظيم يعد نقصا 
تشريعيا يرجب على القساضى تككملته بالالعجاء الى المصادر التى نصت 
عليها المادة الأولى من القانرن المدنى ومنها قواعد العدالة فان الحل العادل 
فى حالة انتهاء المنازعة صلحا ان يقضى فيها بانتهاء الخصومة . 
( السطعن ١١9لسنة١اهق‏ -جلسة؛:9491/1/5١1س؟47ص157)‏ 
وحيث إن الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان النصوم فى 
الدعوى الصادر فيها الامر محل الاعغراض مثلوا بجلستها الأولى 
وقدموا قبل المرافعة فيها محضر صلح طلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة واثبات 
محتواه فيه » ما يستحق معه ربع الرسم فقط . واذ قدر الرمم على 


اهيا - 


م2 
خلاف ذلك وقضى الحكم الطعون فيه - بتأييد حكم محكمة أول درجة 
برفض اعتراضه - فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يسترجب 
وحنيث ان هذا النعى مردرد. ذلك انه وان كان من المقرر طقاً 
للمادتين " مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 4٠‏ لسنة 4غ المعدل 
بالقانون رقم 55 لسنة 54 , ١‏ من قانون المرافعات انه اذا تتصالح 
الخصوم فى الجلسة الأرلى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يسسحق 
عليها الا ربع الرسم . الا انه لما كان الشارع - طبقا للمادة ١١٠‏ من 
قانون المرافعات - رسم طريقا معيداً لحصول تصالح الخصوم ‏ بان يلحق ما 
اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه . وكان الشابت من 
الحكم المطعون فيه ان المحكمة التى اصدرت الحكم - فى الدغعرى الصادر 
فيهاالامر محل الاعراض - فصلت فى موضوع الخصومة ., والتفتت عن 
إلحاق محضر الصلح الذى قدم اليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق 
الدعوى: فيستحق الرسم كاملا واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فائه 
يكرد قد اهات ميم النانرن ريضحى النعى عليه على غير اساس . 
وما تقدم يععين رفض الطعن . 
(الطعن ٠./ا5السلة8م‏ هق جلسة ١197/9/15‏ س7 4 ص4غ") 
عقد الصلح . ماهيته .م 6545 مدنى . فقد امحرر مقرماته . أثره . 
عدم اعتباره صلحا . 


( الطعن ه/!ا؟ لسنة 7ق جلسة1/١/"154‏ لم يدشر بعد ) 


الصلح البرم بين الخصمين . عدم جراز ترثيقه متى رجع أحدهما 
فيه ٠‏ جواز اعتبارة سيدا فى الدغرى والحكم بما تضمنه , 


( الطعن ١١45‏ لسنة ”5 ق - جلسة ١515/1١/9‏ لم يشر بعد ) 


( الطعن ١٠١7‏ لسنة 57 ق - جلسة 1541/5/5 همجمرغة الربع قرن ج؟ 
س ٠‏ 6ةلابكد 5 )2 


رنقض جلسللل ة198/5/50س ١4‏ ص 5"م7) 


-:4م1- 


موةءعئه 
تصديق المحكمة على عقد الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له حجية 


الشئ الغغكوم فيه . البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه 
المحكمة . القضاء بإلغائه لأنه فى حقيقته وصية لا خطأ . 


(الطعن “السدةؤةهق -جلسة199"/5/15 لم يشر بعد ) 
( الطعن 455 لسلة4##ق -دجلسة١#/"/‏ 91 1سم؟ صغ8؟3) 
(الطعن ١554‏ لسنة8ة؛ق جلسسسة9886/4/58١1‏ س6" ص 58 5) 

إنحسام النراع بالملح ل عدم جواز تجديده بين المصالحين . 
(الطعن 45١السبة*5#ق‏ جللسة 1599/15/8 لم يشر بعد ) 
( الطعن 55؟؟ لسنة هوهق جلسة 199/١١/10‏ لم ينشر بعد ) 
(الطعن ١"‏ هالسدة؟هق جلسة0759/١١1988/1الم‏ ينشر بعد ) 
(ولقض جلس اسل ا ة1988/5/9 سة" ص 54 ؟) 
(نتقض جلسل -سة988/4/58١‏ س6" ص 5358) 
(نقض جحلدمسدسعذة199/9/4/8 سد« اع؟ ص /ا؟) 

وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القالون . وفى بيانه يقول ان عدم جواز 
الطعن فى الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح مناطه ان يكون الصلح 
قرينة على قبول الحكم ثما يمنع من الطعن عليه , والصلح لايكون كذلك 
اذا صدر عن ارادة معيبة أو كان محل مبازعة جدية من أحد طرفيه , واذ لم 
يكن للمحامى الذى حضر جلسة تقديم عقد الصلح وصدق عليه صفة 
الوكالة عنه لالغاء توكيله فان هذا الصلح لايعد بهذه المثابة قبولا منه 
للحكم الذى مدق عليه يحول درن. الطعن فيه واذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وقضى بعدم جراز الاسدثساف لانتهاء المنازعة صلحا فانه 
يكرن قد أخطأ فى تطبيق القالون..بما يستوجب نقضه . 


-5م1- 


م24 
وحيث إن هذ النعى مردود ؛لما جرى عليه قض-ساء هذه 
امحكمة من ان النص فى المادة ٠١"‏ من قانوت المرافعات على انه " للخمرم 
ان يطلبوا الى المحكمة فى أية حالة تكون علبها الدعوى ائبات مااتفقوا 
عليه فى محضر الجلسة ويوفع منهم أو من وكلائهم ء فاذا كائوا قد كتبوا 
ما اتفقوا عليه الحق الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت _ محقواه 
فيه ويكون محضر الجلسة فى الحالين قرة السند التنفيذى وتعطى صورته 
وفققا للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام ' مفاده أن القاضى وهر يصدق 
على الصلح لايكون قائما بوظيفة الفصل خصومة بل تكرن مهمته مقصررة 
على اثبات ما حصل أمامه من اتفاق وئوثيقه ‏ بمقعضى سلطته الولائية 
وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فان هذا الاتفاق لايعدو ان يكبرن 
عقدا . وليس له حجية الششئ اكوم به وان أعطى شكل الاحكام عند 
اثباته فلا يجوز الطعن فيه بطريق الطعن المقررة للاحكام , وانما يجوز رفع 
دعوى ‏ مبتدأة ببطلانه الى المحكمة الختصة طبقا للقواعد العامة .لما كان 
ذلك وكان الحكم الابعدائى قد صدر بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة 
واثبات محتواه فيه ءفانه لايجرز الطعن فيه بطريق الاستثناف , واذ العزرم 
المحكم المطعون فيه هذا النظر فائه يكرن قد التزم صحيح القانون ويكرن 
النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب وفى بيانه يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة 
الاستعناف بتحايل المطعون ضدهم لمعه من المثول امام محكمة أول درجة 
فى الجلسة الاصلية انحددة لنظر الدعرى وذلك بتقصير ميعادها دون اعلانه 
وبأن المحامى الذى حضر - وأقر بالصلح فى غيبته لاحقة له لالغاء وكالته 
فى تاريخ سابق , وبأن عقل الصلح لم يرفع منه ء كما ان عقك البيع 
موضوع أندعوى وانؤرخ 1388/7/14 - قد أصبح منسوطخا لاشلال 
المطعون ضدهم بشروطه الا ان محكمة الاستئئاف لم تعرض لهذا الدفاع 
ولم ترد عليه وهو مايعيب الحكم اللطعون فيه بالقصور بما يسصرجب 


قات 


م2 


وحيث ان هذا الدعى غير مقبول لانه لايصادف محلا فى قضاء 
الحكم المطعرن فيه . 


(الطعن ١!/4٠‏ لسنة 8ه ق جللسة1994/1/1 لم يتشربعد ) 


حسم النزاع بالصلح . ثره . عدم جواز بخديدهة بين 


جو 


؟ الماع تان كر حر ل بذج هم ال ا واء 0# الح الطاممعة 


تحبا ين الم مالل الجاع سكاس اء 

والمطعون ضدهم فى دعرى الإخلاء عن المنازعات بشأن العين محل 
الراع . أثره . إنتهاء الخنصومة فى الطعن . لا محل لمصادرة 
الكفالة . علة ذلك . م:/ا؟ مرافعات . 


. المادة 6494 من القانون المدنى تنصٍ على أن «الصلح عقد يحسم به 
الطرفان نزاعاً قائما أو يعرثيان به نزاعاً محتملا » وذلك بأن ينزل كل 
منهما على وجه التقابل عن جرء من ادعاثه كما تنص المادة مه منه على 
أن (1) تمحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . (؟) ويسرتب عليه 
انقضاء الحقوق والإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا» . 
وإذ كان بين من الأوراق أن عقد الصلح الذى أبرمته الطاعنة والمطعون 
ضدهم بتاريخ ١484/14/١١‏ بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل 
اللطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم فى الإستشنافين رقمى 2٠١ 8"٠‏ 
09 لسنة 1٠١4‏ ق القاهرة بجلسة ١988/5/5‏ تنازلاً نهائياً وتصبح 
بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقايل أدائها إليهم 
مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه ؛ وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام 
العام وقد حسم المنازعات التى تناولها على ما نصست عليه المادة مم 
سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضى فيه إذا كان لازال قائماً 
؛ وانقضاء ولاية امحكمة فى الفصل فى 00 بما يعبى انتهاء الخصومة فيه 
ما يتعين معه القضاء بذلك . ولا تقدم يتعين الحكم بإنتهاء النصومة فى 
الطعمن صلحا ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كاها أو 
بعضها فاصر غلى نحو توجبه المادة ٠١‏ من قانون المرافعات على أخرال 
القضاء بعدم قبرل الطعن أو برفضه أو بعدم جراز نظره . 


(الطمعن 64 للسسةمه ق - جلسة994/757/8١|‏ سه؛ ص4؟ 7 ) 
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مه 
وحيث ان الطعن اقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنتان على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانرن رالقصور فى التسبيب والاخلال 
بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال وبيانا لذلك تقولان إن الحكم اذ لم 
يناقش شروط انطباق الفقرة الثامية من المادة ١4؟‏ من قانون المرافعات ولم 
يعنبه الى تمسكها ببطلان صحيفتى افشتاح الدعويين اللعين صدر فيهما 
الحكمين الملعمس فيهما لعدم توقيعهما من محام قام الدليل عليه من 
الإقرار المقدم من اتخسام الذى نسب اليه الترقيع عليهما بمحضر الجلسة فى 
الدعوى .... لسنة .... مدنى كلى شمال القاهرة المقامه مدهما ببطلات 
هذين الحكمين لتوثيقهما الصلح فى الدعويين الصادرين فيهما هذا الى 
مخالفة هذا الاتفاق للنظام العام لانطوائه على الاضرار بحفهما فى الارث 
بعد ان أدخل المطعرن ضدهما الأول والشانى الغش والتواطؤ على المورث 
مستغلين كبر سنه رتمكنا من الحصول على الحكمين محل الالعماس. ولم 
تعح لهما فرصة التدخل فيهما لاثبات ذلك كما لم يناقش الأدلة والقرائن 
المطروحمة على الغش والعواطوٌ والعفت عن طلبهما احالة الدعيوى الى 
التحقيق لاثباته وكذا ادخال امحامى الذى نسب اليه الترقيع غلى صحيفتى 
الدعريين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقطه . 


وحيث ان النعى بهذه الاسباب مردود ذلك انه لما كان القاضى وهو 
يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكرن 
مهمته مقصوره على اثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقعضى 
سلطعه الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فان هذا الاتفاق لا 
يعدو ان يكون عقدا وليس حكما له حجية الشئ المحكرم به وان أعطى 
شكل الاحكام عمد اثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة 
لشمكاء رإنما يجرز رفع «دعوري عبعدأه بطلانه الى المحكمة المخحصة طقا 
للقراعد العامه وللغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش ان يرفع 
دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى 
حصل فيها الصلح واذ كان العماس اعادة النظر من طرق الطعن غير 
العادية فى الأحكام فان مايصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية لا يجوز 


هلمؤا- 


م24 
الطعن فيه بهذا الطريق الما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
اللطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعى يكون على غير أساس . 
( المطعن هه لسنة 9ه ق- جلسة ١454/5/٠"‏ س شت ص )5١5‏ 


وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولهما على 
الحكم اليك ناليد كا التائرن رغى بيان لك يشوئرت أن مودي مت 


الماده ١/!ا‏ من قانون المرافعات والمادة 7١‏ مكررا هن قانون الرسوم رقم 84٠.‏ 
لسئة ١544‏ المضافة بالقانون رقم 55 لسنة ١9514‏ انه إذا تصالح المدعى 
مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعرى وقبل برع المرافعة فلا يسعحق 
على الدعوى سوى ربع الرسم فاذا تخلف النصوم عن الحضور وشطبت 
الدعوى فإن أول جلسة بعد التعجيل تعد هى الجلسة الأولى وإذ كان الواقع 
فى الدعرى انالصلح بين طرفى الدعوى تم فى أول جلسة بعد 
النطب فلا يستحق الا ريع الرسم واذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم 
هذا النظر فانئه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . 


وحيث ان النعى غير سديد ذلك ان الشارع قد عد هن الاجراءات 
الجوهرية فى نظام التقاضى - وعلى ما جرى به نص اللادة 84 من قانون 
المرافعات - ان يتم اعلان المدعى عليه الغائب أو اعادة اعلاته اذا لم يكن 
قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الاجراءات - كأصل عام -- بطلان 
الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - ان الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة ٠١‏ 
مكررا من القانون رقم .4 لسنة ١9444‏ بشأن الرسوم القضائية المضافة 
بالقاتون رقم 5١5‏ لسنة ١554‏ وبمص المادة ١لا‏ من قانون المرافعات هى 
أول جلسة تكرن الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه 
الاجراءات وإذ كانت العبيرة فى تحديد الجلسة الأولى هى بالامكانية 
القانونية لنظر الدعرى ولمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الامكانية المادية 
فان عدم نظر الدعرى فى الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الاجراءات لا 
يغير من إعتبارها الجلسة الأولى طالما ان المائع من نظرها راجع الى فعل 
الخصرم وحدهم لا كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون قيم - 


ات 


م25 
وبغير نعى عن الطاعنين - أن الدعوى رقم ...... لسنة لا هتلاق 
دمنهرر الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك الكمة جلسة /٠ا/ ١989/1١‏ 
التى أعلن اليها المدعى عليه لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة 
الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قائونا للمضى فى نظرها ولا يغير 
من اعتبارها كذلك شطب الدعوى فى تلك الجلسة ذلك ان الشطب راجع 
الى فعل الخنصوم بتغيبهم عن الحضور فيها. لما كان ذلك وكان طلب 
الصلح لم يقدم هن الخصوم إلا فى جلسة ١98/1١/71!‏ التالية لتعجيل 
السير فى الدعوى فإنه لا يكون مقدما فى الجلسة الأرلى ولا يسرى فى 
شانه نص الماده ٠١‏ مكررا من القانون رقم +9 لسنة ١944‏ ولمادة إلا 
من قانون المرافعات وإذ العزم الحكم المطعرن فيه فى قضائه هذا النظر 
يكون قد الترم صحيح القائون ويضحي النعى عليه بهذا السبب على غير 
أساس . 


(الطعن 48" لسنة 5ه ق- جلسة 1994/1/5 لمينشر بعد) 


إنعقاد الملح . شرطه . وجوب أن يتنازل كل من الطرفين علىٍ 
وجه التقابل عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى حسما 
الواقع فى الدعوى واستخلاص ما تراه من موقف الخصمين غلى هذا البحو 
متى كان ما تستنبطه سائغا له معينه من أوراق الدعوى . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لانعقاد الصلح وجوب أن 
يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه فى سبيل 
الحصول على الجزء الباقى حسما للمزاع القائم بينهما أو توقيا لعزاع 
بيمهما فإن لم يكن هناك نزولا عن إدعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحا 
ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصرم ..... محكمة الموضوع من 
بعد بما لها من سلطة فهم انواقع فى الدعرى اسمتخلاص ما ترآه من موهف 
الخصمين على هذا الحو متى كان ما تستنبطه سائغا له معينه من أوراق 
الدعرى . 


(الطمعن؟ للسسة ؟5ق - جلسة ١998/١5/38‏ س5:؛ صه١4١)‏ 


لاما - 


م23 +٠‏ همهت 


تصديق القاضى على عقد الصلح . ماهيته » ليس له حجية 
1 الشئ المحكوم فيه . غدم جراز الطعن عليه من طرفيه . سلطة 


النص في المادة ١٠١‏ من قانون المرافعات على أن « للخصوم أن 
يطلبوا الى المحكمة فى أى حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه 
فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم » فإذا كانوا قد كتبواً ما 
إتفقرا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثيت محتواة فيه . 
ويكون نحضر الجلسة فى الحالتين قوة المند التسفيذى . وتعطى صورته 
وفقا للقواعد المقررة لإعطاء ضصور الأحكام » مفاده أن القاضى وهو يصدق 
على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة 
على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس 
بمقتضى سلطعه القضائية, ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقدا 
وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته, 
ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ محكمة الاستكساف إذا 
طعن عليه أن تفضى فى موضوعه ويتعين عليها الحكم بعد جواز الطعن. 


(الطعن878 لسبة 4هق - جلسة 8١4955/11/1إاس!42‏ ص5ا17) 


مادة +00 


يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون أهلا للتصرف بعوض 
فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح . 


النصوص العربية المقابلة: . 
هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية ؛ 


مادة 846 ليبى و8١ه‏ سورى و5435 عراقى و "44 سودانى 


و5 ٠١‏ لبمانى و405١‏ تونسى و"8ه كسويتى و7/ا/١‏ من 
قانو ن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 


ذا _- 


م ثم 
أحكام القضام ؛ 


عدم لزوم استئذان انجلس الحسبى فى الاتفاق الذى يحررة 
احجور عليه متى كان فيه نفع محض له . 

اذا كانت واقعة الدعرى هى أن زيدا المحجور عليه كان مدينا بكر فى 
مبلغ "8٠١‏ ج بمقتضى حكمين أحدهما نهائى بمبلغ ج والآخر 
ابتدائى استؤنف بمبلغ ٠١ج‏ .وات القبم اتفق مع الداثن على أن يتنازل 
عن ١8٠‏ ج هن الدين المحكوم به نهائيا وعن كل الدين الآخر ويصبح كل 
ماله ٠٠٠٠‏ ج فقط , وأخذ الدائن هذا اللبلغ من خالد , وفى نظير ذلك 
كتب له المحجور عليه - وهو فى مدة وضعه تحت الاخثبار - على نفسه 
سسندات بهذا المبلغ ‏ فان هذا الاتفاق الذى تم لا يعتبر صلحا بالمعنى 
القانونى اذ هو لم يترك بمقتضاه كل من لمتعاقدين جزءا من حقوفه على 
وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو لمنع وقوع نزاع . وانما هو مجرد اتفاق 
حصل بمقتضاه القيم على تنازل من جانئب الدائن وحده من المحجور عليه 
المدين عن بعض ما عليه من الدين قبل الحجز , وهو اتفاق فيه نفع محض 
للمحجور عليه اذ هو لم يلتزم فيه بشئ جديد بل نقصت به العزاماته 
السابقة الى حد كبير ٠‏ فهو والخالة هذه لا يقعضى الحصول فى شأنه على 
اذن من النمجلس الحسبى . 
(الطعن ٠5لسسنةؤواق‏ -جلسب--سة858/9/58١‏ ) 


الصبى المميز ليست له أهلبة التصرف فى أمواله . مؤدأة , 
عدم جواز التصالح على حقوقه 9 بواسطة الأب . بشرطه ٠‏ إستعذان 
المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراأ أو محلا تجاريا أو أوراقا مالية 
تزيد قيمتها على ثلثمائه جنيه لاق ١١9‏ لسنة 1489. 

بدل النص فى المادة التاحااين رجو بكترت ل" 8 لسنة 


له شه كه لل ملل 1 5ر5" هأ 1١1!)!ط‏ ها أن الس 7 الة. | 
: د ع [1 ين لويد 7 ري 0 معني عاديا عي 2 الشمبى ا مميز ليععت. له فى الأصل 


او 0 على الحقوق . إلا أنه يجوز 
لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقرقه ؛ ولكن يجب عليه الحصول 
على إذن اخكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلا تجاريا أو أوراقاً مالية 
تزيد تتمنها على للتهاله جنيع 

(الطعن ١١٠١‏ لسبةلمهق جلسة//؟/59:8١!‏ س١؛4‏ ص45"90) 


-1884- 


م أذمج 
مادة 001 


لايجوز ا فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو 
بالنظاه العام .ولكن يجوزا على المصالح المالية التى 
تعرتب على الحالة الشخصية أو اله تنشأعن ارتكاب احدى 
الجرائم : 
النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


السورى م 5١اه‏ والليبى ثوه والعراقى 4 ,٠‏ اللبنانى بام , ١‏ 
و4 586 كويتى. 


المذكرة الانضياحية : 


لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية ( كالبنوة 
والزوجية ) أو بالنظام العام ( كالصلح على الجرائم ) فان صلحا مثل هذا 
يكون محله غير مشروع وسببه غير مشروع أيضا فهو باطل ولكن يجوز 
الصلح على المصالح المالية التى تئرتب على الخحالة الشخصية كالنفقة أو التى 
تتشأ عن ارتكاب احدى الجرائم كالتعريض . 


أحكام الفضاء ؛ 


لا كانت المادة ١هه‏ من القانون المدنى لا تميز الصلح فى المسائل 
التعلقة بالحالة الشخصية فان الصسازل عن طلب الحجر يكرن عديم الأثر 
فانونا ومن ثم فاذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأدلة سائغة فى 
حدود سلطتها الموضوعية ان عقد البيع قد انعقد مقابل التنازل عن دعوى 
حجر وأن ثمنا لم يدفع فانها تكون قد تحفقت من صررية السبب الوارد 
فى العقد والحكم المطعون فيه اذ انتهى الى بطلان عقد البيع لا يكرن قد 
خالف القانون . 


( نقض جلسة5/950١1957/1‏ س 1# مج فنى مانىص ١5١4‏ ) 


-1.- 


مواهة 


التص فى عقد الصاح على اعتبار بيع الرفاء نهسائيا لا رجوع فيه , 
لا يعدو ان يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق 
عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذى وقع باطلا طبقا للمادة 5 
من القانون المدنى . 


( الطعن ١7١‏ لسنة6" ق --جلسة2/958/ء./!ا3ة١1‏ س١”_ص‏ 1458 ) 


الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل وعلى ما جرى به 
قضاء محكمة العقض لا يكون باطلا إلا أن يمس حقرقا تقررها قوائين العمل. 


) ١١4 صاة4س1١341ا9/1/9؟0ةسلج لسسةا#*ق‎ 4١ الطعن‎ ( 


إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة . هى المصلحة المنرط بها 
القيام بإجراءات نزع الملكية . تعلق إجراءاتها بالنظام العام الجهة 
المستفيدة بنزع الملكية . تمنع عليها المساومة أو التصالح غلى 
مقدار التعويض استقلالا . 


إنه وإن كانت الجهة طالبة نزع الملكية هى التى تستفيد من العقار 
المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تلرم بدفع التعويض المقدر من نزعت 
ملكيته وتكون مدينة قبله . إلا أن المستفاه من نصوص المواة ١‏ :5 ؛١ؤ3ء‏ 
© من القانون رقم لالاه منة ١5864‏ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة 
العامة أو التحسين ان المشرع ناط بادارة خاصة من ادارات الحكسومة هى 
«إدارة نزع الملكبة » بمصلحة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد 
مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع 
ملكيعه وسداده اليهم مقابل الحسصول على توقيعاتهم على تماذج خاصة 
تنقل الملكية للمنفعة العامة وإيداع السماذج مصلحة الشهر العقارى لكى 
يعرتب على ايداعها جميع الآثار المترتبة على شهر البيع الرضائى , 
والتشريع الخاص الذى ينظم هله الإجراءات كلها متعلق بالنظام العام لتعلق 
موضوعه وإتصال أحكامه بمنفعة عامة ويستلزم بالعالى - وفق ما تنص 
عليه المواد السابقة - من الجهة التى طلبت نزع الملكية سداد التعريض 
المستحق عن نزع الملكية - بعد تقديره نهائيا - لا الى المتزوع ملكيته 


-991- 


موذوهة 
ولكن الى المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية لتقوم هى بتسليمه الى 
ذوى الشأن فيه بمراعاة الضوابط والأحكام التتى تنص عليها القانون 
والقرارات المنفذة له . وحصولها على توفيعاتهم على النماذج الخاصة المعدة 
لهذا الغرض والعى نص عليها القانون - خلافا لقواعد وإجراءات اللتسجيل 
العادية - على أن إيداعها مصلحة الشهر العقارى يترتب عليه اثار شهر 
عقود البيع الرضائية وبذلك تمنع على الجهة طالبة نزع الملكية ان تساوم 
على مقدار التعريض أو تتصالح عليه استقلالا اختصارا للاجراءات أو تنفرد 
بسداده الى المدروع ملكيته لأن هذه الأمور نظم المشرع إجراءاتها تنظيما 
الزاميا . 


(الطعن 6 ١ه‏ للسية"4 قٍ - جلسة15(/ه/لالاةإسماص )١١١١‏ 


تحديد مسكولية الجانى عن الجريوسة. تعلقها بالنظام 
العام. لايصح ان تكون محلا لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام 
المببى على ذلك. 

مفاد الفقرة الرابعة من المادة 1٠«ت‏ من قائون المرافعات والمادة ١هه‏ 
من القانون المدنى أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسثرلية الهانى عن 
الجريمة الجدائية وإلا عد باطلا تخالفته للنظام العام . وإذ كانت المسألة التى 
انصب عليها التحكيم وبالتالى كانت سببا للالتزام فى السند إثما تعتاول 
الجريمة ذاتها وتستهدف نحديد الممعول عنها وهى من المسائل المتعلقة 
بالنظام العام , فلا يجوز ان إبرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح ان تكون 
موضوعا لتحكيم وهو ما ري يستعبع أن يكون الالترام المذبت فى السند باطلا 
لعدم مشروعية سببه . 


(الطعن ؟5"ه لسدمةل4؛ ق -جلسة5/١١198:/1اس!اباص )١9886‏ 


عدم جواز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو 
بالنظام العام. م١55‏ مدنى. وضع قيود على زواج المصرية بأجنبى. 
مؤداه . تعلقها بالنظام العام فلا يجوز الصلح عليها. قضاء 
محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج 
المنعقد بين المصرية والأحتى متعظر اقلية وإثيات محتواه فيه 


19:5 


وامهة 


وجعله فى فوة السند السفيذى دون مراعاة الشروط التى إستوجبها 
القانون. أثره . جواز إستكنافه من النيابة العامة . علة ذلك. 


لعن كان الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة 
وإثبات محتراه فيه ؛ لا يعدو -- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أ 
يكون عقدأ وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند 
إثبأته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى وهو يصدق على الصلح 
لا يكون قائما بوظيفته - الفصل فى خصومة - بل تكون مهمته مقصورة 
على إثبات ها حصل أمامه من إتفاق وتوثيقه بمقعضى سلطته الولائية وليس 
بمقحتضى سلطته الققضائية إلا أنه لما كانت النيابة العامة بعد صدور القانرن 
رقم 594 لسنة ١988‏ أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية 
التى لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما 
عليهم هن واجبات فلها أن تبدى الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات 
التى يحق للخصوم مباشرتها ومن ثم فإن الحكم الصادر بقبول الصلح 
يكون حجة على النيابة العامة ويحق لها الطعن فيه بطريق الإستشاف - لا 
كان ذلك وكان اللقرر وفقا للمادة 1ه هن القانون المدنى أنه لا يجوز 
الملح فى اللسائل المتعلقة بالحالة الشسخصية أو بالنظام العام ٠‏ وكان 
القانون رقم ٠ ٠"‏ لسنة ١495‏ بثأن العرثيق ق قد وضع شروطا لزواج 
المصرية بأجنبى , وكانت القيود التى تطلبها هذا القائنون من النظام العام , 
فلا يجوز الصلح عليها . وكانت النيابة العامة قد طلبت فى الإستشاف 
المقام منها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن القانون 
١“‏ لنة ١9795‏ قد تطلب فى المادة الخامسة منه توافر عصدة شروط 
لعوثيق عقد زواج المصرية بأجبى ؛ وأوجبت المادة السادسة رفض التوثيق 
إذا لم تتوافر تلك الشروط », وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد 
الصلح المسضمن بود عقد الزواج المتعقد بين الممصرية والأجنبي بمحضر 
الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قرة السند التنفيذى دون مراعاة 
توافر الشروط التى إستوجبها القانون وهى من المسائل المتعلقة بالنظام 
العام. وإذ قضى الحكم المطعون فيه يعدم جواز الإستثئاف يكون قد خالف 
القاتون وأخطأ فى تطبيقه . 


(طعن #* اللنة ممق وأحوال شخصية»جلة١99197//1اس"47‏ ص17 8) 


0ت 


م؟مه 


هادة 005 
النصوص العريية المايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الثالية : 
السورى م 25١‏ والليبى ١5ه‏ والعراقى ١١‏ اللبدانى ٠١4١‏ 
و686ه كو 
أحكام القضاء : 


حجية الورقة العرفية قبل من وقعها. شرطه . ألا يدكر 

صراحة ما هو هلسوب اليه من توفيع ٠‏ إدعاؤة بأن الورقة حررتكت 
لأمر آخر أو أنه لا يقرها . لا يفيد الانكار . 

الفقرة الأولى من المادة ١4‏ من قانون الاثبات جعلت الورقة العرفية 
حجة بما ورد فيها على من نسب اليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة 
ما هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وإذ كان النغابت 
من أوراق الدعوى أن المطعون غليه قدم أمام محكمة أول درجة عقد صلح 
فقرر الحاضر عن الطاعن أن لا يقره ولما حضر الطاعن شخصيا قال ان هذا 
المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة ما مفاده العسليم بصحة هذا 
المستند وصدوره منه فضلا عن عدم طعنه عليه بشئ أمام محكمة 
الاستئداف فإن المستند تبقى حجيقه علي الطاعن ولا يكون على محكمة 
الاستئداف من تثريب فى تعويلها عليه . 
(الطعن 4.8السبة١4ق‏ -داجلسة59/١١//0اة8اسلم_اص )١9١١‏ 

تصديق القاضى على عقد الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له 
حجية الشئ المحكوم فيه .أثره . عدم جواز الطعن فيه . 

القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى 
خصومة بل تكون مهمته مقصررة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق 
ونوثيقه بمقعضى سلطته الولائية وليس بمقتضى بلطته القضائية ومن ثم 
فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكما له حجية الشيئ 


1944 


ممه 


امحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه 
بطرق الطمن المقررة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأة بيطلانه إلى 
امحكمة الخحصة طبقا للقواعد العامة . 


(الطعن 6ه لسنة هق جلسة ١545/5/7"‏ سه؛ ص؟١4)‏ 


ير بأ لرء س*:؛ة إأى 1 أج عد 1-2 
تنشصدايق انتا تس على عند الصلح ٠‏ ماهيته . ليس له 0 


الشئ المحكوم فيه . ع جر الع عليه من ورا 
محكمة الإستئناف عند نظر الطعن عليه . 

المحكمة فى أى حالة تكرن عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى 
محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم ؛ فإذا كانوا قد كتبرا ما اتفقر 
علبه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتراه فيه . ويكون 
لمحضر الجللة فى الحالتين قرة السند السفيذى . وتعطى صورته وفقا 
للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام مفاده أن القاضى وهو ييصدق على 
الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة 
على إثبات ها حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقعضى سلطته الولائية وليس 
بمقتضى ملطته القضائية » ومن ثم فإن هل! الإتفاق لا يعدو أن يكون 
عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند 
إثساتهء ويكرن الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسرغ محكمة 
الإستئناف إذا طعن عليه أن تقضى فى موضوعه ويتعين عليها الحكم بعد 
جواز العلمن ' 
(الطعن رقم 878 لسنة 9دق جلسة ١945/١١/١:‏ سا4 ص7175١)‏ 

عدم لزوم شهر الإتفاق على صحة التعاقد على حق من 
الحقوق العينية العقارية . شرطه . سبق شهر صحيفة هذا التعاقد 
وعدم تضمن هذا الإتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى الصحيفة 
المشهرة . إنطواوٌه على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها 
صحيفة الدعوى ٠‏ أثره ا شهره . علة ذلك . 0 
التعديل الوارد بالمادة الخامسة ق5 لسنة ١984١‏ على المادتين 
شك ١١#‏ مرافعات . وقوف الحكم المطعون فيه عند دلالة غبارة 
نص المادة ١٠١"‏ مرافعات وحده من وجوب شهر الإتفاق فى كل 
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م ؟مه 
حال وقضازه بتأييد الحكم الإبتدائى الذى رفض التصديق على 
الصلح لعدم شهره رغم شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم 
إنطوائه على حقوق غير تلك التى تضمنتها هذه الصحيفة خطأ. 

إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما (التعديل 
الحاصل بمقتضى القانون " لسنة ١881‏ فى مادته الخامسة على كل من 
المادتين 4ه" ١ ١"‏ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل 
مبهماع ... تدل إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الإتفاق 
على صحة التعاقد على حق من الحقوق أنفة اللبيان (الحقوق العينية 
العقارية) لا يجب ولا يلزم هما دامت صحيفة الدعوى بعحة هذا التعاقد قد 
سب وار بتحيين هذا لئان حير ذاض الطاكات راردا لي 
الصحيفة المشهرة أما إذا إنطوى على حقوقٍ عينيه أخرى غير تلك التى 
شمكها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة -- بإستقراء 
أصاليت اللغة العربية وما قرره علماوها - هى ع النص عن معنتى لازم 
ما يفهم من عبارته غير مقصود من سيافه يحتاج و فهمه إلى فقضل تأمل أو 
أناه حسب ظهور وجه العلازم وخفائه . والمعروف أن المعنى المتبادر من 
إشارة النص على هذا الحو من الدلالات المعتبرة فى فهم النصوص لأت 
دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر 
عنه رجال. القانون. بالنض الصريخ بل هو قد يدل بصا على معان تفهم من 
إشارته ومن قضائه وكل ما يفهم منه من المعانى بأى طريق من هذه الطرق 
يكون من مدلولات النص ويككون النص دليلا وحجة عليه ويجب العمل به 
وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل 
للمادتين ذ" , ٠١#”‏ من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة 
عبارة نص المادة 1٠17‏ وحده من وجروب شهر الإتفاق فى كل حال دون أن 

يمعن التأمل فى العتي الام للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص 
أنثأدة 358 حسيما سلف إينشساحه أوغمتع شما ! ليس فى !لصم ىَْ الباخر من عباية 
أى منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى 
تأييد الحكم الإبتدائى الذى رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف 
السزاع لعدم شهره رغم مبق شهر صحيفة ذدعرى صحة التعاقد وعدم انطواء 
اتفاق الصلح على حقوق غير ذلك العى تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة 
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن 45880 لسنة لاق - جلسة 18/ه/١٠٠١٠لم‏ ينتشر يعد) 
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موه 


؟ آثار الصلح 


00١ مادة‎ 


. تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها‎ )١( 
(؟) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والأدعاءات التى نزل‎ 


7 1 


عنها أى س المتناتدين نور انهائيا . 
النصوص العريية المشابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


السورى م 509 والليبى 89 والعراقى ١7‏ اللبانى ٠١47‏ 
و "مهت كريتى ' 
أحكام القضاء : 


عقد الملح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى تناولها 
ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما 
ثم التصالح عليه الا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالملح هو حق مقرر 
لمصلحة كل هن الطرفين يجوز له أن يتمسك به اذا جدد الطرف الآخر 
المنازعة فئ اخق الملمصالح فيه, كما يجوز السازل عن الدفع صراحة أو 
ضما ؛ فاذا لم يقم أحدهما بما التزم به فى عقد الصملح وجدد المنازعة 
قن الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح فى اجراءات الدعرى 
ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر 
فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى فانئه لا يكون فى استطاعة الطرف الذى 
اسقط حقه 8 هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجرز له 
تقديمه فى المازعة التى صدر فيها الحكم ولا يجوز الاستناد اليه فى 
دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى . 
(الطعمان "59٠‏ 0 #السمةة “اق جللة0/5/11:ا19س١؟‏ ص١"١١)‏ 


(الطعن ا لالسسدة4# ق - جلس-- -سسة5/97١194915/1‏ )2 
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ووه 
انه وان كان لايجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين 
الطرفين متى رجع احدهما فيه الا أن عليها ان تعتبره سندا في الدعوى 


(الطعن ١‏ لسنغةخ”ق جلسة97؟5/؟/ 19س 75ص 05م" ) 


عقد الملح . أثره . الدفع بانقضاء المنازعة بالملح . جواز 
التنازل عنه صراحة أو ضمنا . صدور حكم حاز قوة الأمر 
المقضى فى المنازعة . عدم جراز الاستناد الى عقد الصلح فى 
دعرى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم المذكور . 


عقد الصلح وإث كان يحسم بين طرفيه النازعات العى تناولهها 
ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما 
تم التصالح عليه إلا أن الدفع بانقضاء المبازعة بالصلح هو - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن 
يتمسك به إذا جدهد الطرف الآخر المنازعة في الحق المتصالح فيه . كما 
يجوز الععازل عن الدفع صراحة أو ضمنا . فإذا لم يقم أحدهما بما التزم به 
فى عقد الصلح وجده المازعة فى الأمر المعصالح عليه بأن استمر بعد 
الملح فى إجراءات الدعوى .ولم يكن الطرف الآخر قد تمسلك بالدفع 
بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قرة الأمر المقضى فإنه لا 
يكون فى استطاغة الطرف الدى اسقط حقه فى هذا الدفع الاحتجاج بعقد 
الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة التى صدر فيها الحكم .رلا 
يجوز الاستناد اليه فى دعرى مستفلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز 
قوة الأمر المقضى . وإذا كان الثابت ان الطاعئين امعمرا بعد الصلح فى 
السير فى طعنهما السابق بالنقض ولم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد 
المحدد قانونا . فانه قد أسقط حقه في , التمسالثك بالصلح - الذى تم بين 
الطرفين أثناء تداول الطعن السابق بالنقض - ولا يجوز ان يود الى 
العمسك به أمام أية جهة أخرى بعد أن أصدرت محكمة التقض حكمها فى 
الطعن . 


(الطعن رقم!؟ لسدة4# ق - جلسسة9/90١/915سل/ا١ا‏ ص ١1ا١)‏ 
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تصديق القاضى على الصلح. ماهيته. إتحخسام النزاع 
بالصلح. أثره . عدم جواز نخديده بين المتصاخين, 

القاضي وهو يصدق على محضر الصلح لا يكرن قائما بوظيفة 
الفصل فى خصومة لأن سهمته يقحصر على إئبات ما حصل أمامه من 
اتفاق, ولايعدو هذا الاتفاق أن يكرن عقدا.ليس له حجية الشئئ المحكرم 
فيه. إلا أن المادة “هت من القالون المدئى نصت على أن تنحسم بالصلح 
المنازغات التى يتناولها , ويترتب عليه إنقضاء الحقرق والادعاءات العى نزرل 
عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا . ثما مؤداه أنه إذا انحسم النزاع 
بالصلح لا يجوز لأى من المتصالحين أن يحدد هذا النزاع لا بإقامة دعرى به 
ولا بالمضى فى الدعرى التى كانت مرفوعة ثما حسمه الطرفان صلحا . 
(الطعن ١السسلة45ق‏ - جلس -سة9/98/4/6ا9اس١"‏ ص /709) 
(الطعن 5.هالسدة!#ةق - جلساه988/15/58١)‏ 

الملح عقد يبحسم به الدزاع بين طرفيه فى مرضصرع معين وإنه 
لا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح إلا بحضرر الخصمين . واما كان 
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وكيل الطاعنين قدم عقد الملح 
الموئق فى 1984/7/58 أمام محكمة الاستئناف: ومذكرة طلبرا فى ختامها 
إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى كما طلب المطعون ضده تأييد الحكم 
المستأنئف بما مؤّداه ان أرادة طرفى الخصومة توافقت على عدم السازل غن 
الخصومة الراهنة فى مرحلتيها الابتدائية والاستثنافية وبالتالى فإن التمسيك 
بتقرير المطعون ضده بالترك طبقا للقانون بمفعضى عقد الصلح الموثق يجعل 
هذا التقرير معدوم الأثر . 


(الطعن 91:5؟السسسيهةلاوق -جللة ١988/1١/15‏ ) 
انحسام النزاع بالصلح . أثره . عدم جواز تجديده بين المتصالحين . 

(الطعن 45؛:١السلة«#‏ 5ق -جلسة4١/1595#١‏ )2 

(النطعن 5 لسشةووق - جل ةا 1/1/1 )2 
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ملامة 0 4همه 
حسم النزاع بالصلح . أثره . لا يجوز لأى من المتصالحين 
تحديد التراع سسوأعء بإقامة دعوى به أو بالمضى فى الدعورى التى 
كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا . إنقضاء ولاية المحكمة 
فى الفصل فى النزاع . مؤداه. انتهاء الخصومة فيه . 
لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعرى به ولا بالمضى فئن 
الدعوى التى كانت مرفرعة بما حسمه الطرفان صلحا وانقضاء ولاية المحكمة 
فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة , وإذ خالف ا كم المطعون 
فيه هذا النظر » فإنه يكرن قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين 
نقضه والحكم بإنتهاء الخنصومة فى الإسكنافين صلحاً . 
(الطعن /ا/551 لسئة4"“ق جلسة7١/"/1595‏ سل!ا؛ ص450) 
مادة +001 
أثر كاشف بالنسبة الى ماتتناوله من الحصقوق 
ويقتصر هذا الاثر على الحقوق المتدازع فيها دون غيرها . 
النصوص العربية المقايله : 
هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
السورى م 7 5ه والليبى “مه والعراقى ١5‏ / اللبنانى "اج و٠‏ ؤأ. 
المذكرة الايصاحية : 
يلاحظ ان لأثر الصلح خاصتين : 
(1) فهر كاشف للحق لا منشى له . 


(ب ) وهو نسبى من حيث الموضوع ومن حيث الاشخاص . 


سا الاسم 


م 4ه6ة 
أحكام القضاء : 


تكييف عقد الصلح واعتباره مدشنا للحق أو مقررا لهء من حق 
المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم . واذن فمتى كانت المحكمة قد حصلت 
من عقد الصلح ان أساس تمليك الطاعبة الأطيان الى خصصت لها فى 
عقد الصلح هو ادعاؤها الاستحقاق فى الوقف وأن المطعون عليهما قد 
تنازلتا عن انكارهما استحقائها وصاخحْتاها على مبلخ س امال تتامل, مقا 
الطاعنة فى عين من أعيان الوقف فان هذا الصلح ره كاشفا لحق 
الطاعنة فى تلك الأطيان المبنبى على ادعائها الاستحقاق فى الوقف لا مدشئا 
لذلك الحق وتعد الطاعبة فى هذه الحالة مالكة لما خصص لها بعقد الصلح 
من وقت الاستحقاق المدعى به بوفاة من تلقى الامتحقاق عنه لا من تاريخ 
عقد الصلح . 


( نقض جلسة0؟/4/١951اس‏ ”مج قنى مذنى ص 48؟ ) 


عقد الصلح كغيره من العقود قاصر على طرفيه فاذا كان الحكم قد 
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق الصلح فيها وذلك استنادا الى 
ان المدعى بالحق المدنى لم يكن طرفا فى هذا الصلح فان ماانتهى اليه 
الحكم يكون صحيحا فى القانون . 


( نقض جلسة؟5١/١١95757/1اس ١"‏ مجفنسى مدنى ص ١"لا‏ ) 


استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. 
الك لى ارن جلما ذكرد الوغرن ليها ضاحة المضى فى 
نظرها بإنعقاد الخصومة فيها . الجلسة الأولى فى معنى المادة ؟ مكرر 
من قانون الرسوم القضائية رقم 8٠‏ لسنة ١544‏ المعدلة بالقانون 
5 لسنة ١9101١‏ والمادة ١/ا‏ من قانون المرافعات . الجلسة التالية 
لإعلات صحيفة الدعوى قانونا . وجوب تحقق الطعن من ذلك. 


يدل النص فى المادة 7٠‏ مكرر من القانون رقم 4٠١‏ لمنة 1944 
بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 5١‏ لسنة ١954‏ 


سم ا ]اس 


م؛وهه 
وفى المادة ١/ا‏ من قانئون المرائعسات على أن االقسصود بالجلسة الأولى هو 
الجلسة العى أعلن فيها المعلن إليه إعلانا ضصخيحا وأصبحت فيها الدعرى 
صالحة للمضى فى نظرها وذلك عملا بالمادة 84 من قائون المرافعات فإذا 
تصالح المدعى مع خصمه فى هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا 
يستحق على الدعرى إلا ربع الرسم المسدد . والمقرر - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بإاعلان صحيفة الدعرى 
فيجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإعلان وإكتماله على النحو الذى 
يتطلبه القانون . 


(الطعن 548 لسنة هق -جلسة ١93:/"/14‏ س١4‏ ص4 ا) 


الأولى لمظر الدعوى قبل بدء المرافعة . الالتفات عن محضر 
الصلح وإصدار حكم فى الدعوى . مؤداه . استحقاق كامل 
الرسم. 


ولكئن كان من المقرر طبقاً للمادتين ٠١‏ مكرراً من قانون الرسوم 
القضائية رقم 3١‏ لسنة 1444 المعدل بالقانون رقم 5١5‏ لسنة ١458‏ ,الا 
من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر 
الدعرى وقبل بدء المرافعة فلا يسحتحق عليها إلا ربع الرسم ؛ إلا أنه لما كان 
الشارع - طبقا للمادة ١١‏ من قانون المرافعات - رسم طريقاً معينا 
لمصرل تصالح الخنصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة 
ويئبت محتواه فيه وكان الغابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التى 
أصدرت الحكم فى الدعوى - الصادر فيها 1 محل الأعتراض - فصلت 
فى موضوع الخنهومة والعفعت عن إلحاق لت الذى قدم .إليها 
بمحضر الجلسة وأعتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملا , 


(الطعن710١‏ لسسة مهق- جلسسة ١997/5/١9‏ س”4 ص4 "7 ) 


7 اسه 


م 62 


مادم 000 
يجب ان تفسر عبارات التنازل التى يعضمنها الصلح 
تفسيرا ضيقا ء وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لاينصب 
الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع 
الذى حسمه الصلح . 
النصوص العربية المقايله: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

السورى م "27 والليبى 4 5ه و اللبنانى 44 ٠١‏ والسودانى 
والتونسى .١4585‏ 
المذكرة الانضاحية : 

الصلح نسبى فى الموضوع فهو يقصر على الحقوق التى كانت محلا 
للمراع دود غيرها ويجب أن تفسر غبارات التنازل الى يتضمتها الصلح 
بمعناها الضيق فاذا تضمن الصلح تنازلا عن فرائد الدين مثلا فسر التنازل 
بأنه مقصور على ما امتحق منها لا على ها يستحق . 
أحكام القضاء : 

لمحكمة الموضوع كامل الملطة فى تقدير ما ينطوى عليه العقد صلحا 
كان أو سواه من اقرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع فيه الحكم السابق - 
محضر الصلح المصدق عليه من المحكمة لا يخرج عن كونه عقدا قابلا 
للعفير كباقى العقود فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغا فلا 
معقب عليه فيما يراه فيه . 


(نقض١؟9/١934353/1١‏ سجمرعة القواعد القانونية فىه؟عاما ص٠‏ هل ) 


ىا 


م 585ه 
لما كان الاقرار اخبارا بأمر وليس انشاء لحق ؛ فلا ترد عليه آحكام 
الفسخ . فان الحكم المطعون فيه وقد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على 
أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله بأن ذلك العقد 
ينطوى على اقرار بملكية المطعون عليه بورصفه شريكا فى العقار وأن هذا 
الاقرار لايسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فان هذا الذى قرره المحكم صحيح 
فى القانون . 
(الطعن 188لسسسة ل/الاق - جلسسسةه/؟١1/‏ 1990 س"ااص ١"‏ ) 
الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجائبين » 
فاذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذيته من العزامات جاز 
للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع الععويض اذا كان له محل . 
(الطعن 448 لسسنة١4‏ ق جلسة.#/١١/ه/اؤاس5‏ ا صه"0١)‏ 


لم ينشر العقد الباطل بطلانا مطلقا هو عقد معدوم لا يرد عليه 
الفسخ . 
(الطين ؟.#لسغة١#4ق‏ -جلسي-ثة5/8/ 1695 )2 
تصديق المحكمة على عقد الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له حجية 
الشئ المحكرم فيه . البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه 
المحكمة القضاء بالفائه لانه فى حقيقته وصية . لا خطأا . 
(الطعن 455 لسسة"؛ ق--جلسصة١#"#/1//الاة1‏ س8 ص 78578 ) 
ابرام عقد صلح بشأن تصرف معين . لا يؤثر فى قيام 


امع قف الأم ل بعزلة يعقد الماك عقاكو معمصها لكثلء ف ساك 
1# ا 1 ماما م رودو 0000-6 0 س2 29 ب 
بطلان أو فسخ الصلح . 

الصلح لا يترتب عليه قانونا انحلال التصرف الذى صدر الصلح فى 
شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلى قائما ومدتجا 
لآثاره المعدلة بعقد الملح . بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل 
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التمصرف الأصلى محا لأثاره دون أن يبعال منها الصلح الذي أبسطل أو 

( الطعن 054"لسنة ةغ ق - ملسسسةه؟/ 58/6 سة7اص ١7958‏ ) 

تصديق المحكمة على عقد الصلح . ماهيته . لا يعد قضاء له حجية 

الشئ المحكوم فيه . البيع الى سبق ان تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه 
المحكمة ؛ القضاء ببطلانه لصوريده ٠.‏ لاخطا , 

(الطعن 8949لسمة "4# ق - جلسة؛ 1981/١١/١‏ سالاص 25185 


تصديق القاضى على عقد الصلح . عقد ليس له حجية الشئ المحكوم 
فيه 
( الطعن ١15935‏ لسسة 4:9 ق - جلسة8؟/1985/14س” اص 558 ) 

وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه لما كان الصلح عقداً 
يتحسم به النزاع بين طرفيه فى موضوع معين على أساس نزول كل منهما 
عن يعض ما يدغيه قبل الآخر ؛ ولهذا فقد نصت امادة (08682غع من 
القانون المدني على وجوب أن تسر عبارات التنازل العى يعضمنها الصلح 
تفسيرا ضيقا » وأيا كانت تلك العبارات » فإن التدازل لا ينصب إلا على 
الحقوق العى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنراع الذى حسمه الملح ؛ 
وكان الثابت من الأوراق أن المطعسون ضده الأول تعدى على الطاعنة 
بالضرب فى 57/ / 1587 أثداء شجار بين عائلتيهما » وشكلت فى اليرم 
العالى جدة للصسلح بين الفريقسين : أقرت تحمل كل مصاب - ومدهم 
الطاعنة - نفقات علاجه , ونزوله عن حقرقه المدنية قبل الآخر » كانت 
عيارات الملح لا تنسع - وفسق ما لابس انعقاده من الظروف سالفة 
اللبيان - إلا للإمابات الظاهرة فى حيده , وإذ تبين - لاحقا -- تخلف 
عاهة مستديمة لدى الطاعة - والتى تخعلف فى طبيعتها عن الإصابة النى 
تبرأ بعد مدة - فإنه يكون لها أن تطالب بالتعويض عنها , وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وحاجها بالصلح , الذى اعتبره نزرلاً منها 
عن حقها فى التعريض . فإنه يكرن معيبا بالفاد فى الإستدلال والنطأ فى 
تطبيق القانون . بما يوجب نقضه على أن يكون مع البقض الإحالة . 
(الطعن رقم 5545 لمنة “اق - جلمة 70١١/1١/54‏ لم يدشر بعد) 


هة.؟ب 


م225 
؟ . بطلان الصلح 
مادة 005 
لايجرز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . 
النصوص العريية المقايله ؛ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


السورى م4 "ه والليبى هه واللبعانى مغ. ١والسودانى‏ 48 
أحكام القضاء : 


ان معنى الغلط فى دعرى الغلط امحسوس يقتضى حنما بصفة عامة 
ان يكرن المتعاقد قد صدر منه الرضا وهو غير عالم بحقيقة الشئ المرضى 
غبه بحيث لو كان عللما بحقيقته لما رضى . فاذا كان المدعى لم يدع عدم 
علمه بالحقيقة بل ادعى انه استكره على التوقيع وأثبعت المحكمة ان دعرى 
الاكراه مختلفة فتوقيعه بهذه المنابة لا يجعل له أدتى حق للرجوع فى شئ 
من الحساب بل هو همرتبط به تمام الارتباط ودعواه غير جائرة السماع . 
(الطعن رقم لالا لسنة هق -- جلسة ١976/1١1١ /1٠‏ مجموعة القواعد القانونية 
فى ت ؟ عاماص ٠/5١‏ 


دعرى الغلط الخسوس المبطل للمشارطة بحسب اللمادة ه“"ه لا يجوؤ 
توجيهها ضد المقاس والحمساب المعتمدين فى مقاولة من المقاولات متى كانت 
فى حقيقتها ليست سوى دعوى لاعادة المقاس أو المساب برمته من 
جديد. لكن دعوى وقوع هذا الغلط فى مقاس بعض أجزاء خاصة معينة من 
الاعمال الكلية التى قام بها المتعهد قد تقبل ويؤمر بتحقيقها. غير أن 
هذا لا يجوز الا اذا كانت الظروف والدلائل تشهد بأنها دعرى جدية . أما 
اذا رأت المحكمة أنها غير جدية بل هى منازعة اعتسافية يراد بها الرجوع 
فيما تحقق وتم الاتفاق عليه , فا محكمة فى حل من عدم قبرل تحقيقها. ‏ 
(الطعن /الالسسةهق -جلست ل ة8/١992/1١)2‏ 


عق يت 


م باه66 
مادة 001 
(1) الصلح لايعجزأ . فبطلان جزء منه يقعسضى بطلات 
العقد كله . 
200 علئ ان هذا الحكم لأيسرى اذا تبين من عبارات 


العقد, © أوامن الظروف :أن المتعاقدين قد أتفقأ على أن أجزاء 
العقد مستقلة بعضها عن بعض . 


النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

السورى م 5 ؟5 والليبى 585 والعراقى ١؟/‏ اللبنانى ١١6٠‏ 
والسودانى ه 6 والتونسى 578 ١‏ وه5ه كريتى 
المذكرة الانضاحية : 

كما اذا تصالح شخص على أرض ومتزل ثم ظهر بعد ذلك أن هناك 
سعدات مزورة تتعلق بالأرض هى التى دفعت المتعالح الى الصلح عليها 
فيببطل الصلح فى الأرض والمنزل معا الا اذا تببن من عبارات الصلح أو من 
الظروف ان المتعاقدين قد توافقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعيضها عن 
بعض وأن الصلح قدتم على الأزض وعلى المنزل على أساس استقلال كل 
منهما عن الآخر . 
أحكام القضام : 

للغير الذى أضر الصلح بحقرقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى 
أصلية ببطلاته أو يبدى الدقع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى صل 
فيها الصلح فاذا تدخل الغير فى دعوى منظورة مدعيا ان الصلح أضر 


الات 


ولامة 
بحقرقه . ودفع الخنصم فى مواجهته بانتهاء الدعوى صلحا كان فى مكنته 
الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ولا يجوز رفض التعدخل الا تأسيسا على 
أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يككرن كذلك الااذا كان ملحا 
صحيحا ومن ثم فلاسبيل الى رقفض طلب التدخل الا بحكم يقضى بصحة 
الصلح . ش 


(الطعن”:#اللسسة5”ق جلسة6/ة/ءلاةاس١؟_اص‏ ."ام ْ( 


عقد الصلح - وعلى ما جرى به نص اللمادة لاهده/ ١‏ من القائون 
المدنى - لا يقبل فى الأصل للتجزئة ء» ودعوى صحة ونقاذ عقد البيع تصسع 
لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشترى 
الى طلب صحة عقده كله إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية اليه من 
البائع ممكنين فان تبين ان الباشع لا يملك إلا جزءا من المسيع أمتبع على 
المحكمة اجابة المشترى والبائع الى طلبهما الحاق عقد الصلح المبرم بينهما 
عن كامل القدر الميع لوروده فى شق منه على بيع لملك الغير ولايجاب 
المشترى الى طلب صحة عقده الا بالنسبة للقدر الذى ثبت انه تملوك للبائع 
له لقاء ما يعادله من الثمن المحتفق عليه . 
(الطعن97:/!اؤ لسسنة؟هق - جلسة0/١١986/1١س5”‏ ص98 ) 

إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش . جواز رفع دعوى 
أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى 
حصل فيها الصلح . 

للغي. الذى أضر الصلم بحقوقه عن طريق الغش, أن يرفع دعوى 
أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالعدخل فى الدعوى التى حصل 
فيها الصلح . 


(الطعن 5ه لسنة ؤهق جلسة ١994/7/٠‏ س42 ص؟١4)‏ 


-5.8- 


هلاه 
التصالح قى بعض الددعاوى ؛ 
التصالح فى الدعاوى العمالية : 


متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التصديق على الصلح 
الذى نزل بموجبه المطعون عليه عن جزء من إعانة الغلاء التى يستحقها قبل 
الطاعنة بموجب الأمرين العسكريين رقمى 8ه“ و48 والمرموم بقانون ' 
رقم (١!‏ لسنة 845 قد أقام قضساءة على أن هذا الصلح يخالف أمرا 
عده المشرع من النظام العام ذلك أنه ذكر فى ديباجة الأمر العسكرى رقم 
8“ أن المشرع إثما يقرر إعانة غلاء للعمال ويلزم بها رب العمل إلزاما 
لاسبيل للتخلص منه لإعبارات متعلقة بالنظام العام هى توفير مورد للعامل 
لمواجهة ارتفاع نفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعار الحاجات الضرورية كما أكد 
صلة ما قرر بالعظام العام ما أورده فى المادة النامنة من إعتبار تخلف رب 
العمل عن دفع هذه الإعانة جريمة معاقبا عليها جنائيا ومن النص على أن 
( تقضى المحكمة فضلا عن ذلك ومن تلقاء نفسها بإلزام اتمخالف بدفع فرق 
الأجر أو العلاقة لمستحقيها .... ) فإن ما قرره هذا الحكم لا مخالفة فيه 
للقانون ولامحل للتحدى يجواز التصالح عن الضرر الذى يعخلف عن 
جريمة ذلك ان موضوع الصلح فى الدعوى م يكن الضرر المتخلف عن 
جريمة وإثما هو النزول عن بعض حق قرره المشرع لإعتبارات تتعلق بالنظام 
العام وأوجب على امحكمة رعاية له أن تقضى به من تلقاء نفسها لمن حبس 


به . 


( الطعن رقم ## لسنة 7٠6‏ ق - جلسة 1967/5/58 مجموعةإل ه؟ 
سنه مدئى . جزع ثائى ص 858 ق7١)‏ 


الاتفاق - بالصلح أو التنازل - بين رب العمل وعماله لايكون باطلا 
إلا أن يمس حقوقا تقررها قوائين العمل, وإذ كان الإتفاق بين الشركة 
والنقابة المطعرن عليها يتضمن التنازل عن العلاوة الدورية منحة الأقدمية فى 
مدة معينة مقابل مزايا منحت للعمال ؛ لم تقل النقابة إنه مس حقوقا 
قررتها قوانين العمل , وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى 
فى قضائه على أن عقد الضلح ينطوى على تنازل عن جزء من الأجر وهر 


8 الاسم 


ولاوة 
أمر غير جائز الإتفاق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وآخطا فى 
ا ف : 


(الطعن ه"لسنة*## ق - جلسة لاالت/لا5ة١1س8ماص )١١1 6١‏ 
(الطعن 14١1السنةهة‏ ق - جلسة ا م1 ) 


الإتفاق بالصلح أو التسازل بين رب العمل والعامل - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - لا يكرن باطلا إلا أن يمس حقوقا تقررها قوانين 
العمل وإذ كان الإتفاق الذى إنعقد بين الشركة الطاعنة والمطعرت ضده . 
والذى تضمن استبدال أجر ثابت بالعمولة التى كان يتقاضاها المطعون 
ضدهء لم يمس حقوقا قررتها قوانين العمل , وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا العظر وجرى فى قضائه على ؛ أن العمولة التى يتقاضاها 
المطعون ضده جزء من الأجر تعلق به حق المستأنف عليه - المطعون ضده - 
ولا يجرز المساس به أو الإتفاق على مبلغ أقل منه فإنه يكون قد خالف 
الفانون . 
(الطعن 4١‏ لسلةلا"ق - جلسة997؟1/9/“/ا9١‏ س4؟ ص )١١4‏ 


الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله عن الحقوق الناشئة 
عن عقد العمل خلال سريانه يقع باطلا وفقا لنص المادة /" مانن قانون 
العمل رقم 8١‏ لسبة 1568 إذا خالف أحكام هذا القانون ؛ وإذ كانت 
إعانة غلاء المعيشة قد فرضها الشارع للعمال لإعتبارات تتعلق بالعظام العام 
وبنبى على ذلك وجوب دفعها لهم كاملة وفق النصاب الوارد بالأوامر 
العسكرية الصادرة بشأنها بإعتباره الحد الأدنى لكل فنة » فإن الإتفاق بين 
رب العمل وعماله على التنازل عن جزء من هذه الإعانة يندرج تحت حكم 
هذه المادة فضلا عن مخالفته للنظام العام . إذ كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض ها تمسلك به الطاعنان. من أن تلك 
العسوية العى تمت بينهما وبين المؤسسة المطعون ضدها وقعت باطلة 
بالتطبيق لحلك المادة على نفيه شبهة الإكراه عنها , وهو ما لا يصلح ردا 
على هذا الدفاع ولايكفى لرفضه واستغنى بذلك عن بحث ما إذا كانت 


ؤطابت 


م لاج © 
هذه العسوية تنطوى على تنازل الطاعنين عن جزء من تلك الإعانة أم لاع 
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانود وشابه القصور فى التسبيب . 
(الطعن 5ه؟لسهعة1غ ق - جلسسة:39/5/6/58 اس لال ص 18؟11) 


تنص المادة 5/1 من قأنون أتعمل الصادر بالغأنود رقم 9١‏ لسيه 
8 على أنه يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن 
عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ إنتهائه إذا كانت تخالف 
أحكام هذا القانون وإذ كان مفاد إقرار التسازل المادر من الطاعن - 
العامل - أن نزوله عن دعراه إنما لينصرف الى تنازله عما تشتمل عليه 
هذه الدعرى من حقوق تندرج تحت حكم هذه المادة . وكان الحكم المطعرن 
فيه قد خرج من مدلول الإقرار وجرى فى قضائه على إعتبار هذا التنازل 
تركا للخصومة لا يمس تلك الحقوق وتحجب بهذا الخطأ عن نظر موضوع 
الدعرى فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعنة44لسسة؟4 ق - جلسة55/ه/لالاةاس8؟ ص 54؟١)‏ 


ليس فى نصوص القائون ما ينع صاحب العمل من أن يعفق هع 
عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة والتالفة فهو 
لايعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حتتوقا قررتها قوانين العمل 
لهم ولما كان الشابت من الأوراق انه بموجب العقد المحرر فى 7 من فبراير 
سنة ١967‏ بين نقابة عمال ومستخدمى الفادق واخلات العامة وبين 
ممنلين لهذه الفنادق واخحلات تم الإتفاق على توزيع حصيلة الوهبة ومقدارها 
عشرة فى لماثئة بواقع 8/ للعمال و 7/ لأصحاب العمل لتغطية خسائرهم 
الناشئة عن فقد وتلف أدواتهم و إذ إنتهى القرار المطعون فيه الى رفض 
منازعة النقابة الطاعبة فى هذا الخنصوص تأسيسا على أن الإتفاق المبرم 
بدذلك العقد قد استقر عرفا بين الفنادق وعمالها المستفيدين من حصيلة 
الوهبة مع إعتبار أن نسبة ؟/ منها هى الحد الأقصى الجائز لصاحب العمل 
خصمه لقاء فقد وتلف أدوات العمل . وأن الشركة المطعون ضدها الأولى 
لم تمس شيئا من الحقوق المكتسبة للعمال فى تلك الحصيلة لأنها خصمت 


-51١1 


و لاوه 
فى الفترة عند ضمها الى القطاع العام حتى نهاية السنة المالية . فإن النعى 
عليه بمخالقة القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . 


(الطعن/ام*السسلة94ق جلسة!!١/"/8ا189س.‏ "اص )81١86‏ 


إذ كان الإتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل والعامل وعلى 
ما جرى به قعناء محكمة التقض - لا يكون باطلا إلا ان يمس حقوقا 
تقررها قواتين العمل » وكان الطاعن ملزما بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات. شهريا 
مقابل إنتقاله بسيارة الشركة المطعون ضدها من منزله الى مقر عمله بها 
ذهابا وعودة قإن القرار المشار اليه بسبب النعى لا يمس حقوقا تقررها 
قوانين العمل فى حكم المادة السادسة من القانون رقم 8١‏ لسنة 89ه4١‏ . 
لا كان ذلك . وكان الحكم الماعون فيه لم يخالف ذلك النظر ؛ فإن النعى 
عليه بمخالفة العانون يكونت غير أساس ‏ 


(الطمن 44لالسنة»#؛ ق - جلسة 99؟/“/98.0١س‏ الاص *985) 


الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل - على ماجرى به 
قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلا إلا أن يمس حقوقا تقررها قوانين 
العمل ء ولما كان الثايت فى أوراق الدعوى أن الإتفاق الذى انعقد فيما بين 
الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بمقعضى عق و الصلح المؤرخصسة 
* 57 التى لم يجحدها المطعون ضدهم متضمنا اسصبدال أجر 
ابت بجزء من العمولة التى كانوا يتقاضرنها لم يمس حقوقا قررتها 
قواتين العمل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر فإنه يكون قد خالف القاتون وأخطأ فى تطبيقه . 


(الطعن>”هالسنة9ةة#ق جلسة #(98.8/4/9اس ا" ص )11٠١‏ 


نصت المادة السادسة هن قانون العمل رقم 51١‏ لسنة ١989‏ على أن 
٠‏ يقع باط:* كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على 
العمل به ...كما يلع طلا كل معالحة أو إبراء عن الحقرق 
الناشئة -. عقد العمل خلال .. ابه أو خلال شهر من تاريخ إنتهائه إذا 


0 


مامه 
كانت تخالف أحكام هذا القانون ٠‏ وإذ كان ذلك وكان الشابت من الحكم 
المطعون فيه أن امخالصة التى نسبت الى الطاعن بإفتضاء حقرقه قد صدرت 
منه بعاريخ 1415/8/1١‏ وأن عقد عمل الطاعن قد إنتهى بفصله بتاريخ 
فإن المخالصة المذكورة تكون بمنأى عن البطلان المقمرر ببص . 
المادة السادسة من القانون رقم 4١‏ لسنة ١9654‏ وإذ التزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فإن السعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير 
محله . 
( الطعن 4ه لسلة #44ق - جلمسة98:/4/55١‏ )2 


الإنفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل وعماله عن اشرق 
الناشغة عن عقد العمل خلال سريانه - وعلى ما جرى به قضاء هله 
المحكمة - يقع باطلا وفقا لدص المادة 5“/" من قائون العمل رقم 4١‏ لسنة 
8 إِذا خالف أحكام القانون ومن ثم فإن الإتفاق بين الشركة المطعرن 
ضدها وبين الطاعنين بإنقاص أجررهم عن مترسط ما كانرا يتقاضرنه عن 
أيام العمل الفعلية فى السسة الأخيرة بإعتباره الحد الأدنى المقرر قانولا يكون 
باطلا غخالفعه نص الفقرة الثالئة من المادة السادسة أنفة الذكر . 


( الطعن 68م لسنئة45ق- جلس-ة985/(88١1)‏ 
التصالج في قوانين المبانى ؛ 
من الأمور الهامة العى تعرض فى الحياة العملية موضوع التصالح فى 


قانون المبانى ونعرض لقانون المبانى الجديد ثم لأحكام النقض الحديئة 
بشأتها. 


دعاك 


م بوه 
نصوص الفانون رقم ٠١١‏ لسنة ١31/6‏ 
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء(١)‏ 
المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١4٠‏ 
والقانون رقم 0" نسنة 31599" 
والقائون رقم ٠١١‏ لسنة 71997 


والأمرالعسكرى ؛ لسنة 1597 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القائون الآتى نصه , وقد أصدرناه : 
البابالأول 
فى توجيه إستثمارات أعمال البناء 


هاده ١_فيما‏ غدا المبانى التى تقممها الوزارات والمصالح الحكومية 
والهيئات وشرركات القطاع العام » يحظر فى أى جهة من الهمهورية 
داخل حدود المدن والقرى أوخارجها . إقامة أى مبئى أو تعديل مبنى قائم 
أو ترميمه معى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة 
آلاف جميه. إلا بسد بعد موافقة لجئة يصدر بتشكيلها وتحديد 


(1 نشر بالجريدة الرسمية فى 1995/94/9 فى العدد ا" تابع وعمل به من 
تاريخ نشثره ء: وكان هذا القانون قد عدل بالقائون رقم ؟ لسنة 19485 ء ثم ألغى 
هذا التعديل بالمادة السادسة من القانون رقم "٠‏ لسنة 198 . 

(؟) نشر بالجريدة الرسمية العدد ؟١؟‏ مكرر فى 5/1/؟949١.‏ 

29 نشرالمانون رقم ٠١١‏ لسسة ١585‏ فى الجريدة الرسمية فى العدد 8 ؟ مكرر 
(ب) فى "٠‏ يرنية سنة 1185 . 


غ514 - 


م /ام م 
إختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها ؛ قرارمن وزير الإسكان 
والتعمير وذلك فى حدود الإستشمارات انخصصة للبداء فى القطاع النخاص(١)‏ 


وتصدر اللجنة المشار إليها قراراتها وفقا لمراصفات ومعايير ومستويات 
الإسكان الختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى فنها والتى يصدر 
بتحديدها قرار وزير الإسكان والتعمير . 


ويسسرى الحظر المنصوص عليه فى هذه المادة على أعمال البناء أو 2" 
التعديل أو العرميم المتعددة فى المبنى الواحد » هتى زادت القيمة الكلية 
لهذه الأعمال على خمسة آلاف جديه فى السنة . 


عادة؟ ‏ تعتبر همرافقة اللجنة الممنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا 
لبح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون . 


ولايجوز للجهة الإدارية اختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة 
للبداء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنية فى 
المببى الواحد فى السنة إلا بعد مرافقة اللجحة المذكورة . 


مادة؟. تكون مرافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى نافدة لمدة 
سنة من تاريخ صدورها ؛ فإذا إنقضت هذهالمدة دون الشروع فى 
التنفيذث وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة ماثلة. 


ويلعزم طالبو البباء عبد تدفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية 
والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجئة ؛ مع التجاوز بما 
لايزيد على عشرة فى المائة من هذه التكاليف . 

وإذا دعت أثناء السفيذ ظروف تقعضى تعديل المراصفات أو تجاوز 
اللكاليت الأتشر عن تئرة 1 مامه وجبا غخرض علب الموائمة شنى تعدين 


المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجئة للحصرل على مرافقتها. 


)١(‏ نصت المادة ؟*١‏ هن القانون ١‏ لسئة ١448١‏ على أنه فيما عدا المبائي 

من المستوى الفاخر يلغى شضرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم 

أعمال البباء قبل الحصول على التعرخيص بإقامة الباني رسائر احكام الباب 
الأول من القانون 1١5‏ لسنة ١9/5‏ 


6 [ اسه 


م لاه 

تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض ‏ 
هادة: -. )١(‏ لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو 
تعليشها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجيه إلا بعد 
الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشكئون السظيم وفقا 


لا تبينعه اللائحة التنعيذية . 


ولا يجوز الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا 
إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفدية والمواصفات 
العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية . 


وتبين اللائحة التنفيذيه الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام 
من الأبئية على جائب الطريق غاما كان أو خاصا وتحدد إلعزامات المرخص له 
عند الشروع فى تنفيل العمل وأثماء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه . 

كما تحدد اللائحة السفيذية الاختصاصات النخولة للسلطات المحلية فى 


وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخامة بالواجهات 
الخارجية . 


مادةة .57> يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من 
يمثلة قانونا إلى الجهة الإدارية الخدصة بشئون التسظيم مرفقا به المسسيدات 
والإفرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

ويجب أن تكون الرسومات أو أى تعديلات فيها مرقعا عليها من 
مهندس نقابى منخصص وفتقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيديه. (؟) 

ويكون المهيدس الملعمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل مايتعلق 
بأعمال التصميمم ؛ وعلية الإلعزام فى إعداد الرسومات وتعديلاتها بالأصول 





(1) سعيدلة بالقانون رقم ٠١١‏ لسمة"ة98١.‏ 
225 9) مستبدلتان بالقانون رقم ١٠١١‏ لسنة 1985 . 
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م لاه 
الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الإعداد والقرارات 
المادره فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال 
البناء » وذلك فيما لم يرد فية نص خاص فى اللائحة التنفيذية لهذا 
القائرن . 


١ 5‏ 1 
مادة” ” '_تتولى الجهة الإدارية انختصة بشئون التنظيم فحص طلب 
الترخيص ومرافقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ 
تقديم الطلب وإذا ثبت للجهةالمذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها 
بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائححة التدفيذيه قامت بإصدار 
الترخيص ؛ ويحدد فى الترخيص خط السظيم وحد الطريق وحمط البباء الذدى 
يجب على المرخص له إتباعه وعسرض الشروارع وامناسيب المقرره لها 

أمام واجهات البداء وأى بيانات يتطلبها أى قانون آخر. 


أما إذا رأت تلك الجهة وجرب إستيفاء بعض البيانات أو المستيدات 
أو إدخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسرمات طبقا لما يحدده القانون ع 
ولائحته السفيذية أعلدت المالك أو من يمثله قانونا بلك خلال ثلاثة أيام 
من تاريخ تقديم الطلب . 


ريثم البت فى طلب العمرخيص كن مساءة لايتجاوز أربعة أسابيع من 
تاريخ إستيفاء البيانات أو المستندات المطلوبه أو تقديم الرسومات المعدلة. 


ويصدر المحافظ المخعص بئاء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرارا 
يحدد فية الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات واليانات المقدمة من طالب 
التمرخيص على ألا تجاوز مائة جنية ؛: كما يحدد الرسوم المستحقة عن 
تجديده با لا يجارز !أ 
الترخيص رسما مقداره 7١‏ من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات 
الإزالة وتصحيح الأعمال امخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد 
اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه . 


ل ام اما ار بد.ء. 1 ى# ههى, ١١‏ 5 
ولعجاية جاجد ١‏ رور د حدصي 


أه اال أ وخ . 
اوداك د سد 2 





. 1985 لسدة‎ ١١١ مستبدلة بالقانون رقم‎ )١( 


-/ا11؟ - 


و/أة م 
وفى جميع الأحوال لا يجوز فرض أى مبالغ على إصدار الترشخيص 
تحت أى مسمى شذا ما وود بالققرتين السابقعين . 
هادة/ا ‏ يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص . إنقسضاء المدة 
دده للبت فيه ,2 دوت صدور كران معسيبب فن الجهة الإدارية اختصة بشكوت 
الدنظيم برفضه أو طلب إستيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات 
اللازمة أو إدخال تعديللات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام 
المالك أو من يمثله قانونا بإعلان الغافظ امخحتص على يد محضر بعزمه البدء 
فى التنفيذ مع إلعزامه بمراعهاة جميع الأوضاع والشمروط والضمانات 
المنصوص عليها فى هذا القانون ولائححه التدفيذية. 


ولا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص فى التعلية 
ولواكانت قواعد الإرتضاع تسمح بالتعلية المطلوبة إلا إذا كان الفيكل 
الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها 
على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس إستشارى إنشائى مع الإلتزام 
فى هذا الشأن بالرمومات الإنشائية السابق تقديمها مع العرخيص الأول. 

ويجوز للجهة الإدارية إمختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على 
طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو 
المساطق أو الشوارع التى يصدر قرار مسبب من المحافظط بعد موافقة |مجلس 
الشعبى الى امختص وكل من وزير الإسكان ووزير الإدارة المخلية بوقف 
الترخيص فيها لإعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيكية أو تحقيقا 
لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة العخطيط على ألا تجاوز همدة 
الوقف سعة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الرقائيع المصرية. 

ومجلس الوزراء بناء على إقصراح الوزيرين مد الوقف لمده أخرى 
لاعتبارات يقدرها وذلك بحد أقصى أربع سنواثك . 

مادة. )١(‏ لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى العنفيذ 
للأعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين ألف جنيه فأكشر . أو الععليات 
أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. 


)١(‏ الفقرتان الأولى والشائية من المادة الشامنة مستبدلتان بالقانون رقم 
8 سلة ,١997‏ 
-7514- 


و /اوة 

ريستنى من الحكم المتقدم التعلية العى لا تجاوز قيمتها خمسة 

وسبعين ألفا من الجنيهات لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الإرتفاع 
الملقروقانونا . 


ولا تموز الموافقة صراحة أو ضمما على طلبات العرخيص فى التعلية 
إلا إذا كان الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال 
المطلوب الترخيص فيبيها . ريجب الألسزام فى هذا الشان بالرسوصات 
الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ؛ ولو كانت قواعد الإرتفاع 

وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المانية للمهندسين والمقاولين عن 
الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحِدث فى المبانى والمنشأت من تهام 
كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لا يلى : 

1- مسئولية المهبدس والمقاوليسن أثنساء فمرة التعنفيل بإنتشناء 
عمالهم. 

9- مسئولية المالك أثناء فعرة الضمان المنصوص عليها فى المادة >5١‏ 
من القانون المدنى. 

ودون الإخلال أو التعديل فى قواعد المسشولية الجنائية . يتولى المؤمن 
مراجعة الرسومات ومتابعة التسفيل عن طريق أجهزته أو من يعهد إلية 
بذلك وتحدد مسعوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانوت . وتكرن وثيقة 
التأمين طبقا للدمرذج الذى يعتمده وزير الإفقتصاد : 

ويكرن الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالدسبة للأضرار المادية 


ألا تتعدى مسثولية المؤمن قبل الشخص الراحد غن الأضرار الجسمالية هبلغ 
مائة ألف جنيه. )١(‏ 


(9)م8 / هع5 مستبدلتان بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 1995 . 
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هولادة 

ريصدرقرار من وزير الإقعصاد بالإتفاق مع وزير الإسكان بالقواعد 
المنظمة لهذا العأمين وشروطه » وقيرده وأوضاعه والأحوال الى يكون فيها 
للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ؛ كما يتضمن القرار قسط 
السأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به على ألا يجاوز القسط ١,6‏ / 
( نصف فى المائة » من قيمة الأعمال المرخص بها . ويحسب القسط على 
أساس أقصى, خساءرة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة 
الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الإسكان بالإتفاق مع وزير الإقتصاد . 
مادة 2١09‏ _إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع 
الماألك أو من يمغله فى تنفيذ الأعمال المرخص بها. وجب عليه تجديد 
الترخيص ويكون التجديد لمدة منة واحدة تبدأ من إنقضاء الغلاث سنوات . 


ويتبع فى تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الاحكام التى 
تبينها اللائحة التدفيذية . 


هادة ٠١‏ يكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات 
متعلقة بعلكية الارض المبيئة فى طلب الترخيص . 


وفى جميع الاحرال لايترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس 
بحقرق ذوى النأن المتعلقة بهله الاردض : 

ماد ١١‏ يجب ان يتم تدفيد البناء أو الاعمال وفقاأ للاصول الفئية 
وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح العرخيص على أساسها , 
وان تكون مواد البباء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة . 

ولايجوز ادخال أى تعديل أو تغيير جرهرى فى الرسومات المعتمدة الا 
بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية الخشصة بشثون 
الحدظيم أما التعديلات البسيطة التى تقعضيها ظروف التسعفيذ فيكفى 2 
شأنها بائثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المععمدة وصورها , 
وذلك كله وفقا للاحكام والاجراءات التى تبينها اللائحة السفيذية : 
(9) م4 / ١هستبدلة‏ بالقانون رقم 1١١‏ لسنة 1١995‏ . 


لاا 


مامه 


ويجحب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فَئ موقع 
التنفيذ لمطابقة الاعمال التى يجرى تنفيذها عليها" 


هادة ١١‏ مكررا ‏ ”2 يلعزم طالب البئاء بتوفير أماكن مخصصة لايواء 
السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وذلك 
وفقا للقراعد التى تبينها اللائحة التنفيذية . 

ولاتسرى الفقرة السابقة على المبانى الواقعة في المناطق أو الشوارع 
التى يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة انحلية انختصة . 


كما يلتزم طالب الترخيص بعركيب العدد اللازم من المصاعمد با 
يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله 
وكدذلك توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضال الحريق وذلك كله وفقا 
للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية . 

مادة ١١‏ مكررا(١)‏ 20 « فى حالة امتباع المالك أو من يمثله قانونا أو 
تراحيه عن إنشاءع أو أعداد أو تجهيز أو ادارة المكان اخصص لايواء السيارات ٠‏ 
أوعدم استخدام هذا المكان فى الغرض امخصص من أجله أو استخدامه فى 
غير هذا الغرض المرخص به أو امتناعه أو تراخيه عن تركيب الممعد أو 
توقير اشتراطات تأمين المبعى وشاغليه ضد اخطار الحريق ؛ وذلك بالخالفة 
للعرخيص الصادر باقامة البناء تعولى الجهة الادارية توجيه انذار للمالك أو 
من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بشفيدذ 
ما امع عنه أو تراخى فيه حسب الاحوال ب خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر. 


قاذا انقضت المدة دون تنفيذ يصدر المحافظ المخعص قرارا بتنفيذ ما 
أمتنع عنه المالك أو تراخي, فيه وفمقا لا تحدده اللائحة التنفيذية من 
اجراءات» ويتحمل المالك النفقات بالاضافة الى /٠١١‏ مصروفات ادارية 
تحصل بطريق الحجز الادارى : وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوى الشأن 
الطعن عليها أمام محكمة القضاء الادارى . 


)١ (‏ مضافة بالقانون رقم 5؟ لسنة ؟597١1.‏ 
(؟) المادة 1١‏ مكرر هضافة بالقانون رقم ه؟ لسنة ١5919‏ ثم إمعبدلت بالقانون 
رقم ٠ ١١‏ لسلة91835. 


51١ 


م لاه 

وفى جميع الاأحوال يحق لشاغلى المبعى القيام بالاعمال السابقة 

والتى امتنسع أو تراخى المالك عن تشيذها وذلك على نفقته خصما من 
مستصقاته لديهم . 


ويعتبر المالك متراخيا فى حكم هذه الماذة متى تم استعمال المبنى 


عه أو كله 8 غير عاانشئ عن أجله . 


مادة؟١‏ (١)_يجب‏ على المالك أو من يمغله قانونا ان يخطر الجهة 
الادذارية أخختصة بالتسظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على 
تنقيذ الاعمال المرخص بها . 


ومع همراعاة أحكام قانون نقابة المهددسين يلتزم المالك بأن يعهد الى 
مهندس تقابى معمارى أو مدنى بالاشراف على تنقيذ الاعمال المرخص بها 
اذا زادت يمتها على عشرة آلاف جنيةه ؛ ويكون المهندس مسكولا مسكولية 
كاملة عن الاشراف على تتنفبذ هذه الاعمال وتحدد اللائحة التسفيذية 
الحالات التى ينزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى من ذوى 
التخصصات المختلفة تبعا لنوعية الاعمال المرخص بها . 

وفى حالة تخلى المهندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه ان 
يخطر المالك أو من يمغثله قائونا والجهة الادارية الخنعصة بذلك كتابة قبل 
ترقفه عن الاشراف بأسبوعين على الاقل ويوضح فى الاخطار أسباب 
العخلى وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد الى مهندس نقابى آخر فى 
ذات العخصص بالاشراف على التنفيذ واخطار الجهة الادارية بذلك . 

وفى حالة انقضاء مدة الاسبوعين المشار اليها فى الفقرة السابقة دون 
ان يعهد المالك بالاشراف الى مهندس آخر توقف الاعمال ولاتستأنف الا 
بتعيين المجهددس المشرف. 

وعلى المهندس المشرف على التنفيذ ان يخطر الجهة الادارية المخعصة 

كتاية بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها. 

(١ع‏ مسكبدلة بالقانون رقم 1١١‏ لسصة 1595. 


59 ]اسم 


مو لامه 
وعلى المهددس الشوفن على التنشيذ ان يرفض امتخدام مواد البناء 
غير المطابقة للمراصفات وعليه ان يخطر الجهة المذكورة كتابة بذلك وبآية 
أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها. 
مادة ١!‏ مكررةا)- يبعين عند الشروع في البناء أو الشعلية أو 
الاستكمال ان توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافعة يبين فيها 
مايلى : 
رقم العرخيص وتاريخ صدوره . 
نوع المبنى ومستوى البباء . 
ب غدهد الادوار المرخص باقامتها . 
. غدد الوحدات المزمع اقامتها وعده انخصص هنها للتأجير واتنخصص 
3 للتحمليك ٠‏ 
ب أسم المالك وعمرانه . 
اسم المهددس المشرف على التنفيذ . 
ب أسم المقارل القائم بالعفيذ وعنوانه 
ب اسم شركة التأمين التى أبرمت وثيقة العأمين وعسوائها , 
ويصدر ببموذج هذه اللافعة ومواصفاتها قرار من الوزير اتختص 
بالاسكان . ويكون كل من امالك والمقاول مسئولا عن اقامة هذه اللافعة 
وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة السفيذ . 
ويجب على لمالك عند الاعلان عن بيع أو تأجير اللمببى كله أو بعضه 
ان يضمن هذا الاعلان البيانات التى يجب ادراجها باللافتة المشار اليها . 
وتسرى الاحكام السابقة على المبانى التى يجرى انشاؤها أو تعليتها 
أو استكمالها فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها 
(1) مضافة بالقانون رقم "٠‏ لسنة 198 المعشور بالجرياة الرسنة العدد ؟١‏ 
مكرر فى /1988/5/10. ظ | 
#الإلالات 


و/اعه 
قبل العمل بأحكامه . ويلتزم المالك والمقاول باقامة اللافتة المبيئة فى الفقرة 
الاولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه . 


مادة ؟١مكرر‏ (0 17 يجب ان تحرر عقود بيع أو ايجار الوحصدات 
الخاضعة لاحكام هذا القانوت على نموذج يضمن كافة البيانات المتعلقة 
بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد 
الوحدات والادوار المرخص بها , وكذا السيانات الخاصة بأماكن ايواء 
السيارات وتركيب المماعد وغير ذلك ثما تمدده اللائحة السفيذية . ولايقبل 
شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات . 


بمادة ١١‏ هت يضار باعتماد خطوط العنظيم للشرارع قرار من المحافظل لمعا 


ومع عدم الاخلال بأحكام القائرن رقم لالاه لسنة ١964‏ بشأن نزع 
ملكية العقارات للمدفعة أو التعحسين » يحظر من وقت صدورالقرار المشسار 
اليه فى الفقرة السابقة اجراء أعمال البئاء أو الععلية فى الاجزاء البارزة عن 
خطرط التنظيم على ان يعرض أصحاب الشأن تعويضا عادلا أمسا أعمال 
التدعيم لازالة الخلل وكذا أعمال البياض فيجوز القيام بها . 


واذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم » جاز للمجلس الى الختص 
قرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها أوتعديلها بما يتفق مع 
خط السظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالاعمال 
المرخص بها أولم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا. 


ولايجوز زيادة الارتفاع الكلى للبداء على مرة ونصف عرض الشارع 
بحد أقصى 6" معرا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القتصوى 
تحفيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييدا أو 
اعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى 
للارتفاع. 250 
)١(‏ مضافة بالقانون رقم 58 لسنة ؟159. 
(؟) الفقرة الاخيرة مضافة بالقائرد رقم 1١١‏ لسعة .١995‏ 


لاع ]1س 


م/أموه 

مادة؟١مكررا  2١7‏ يدشأ جهاز يسمى جهاز التفعيش الفنى على 

أعمال البباء يخحص بأداء مهام السفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال 

الجهات الخعصة بشكون العخطيط والسظيم بالوحدات اغغلية فى جميع أنحاء 

الجمهورية . وذلك فيما يتعلق باصدار التراخيص بانشاء المبانى أواقامة 
الاعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطبيات خارجية. 


فيه وسلطاتهم فى ضبط النخالفات وتحديد السعولين عنها قرار من رئيس 
الجمهورية . 


مادة (١4‏ فقرتان أولى وثانية) ‏ 2 يكرن للمهندسين القائمين بأعمال 
التنظيم بوحدات الادارة اخلية وغيرهم من المهندسين ثمن يصدر بتحديدهم 
قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية , 
ويكون لهم بمقحضى ذلك حق دخول مواقع الاعمال الخاضعة لاحكام هذا 
القانون ولو لم يكن مرخصا بها واثبات مايقع من مخالقات لاحكامه 
ولائحته السقيذية . 


وعلى الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التبيه كتابة على 
المرخص اليهم والمشرفين على التنفيذ الى مايحدث فى هذه الاعمال من 
اخلال لشروط الترخيص ‏ 


كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الاعمال 
طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواغد الوقاية من الحريق واتخاذ 
الاجراءات المتنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ 
القرارات والاحكام النهائية الصادرة فى شأن الاعمال انخالفة , وابلاغ رئيس 
الوحدة امحلية الختصة بأية عقبات فى سبيل تنفيذها وذلك طبما للقواعد 
والاجراءات التى تبينها اللائحة التسفيذية . 


.19497 مكرر -مضافة بالقانون رقم ©؟ لسسة‎ ١" المادة‎ )١( 
.1145 لسنة‎ ٠١١ (؟) مادة 394/١21؟ مستبدلة بالقانون رقم‎ 


ته لاد 


م اوه 

هادة 10 2١27‏ توقف الاعبال اتخالقة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف 

قرار مسبب من الجهة الادارية انخخصة بشثرن التسظيم يتضمن بيانا بهذه 

الاعمال » ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى ؛ فاذا تعدر اعلان أيهم 

لشخصه ينم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الرحدة المحلية وقسم 

الفرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى ذائرتها العقار . ويخطر بذلك الايداع 
بكتاب موصى عليه مصحورب بعلم الرصول . 


ويكون للجهة الادارية انخعصة بشكون التنظيم اتخاذ ما تراه من 
اجراءات تككفل الانتفاع بالاجزاء اتخالفة أو اقامة أى أعمال بداء جديدة فيها 
.كما يكون لها العحفظ على الادوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب 
اخالفة بشرط عام الاضرار بحقوق الغير حسن انية ولمدة لاتزيد على 
أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك . وفى جميع الاحوال تضع 
الجهة الادارية اغخحصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الاعمال 
انخالفة وما اتخلد فى شأتها من اجراءات أو قرارات . 


ويكون المالك مسثولا عن ابقاء هذه اللافعة فى مكانها واضحة 
البيانات الى ان يتم تصحيح النخالفة أو ازالتها. 

مادة 25217 . يمدر امحافظ انختص أو من ينيبه قرارا مسبيا يازالة أو 
تصحيح الاعمال التى م وقفها وذلك خلال خمسة عثير يوما على الاكثر 
من تاريخ اعلان قرار وقف الاعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع 
عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض 
انخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة 
أو امجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية. 


١ 


ف ب لكي 2 ٠‏ الا ة* - 2 
عادة "زتكررا١‏ الهى 14 4210011 !2 اله جواء 


: -ترال فالحريق الادارى ان معان اكد لشييع 2 أ رسا 
المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانوت رقم ١/8‏ 
) 62 مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة ؟1587., 

(؟»المادة ١١‏ مستبدلة بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 19945. 

(") المادة ١"‏ مكررا مضافة بالقائرنت رقم ١١1‏ لسئة5ة19. 


مات 


ملاوع 
لسنة ١9481‏ أو لخخطوط العتنظيم أو لتوفير أماكن تخمص لايراء السيارات 
وكذلك التعديات على الاراضى التى اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار 
الصادر بالقانون رقم /ا1١١‏ لسبة 14/8 ويصدر بذلك قرار يسبب من 
الحافظ امختص دون التقيد بالاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 
١5‏ ع5 من هذا القانوت. 


عد أ + سنى ذوىي الشأن أن ييادروا ألى تنفيك القرار الصادر بازالة 0 
تصحيح الاعمال اغالفة ؛ وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها أجهة 
الادارية انخحصة بشكون التنظيم ويخطر بذلك ذوى الشأن بكتاب مرصى 
عليه . 


فاذا امتنعرا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون اتمامه , قامت الجبهة 
الادارية انخنعصة بشكون التنظيم بذلك بعفسها أو بواسطة من تعهد اليه, 
ويتحمل انخالف جميع النفقات وتحصل بطريق الحجز الادارى . 


وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ الازالة ان تخلى بالطريق الادارى 
المبنى من شاغليه ان وجدوا دون حاجة الى أية اجراءات قضائية . 


واذا اقتضت أعمال التصحيح اخلاء المببى مؤقعا من كل أو بعض 
شاغليه فيتم ذلك بالطريق الادارى مع كرير مسحضر بأسمائهم . وتعشبر 
العين خلال المدة التى يستغرقها التصحيح فى حيازة المستأجر قاتونا دون 
ان يتحمل قيمة الاجرة عن تلك المدة . 

ولشاغلى البناء الحق فى العردة اليه فور انتهاء أعمال التصحيح دون 
حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناعه ها لم 
يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة فى إنهاء عقد الايجار. 

هادة ١7‏ مكررا )١(‏ - لايجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد 
العقارات المبنية أوأى من وحداتها بخدماتها ,الا بعد تقديم صاحب الشأن 
شهادة من الجهة الاذارية امختصة بشهثون النسظيم تفيد صدور ترخيص 


. 14917 مضافة بالقانون رقم 8" لسنة‎ )١( 


-17؟؟- 


افك 

بالمبائي المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولاحكام هذا القانون ولائحته 
التنقيذية ' . 

مادة امكرر؛ ('؟ ‏ يقع باطلا كل تصرف يكون محله مايأتى 

2 أية وحدة من وحدات المببى أقيمت بانخالفة لقيود الارتفاع‎ 1١ 
: الصرح به قانونا‎ 

؟ أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير 
الغرض المرخص به المكان . 

ريقع باطلا مطلقا أى تصرف يتم بانخالفة لاحكام هذه المادة , 
ولايجرز شهر هذا التصرف ؛ ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب 
الحكم بطلان التصرف'. 

مادة 0714‏ تخعص محكمة القضاء الأادارى وحدها دون غيرها 
بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا 
القانرن واشكالات التنفيذ فى الاحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ويكرن 
نظر الطعون والفمل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الادارية بتقديم 
السسدات أول جللة ولا'يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعرن 
فيه مالم تأمر المحكمة بذلك ' . 

هادة19: ٠١‏ , ألغيعا بالقانرن رقم "٠‏ لسسة ١98‏ . 

الباب الثالث 
فى العقوبسات 

هادة ١؟‏ .مع عدم الإخلال بأية عقربة أشد يقررها قانون العقوبات أو 
أى فانون آخير كل من يخالف أحكام الفقرتبن الاولى والغالغة من المادة 
الاولى والفقرة الأولى من المادة "ا من هذا القائون بغرامة تعادل قيمة 
)١(‏ مضافة بالقانون رقم ه؟ لسنة ؟9941١.,‏ 
١١)المادة‏ م١‏ مستبدلة بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1595. 


سر اكات 


و /اوة 
تكاليف الاعمال أو مواد الناء المتعامل فيها بحسب الاحوال ويعاقب 
المقاول أن وجد بغرامة تعادل نصف تكاليف الاعمال التى قام بها . 


ويجوز فى جميع الاحوال ‏ فضلا عن الغرامة ‏ الحكم بالخبس 

مدة لاتقل عن ثلائة شهور ولا تزيد على سنة” . 
00000 

بمادة7277 مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون 
العقوبات أو أى قائون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الاعمال 
انخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4؛ .ه , لاء 
م4 ١١ءفقرتان‏ تانية وثالشة ‏ ؟١1.١.5١ءلاؤء‏ من هذا القانون أو 
لائحته السفيذية . 


ومع عدم الاخلال بحكم المادة (4؟7) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل 
عن خمسة الاف جبيه ولاتجاوز قيمة الاعمال اغخالفة أو باحدى هاتين 
العقوبعين كل من يتأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الادارى على الرغم 
من اعلانه بذلك على الوجه المبين بالمادة .)١8(‏ 

ويعاقب بالعقوبات المينة فى الفقرتين السابقحين المقاول يقرم 
بالنفيذ معى كانت المبانى أو الاعمال قد أقيمت دون ترخيص هن الجهة 
الادارية الخعصة بشكون التنظيم أو بالرغم هن اعلانه بقرار وقف الاعمال 
على حسبا الاحوال 1 

وتكون العقوية الغرامة التى لاتقل عن مائة جنيه ولانجاوز ألف جنيه 
فى الحالات الآنية : 

-١‏ عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطييات الخارجية 
العى تحددها اللائحة التنفيذية . 


عدم تضمين عقرد بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لاحكام هذا 
القانون البيانات المتعصرص عليها فى المادة ١7‏ مكررا(١).‏ 


(1)المادة ؟7مستعدلة بالقانون رقم ٠١١‏ لمنة 149856. 


77 


م /ا6ة 


عدم وضع أوابقاء اللافعة الملنصرص عليها فى كل من المادتين 
عمكرراء ١5‏ فى مكانها واضحة . 


وفى جميع الاحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين ب حسب 
الاحوال س بالاحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لاحكام هذا 
القانون " . 


مادة ؟؟ مكررال') ‏ مع عدم الاخلال بأى عقربة أشد ينص عليها قانون 
العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة 
لاتقل عن خمسة آلاف جديه ولا تجارز قيمة الاعمال الخالفة أو باحدى 
هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الاصول الفدية المقررة 
قانونا لى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف على السفيذ أو فى 
متابعة أو عدم مطابقة التيفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح 
الترخيص على أساسها ,أو الغش فى استخدام مواد البناء » أو استخدام مواد 
غير مطابقة للمواصفات المقررة »فاذا نعج عن ذلك سقوط البعاء كليا أو 
جزتيا أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن 
خمسين ألف جيه ولا تزيد عن قيمة الاعمال الخالفة . 

وتكون العقوربة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لاتجماوز قيمة 
الاعمال . اذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر , أو اصابة أكشر من ثلاثة 
أشخاص » أواذا ارتكب الجانى فى سبيل اتام جريمته تزويرا أو استعمل فى 
ذلك محررا مزورا . 

ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على 
التنفيذ أو المفاول من سجلات نقابة المهددسين أو سجلات اتحاد المقاولين - 
حسب الاحرال _ وذلك لدة لأتريد على سنتين ؛ وفر حالة العود يكون 


00 


الطب بصقة دائمة . 


وفى جميع الاحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين 
واسعتىي الانتشار على نفقة الخكرم علية . 


2.1995 لسنة‎ 1٠١١ ممتبدلة بالقانون رقم‎ )١( 


ل ا 


باتك 

ويعاقب بالعقوبات المنعصوص عليها فى الفقرات السابقة عدا الدشر 

كل من العاملين المشار اليهم فى المادتين ١7‏ مكررا , ١4‏ من هذا القائون 

اذا أخل أى منهم بواجبات وظيفته اخلالال جسيما متى ترتب على ذلك 

وقوع جريمة ما نص عليه فى الفقرة الاولى ويحكم فضلا عن ذلك بالعزل 
من الوظيفة” . 

مادة 71 مكرر م 137 -( مستبدلة بالانون رقم 8 لسئة 1551): 
يجب الحكم فضلا عن العقربات المقررة فى هذا القانون لازالة أو تصحيح أو 
استكمال الاعمال الخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته 
من الحافظ اختس أو من ينيبه بالازالة أو التصحيح . 

وفى غير الحالات العى يتعين فيها الحكم بالازالة يحكم بغرامة 
اضافية لاتقل عن مثلى قيمة الاعمال اتخالفة ؛ ولا تجاوز ثلاثة أميال قيمة 
الاعمال المذكورة وقت صدور الحكم : وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى 
حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالغغافظة وتخمصس للعهرف 
منها فى أغراضه ' . 

مادة ؟؟ مكررا  )'()1(‏ مع عدم الاخلال بأى عقربة أشد ينص عليها 
قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة 
الاعمال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الافعال الآتية : 

١‏ الامتماع عن اقامة المكان النصص لايواء السيارات أو التعراخى فى 
ذلك أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض امخصص من أجله أو استخدامه 
فى غير الغرض وذلك باتخالفة للترخيص . 

7 الامماع أو التراخى فى تركيب المصعد فى المببى أو مخالفة 
الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللرائح 
والقرارات العادرة تنفيذا لاحكامه فى اجراء هذا التركيب . 

(1) مستبدلة بالقانون © 7 لسئة 1991 . 
ري مستبدلة بالقانون رقم ١٠٠١‏ لعمة 19885. 
-71ا 


ع لاههة 

الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار 
الخريق . 

هادة ؟؟ . تقضيى المحكمة باخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسية 
للاجزاء المقرر ازالتها , فاذا لم يتم الاخلاء فى المدة التى تحدد لذلك بالحكم 
جاز تتفيذه بالطريق الادارى " . 

مادة 4؟._"يعاقب امخالف بغرامة لاتقل عن جديه ولا تجاوز عشرة 
جنيهات عن كل يرم يمتبع فيه عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار 
النهائى للجدة الخععة هن ازالة أو تصحيح أر استكمال . وذلك يعد اتتهاء 
المدة العى تحددها الجية الادارية انختصة بشعون العنظيم يالجلس الخلى لححقيد 
الحكم أو القرار . 

واذا اقتضت أعمال التصيحيح أو الاستكمال اخلاء البنى مؤقتا من 
كل أو بعض شاغليه . حرر محضر ادارى بأممائهم وتقوم الجهة الادارية 


اخعصة بشترن السظيم الى الخنعص باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى 
تحددها فاذ! لم يتم الاخلاء بعد اقضائها يصير تتنفيذه بالطريق الاخارى ‏ 


وفى جميع الاحوال يجب الاتتهاء هن زمال التصحيح أو الاستكمال 
فى المدة التى تحددها الجهة المذكورة , وتعتبر العين خلال هذه المدة قى حيازة 
المسعأجر قانونا ها لم يبد رغيته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشّر 
يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت. 

ولشاغلى الهاء الحق فى العودة الى العين قور تصحيحها أو 
استكمالها درن حاجة الى موافقة المالك , ويتم بالطريق الادارى فى حالة 
أمشساعه . 


ونتعدد الغرامة يتعدد اتخالفات . ولايجوز الحكم بوقف تتقيذ هذه 
الغرامة . 

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به اللكم أو 
القرار النهائى من ازالة أوتصحيح أواستكمال . وتيدة المدة القررة للعقية 


عات 


م /اهة 
من تاريخ انعقال الملكية اليه , وتطبق فى شأنه الاحكام الخاصة بالغرامة 
المنصوص عليها فى هذه المادة . 

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استتناف الاعمال الموقوفة 
وذلك عن كل يوم اعستبارا من اليوم التالى لاعلان ذوى الشأن بقسرار 
الايقاف . 

ولاتمسرى أحكام هذه المادة على امخالفات التى اتخذت فى شأنها 
الاجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون' . 

مادة 4؟ مكرر(ا؟ _"لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقربة المالية المقضى 
بها طبقا لاحكام هذا القانون” . 

مادة 0؟ ‏ يكرن ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته 
القانون ولائحته والقرارات المنفذة له » ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن 
هذه الخالفة . 

كما يكون الشخص الاغتبارى مسثولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات 
العى يحكم بها على ممئله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه" . 

مادة "؟ "تضاعف العقوبات المقررة فى قائون العقوبات وفى هذا 
القانون . وذلك بالنسبة للجرائع التى ترتكب بطريق العمد أو الاهمال 
الجسيم بعدم مراعاة الاصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الاشراف على 
التنفيذ أو الغض فى استخدام المواد , ولايجوز فى هذه الحالة الحكم بوقف 

ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهددس المصمم أو المشرف على 
التنفيذ بحب الاحوال من سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع 
المقاول المسند اليه التنفيذ ؛ وذلك للمدة العى تعنيها المحكمة بالحكم وفقا 


(1) المادة 4 ؟ مضافة بالقانون رقم ١١١‏ لسنة .١995‏ 


ا 


م لاه 
وفى حالة العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة . 
مادة/؟ ' على ذوى الشاأن ان يبادروا الى تنفيذ الحكم الصصادر 
بازالة َو تس حيح الاغعمال الخالغة »وذلك خلال المدة العى تحددها الجهة 
الادارية انخعضّة بشئون التعظيم . 
فاذا امعنعوا عن التنفيذ أوانقضت المدة دون اتمامه كان للجهة 
اغخختصة بشفون التنظيم ان تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليهء 
ويتحمل الغغخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق 
وتسرى فى شأن اخلاء المببى من شاغيه أن وجدوا لتسنفيذ الازالة أو 
المصحيح . رفى شأن أحقية هؤلاء الشاغلين فى العردة الى العين فور 
تصحيحها الاحكام المقررة فى المادة /ا١9‏ " 
الباب الرايع 
الاحكام العامة والكتامية 
ماد 1/1 ب" ممع عدم الاخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات 
تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون ولائحته النفيذية والقرارات 
الصادرة تعفيذا له على المائى المرخص فى اقامتها قبل العمل به . وذلك 
فيما لا يتعارض مه شررط الترخيص" 
مادة 2109" تسرى أحكام الباب الشانى من هذا القانون على 
عراصم الحافظات والبلاد المعبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم امحلى " 


"ليذ بك الداد ووس لول © بالقالون ع ١٠1ل‏ مله كقها, 


مادة صر وزير الاسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام 
هذا القائون خلال سحة ستة أشهر سن تاريخ غ العمل به والى أن تصصدر هله 


1١١ ألغيت الفقرتان النائية والفالشة من المادة 79 بالقانون رقم‎ )١( 
.1١9945ةنسل‎ 


عا 


ولاه 
اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الخالية . وذلك فيما لايتعارض مع 
أحكام هذا القانون " 
مادة 60 -' يلغى القانون رقم 45 لسنة ؟155 فى شأن تنظيم 
المبائى والقانون رقم هه لسنة ١9514‏ بتعظيم وتوجيه أعمال البناء , كما 
يلغر, كل حكم يخالف أحكام هذا القانون" . 


عادة 71 -" ينشر هذا القانون فى اجريدة الرسمية , ويعمل به من 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , ويعفذ كقانون من قوانينها ' . 


أحكام القضاع : 


ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعرن فيه انه اذ دانه 
بجريمة اقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القعرر فى التسبيب » ذلك بأنه 
خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ودليل ثبوتها فى حقه ونصوص 
القانون التى دان الطاعن بها ثما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ومن حيث ان المادة "١١٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت ان 
يشعمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوية بيانا تتحقق 
به أركان اجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلمصت منها 
المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يورد مؤدى تلك الادلة حتى يتضح 
وجه اسعدلاله بها وسلامة المأخذ ء وان يشير الحكم الى نص القانون الذي 
حكم بموجبه . وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب والا 
كان قاصرا وباطلا » واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا تماما من بيان 
واقعة الدعرى ؛ واكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى تقرير الخبير دون ايراد 
مضمونه , وبيات وجه استدلاله به على ثبوت العهمة فى حق الطاعن مما 
يعيبه بالقصور ء ولم يورد نص القاترن الذى أنزل بموجبه العقاب على 
«الطاعن , ولايئال من ذلك الاشارة بديباجته الى رقم القانون ١١"‏ لسنة 


# © ”7 لاا سه 


و لأاوه 
15 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما انه لم يسين 
. مواد ذلك القانون العى طبقها على واقعة الدعرى . لما كان ما تقدم فانه 
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه 
الطعن . 


(الطعن رقم 7841١١‏ لسنة 4ق جلسة١/١/١01٠7لمينشربعد)‏ 


ومن ححيث ان ما تنعاه الطاعدة على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها 
بجريمة اقامة مبنى بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن 
خلا من الاسباب التى تكفى لحمل قضائه بما يعيبه ويستوجب نقضه . 


ومن حيث ان البين من الحكم الابتدائى الذى اعسسق الحكم المطعون 
فيه اسبابه ‏ ولم يضف اليها الا ما يتعلق بتعديل العقربة المقضى بها انه 
افسصر فى بيانه لواقعة الدعوى والعدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على 
قوله ومن حيث ان الوافعة تتحصل حسبها يبين من الاطلاع على الاوراق 
من ان المتهم ارتكب الواقعة المسندة اليه فى وصف الاتهام . ومن ححيث إن 
التهمة المسندة الى المتهم ثابحة قبله ثما جاء بمحضر الضبط ومن عدم دفعه 
لها بدفاع مقبول ويتعين لذلك عقابه عنها طبقا لمواد الاتهام عملا بالمادة :. 
لما كان ذلك وكانت المادة "١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت 
فى كل حكم بالادانة ان يشعمل على بيان الواقعة المسترجبة للعقوبة بيانا 
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة الى استخلصت 
مها المحكمة بوت وقوعها من المنسهم ومسضمون تلك الادلة والا كان 
قاصرا. وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل 
على ثوتها فى حق الطاعنة بالاحالة الى أوراق الدعرى ومحضر الضبط 
دوت أن يورد مضموت هذين الدليلين ووجه استشهاده بهما على ثبوت التهمة 
بعناصرها القانرنية كافة قبل الطاعنة فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب 
تنا يوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الشحن. 


(الطعن رقم 1918١‏ لسلة 4ق جلسة5/14/١٠٠1المينشربعد)‏ 


(اللطعن رقم 1"18١‏ لسنة 4كق-_جلسة4١/5/١70.60لمينشربعد)‏ 


-77- 


و/ام م 

وحيث ان ما يدعاه الطاعن على الحكم المطعرن فسيه انه اذ دانه 
بجريمة اقامة بناء بدون ترخيص قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع 
ذلك ان المحكمة لم تعرض لدفاعه القائم على ان العقار محل الخالفة تم 
ازالته . وحل محله عقار جديد بموجب ترخيص ,مما يعيب الحكم ويستوجب 


0-3 


وحيث انه لما كانت المادة "٠١١‏ من قانون الاجراءات الجبائية قد 
أوجبت ان يشعمل كل حكم بالاداتة على بيان الواقعة المستوجبة للعقربة 
بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيهاء رالادلة التى 
استخلصت منها المحكمة الادانة حتى ينضح وجه استدلالها بها رسلامة 
مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة 
كما صار أثباتها بالحكم , والا كان قاصرا . وكان الحكم الابعدائى المؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعرن فيه قد اقعصر على قولهه وحيث ان العهمة المسندة 
الى المتهم ثابتة في حقه استخلاصا من ... الامر الذى تطمئن معه المحكمة 
الى ارتكاب المتهم التهمة سالفة الذكر بوصف النيابة » وتتطبق عليها مواد 
الاتهام »فان الحكم المطعون فبه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه 
والاعادة , دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 


(الطعن رقم ١/7‏ لسمة 4 5ق - جلسة ٠8٠١ ١/"/5‏ لم يدشر بعد) 


ومن حيث ان ثما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعرن فيه انه اذ دانها 
بجريمة اقامة بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة شابه القصور فى البيان 
ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعرى الجنائية بمضى المدة . 

رمن حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 74 من هايو سنة 
١481*‏ وجلسة ١‏ من نوفمبر سنة ١51347‏ ان المدافع عن الطاعمة دفع 
بانقضاء الدعوى الجدئائية بمضى المدة . لما كان ذللك ؛ وكاث هذا الدفع من 
الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتى من شأنها إن تتدفع بها التهمة المسندة 
الى المتهمة ء وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاغنة دون ان يعرض لهذا 


ديات 


و/اوه 
الدفع ايرادا له أوردا عليه فانه يكرن قامر البيان معيبا بما ييطله ويوجب 
نقضه والاعادة وذلك دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن . 


(الطعن رقم 49844 لسمة 4كق-_جلسة5/58/١0::؟‏ لوينشربعد) 


20 وحمسيث ان ثما يدهماه الطاغن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه 
بجريمتى اقامة بناء بدون ترخيص والقيام بأعمال البعاء مخالفا للاصول 
والمواصفات الفنية قد شابه البطلان ؛ ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه 
بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نص القانون الذى دان الطاعن 
بمقتضاهء مما يعيب الحكم المطعرن فيه بما يستوجب نقضه . 

وحيث ان المادة "١١‏ من قانون الاجراءات الجبائية نمت على ان 
كل حكم بالادائنة يجب ان يشير الى نص القائون الذى حكم بموجيه , وهو 
بان جوهرق انتنضته شرعية الجرائم والعقاب ؛لما كان ذلكء وؤكان الثابت 
ان الحكم الابعداثى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص 
القائون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن , فانه يكون باطلا ولا يعصم 
الحكم المطعون فيه من ان يسستطيل اليه هذا البطلان ان يكون قد ورد 
بدياجة الحكم الابتدائى الاشارة الى القانون رقم "٠‏ لسنة 1987 الذى 
طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمراده طالما ان الحكم لم يبين مواد ذلك 
القانون التى طبقها على واقعة الدعرى »لما كان ما تقدم ؛ فائه يتعين نقضص 
الحكم المطعرن فيه رالاعادة بغبر حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن 
الاخرى. 


(الطعن رقم 14 4؟١؟‏ لسدة 4كق جلسة 7/55/ 750٠0٠١‏ لم ينشر بعد) 


ومن حيث ان هما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه !د داته 
خلا من بيان الراقعة ولم يورد دليل تبوتها فى حقه ‏ ممأ يعيبه ريسعوجب 
نقشكيةه . 


وهمن حيث أنه يبسين من الحكم الإبتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم 
المطعرن فيه انه اقعصر في بيان واقعة الدعرى وأدلة الغبوت فيها على قوله 


ءات 


م لاه 
« وحيث انه منى كان ما تقدم وكان ما نسب للمتهم هو اقامة البداء المبين 
بانخضر بدون ترخيص وكان ذلك ثابت فى حقه بما أثبعه محرر امحضر ومن 
عدم دفعه للاتهام بئمة دفع بدال منه وعدم تقديم ما يفيد فبول تصالحه من 
الججهة الادارية محررة المحضر ومن شم يكون المتهم قد ارتكب الفعل المؤثم 
قانونا بمواد الاتهام وتعين عقابه بها عملا ببص اللمادة 4:٠7/؟‏ من قائون 
الاحراءات اكبائية ووون اديص وائعة التاعوس تعر نا انهه مور 
المحضر الذى عول عليه فى ادانته فانه يكون باطلا مععيدا نقضه والاعادة 
بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الاخرى . 


(الطعن رقم 445٠‏ لسدة 14"ق ‏ جلسة ١5/5/::٠6؟‏ لم ينشر بعسد) 


وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذْ فضى 
بعرئة المطعون ضده من تهمة اقامة بداء بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ؛ ذلك ان الحكم المطعون فيه أعمل أحكام القانون رقم 04 فى حق 
المطعون ضده دون قيام موجب أعماله . 


ومن حيث انه يبين من الاوراق اتن النيابة العامة أقامت الدعرى 
الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أله فى يوم ١947/5/15‏ أقام بناء 
بدون ترخيص من الجهة انخعمة بثشثون التسظيم ‏ ومحكمة أول درجة 
قضت غيابيا بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وبتفريمه غرامة اضافية قدرها 
جنيها ب عارض ) فة.ضى فى معارضته برفضها وتأييد الحكم 
المعارض فيه ؛ استأنف . ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه 
ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة اليه على سند من القرل وان قيمة 
الاعمال انخالفة تقل عن عشرة آلاف جنيه والتى أعفاها المشسرع من 
: العأثيم». لما كان ذلك . وكانت المادة الغالشة من القائون رقم 7١‏ لسنة 
*448! بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٠١5‏ لسمنة ١9175‏ فى شأن 
تورجيه وتنظيم أعمال البداء المعدلة بالقانونين رقمى 5 لسنة 1١94846‏ 2 484 
لسئة ١9485‏ تنص على انهه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لاحكام القانون 
5 لسنة ١41795‏ ولائحته السفيذية أو القرارات المنغذة له قبل العمل بهذا 
. القانون أن يقدم.طلبا الى الوحدة المحلية انخمصة: خلال مهلة تنتهى فى  /‏ 


4م 


ولاه ه 
يونية سنة ١941‏ لوقف الاجراءات العى اتخلات أو تتخذ ضده ‏ وفى هذه 
المحالة تقف الاجراءات الى ان تعم معايئة الاعمال موضوع انخالفة... 
وتكرن العقوبة فى جميع الاحوال غرامة تتحدد على الوجه العالى 00 

200 ..... وتعفى جميع الاعمال الغالفة التى لاتزيد قيمتها على عشرة 
آلاف جديه من الغرامة المقررة فى هذه المادة وتسرى الاحكام السابقة على 
الدعارى المنظورة أمام اغاكم مالم يكن قد صدر فيها حكم نهائى . ويوقف 
نظر الدعاوى المذكورة بحكم القائون للمدة المشار اليها فى الفقرتين الاولى 
والثالية ... الخ » وهو نص مستحدث يتعارل أحكاما وقعية قد انتهى العمل 
به فى 7 بونية سنة ١3/1‏ وهو تاريخ انتهاء المدة الخددة لتقديم الطلبات 
الى الوحدات اغخلية الخصة خلالها . وعلى ذلك فانه يشترط للتمتع 
بالاعفاء من الغرامة المنعوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الغالئة من 
القالرنت رقم ”٠‏ لمسنة “.198 المعدل بالقانونين رقمى 4ه لسنة 1588 » 
85 لسنة ١586‏ ان يكون امخالف قد تقدم بطلب الى الوحدة المحلية : 
خلال المهلة العى انتهت فى / يونية سنة ١348.1/‏ عن أعمال مخالفة لاتزيد 
قيمعها شلى عشرة آألاف جنبه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 7٠‏ لسنة 
لم١‏ المعدل بالقانونين رقمى 4ه لسنة 858مة1 .44 لسيسة ١335‏ .لا 
كان ذلك ,ركان البين من الاوراق ان أعمال البعاء حسبما تضمئنه وصف 
السهمة أقيمت بتاريخ ١984/7/١“‏ وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل 
بالقانون سالف البيان , وكان الحكم المطمون فيه قد قضى ببراءة المطعون 
ضده تأسيسا على تمتعه بالاعفاء من الغرامة المقررة بمقحتضى الفقرة الرابعة 
من امادة الثالفة من القانون رقم "٠‏ لسنة “158 المعدل مجرد كون أعمال 
البداء انخالفة لانريد قيمتها على عشرة آلاف جنيه دون أن يستظهر مدى 
توافر باقى شروط التمتع بذلك الاعفاء فانه يكرن معيبا بالقصور الذى له 
الصدارة عل وجده الطع.. المتعلقة بمخالفة القائدن ثما دعح: محكمة النقض, 
عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدغرى 
كما صار اثباتها فى الحكم وتقرل كلمتها فى شأن ها تثيره الحيابة العامة 
بوجه الطعن . لما كان ماتقدم فائه يتعين نقض. الحكم المطعون فيه والاعادة . 
(الطعن رقم /851؟١‏ لسدة 4كق_جلسة ١١/00/5٠7لمينشر‏ بعد) 
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م /61 6 
الغرق بين البناء يدون ترخيص والتعدى على الطريق العام ؛ 


ومن حيث ان ثما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى 
ببراءة الطعون ضده قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون 
ذلك بأن أورد فى مدوناته ان التهمة هى اثامة بداء بغير ترخيص واستيد 
فى قضائه بالبراءة على ان البناء لايخضع للقاتون رقم ٠١5‏ لسنة ١9195‏ 
فى حين ان حقيقة التهمة المنسوبة للمطعون ضده ‏ حسبما حوته أوراق 
الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها ‏ هى التعدى غلى الشارع العام بالبناء 
دون الارتداد المساحة المطلوبة للتسظيم باغغالفة لاحكام القانون "!ا لسنة 
5 بشأن التخطيط العمرانى ثما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 


ومن حسيث انه يبسين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم 
المطعون فيه انه أورد فى ديباجته وصف التهمة المسندة الى المطعون ضده 
انه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة امختصة وحصل فى مدوناته واقعة 
الدعوى بأن المطعرن ضيده تعدى على الشارع العام بالبناء دون الارتداد 
المساحة المطلوبة للسظيم ومقدارها 6" مم مخالفا بذلك نص المادة ١م‏ من 
اللائحة السفيذية لقانون السخطيط العمرانى رقم # لسنة ١987‏ ثم أسس 
قعساءه بالبراءة على أن البناء لايخضع لقانون التسظيم رقم (٠١65‏ لسنة 
191/5 .لما كان ذلك »وكانت جريمة اقامة بئاء بغير ترخيص من الجهة 
انخصة والمعصوص ليها فى المادة الرابعة من القانون ١١5‏ لسنة 5لا فى 
أن توجيه وتدظيم أعمال البناء تغاير جريمة التعدى على الشارع العام 
دون الارتداد الى المساحة المطلوبة للسظيم المنصوص عليها فى القانون رقم 
*" لسنة ١94817‏ بشأن التخطيط العمرانى لاختلاف أركان وعناصر كل 
منهما عن الاخرى وكان وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى يخالف صورة 
الواقعة كما أوردها الحكم وتغاير الاساس الذى أقام عليه قضاءه الامر الذى 
يكشف عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في 
عقيدة المحكمة الامتقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فانه يكون 
معيبا بالتناقض ثما يعجر محكمة التقض عن إعمال رقابتها على تطبسيق 
القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى .لما كان ما تقدم فائه يتعين 


51س 


مهمه 


نقض الحكم المطعرن فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والاعادة 4, 
حاجة لبحث سائر أوجه الطعن والزام المطعون ده المصاريف المدنية . 


المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المبانئى ؟. 


الهدم . هو ازالة المبنى كله أو بعضه على وجه يصير الجزء 
المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له . 


اكتفاء الحكم فى بيان الدليل بالاحالة على الاوراق وأقوال 
مسحرر اغضر الثابتة صحضره دوت أيراد مؤدذى كل منها ووجهة 
استدلاله بهما على ثبوت العهمة واستظهاره مااذا كان هناك مبعى 
بالمعنى الذى عناه القانون ومااذا كان قد أزاله الطاعان كله أو 


ان المراد بالمبعى فى لحفرص تنظيم وهدم البانى كل عقار مبنى 
يكون محلا للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه . وان المقصود بالهدم ازالته 
كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد 
له من ذلك وكان الحكم الابعدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد 
خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه 
فى قضائه بالادانة على مجرد الاحالة الى الاوراق وأقوال محرر امخحضر 
النابعة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الاوراق وما شهد به 
محرر الخضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية 
كافة . ودون ان يستظهر فى مدوناته مااذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى 
عناه القانون ومااذا كان الطاعئان قد أزالاه كله أو بعضه , فانه يكون معيبا 
بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على 
تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم بما 
يوجب نقضه والاعادة . 


(الطعن رقم 9951١‏ لسنة 4كق ‏ جلسة 5060/9/0 لميدشبر بيعد) 
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و اوه 

ومن حيث ان ما ينعاه الطاغن على الحكم المطعرن فيه انه اذ دانه 

بجريمة اقامة بعاء بدون ترخيص قد شابه قصور فى التعسبيب وران عليه 

البطلان ذلك بانه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها فى 

حقه ولم يشير الى مواد القانون التى دانه بموجبهاثما يعيب الحكم 
ويسعوجب نقضه . 


وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون 
فيه انه اقتصر فى بانه لراقعة الدعوى على قوله « ومن حيث الها تتحصل 
حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق من ان المتهم ارتكب الراقعة المسندة 
اليه فى وصف الاتهام ومن ححيث أن التهمة المسندة الى المتهم ثابعة قبله بما 
جاء بمحضر الضبط رمن عدم دفعه بدفاع مقبول ويتعين لذلك عقابه عنها 
طبيقا للمادة الاتهام ..... ».لا كان ذلك وكانت المادة "٠١‏ ا من قانون 
الاجمراءات الجدائية قد أوجبت ان يشحمل كل حكم بالادانة على بيان 
الواقعة المسترجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى 
وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادائة حدى يتضح وجه 
استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا محكمة النقض من مراقبة التطبيق 
القانونى على الراقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . وكان من 
المقرر قانونا ان كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى 
حكم بموجبه وهو يان جرهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب , واذ 
كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان 
الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى محضر الضبط دون ان يررد 
مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة يعناصرها القانونية 
كافة الامر الذى يعجز هذه المحكمة ‏ محكمة النقض . عن مراقبة صحة 
تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ؛ كما خلا من ذكر 
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1 لثعاام لكأل« 
أننت د ا ات تبسة” 0 


نتى الثانون الذى أنرل مرجبه العشاب على الطاعن فا 
ولايععمه من هذا البطلان ان يكون قد أشار بديباجه الحكم الابتدائى الى 
رقم القانون ١١5‏ لسنة 1395 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاغن 
بمواده طالما ان الحكم لم يبين مواد ذلك القاتون التى طبقها على واقعة 
الدعوى كما لا يرفع عواره فى هذا الشأن ان يكون الحكم الابتدائى أيضا 


دام 


ولاوة 
ابت بعجزه انه و يتعين معاقبة الطاعن طبقا لمواد الاتهام :مادام انه لم 
يفصح عن تلك المواد العى أخذ يها والخاصة بالتجريم والعقّاب . لما كان 
ماتقدم ءفانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة دون حاجة الى بحت 
باقى أوجه الطعن . 


(الطعن رقم 11١9#‏ لسدة4"ق-<جلسة1/0/٠.٠‏ 7 لميتشربيعد) 


وحيث ان ثما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ داته 
بجريمة اقامة بعاء بدون ترخيص ؛» وغير مطابق للامول الغدية قد ثايه 
القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة العى عول عليها فى 
قعنائه ويستوجب تعضه . 


ومن حيث ان الحكم الابددائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد 
اقتصر فى بياته لواقعة الدعرى على قوله وان مهندس تنظيم الزمالك بحى 
غرب القاهرة يوم 1141/57/1 حال مروره على العقار رقم لم شارع أحمد 
حشمت بالزمالك رأى ان انخالف قام بدون ترخيص من المنطقة بالبناء فى 
الممر الجانبى يسار العقار مباتى هيكل خرسانى مسلح عبارة عن جراج 
بمسطح ه "م ؟ , وغرفة بيمسطح 6م بتكاليف اجمالية ٠.ه#9‏ جنيه و 
وبعد أن أطرح الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعرى الجدائية بمضى المدة 
خلص الى ثبسوت الاتهام فى حق الطاعن , وقضى بمعاقبته بغرامة تعادل 
قيمة أعمال البناء ء والازالة عملا بالمادتين #7 . 7١‏ مكرر(١)‏ من القانون 
رقم 1١"‏ لسنة 191/5 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانوت 
رقم "٠‏ لسبة 1589. لما كان ذلك ». وكان البين من نص هاتين المادتين 
اللتين دين الطاعن بهما ان المشرع فرض عقوبة الخبس والغرامة أو احداهما 
عند اقامة اليئاء دون ترخيص .ء أما عقوبة الازالة أو التتصحيح أو الاستكمال 
فتقد رصدها لواقعة اقامة البناء على خلاف أحكام القانون . لما كان ذلك 
وكان الاصل أنه يجب لسلامة الحكم الصادر بالادانة ان يبين واقعة الدعوى 
والادلة التى استند اليها , وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده 
للراقعة كما اقتنععت بها المحكمة , واذ كان ماأورده الحكم المطعون فيه 
على التحو المتقدم ه بيانا لواقعة الدعوى قد خلا من امتظهار ان أعمال 


غ9 - 


ولاه 
اليناء العى أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون , 
وأوجه هذه امخالفة والدليل على ذلك كله , فائه يكون مشوبا بالقصور الذى 
يعيبه بما يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن 
الاخرى . 


جريمتا اقامة بئاء بغير .ترخيص واقامته على أرض زراعية 
بدون ترخيص قوامها فعل مادى واحد ‏ تبرئة المتهم من الاحميرة 
لايعفى المحكمة من التعرض للأولى ولو لم ترد بوصف الاتهام . 
أساس ذلك ؟. 

حجب الخطأ المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى يوجب النقض 
والاعادة 1 


جريمة اقامة بناء بغير ترخيص وجريمة اقامة البناء على أرض زراعية 
بغير ترخيص ولكن لزم لقيام كل منهما عتاصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير 
فى احداها عن الأشرى الا ان الفعل المادى المكون للجريمتين واحد هو اقامة 
اليناء سواء ثم على أرض زواعية أو أقيم دون ترخيص ومن ثم فان الواقعة ' 
المادية التى تتمثل فى اقامة البباء هو عنصر مشترك بين كافة الارصاف 
القانونية التى يمكن ان تعطى لها والتى تتباين صورها . بسوع وجه اغخالفة 
للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة من فعل البناء الذى تم مخالفا للقانون . 
لما كان ذلك . وكانت واقعة اقامة بباء على أرض زراعية دون ترخيص ولثن 
لم تغبت فى حق المطعون ضدهم تأسيسا على ان تلك الارض ثما لايتطبق 
عليه زحكام القانون رقم ١١“‏ لسنة ١948#‏ فى شأن تعديل بعض أحكام 
قانون الزراعة الا انه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخخرى جريمة 
اقامة بباء دون ترخيص بالتطبيق لاحكام القانون ١١5‏ لسنة 13175 قى 
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى قائمة على ذات الفعل الذى كان 
محلا للاتهام بدذلك الوصف الآخر . فقد كان يتيعن على المحكمة التزاما بما 
يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها ان تضفى على 


-180؟1- 


و امه 
الواقعة الوصف الصحيح وهو اقامة البناء بغير ترخيص . أما وانها لم تفعل 
وقضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة علليها برمتها فانها تكون قد أخطأات 
فى تطبيق القانون ما يوجب نقض الحكم المطعرن فيه . وما كان هذا الخطأً 
قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فانه يتعين ان يكرن النقض 
مقرونا بالاعادة . 


(الطعن رقم ©5816 لسمعة 5ق جلسة 15144/9/5 لم ينشسر بعسد) 


جريمة عدم مراعاة الاصول الفدية فى تسصد ينهم العقار أو 
تنفيذه . مناط توافرها ؟ لاتستلزم قصدا خاصا لقيامها . كفاية تحقق 
القصد العام . تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه . موضوعى . 


مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة عدم مراعاة الاصول 
الفبية فى تصميم العقار واستظهار القصد الجدائى فيها . 

لما كان مفاد نص المادة 39 مكررا من القانون رقم ”٠‏ لسنة لم١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠١5‏ لسسة ١591/5‏ فى شأن توجيه 
وتنظيم أعمال اليناء ان الجريمة العى ترتكب بطريق العمد أو الاهمال 
الجسيم بعدم همراعاة الاصول الفنية فى تصميم البناء أو تنفيذه أو الاشراف 
على السفيذ أوالغش فى استخدام مواد البماء أو استعمال مواد غير مطابقة 
للمواصفات لا تسعلزم قصدا خاصا بل تعوافر أركائها بتحقق الفعل المادى 
والقصد الجنائى العام وهو انصراف قصد الجانى الى اقامة البناء على النحو 
سالف البياتن » وكان تحقق هذا القصد أو عدم قيامه ‏ من ظروف الدعوى - 
يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب وكان الحكم 
المطعون فيه قد أثبت ان الطاعدة الاولى والطاعن الثانى لم براعيا فى تنفيذ 
العقار موضوع الدعوى الاصول الفدية المقررة بتنفيذهما التصميمات رغم 
علمهما بما شابها من أخطاء واستخدامهما كميات من مواد البناء ب 
أسمنت وزلط وحديد تسليح - دون الحد الادنى الذى تقتضيه المواصفات' 
المعسرية المقررة مع سوء توزيع ورص الحديد وعدم جودة خلط مكونات 
الخرمانة المسلحة واقامعهما تعلية وخزان مياه رغم أن الهيكل الخرسانى 
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و امهم 
الانشائى للبناء لم يكن صاحا لاقامتها , كما أثبت ان الطاعن القالث أهمل 
اهمالا جسيما فى الاشراف على تنفيذ الاء المشار اليه فسمح للطاعنة 
الاولى وللطاعن الشائى بعدم مراعاة الاصول الفنية فى البناء المدكور على 
النحو سالف البيات ؛ فان هذا الذى رذ الحكم يعد كافيا وسائغا لاستظهار 
تحقق القعصد الجنائى لدى الطاعنين فى الجرائم التى دانهم بها باعتبارهم 
فاعلين أصليين . على خلاف ما يذكره الطاعن الثالث فى أسباب طعنه من 
ان الحكم خلا من بيان ما اذا كان فاعلا أو شريكا . ومن ثم فان ماأثير من 
لطاضي أجمعين فى هذا الشأن لايكون صائبا .لما ككان ذلك , وكان ما 
أورده الحكم المطعرن فيه في مدوناته تعوافر به جناية العمد والاهمال 
الجسيم بعدم مراعاة الاصول الفنية فى تصميم البناء موضوع الدعوى وفى 
تنفيذة والاشراف على التنفيذ واستعمال مواد البنام رغم غاءم مطابقتها 
للمواصفات المؤثمة بنص المادة ؟” مكررا من القانون رقم ”٠‏ لمنة 
“98 المعدل لاحكام القانون ١٠١“‏ للسسة 18175 . وذلك بككافة أركانها 
كما هى معرفة به فى القانون . 
(الطعن رقم 7١١١‏ لسنة لا“قجلسة 1998/7/6 لم يدشر بعيد) 


#- ضما المقاول والمهددس المعمارى لتهدم البعاء والعيوب 
التى تهدد سلامته . اقتصاره على المسكولية المانية دون الجنائية . 
أساس ذلك؟. 


لما كان ماينعاه الطاعنان الثانى والشالث بانتفاء مسعولية أولهما 
كمقاول للبناء وانتفاء مسئولية ثانيهما كمهددس له لانقضاء مدة الضمان 
عملا بحكم المادتين 58١‏ + 507 من القانون المدني مردودا بأن مفاد نص 
المادتين المشار اليهما ان الضمان قاصر على المسئوللية المدنية سواء كانت 
مستولية عشدية أو تفصيرية ولا تتعداء إلى نطاق اأمسهولية الجدائية يؤيد 
ذلك مانصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم «" لسنة ١981"‏ بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم ١١‏ لسبة ١9195‏ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال 
البناء انه د لايجوز صرف ترخيص البعاء أو البسدء فى السفيذ بالنسبة الى 
الاعمال التى تصل قيمتها ثلاثين ألف جنيه والتعليات مهما بلفت قيمتها 


نات 


ماهم 
الذ بعد اك يقدم طالب العرخيص وثيقة تأمين 5 وتغطى وثيقة التأمين 
المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الاضرار التى تلحق بالغير يسبب 
ما يحدث فى المبانى والمدشآت من تهدم كلى أوجزئى ؛ ومن ثم فلا يتال من 
سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعنان الشانى 
والتالث فى هذا الشأن لانه دفاع قائونى ظاهر البطلان . 


(الطعن رقم 5١0١١‏ لسنة لااق اجلسة ه138/7/6١‏ لويدشربعد) 
متى تعد جريمة البداء بغير ترخيص متتابعة الافعال ؟ 


مبدأ تقادم الجريمة هو اليوم الذدى يقوم فيه فاعلها الاصلى 
بعمله الختامى المحقق لوجردها . مؤدى ذلك ؟ 


القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دوت استظهار 
تاريخ الانعهاء من اقامة آخر أعمال البناء توصلا لتحديد تاريخ 
مبدأ تقادم الدعوى الجدائية . قصور . 


لما كان من المقرر قانوتا ان جريمة البداء بغير ترخيص أن هى الا 
جريمة متحابعة الافعال هتى كانت أعمال البناء متعاقبة متواللية إذ هى 
حينئذ تقوم على نشاط ‏ وان اقترفف فى أزمنة متوالية ب الا انه يقع تنفيذا 
لمشروع اجرامى واحد والاععداء فيها مسلط على حق واحد وان تكررت 
هذه الاعمال مع تقارب أزممها وتعاقبها دون إن يقطع بيعها فارق زمنى 
يوحى بانفصام هذا الاتصال الذى جعل منها وحدة اجرامية فى نظر القانون 
وكان من المقرر ان الجريمة تعتبر فى باب التقادم وخدة قائمة بنفسها غير 
قابلة للنجزئة لافى حكم مبدأ التقادم ولافى حكم مايقطع مدة هذا 
التقادم من اجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذى 
يقرم فيه فاعلها الاصلى بعمله الختامى المحقق لوجودها واذ كات الحكم 
المتلعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجبائية قبل المطعون ضده 
مضى المدة على تلك العبارة المجملة سالفة البيان دون ان يستظهر تاريخ 
الانتهاء من اقامة آخر أعمال البناء توصلا لتحديد تاريخ مبدأ تقادم الدعوى 
الجنائية خصوصا وان الشابت من المفر دات المصضخصومة إن أعمال البناء 


سمغ 


مبامة 
موضوع الاتهام انخرر عنها محضرا الغبط المؤرخان فى /, من ديسمير سنة 
89 و”"” من فبراير سنة ١447‏ تمئلت فى اقامة الطوابق من الخنامس 
حتى الرابع عشر فوق الأرضى والبدروم ويناء غرفة وغرفة مصعد بالطابيق 
الخامس عشر وان كتاب منطقة الاسكان الذى عول عليه الحكم فى قضائه 
يتعلق بالادوار الاربيعة عشر فقط ء ومن ثم فلم يستظهر الحكم مااذا كانت 
قد مضت مدة ثلاث سنوات بين انعتهاء المطعون صّده من اقامة آخر أعمال 
البشاء وبين تسرير محضرى ضبط الواقعة . وبذلك جاء الحكم مشوبا 
بالقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية الى قبول الدفم أو رفضه يا 


يعيبه ويوجب تقضه والإعادة. 
(الطعن رقم "18.7537 لسسنة اق -_جلسة :1447/17/39 لم يشر بعد) 


معاقبة كل من يستأنف إعمالا سبق وقفها بالطريق الإدازى 
صدور قرار مسبب بوقف الاعمال اتخالفة من الجهة امخحصة بشئون 
التنظيم واعلاتن ذى الشأن بهذا القرار طبقا للمادة ١6‏ من 
القائون . المادة 7/77 من القانون ١١5‏ لسحة 5/!ا بشأن توجيه 
وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون "٠‏ لسنة #يم19. 


حكم الادانة . بيانات المادة "1٠‏ اجراءات . 


عدم بيان الحكم واقعة الدعوى وماهية القرار الصادر بوقف 
الاعمال امخالقة التى استأئفها الطاعن واعلان هذا القرار طبقا 
للمادة ١6‏ هن القانود قصور. 

لا كانت المادة 79 من القانوت رقم ٠١1‏ لسنة 5ا19 فى شأن 
توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ه” لسئة ١4417‏ قد نصت 
فى فقرتها الشانية على انه( ومع عدم الاخلال بحكم انادة 18 يصاتب 
بالحسبس مدة لاتقل عن ثلاث ستوات ولا جاوز خسمس سنوات كل من 
يسعاتف أعمالا سبق وقفها بالطريق الاذارى رغم اعلانه بذلك على الوجه 
المبين فى المادة )18١‏ - وتنص المادة ١©‏ من القاتون ذاته فى فقرتها الاولى 
على انه ( توقف الاعمال انخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار 
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و لأههة 
مسبب من الجهة الادارية الختصة شكون التنظيم يضمن بيانا بهذه الاعمال 
ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى . فاذا تعذر الاعلان لشخصه لأى 
سبب يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمة بمقر الوحدة اخلية امخحصة وفسم 
الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ويخطر بذلك الايداع 
بكعاب موصى عليه وفى جميع الاحوال تلصق نسخة من القرار بموقع 
العشاء راموضوع اغنائفة ع . مناه حذين الندينى اي اخ لشارع اشعرط إن يمدي 
بوقف الأعمال امخالفة قرار مسبب من الجهة أمختصة بشئون التنظيم يتضمن 
بيانا بهده الاعمال » وأن يتم اعلان ذى الشأن بهذا القرار على الوجه المبين 
بالمادة ه١1‏ مالفغة البيات لما كان ذلك وكانت ‏ لمادة "1١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان 
الواقعة الممتوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى 
وقعت فيها والادلة التى امستخلصت منها المحكمة الادائة حتى يتضح وجه 
استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيدا حكمة النقض من مراقبة التطبيق 
القانونى على الواقعة كما صار اثياتها بالحكم والا كان قاصرا . فان الحكم 
المطعون فيه اذ لم يبين واقعة الدعوى ولاماهية القرار الصادر بوقف 
الاعمال انخالفة التى امستأنفها الطاعن . مااذا كان الطاعن قد أعلن بهذا 
القرار على الوجه المبين بالمادة 15 من القانون رقم ١١5‏ لسنة ١919/5‏ فى 
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون "٠‏ لسنة م54١‏ السالفة 
الاشارة اليها . فانه يكون مشوبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه . 


(الطعن رقم ه٠426‏ لسنة هق -جلسسة 1545/1١/19‏ لم ينشر ببعد) 


مفاد نص المادة ١/57‏ من القاتون ١٠١"‏ لسنة 191/5 بعد 
تعديلها بالقانون رقم ١5‏ لسنة ؟9515١؟.‏ 


صدوور القائوت وقم ه8؟ لسنة ١984”‏ بتعديل المادة ١/5“‏ من 
القانونت ١١5‏ لسنة 194195 من اباحة النزول بالغرامة عن قيمة الاعمال 
الخالفة أو مواد البياء المتعامل فيها بعد أن كانت محددة بهذه القيمة با 
لايجوز النزول عنها . يعد أصلح للمتهم من هذه الناحية فقط . وذلك دوت 
المادة ؟؟ مكرر(9) فقرة ثانية من ذات القانون .علة ذلك؟ 


وباس 


م لاه 
حق محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم اذا صدر 


الحكم المطعون فيه قانون ل يسرى 5.5 واقعة الدعوى أساس 
ذلك؟. 


ان نص المادة "١‏ فقرة أولى من القانون رقم ٠١5‏ لمنة 1919/5 فى 
شأن توجيه وتعظيم أعمال البداء قد جرى تعديلها بالقانون رقم 76 لسبة 
5 على الندمو التالى ه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها 
قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة 
الاعمال الخالفة أو مواد البناء التعامل فيها بحسب الاحرال أو باحدى هاتين 
العقوبعين كل من يخالف أحكام المواد .ع6 بمكررء لا ١١١5.8‏ 2 
ع" ,4 ,علا( من هذاالقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات 
الصادرة تنفيذا له وكان مفاد هذا النص أنه أباح العزول بالغرامة عن قيمة 
الاغمال المخالفة أو مواد البساء المتعامل فيها حسب الاحوال بعد ان كات 
محددة بهذه القيمة بما لايجوز النزول عنها , وهو مايتحقق به من هذه 
الناحية فقط القانون الاصلح للمعهم فى حكم المادة الخامسة من قانون 
العقربات وذلك دون المادة رقم ١"‏ مكرر(١)‏ فقرة ثانية من ذات القانون 
المشار اليه لانها أشد فى خصوص عقوبة الغرامة الاضافية عنها فى المادةٌ 
رقم ١١‏ مكررا )١(‏ فقرة ثانية من القائون رقم "٠‏ لسنة 1١48#‏ الصادر 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنئة 991/5 الذى حواكم الطاعن 
بموجبه . لا كان ما تقدم : وكانت المادة ه"؟ من قانون حالات واجراءات 
الطعن أمام بعك النقض الصادر بالقانون رقم لاه لسنة ١964‏ تخول 
لهذه اححكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم اذا صدر بعد الحكم المطعون 
فيه قانون أصلع . يسرى على واقعة الدعرى »ومن ثم فانه يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة حتى تتاح للمطعون ضده فرصة محاكمته من 
جديد فى ظل القانون رقم 58 لسنة ١947‏ سالف الذكر . 


(الطعن رقم * 20١١‏ لسئة9 هق جلسة 1150/11/78 لم يدشر بعد) 
جريمتا اقامة بعاء دون ترخيص واقامته على أرض زراعمية 


دون ترخيص . قوامها فعل مادى واحد . هو اقامة البناء . مؤدى 
ذلك ؟. 


أآه»" - 


و لاة 6 

لما كان الفعل الماذى المكون لجريمة اقامة بناء دون ترخيص . وجريمة 

اقامة البناء على أرض ززاعية دون ترخيص واحدا! وهو اقامة البداء سواء تم 

على أرض زراعية أوأقيم دون ترخيص ومن ثم فان الواقعة المادية التى 

تتمثل فى اقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الاوصاف القانونية التى 

يمكن ان تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه انخالفة للقانون ولكنها 

كلها نتائج ناشثة عن قعل واحد هو البناء انخالف للقاتون بما يكون معه 
متعى الطاعن فى هذا الخخصوص غير سديد ‏ 

(الطعن رقم 1١7*468‏ لسلة١5ق‏ _جلسة؟١/9334/4١اس2؛ئص؟21)‏ 


جريمة اليناء بدوث ترخيص . جريمة متتابعة الافعال . حد 
وأساس ذلك ؟. 


من المقرر قانونا ان جريمة اليئاء بغير ترخيص أن هى الا جريمة 
محابعة الافعال متى كانت أعمال اليداء متعاقبة متوالية اذ هى حينئذ تقوم 
على نشاط ‏ وان اقعرف فى أزمنة معوالية ‏ الا انه يقع تنقيذا لمشروع 
اجرامى واحدء والاعتداء فيها مطلط على حق واحد وان تكررت هذه 
الاعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقيها دون ان يقطع بينها فارق زمنى بانفصام 
هذا الاتصال الذى يجعل منها وحده اجرامية فى نظر القانون , بمعنى انه 
اذا صدر الحكم عن أى منها يكون جزاء لكل الافعال التى وقعت فى تلك 
القعرة حتى ولو لم يتكشف أمرها الا بعد صدور الحكم . 


(الطعن 5١1؟5السنة9هق‏ اجلسةه٠"/١93/1اس5؛4ص86١1)‏ 

جريمة اقامة بناء يدون ترخيص . لها ذاتيتهاالخاصة . 
اختلافها عن جريمة اقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها 
. وان كان الفعل الادى المكون لهما واحدا . 


قانون تقسيم الاراضى المعدة للبناء . لاينبطبق على اقامة 
الادرار العليا 5 


اا اك 


د /اة م 


تمحيص الواقعة المعروضة بجميع كيوفها وأوصافها . واجب 
على محكمة الموضوع . 


انه وان كانت جريمتا اقامة بداء غلى أرض لم يصدر قرار بتقسيمها 
وبدون ترخيص تقومان على فعل مادى واحد وهو اقامة البباء. وكان قانون 
تقسيم الاراضى المعدة للبباء لايسطبق بالفعل على اقامة الادوار العليا ‏ كما 
هو الحال فى الدعوى المعروضة الا انه لما كانت جريمة اقامة هذه المبانى 
بدون ترخيص تشكل جريمة مسعقلة لها ذاتيتها الناصة وكان المقرر ان 
على محكمة المرضوع ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها 
وأوصافها وكان ماأوردته المحكمة أسبابا لقضائها بالبراءة من تهمة اقامة 
بسناء على أرض غير مقسمة لايواجه العهمة النانية الخاصة باليناء بغير 
ترخيض:. 
(الطعن رقم1984السهةودق ا جلسسة7/١1949/1اس4‏ 4 ص94 )٠١‏ 


جريمتا اقامة بناء بغير ترخيص واقامته على أرض لم يصدر 
قرار بمقسيمها . قوامهما. فعل مادى واحد . تبرئة المتهم من 
الاخيرة لايعفى الحكمة من الععرض للاولى ولو لم ترد بوصف. 
الاتهام . أساس ذلك؟ 

جريمة اقامة بناء على أرض غير مقسمة . اقتصارها على 
ا مبانى التى تقام على سطح الارض فحسب . 

لما كانت جريمة اقامة بئاء بغير ترخيص وجريمة اقامة البعاء غلى 
أرض لم يصدر قرار بعقسيمها وان كانت كل جريمة منهما تقوم غلى 
عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الاخرى غير ان الفعل المادى 
المكون للجريمتين واحد وهو اقامة الباء سواء تم فى أرض غير مقسحة أر 
أقبم عليها بدون ترخيص فالراقعة المادية الى تعمثل فى اقامة البناء هى 
عنصر مشترك بين كافة الاوصاف القائرنية التى يمكن أن تعطى لها والتى 
تعباين صورها بسسوع وجه امخالفة للقائرن , ولكبها كلها نتائج معولدة عن 
فعل البباء الذى 9 مخالنا للقانوت . ولما كانت واقعة اقامة بداء الذورين 


ا 


ملاوهة 
الغانى والثالث العلويين وان كانت لاتنطبق عليها أحكام القانون رقم "ا 
لسنئة 19857 قى شأن التسخطيط العمرانى لانه مقصور ‏ بالنسبة الى المبانى 
على تلك التى تقام على الارض ومن ثم فهو رهن باقامة الطابق الارضى 
ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بهاءالا انه لما كان ذلك الفعل 
ذاته يكون من جهة أخرى جريمة اقامة بناء بدون ترخيص وهى قائمة على 
ذات الفع| الذى كان محلا للاتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان يتعين 
على المحكمة قياما بواجيها فى تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها ان 
تضفى على الواقعة الوصف الصمحيح وهو اقامة البناء بغير ترخيص » راتها 
لم تفعل وقضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فانها تكون قد 
أخطأت فى تطبيق القانون ثما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ولا كان 
عذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فانه يتعين ان يكون 
النقض مقرونا بالاحالة . 
(الطعن رقم 1684السهة8 ةق ساجلسسة14/١١/1494س؟‏ وص 841) 


إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا يجاوز خمسة الاف 
جنيه فى السنة الواحدة دون موافقة اللجنة امخصصة . أصبح غير 
مؤثم بصدور القانون رقم "١٠ل‏ لسنة "/ا18ؤ . 


للا كان القانوت رقم ١١5‏ لسنة ١9375‏ فى شأن توجيه وتنظيم 
أعمال البناء الذى دينت الطاعنة على مقتضى أحكامه قد نص فى الفقرة 
الاولى من المادة الاولى على انه » فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات 
والمصالح الحكومية والهيتات وشركات القطاع العام ؛ يحظر فى أى جهة من 
المجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها اقامة أى مبنى أو تعديل 
قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الاعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة 
اللاف جديه الا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختعاصاتها 
واجراءاتها والبيانات التى تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك 
فى حدود الاستثمارات النخصصة للبناء فى القطاع اللخاص كما نص فى المادة 
الثانية على ان تعتبر هوافقة اللجنة شرطا لممح تراخيص البناء : وعلى انه 
لايجوز للجهة الادارية اختصة بشئوت التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء 


ا 0لا 


م لاذه 
أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه فى السنة 
الا بعد موافقة اللجمة المذكورة ولما كان مؤدى ذلك جمعية ان أعمال انشاء 
أو تعديل أو ترميم المبانى التى لاتجاوز خمسة آلاف جنيه دون مواققة اللجنئة 
انختصة أصبحت أفعالا غير مؤثمة . 
(الطعن رقم .٠2!؟السبة:٠ق.اجلسة١99/2/15اس44ص2507)‏ 


وجوب استظهار قيمة أعمال البئاء محل الاتهام وتاريخ 
انشائها . خلو الحكم المطعون فيه من استظهار هذه العناصر . 
قصور. 

مناط تطبيق أحكام المادتين 7١1١/1‏ من القانون ١١5‏ لسنة ١91/5‏ 
فى حق الطاعنة يقتضى استظهار قيمة أعمال البباء محل الاتهام وتاريخ 
انشائها واذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا 
من استظهار ذلك , فانه يكون قد تعيب بالقصور بما يبطله. 
(الطعن رقم ٠6!؟السبة:٠"“ق‏ جلسة5١/9599/6١اس#44ص/4"0)‏ 


عقربة الازالة أو تصحيح الاعمال اتخالفة أو استكمالها . معى : 

تعلق المخالفة بمبان أقيمت دون ترخيص ولم يتقرر ازالتها . 
وجوب الحكم بغرامة اضافية تعادل قيمة الاعمال الخالفة تؤول الى 
حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة . 

جمع الحكم عقوبتى الغرامة الاضافية والازالة بانخالفة 
للقانون . مع عدم ذكر شئ عن التهمة الثانية وبيان وجه امخالفة 
واستظهار مااذا كانت أعمال البباء قد تمت بانخالفة تلقانوت ‏ 
قصور. 

املستفاد من نص المادة ؟؟ مكررا من القسانون رقم ١١5‏ لسنة 
5 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم "٠‏ لسنة 


938 


مياق هم 
“1947 ان عقوبة الازالة أو تصحيح الاعمال انخالفة أو استكمالها لايجب 
الحكم بها الا اذا كات البداء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما اذا 
كانت انخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر ازالتها تعين 
الحكم بغرامة اضافية تعادل قيمة الاعمال امخالفة تؤول إلى حساب تمويل 
مشروعات الإسكان الإقتصادى بالمحافظه . وكان الحكم المطعون فيه قد جمع 
بين العقريحين العكبيلعين مالفس الذكر الغرامة الاضافية والازالة ‏ على 


خلاف أحكام القانون - 
(الطعن رقم 87/٠8لسدةءكق‏ -جلسةغ193*/0/58اس؛ 4 ص1١‏ 17) 


جريمتا اقامة بناء بدون ترخيص وأقامته دون الارتداد المسافة 
المقررة قانونا . قيامها على فعل مادى واحد . يوجب توقيع عقوبة 
الجريمة الاشد طبقا للمادة ١/97‏ عقوبات دوت العقوبات المقررة 
للجريمة الاخف أصلية كانت أم تكميلية . 

عقوية جريمة اقامة بناء بدون ترخيص . أشد من عقوبة اقامة . 
البناء دوت الارتداد المسافة المقررة أساس ذلك ؟. 


لا كانت جريمة اقامة بناء بدون ترخيص راقامته دون الارتداد المسافة 
المقررة قاتونا »١تما‏ تقومان على فعل مادى واحد هو اقامة البناء » فالواقعة 
التي تتمثل فى اقامة اليتاء هى عنصر مشترك كافة كافة الاوصاف القانونية 
التى يمكن ان تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه مخالفة القانوت , 
غير انها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا للقاتون , تما يوجب 
تطبيق الفقرة الاولى من المادة #7 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة 
الجريمة الاشد دون العقوبات المقررة للجريمة الاخف ‏ أصلية كانت أم 
تكميلية .لما كان ذلك .وكانت جريمة اقامة بناء بدون ترخيص هى 
الجريمة ذات العقوبة الاشد ‏ فى خصوصية هذه الدعوى . بحسبان ان 
قيمة الاعمال امخالفة فيها أكبر منها فى جريمة اقامة البناء دوت الارتداد 
المسافة المقررة قانونا . 


(طعن رقم ”الا السنةء.اق اجلسة#١/9١/1997س”#4ص45١1١)‏ 


ك5 


ولاوهة 

العقوبة المقررة جريمة اقامة بناء بدون ترخيص وتلك المقررة 

لجريمة اقامة بناء على خلاف أحكام القانون فى مفهوم المادة ؟؟ 

من القانون ١١5‏ لسنة 5/ا9١‏ ولمادة ؟١؟‏ مكررا )١(‏ منه المضافة 
بالقانون #٠‏ لسنة ٠ . ١8#‏ 


قضاء الحكم المطعون فيه بعقدبت, سداد ضعف رسم الترخيص 
والازالة . خطأ فى القائون يوجب نقضه نقضا جزثيا بالغائهما عملا 
بالمادتين 5/55 4" من القانون /ا لسنة 1465 .لما كات البين من 
المادتين !؟ و ؟؟ مكررا )١(‏ من القائرن رقم ٠١5‏ لسنة 5/ا190 فى شأت 
توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم "٠١‏ لسنة ١9487‏ الذى 
وقعت الجريمة فى ظله ‏ ان المشرع فرض عقوبتى الحبس والغرامة التى 
تعادل قيمة الاعمال الخالفة أو احداهما , فضلا عن غرامة اضافية لصالح 
الخزانة العامة تعادل قيمة الاعمال امخالفة اذا لم تقرر جهة الادارة ازالة 
البناء وذلك عن جريمة اقامة البماء بدون ترخيص أما عقربة الازالة أو 
التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لجريمة اقامة البعاء على خلاف أحكام 
القانون . فان الحكم المطعون فيه اذ قمضى بعقوبتى سداد ضعف رمم 
الترخيص والازالة يكون قد أخطأ فى تطييق القانون ثما يوجب نقضه نقضا 
جزئيا بالغائهما عملا بالمادتين ١/0‏ و74 من القانون رقم /ا© لسنة 
8 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النتقض . 
(الطعن رقم 7١7‏ السدةء5ق-اجلسة1/١335/1اس”؛4ص557١١)‏ 

شرط التمتع بالاعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة 
الرابعة من المادة التالنة من القانون "٠‏ لسنة 1987 المعدل : سبق 
تقديم المخالف طلبا بذلك الى الوحدة اغلية المختصة خلال المهلة 
التى انتهت فى السابع من يونيو سنة /الثمة ١‏ عن أعمال مخالفقة 
لاتزيد قيمتها عن عشرة آلاف جديه وقعت قبل العمل بالقانون 
المذكور . 

ثبوت ان الاعمال انخالفة موضوع الدعوى قد أقيمت قبل 


هلاه 
العمل بالقانون السالف وان قيمتها لاتزيد عن عشرة آالاف جنيه 
وان النهم كان قد تقدم بطلب الى الوحدة النخلية اتختصة خلال 
الميعاد الخدد أثره : وجوب اعفائه من الغرامة . 


من المقرر رعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان شرط. التمتع 
بالاعفاء من الغرامة المنصرص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثئة من 
القانرند رقم "٠‏ لسنة “158 المعدل بالقانونين رقمى 5ه لسنة 1١95884‏ , 
4 للستة ١985‏ ان يكون امخالف قد تقدم بطلب الى الوحدة المحلية 
الخعمة فى خلال المهلة العى انتهت فى لا من يرنية منة ١4481/‏ عن أعمال 
اخالفة لاتريد قيمتها على عشرة الاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 
ه” لسنة 198 فى 4 من يرنية سدة ١587‏ لا كان ذلك , وكانت الأعمال 
امخالفة محل الدعوى فد أقيمت فى ١4‏ من أكتوبر سنة 1187 - قبل العمل 
بالقائرن رقم "٠‏ لسنة ١588‏ ولاتزيد قيمعها على عشرة الاف جنيه . وكان 
الغابت من المسسدات المقدمة من المتهم _المستأنف ‏ انه تقدم بطلب الى 
الوحدة اخحلية امختصة خلال الميعاد المحدد قانونا , فانه يتعين اجابته الى طلبه 


باعفائه من الغرامة المقضى بها عملا بالمادة التالشة من القانون المذكور . 
(الطعن 9/ا:؛4السنة4 هق جلمسس سة9149/97/8١اس#وصت”١١)‏ 


شرط الاستفادة من أحكام المادة الثالغة من القانون رقم "٠‏ 
لسنة ١447*‏ ان تكون الاعمال السابقة قد وقعت قبل العمل 
بأحكام هذا القانون. 


القعاد من اصدار القائرنين رقمى +ه لسبة غ88م93١:84ة‏ 
لسنة ١38‏ هر مجرد مد 5 الحددة حقديم طلبات اغخالفين 


نب ا 2 إلذدا! 3 |خان م : مث لز ,م 


اتى جيه سازيك التكماد مساخع 
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على انه يشترط للاستفادة 
من أحكام المادة الثالئة من القانون رقم ٠‏ لسبة ١487‏ العى عدلت بعض 
أحكام الفائرن رقم ٠١"‏ لسنة ١5175‏ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء 
المعدلة بالقانونين رقمى 4ه لسنة 4421884 لسنة 1986 ان تكون 


مس بر 6 ؟ سم 


و/اوة 
الاعمال انخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم "٠‏ لسنة كلمة13 
فى 1587/5/48 ولاينال من ذلك ان تلك امادة إستبدل بها نص اللادة 
الاولى هن القانون رقم 4ه لسنة 1484 التى استبدل بنص الفقرة الاولى 
معها نص المادة الاولى من القانون رقم 84 لسنة ١585‏ ء ذلك بأن القصد 
من اصدار القانونين الأخيرين هو مجرد مذ المهلة المحددة لتقديم طليبات 
الخالفين الى الجهة الادارية خلالها. 
(الطعن رقم2885 السدمةة هدق جلسة!١/١14917/1١اس”7‏ 2 ص47 )٠١‏ 


ورود نص المادة الرابعة من القانوتن ٠١"‏ لسنة 5ل/ا9١‏ 
مطلقا من كل قيد بشأن وجوب الحصول على ترخيص فى حالة 
اتنشاء مبات أو اقامة أعمال أو توسيعها أوتعليتها ار تعديلها أو 
تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطبيات خارجية. 

المادة الاولى من القانون ٠١5‏ لسنة ١5395‏ لم تعف أعمال 
اقامة المبانى التى لاتزيد قيمتها على خمسة الاف جتيه من 
الحصول على الترخيص الذى أوجبته المادة الرابعة وانما أعفتها من 
شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البداء الذى 
يستلرمه الشارع بالاضافة الى الترخيص متى زادت قبمة البناء 
على المبلغ المذكور . 

قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيسا على أن المادة 
الاولى من القانون ٠١5‏ لسنة 1919/5 أعفت هن الترخيص أعمال 
البناء التى لا تعجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه . خطأ فى القانون. 


حجحب الخطأ محكمة ا موضوع عن فمحيص واقعة الدعوى 
وآدلعها ومدى مافيهأ من مخائفة تنشأنوت . وجراب أل يكرن ح 
التقض الاحالة. 
لما كانت امادة الرابعة من القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١385‏ فى شأن 
توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم ”٠‏ لسنة "مة١أد‏ 


ةه- 


م لأوه 
نصت على انه و لأيجوز انشاء هبان أواقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو 
تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو اعراء أية تشطيبات خارجية ثما تحدده 
اللائحة التنقيذية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية 
انخيصة بشعون التنظيم أو اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة السفيذية 
لهذا القانوت . عو ات م وس 
قصر الرخصة على الابدية ألسى تزيد قيعها على غسسة الاف جيه دوة 
تلك العى لاتزيد قيمتها على هذا المبلع مادام ان الشارع قد أوجب فى 
هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بساء يراد اقامعه أو غير ذلك من 
الاعمال التى أشار اليها النص ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه الى نص 
لمادة الاولى من القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١995‏ ,لان هذه المادة. لم تعف 
أعمال أقامة المبانى التى لاتزيد قيمتها على خمسة الاف جنيه من الحصول 
على الترخيص الذى أوجبته المادة الرابعة انفة البيان باكسبة لهذه الاعمال 
أيا كانت قيمتها , وانما أعفتها من شرط الحصول على موافقة جنة توجيه 
وتنظيم أعمال البناء الذى يستلزمه الشارع بالاضافة الى الترخيص المشار 
اليه متى زادت قيمتها على الملغ المذكور فليس فى نص الادة الاولى سالفة 
البيان أو نص المادة الغانية عشرة من القائون رقم ”"1 لسنة ١158١‏ فى 
شأن بعض الاحكام الخاصة بعأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر 
والمستأجر الدى جرى على اته در فيما عدا المباتى من المستوى الفاخر ؛ يلغى 
شرط الحصول على موافقة مجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول 
على الترخيص ياقامة المبانى وسائر أحكام الباب الاول هن القانون رقم 
6 لنة 1919/5 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء . كما تلغى المادة 
١‏ هن ذلك القانون » . والذى وقعت الجريمة فى ظله . ما يخصمصص عموم 
الحكم الوارد فى المادة الرابعة سالفة الذكر ءلما كان ماتقدمءفان الحكم 
المطعوت فيه اذ قضى بالبراءة يكون قد أخطأ فى تطبيق القائون وتأويله , 
ولا كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الملوضوع عن تمحيص واقعة الدعوى , 
ومدى هافيها من مخالفة للقانون . كما حجبها عن تمحيص أدلتها , فانه 
يتعين أن يكون ٠‏ مع النقض والاحاله . 


ْ (الطعن رقم مو 5 لسستة ه لاق جللبسبة 9957/94/7اس”" 2 ص8 534) 


-51.- 


م لالدة 

جريمة اقامة بباء. بدون موافقة اللجنة المنصورص عليها فى 

المادة الاولى من القانون ١١5‏ لسنة ١99/5‏ تغاير جريمة اقامة 

بداء بغير ترخيص النصوص عليها فى المادة الرابعة من ذات 
القانون والمعدلة بالقانون "٠‏ لسنة 148. 


أيراد الحكم فى وصف التهمة انها اقامة بنأء بدون موافقة 
اللجنة . تحصيلة فى مدوناته انها بداء بدون ترخيص. اختلال فى 
فكرته عن عناصر الدعوى . يعيبه بالقصور . 

صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . 


لا كانت جريمة اقامة مبنى تزيد قيمة الاعمال المطنوب اجراؤها على 
خمية ألاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجمة امخعصة , والمنصوص 
عليها فى المادة الاولى من القانوت رقم ١٠١5‏ لسنة 139/5 فى شأن توجيه 
وتدظيم أعمال البناء , تغاير جريمة اقامة مبنى يغير ترخيص من الجهة 
انختصة والمنعصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون ذاته دالمعدلة بالقانون 
رقم "٠.‏ لمنة 188 الما وضعه الشارع لكل من هاتين الجريمتين من 
شروط واجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبات المقررة 
الكل منهماء وكان ماأورده الحكم فى صدره بشأن وصف التهمة المسئدة 
الى المطعون ضده يناقض ماجاء بأسيابه فى خصوص الواقمة المسسدة الى 
المطعون ضله الامر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى 
وعدم استقرارها فى عقيدة اغكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع 
الشابعة » فانه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن 
المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن . ْ 


(الطعن رقم8؟1؟51لسمة؟وهق ا جلسةة8م /0ا/19917اس4#ص517) 
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه 
نهائيا . وجوب تطبيقه دون غيره . المادة الخامسة عقوبات . 


5 


ع لاه 6 
القانرن "٠‏ لسبة ١548‏ بتعديل أحكام القانون ٠١5‏ لسنة 
5 بما تضمنه من عقوبات أصلح للمتهم من القانون الاخير. 
أثر ذلك ؟. 
للا كانت المادة الخامسة من قانون العقربات تنص على ان« يعاقب 
على الجرائم بمقسضى القانون المعصول به وقت. ارتكابها ومع هذا اذا صدر 
بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمعهم فهو الذى يتبع 
دون غيره ...... واذ كان القانون رقم "٠‏ لسدنة ١9487‏ بتعديل أحكام 
القانئرن رقم 5 ١٠١‏ لسسة 5/ا9١‏ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء با 
تضمسه من عقوبات هو الاصلح للمتهم ‏ ومن ثم فانه يتعين معاقبته طبقا 
للمواد ع لاء١١,؟؟2؟؟‏ مكررا «؟ من القانون رقم 5ل لسنة 
5 اللمعدل بالقانونين رقمى * لسنة "٠ ,198١‏ لسنة #لم14 واعمال 
المادة ”7/87 هن قانون العقوبات . 


(الطعن رقمه4865 السلةؤهدق جلسة5١/91947/4١اس#47*ص7١41)‏ 


دفاع الطاعن بعوافر شروط الاعفاء من الغرامة وفقا لاحكام 
القانوث رقم 5 لسنة ١385‏ قش حقه وتقديمه صورة من قرار 
لجمة العصالح بمديرية الاسكان تفيد انطباق شروط الاعقاء عليه . 
جوهرى . عدم التعرض له ايرادا وردا . قصور واخلال بحق الدفاع. 


وحيث ان الشابت من مطالعة الاوراق والمفردات المضمومة ان الطاعن 
قدم الى محكمة أول درجة شهادة من لجمة العصالح بمديرية الامكات 
بمحافظة القليوبية تفيد تقدمه بطلب لوقف الاجراءات التى اتخذت ضدهة 
من أغمال البناء مرضوع الاتهام كما قدم حافظة مستندات الى محكمة 
ثانى درجة ضص ها حمرت موررة طرئية لقرار لجمة العصالح سالفة الذكر 
يفيد انطباق شروط اعفائه وحدد قيمة الاعمال انخالفة بمبلغ ثلاثة آلااف 
وستسائة جنيه لما كان ذلك . وكان الغابت ان الحكم المطعون فيه داتنت 
الطاغن بالعقوبة المنصوص عليها فى القائرن رقم ٠١5‏ سبة ١975‏ دون ان 
يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه رغم جرهريته وجديته ثما من ثأنه 


ا 5 


مولاوة 
أن يغير وجه الرأى فى الدعرى والقانرن الواجب التطبيق عليها واذ العفشت 
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يقيم بتمحيصه 
بلوغا الى غاية الامر فيه فانه يكون فوق ماراث عليه من القصور قد جاء 
مشوبا بالاخلال بحق الطاعن فى الدشماع بما يوجب نقطه والاعادة بغير 
حاجة الى بعحث باقى أوجه الطعن . 
(الطعن رقم95/!“لسنة9هق ‏ جلسة"159/1/5١اس”4+ص75١)‏ 


لمن خالف أحكام القانون ١١5‏ لسنة 1419/5 أو لائحته 
التدفيذية والقرارات المنفذة له . التقدم بطلب للوحدة المحلية امختصة 
خلال مهلة تنتهى فى لايونية 1م9١‏ لوقف الاجراءات الثى 
اتخذت أو تمخد ضده لحين معاينة الاعمال موضوخ الخالفة , 
العقوبة المقررة للمخالفة تلك . الغرامة . اعفاء الاعمال انخالفة التى 
لاتزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه من الغرامة . المادة الغالئة من 
القانون "٠‏ لسنة 138 المعدل بالقانونين 54 لسنة 1١984‏ 44 
لسنة ١485‏ .طبيعة النص وعلته ؟ . 


لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ه" لسسة ١948٠‏ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١419/5‏ فى شأن تنظيم أعمال البناء المعدلة 
بالقانونين رقمى 04 لمنة 84 ؛ 38 لسنة 8 تنص على أن ١‏ يجوز لكل 
هن ارذكب مخالفة لاحكام القانون رقم 1١6‏ لسنة 1475 أو لائحته 
التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القائون ان يقدم طلبا الى 
الرحدة انخلية امختصة خلال مهلة تنعهى فى ١348107/5/10‏ لرقف الاجراءات 
التى اتخذت أو تعخذ ضده وفى هذه الحالة تقف هذه الاجراءات الى ان 
تتم معايئة الاعمال موضوع اغخالفة ... وتكون العقوبة فى جميع الاحوال 
غرامة تحدد على الوجه التالى... وتعفى جميع الاعمال الخالفة العى لاتزيد 
قيمتها على عشرة الاف جنيه من الغرامة المقررة فى هله المادة وتمسرى 
الاحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم مالم تكن قد صدر فيها 
حكم نهائى , ويوقف نظر الدعاوى الماكورة بحكم القانون للمادة المشار 
اليها فى الفقرتين الاولى والغانية .... الخ » وهو نص مستحدث يتناول 


ا 


هو لاوهة 
أحكاما ولعي وقد انسهى العمل به فى ١5/819/5/190‏ وهو تاريخ انعهاء 
المهلة المحددة لقد يمو الطلبات الى الوحدات المحلية المخحصة خلالها وقصد به 
معاللجة ما كشف عنه الراقع العملى من كثرة انخالفات لقرانين البماء . والآثار 
التى نحمت عن تطبيق أحكام القانون رقم ؟ لسنة ١987‏ المعدل بالقانون 
رقم ٠١5‏ لسبة 1919/5 بما تضمنه من عقربات مغلظة , والذى ألغى بموجب 
المادة السادسة من القانون رقم "٠‏ لسئة ١948‏ »ذلك بفعح صفحة جديدة 
تعطي لكل من ارتكب مخالفة قبل العمل بالقانون المذكور ان يتقدم الى 
الجهة الادارية اخنععة طانلا وقف ما اتخدذد أو تخد ضدة من اجراءات . 
(الطعن 52697 السسنة دق جل سسة 8/١/4941١اس47‏ ص4 )1١5‏ 


- الاعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من 
المادة الثالثة من القانون رقم ٠‏ لسنة ١4/81٠‏ . رهن بتقدم اغخالق 
بطلب الى الوحدة المحلية انختصة فى خلال المهلة المبينة به عن 
مخالفة وفعت قبل العمل بالقانون "٠‏ لسنة “8 فضلا عن 
كون الاعمال انخالفة لاتزيد على عشرة آلاف جنيه . 


القصد من اصدار القانونين 4ه لسنة 5819/84 لسحة 
65 .هر مجرد مد المهلة الحددة لتقديم طلبات امغخالفين الى 
الوحدات. اعلية اخحصة . 


ان شرط الاستفادة بالاحكام التى تضمنها ذلك النص هو ان يتقدم 
انخالف بطلب الى الوحدة انخلية المختصة فى خلال المهلة المينة يه مخالفة 
وقعت قبل العمل بالقانون رقم ٠‏ لسمة ١88‏ .اذ جعل الشارع تقديم 
الطلب الى الوحدة المحلية جوازيا للمخالف فله ان يتقدم به ان تواقرت 
باتى الشروئ ‏ للاستفادة عر ن أسكام نص المادة المكررة وله ألا يعقدم به 
حسبما يرى فيه مصلحته وينتهى اليه تقريره : كما اذا قدر قيام سبب من 
أسباب البسراءة فى حقه أو انقضساء الدعوى اجدائية قبله » وفى هذه الخالة 
يعامل بمقتضى أحكام القانون رقم ١١5‏ لسنة. ١51/5‏ ولايستفيد من أحكام 
المادة الثالعة آئفة البيان » ريشترط للتمتع بالاعفاء من الغرامة عملا بالققرة 


غ7 


ملاوة 
الرابعة من تلك المادة توافر الشروط ذاتها بالاضافة الى كون قيمة الاعمال 
انخالفة لاتزيد على عشرة آلاف جنيه .اذ ان تلك الفقرة نمت على الاعفاء 
من الغرامة المبينة بالمادة ذاتها والتى يشترط للاستفادة من أحكامها توافر 
الشروط المذكورة على السياق المتقدم . ولاينال ثما تقدم جميعه ان المادة 
الشالشة من القانون رقم "٠‏ لسنة ١84‏ اسعبدل بها نص المادة الاولى من 
الفانون رقم “سه 553 الى الخبدل ينس الشقوة الأرثى اندها تحن 
المادة الاولى من القانون رقم 88 لسنة ١985‏ ذلك ان القصد من اصدار 
القانونين الأخيرين هو مجرد مد المهلة الغددة لتقديم طلبات الخالفين الى 
الجهة الادارية المختصة خلالها . 
(الطعن*؟66السنة؟ هق جلسة 7/8١34941/1١س؟#47ص34؟1)‏ 


قضاء الحكم باتقضاء الدعوى الجنائية بالعمسالح جرد 
الصالح صع الجهة الادارية دون استظهار مدى توافر باقى شروط 
الحمه بالاعفاء . فصرر. 


القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة 
القانون. 

لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى بانقصضاء الدعوى 
مدى توافر باقى شروط التمتع بالاعفاء ؛ فانه يكون مشوبا بالقصور الذى 
له الصدارة على وجره الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . 
(الطعن 228 السنة9هق_ جلسقةغ8/١١/١5ة18اس#45ص534١)‏ 

عدم رد الجهة الادارية اتخعصة بشكوت التنظيم على طلب 
الترخيص باقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه . بعد موافقة 
منها على الطلب . أساس ذلك ؟. 


-740- 


م لاهة 

دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوخا له لعدم اصدار الجهة 

الختصة بشئون العدظيم قرارا مسببا برفض الطلب المقدم منه خلال 
المدة القانونية . جرهرى . علة ذلك وأثره؟. 


لما كان البين. من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون 
رقم ٠١5‏ لسحة ١99/5‏ فى شأن توجيه وتعظيم أعمال البناء ان الشارع 
اعتبر بمغابة موافقة على طلب الترخيص باقامة البناء ؛ انقضاء المدة اغددة 
للبت فيه وهى ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو اخطار اللجنة 
المنصوص غليه فى المادة الاولى من القانون المذكرر أو ثلاثون يوما من تاريخ 
استيفاء البيانات أوالموافقات المطلوبة أو الرموصات المعدلة .. وذلك دون 
صدور قرار مسبب من الجية الادارية امختصة بشثون التنظيم برفضه أو طلب 
استيفاء بعض البيانات أو المسسدات أو الموافقات اللازمة أو ادخال تعديلات 
أو تصميمات.على الريومات مع التنزام طالب الترخيص فى هذه الحالة 
بمراعاة جنع الاوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا 
القانون ولائخته التعفيذية والقرارات الصادرة تدفيذا له »لما كان ذلك وكان 
البين من الأطلاع على محضر جلسة ...... أمام محكمة أول درجة 
وَمَحَضر جلية ... ان المدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من 
القانوث رقم ٠١5‏ لسنة ١995‏ والقضاء ببراءته على هذا الاساس .وقد 
حصل الحكم هذا الدفاع فى مدوناته , الا انه لم يبد رأيه فيه » وكان تمك 
الطاعن باعتبار العرخيص بالبساء مموحا له طبقا لنص المادة السابعة من 
القائرن رقم ٠١5‏ لسسة ١915‏ لعدم اصدار الجهة امختصة بشبون التنظيم 
قرارا مسببا برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص باقامة البناء 
موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون ‏ يعد 
فى صورة الدعرى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح . وجه الرأى فى الدعرى 
لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة 
إلية. زهن ثم افشد د كان لراما على المحكمة حم, لستقيم قضاؤها - 
تحفقه بلوغا لغاية الامر فيه أوتره عليه بأسباب سائغة تؤدى الى ا 2( 
أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعرن فيه يكرن فوق قصرره قد أخل بحتى 
الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والاعادة . 


(الطعن رقم17/ا8لسنة8 هق جلسة 1948/18/89 س١4ص487)‏ 


-777- 


م بام6ه 
مجال اعمال المادة التاسعة والعشرين من القانون ١١5‏ لسنة 
ا ١؟‏ 


تمسك الطاعنين بع.م سريات البياب الغانى من القانون وآ 
لسنة ١910/5‏ شلى القرية التى أقيم البناء فيها . دفاع جوهرى . 
قعود المحكمة عن تمحيصه . قصور . 

لما كانت المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم ٠١"‏ لسنة 9/5اوؤ 
فى شأن توجبه وتنظيم أعمال البباء قد نصت فى فقرتها الاولى على انه 
«تسرى أحكام الباب الشانى من هذا القانون فى عواصم المحافظات والبلاد 
المعتبرة مدنا بالتطبيق للقائرن رقم ؟ه لسئة ١915‏ باصدار قانون نظام الحكم 
المحلى, أما القرى والجهات الاخرى فلا يسرى فيها الا بقرار من وزير الاسكان 
والتعمير بناء على طلب انحافظ امختص؛ . لما كان ذلك وكان البين من الاطلاخ 
على محاضر جلسات الخاكمة الاستثدافية ءان المدافع عن الطاعتين تمسك 
بعدم صدور قرار هن وزير الاسكان والتعمير بسريات أحكام الباب النانى 
من القانون رقم ٠١5‏ لسنة 194175 سالف اللبيان على قرية كفر غطاطى 
التى أقيم البماء فيها ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعين بالجريمة 
المنصوص عليها بلمادة الحادية عشرة الواردة فى الباب الشانى من القاتون 
المذكور دون ان يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جرهريته وجديته 
لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها ما كان من شأنه لو ثيبت أن 
يتغير وجه الرأى فيها ذلك بأنه لو صيم ان رزير الاسكان والتعمير لم 
يصدر قرارا بتطبيق أحكام الباب الغانى من القانون رقم ١١‏ لسنة ك/ا5١ا‏ 
على قرية كفز غطاطى التى أقيم البناء فيها فان أحكامه لاتسرى على 
واقعة الدعوى ؛ ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدقفاع 
ولم يقسطه حقه ؛ لم يعن بتمحيصه بلوغا الى غاية الامر فبه 'يكون قوق 
هاران عليه من القعور قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الطاعنين فى الدفاع 


(الطعن رقم841/السنةمهق جلسة١1/١٠194:8/1١س١!4ص85)‏ 
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ع اوه 

لمن خالف أحكام القانون رقم ١١5‏ لسبة ١949/5‏ أو لائحته 
النقيذية أو القرارات المنفذة له التقدم بطلب للوحدة امخلية الختصة 
خلال مهلة تنتهى فى لا يونيه سنة ١4481/‏ لوقف الإجراءات التى 
إتخذات أو تعخذ ضده لخحين معاينة الأعمال موضوع امخالفة . 
العقوبة المقررة للمخالفة تلك الغرامة. 

إعفاء الأعمال انخالفة العى لا تجاوز قيمتها عشرة اللاف جنيه 
من هذه الغرامة . 

سريان هذه الأحكام على الدعاوى المنظورة أمام امحاكم ما لم 
يكن قد صدر فيها حكم نهائى . وقف نظر الدعاوى المذكورة 
بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية . 
المادة الشالشة من القانوث "٠‏ لسبئة ١587‏ المعدلة بالقانونين 4ه 
لسنة 1986 94 لطبقة 1945 . 


شرطا التمتع بالأعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى المادة 
الغالثة سالفة الذكر ؟. 


لما كانت المادة الغالثشة من القانون "٠‏ لسسمة ١58٠‏ بتعديل بعض 
أحكام القاترن رقم ٠١‏ للسسة ١905‏ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال اليناء 
المعدلة بالقانونين رقمى 24 لسنة 21984 88 للسنة 1985 تنص على 
أنه و يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون ١٠١4‏ لسلة 5لا15 
ولائحته التدفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذ! القانون أن يقدم 
طلبأ إلى الوحدة اتخلية الختصة خلال مهلة تنتهى فى يونيه سنة لم4١‏ 
لوقف الإجراءات العى إتخذت أو تتسحخذ ضله وفى هذه الحالة تقف 
الإجراءات إلى أن تعم مساينة الأعمال مرطوع انغائفة ..... دتكون العقوية 
فى جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالى .... ؛ .... ء: 51 
..... وتعفى جميع الأعمال انخالفة التى تزيد قيمتها على عشرة آلاف 
جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة . وتسرى الأحكام السابقة على 
الدعاوى المنظوره أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى ويوقف 


حك 


ولامهة 
نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى 
والغانية .... ألخ » وهو نص مستحدث يتناول أحكاما وقتية وقد إنتهى 
العمل به فى لا يونيه ١541/‏ وهو تاريخ إنتهاء المدة امحددة لتقديم الطلبات 
الى الوحدات اتخلية الختصة خلالها وعلى ذلك فإنه يشعرط للتمتع بالإعفاء 
هن القرامة النصوص عليها ذ فى الفقرة الرابعة من ألمادة الثالعة من القانون 
رقم 3٠‏ للة 98# المعدل بالقالرئين رقمى 24 لسنة 4غم4؛؟. وه 
لسنة ١885‏ أن يكون الخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية فى خلال 
المهلة التى إنتهت فى ل يونيه سنة ١9481‏ عن أعمال مخالفة لاتزيد 
قيمتها على عشرة الاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم "٠‏ لسنة 
١58“‏ المعدل بالقانونين رقمى 4ه لسنة ١484‏ , 48 لسنة ١945‏ . 
(الطعن رقم8 1551 نسنة5 فق جلسسة5؟/94:/37١س١ئص865)‏ 


جريمة البماء بدون ترخيص . جريمة أفعال متتابعة . متى 
كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية . ولو لم يكشف عن بعضها 
إلا بعد الحكم فى بعضها الآخر . 

من المقسرر قاتوتاً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة 
متتابعة الأفعال متى كانت أعمال اليناء متعاقبة متوالية إذ هى حيشذ تقوم 
على نشاط - وإن اقعرف فى أزمنة معوالية - إلا أنه يتقع تنفيذا لمشروع 
إجرامى واحد ؛ والإعهداء مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال 
مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام 
هذا الإتصال التى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون بمعنى أنه إذا 
صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك 
الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم . 


(الطعن 56. ٠«ملسنة5ةه‏ قّ ‏ جلسة" لمة/:.14١‏ في 20/1 


إدانة الطاعية عن جريمة بناعء طوابق جحديدة 0 ثر خيش 
نيما على إختلافها عن الطابقين السابق إدانتها عنها دون 
تحقيق دفاعها بأن إقامة الطوابق جميعها كانت بقصد جنائى واحد 
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ولاوه 


ونشاط إجرامى متصل قبل صدور إلى كم فى اجبحة الأولى 2 
قصور . مثال. 


ا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنة عن اقامة الأدوار 
الشار إليها على أساس أنهما غير الدورين الذى سبق أن حكم على 
الطاعنة من أجلهما وذلك دون تحقيق دفاعها من أن إقامة الأدوار جميعها 
كانت نتيجة قصد جدناثى واحد ونشاط إجرامى متصل من قبل صدور الحكم 
فى الدعوى رقم ...... لسنة ١987‏ مستأنف الجيزة . لما كان ما تقدم 
فإن الحكم المطعون فيه يكون مشربا بالقصور متعيدا نقضه والإحالة . 
(الطعن ه04 هلسنة 9ه ق ‏ جلسسة"/84:8/8١‏ س 4١‏ ص 1/19 5) 


الحكم بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال امخالفة . 


واجب . ما لم يصدر قرار نهائى بهذه العقوبة من اللجنة امختصة. 
المادة 07 ؟ من القانون ١١5‏ لسنة 5لا95 . 


بيات الحكم فى مدوناته مدى صدور قرار امختصة من عدمه . 
جوهرى . إغفال ذلك . قصور . 

للا كانت الفقرة الثانية من المادة ؟؟ من القانون رقم ١٠١“‏ لسنة 
5 المطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : يجب الحكم فضلا 
من ذلك بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة يما يجعلها متققة 
مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنقيذا له ع 
وذلك فيما لم يصدر بشأته قرار نهائى من اللجحة امختعة » وكان مؤدى 
هذا النص هو أن الحكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال اتخالفة وإن 
كانت وجويا إلا أنه مشروط بآلا يكون قد صدر بهذه العقوية قرار نهائى من 
اللجدة امخعصة .» وأنه إذا ثبت صدور مثل هذا :العرار وا مطل اليم 
بهذه العقوبة وعلى ذلك فإنه يععين علي الحكم أن يبين فى مددوتائد مدى 
صدور ذلك القرار من شدمه بإعتبارة بيانا جوهريا لازما لتوقيع هذه العقوبة 
أو عدم توقيعها ويكون إغفال هذا البيان قصور. 


(الطعن لا١١5"لسنةمه‏ ق_ جلسة98/١69348/1١اس #١‏ ص؟1) 


ص لاا 


م لاههم 
لا كان ذلك. وكان الحكم الطعون فيه قاصرا عن بيان قيمة اعمال 
البناء محل الاتهام وكيفية اجرائها من واقع الادلة المطروحة فى الدعوى, 
وكانت 3يمة اعمال البساء وكيفية اجراء هذه الاعمال هى مما يقتضيه مناط 
تطبيق القانون رقم 4ه لسنة 1584 بما اشتملت عليه احكامه من اعفاء 
من عقوبة الغرامة المقررة للجريمة معى كانت الاعمال انخالفة لا تزيد 
فيمتها على عشرة الا جنيه: وبما نص عليه من قصر الازائة والتصحيح 
على الحالاث العى تشكل خطرا على الارواح والممتلكات أو تتضمن خروجا 
على خط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة فى قانون الطيران المانى رقم م/؟ 
لسنة 19819غ» ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ خلا من بيان هذين 
الأمرين : قيمة الأعمال الخالفة وكيفية اجرائهاء ويكون مشوبا بالقسور 
الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له 
وجه الطعن بما يعجز محكية النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون 
تطبيقا صحيحا على راقعة الدعوى وان تقول كلمتها فى شأن ما تثيره 
الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم, فائه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
والاعادة. 


(الحكم فى الطعن 41١‏ لسنة 68 ق جلسة 1589/0/0 لم ينشر بعد) 


إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه رفض طلب الطاعن 
ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الاتهام بدعوى الاطمئنان الى ما جاء 
بمحضر الضبط؛ وحكم فى الدعوى دون تحقيق دفاع الطاعن. لما كان ذلك» 
وكان دفاع الطاعن على السياق المتقدم ‏ بعد فى .صورة الدعوى جوهريا 
بالنسبة لعهمة اقامة بنئاء تريد قيمته على خمسة الاف جيه بغيرموافقة 
اللجنة انخعصة: إذ يترتب غليه ‏ لو صح . تغير وجه الرأى فى الدعوى, 
فقد كان لزاما على المحكمة ان تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه؛ اما وهى لم 
تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بالاطمتئنان الى ما اورده محضر 
الضبط فى محضره. مع ان اقواله تلك, هى بذاتها التى يجحدها الطاعن 
وينصب غليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه وبيان مدى 


مطابقته للراقع؛ فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع 
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م لاه 
بما يعيبه ويوجب نقغه والاعادة للتهم جميعهاء لما هو مقرر من ان جريمة 
إقامة بساء بغير ترخيصء وإقامته غير مطابق للأصول الفتية وإقامته بدون 
موافقة اللجبة المختصة, قوامها فعل مادى واحد., هو اقامة البناء, قالواقعة 
المادية التى تعمثل فى إقامة البباء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف 
القانونية التى يمكن ان تعطى لهاء وانتى تتباين صورها بتنوع وجه اخالفة 
للقانون: غير انها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا 
تلقانونء وكان الحكم المطعون فيه قد قضى يعقوبات مختلفة عن الجرائم 
سالفة الذكرء مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ؟# من قانون 
العقوبات والحكم بالعقوبة الاشدء وكانت جريمة اقامة بناء بدون موافقة 
اللجئة امختصةء هى الجريمة ذات العقوبة الأشد» فإن نقض الحكم بالعسبة 
لها على السياق المتقدم ل يوجب نقطه بالنسبة لتهمتى إقامة بناء بدون 
ترخيص وإقامته غير مطابق للأصول الفنية. 
(الطعن1777 لسمهة#اوق ع جلسسة 984/11/10١اس‏ ه#ص بالا /ا) 

متى تعد جريمة البناء بدون ترخيص . متتابعة الافعال؟. 

لا كان من المقرر أن جريمة البداء بغير ترخيص هى من الجرائم 
المتتابعة الافعال متى كانت اعمال الناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذل تقوم 
على نشاط وإن اقترف فى ازمنة متدالية الا انه يقع تنفيذا لمشروع اجرامى 
واحدء والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الاعمال مع 
تقارب ازمنتها وتعاقبها دون ان يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصصام هذا 
الاتصال الذى يجعل منها وحدة اجرامية فى نظر القانونء بمعنى أنه إذا 
صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الافعال التى ورقعت فى تلك 
الفعرة حعى ولو لم يكشف أمرها الا بعد صدور الحكم. 
(الطعن 14825لسنة ”هق هس جلسلسة 584/4/74اس هلاص 458) 

لما كانت جريمة اقامة بناء بغير ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجسة 
المخحصةء إثما تقومان على فعل مادى واحدء هو اقامة البداءء, قالواقعة المادية 
الى تتعمغل فى إقامة الناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية 
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م لات 
التى يمكن ان تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه مخالفة القانون: 
غير انها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا للقائون: وكان الحكم 
المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون اذ قضى بعقوبتين مختلفعين عن 
الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 7م 
عقوبات والحكم بالعقوبة الاشد» وكانت جريمة إقامة بداء بدون موافقة 
اللجنة انخحصة هى الجريمة ذات العقوبة الأشدء فإن تقض الحكم بالشسبة . 
لعهمة اقامة البناء بدوك . موافقة اللجنة غلى السياق المتقدم ب يوجب 
نقضه بالسبة لتهمة اقامته بدون ترخيص. 


(الطعن ١.4ه‏ لسبة”#هق ‏ جلسة!!//984١س‏ ه” ص144) 


صدر القانون رقم ١5‏ لسنة ١448١‏ فى شأن بعض الاحكام الخاصة 
بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ /!ا؟ من 
يونية منة 148١‏ ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ "٠‏ من يولية سنة 
,؛ ونص فى المادة الشانية عشرة منه على أنه «فيما عذا المبانى من 
المستوى الفاخر يُلفى شرط الحصول على موافقة جنة توجيه وتنظيم أعمال 
البباء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر احكام الباب الأول 
من القائرن رقم ١٠١5‏ لسنة ١419/5‏ فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء. 
كما تلغى المادة ١١‏ من ذلك القانون؛ وقد جاء فى تقرير اللجنة اللشتراكة 
من لجدة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشكون الدستررية 
والتشريعية بمجلس الشعب . تعليقا على هذه المادة أنها» تضممت الغاء 
شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه اعمال البناء: قبل الحصول 
على الترخيص بإقامة المبائى وسائر احكام الباب الأول من القالون رقم 
لنة ١979/5‏ فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء وكذلك المادة ١؟‏ 
ع ذات القانون. وذلك بالنسبة لكل مسعويات الاسكان عدا الفاخر: 
وذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البتاء بالسرعة المطنوبة دون 
إخساقات أو معوقات» لما كان ذلك. فان إقامة مبنى تزيد قيمته على 
خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجمة تنظيم وتوجيه أعمال 
البناء. تكون قد أضحت فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان 


ذا 


م/بامة 
عدا الفاخر ويكون القانون الجديد رقم ١5‏ لسسة ١985١‏ 7 المشار اليه 
بهذه المثابة ب أصلح للمعهم من هذه العاحية. متى أثبت أن البناء محل 
الاتهام ليس من الاسكان الفاخرء وبالتالى يكون هو القانون الواجب 
التطبيق على الطاعن هادامت الدغوى الجدائية المرفوعة عليه, لم يفعصل فيها 
بحكم بات؛ ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ان تنقض الحكم 
لمصلحة المحهم عملا بما تخوله لها المادة هت" من قانون حالات واجراءات 
التلعن أمام محكمة النقض العادر بالقانون رقم لاه لسسة .١989‏ 


(الطعن *؟١السبة‏ #أهق ‏ جلسة 1١48/5/8‏ س4 ص47 7) 


بدوت موافقة اللجنة امخعصة إتما تقومان على فعل مادى واحد هو 
إقامة البتاع. 


فالواقعة المادية العتى تحمثل فى إقامة البعاء هى عنصر مشترك يبين 
كافة الأوصاف القانونية التى يمكن ان تعطى لها والتى تعباين صورها 
بسوع وجه اغغخالفة للقانون» غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء 
الذى تم مخالفا للقانون: وكان الحكم المطعرن فيه: قد أخطأ فى القانون؛ إذ 
قضى بعقوبعين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق 
الفقرة الأولى من المادة #17 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة الأشدء 
وكانت جريمة إقامة بباء بدون موافقة اللجنة أنخعصة؛ هى الجريمة ذات 
العقوبة الأشد, فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون موافققة 
اللجئة انختصة, على السياق المتقدم ‏ يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون 
ترخيص . 
(الطلعن 11١75‏ لسسةبموةدق ‏ جلسغخةغ5/8/ ١948‏ سخ ##ص 747) 


إشارة الحكم الى المستددات التى قدمها الطاعن تمسكا 
بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة بناء على أرض زراعية. 
دون ترخيص. وعدم نحدثه عنها. قصور واخلال بحق الدفاع. 


ا 


م /أمه 

لا كان الحكم المطعون فيه وان اشار الى المستندات المقدمة من 

الطاعن التى تمك بدلالتها على انتفاء الجريمة المسندة اليه الا انه العفت 

عن تلك المستددات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على 

صحة دفاع الطاعن ولو انه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز 

ان يتقير وجه الرأى فى الدعوى فاته يكرن مشوبا بالقصور والاخلال بحق 
الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة. 


(الطعن/ا١21ه‏ لسنقةلاهق ‏ جلليسة9596/١489/1واس"‏ لاص 977) 


صدور القانون رقم ١5‏ لسنة ١98١‏ يجعل اقامة مبنى 
تزيد قيمته على خمسة الاف جميه قبل الحصول على موافقة لجدة 
تنظيم وتوجيه اعمال البناء فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة 
مستويات الاسكان. عدا الفاخر. اعتباره قانونا اصلح فى هذا 
الصدد. أساس ذلك وأثره؟. 


ان أقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على 
موافقة لجدة تنظيم وتوجيه اعمال البباء تكون قد أضحت فعلا غير مؤثم 
بالنسبة لكافة مستريات الاسكان عدا الفاخرء ويكون القانون الجديد 215 
لسمة ١98١‏ المشار اليه بهذه المثابة ‏ أصلح للمتهم من هذه الناحية متي 
ثبت أن البعاء محل الاتهام ليس من المستوى الفاخر. 
(الطعن 7١5‏ السمة ؟#ودق - جلسهة153/:١/19485اس_"ام‏ ص"/ا/ا) 


لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٠١65‏ لسنة ١99/5‏ فى شأن 
توجيه وتنظيم أعمال البباء تنص على أنه «فيما عدا المبانى ألتى تقيمها 
الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام. يحظر فى أية 
جهة من الجمهورية داخل حدود ألمذن وإلقرى أو لنارجها إقادة أ عينى أو 
تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الاعمال المطلرب اجراؤها 
تزيد على خمسة آلاف جنيه. الا بعد موافقة لجنه يصدر يتشكيلها وتحديد 
اختصاصاتها واجراءاتها والبيانات التى تقدم اليها قرار من وزير الاسكان 
والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات القخصصة للبناء فى القطاع 


كاب 


ملاهة 
الخاص...»: وتعص الفقرة الثانية من المادة 4؟ منه على أنه «ويجوز تحقيقا 
لصلحة عامة أو لاسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو مراعاة لظروف 
العمران اعفاء مديئة أو قرية أو جهة من تطبيق احكام الباب الثانى... وفى 
جميع الاحوال يكون النظر فى الاعفاء بناء على اقتراح النجلس اغلى», 
كما نص امادة "٠‏ من ذات القانون على إن «تخمتص بنظر طلبات الاتمفاء 
وفقا لأحخام انادة اتسابقة ووضع الشروط البديلة التى تُمقى المالم الماع 
فى حالة الموافقة غلى طلب الاعفاء ... وتعرض قرارات اللجنة على وزير 
الاسكان والتعمير وله التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب» وفى 
حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الاعفاء يصدر الوزير قرار 
بالاعفاء يضمن الشروط البديلة», فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا 
النظر بما انتهى اليه من إن قيام الطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها 
على عشرين الف جنيه بدون ترخيص وباغغالفة للارتفاعات القانونية لا 
يكرن مخالفا للقانون بعد حصوله على مجرد موافقة “جنة الاعفاءات على 
ذلك يكون قد اخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه. 


(الطعن١ؤ١481١لسسدة؟هق‏ ب جلسة؟19857/5/1 سس" ص 2/01 


لما كان القانون رقم ١١6‏ لسنة ١909/5‏ فى شأن توجييه وتعظيم 
اعمال البناء . اذ نص فى المادة ؟؟ منه ‏ على أن دمع عدم الاخلال بأية 
عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أر أى قانون أخر يعاقب كل من 
يخالف احكام المواد ؛. ه , /ا مض 5 "١ ١ "* +. ١! 1١35١‏ من 
هذا القانونت,» كما يعاقب كل من يخالف احكام لائحته السفيذية أو 
القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على سعة أشهر وبغرامة ل" 
تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه أو باحصدى هاتين 
العقوبعين. ويجب الحكم فضلا عن ذلك بازالة أو تصحيح أو استكمال 
الاعمال انخالفة بما يجعلها متفقة مع احكام هذا القائون ولائحته التنفيذية 
والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يعدر فى شأنه قرار نهائى من 
اللجنة اختصة. فاذا كانت امخالفة متعلقة بالقيام بالاعمال بدون ترخيص 
ولم يتقرر ازالتها فيحكم على انخالف بضعف الرسوم المقررة  »...‏ قد 


ارات 


ملاوه 
فرض عقوبات الحبس أو الغرامة وسداد رسوم الترخيص عن اقامة اليناء 
دون ترخيص على أن لا يقضى بالعقربة الاخيرة اذا ما قضى بعقوبة الازالة 
مخالفة البناء لاحكام القانون: لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بعقوبة الاؤالة غخالفة البناء 
لاحكام القانون يكرن قد اخطأ فى تطبيق القانون ما يوجب نقضه نقضا 
جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به من عقوبة سداد ضعف رموم الترخيص 
عملا بالمادة #8 من القانون رقم لات لسنة ١164‏ بشأن حالات واجراءات 
الطعن امام محكمة النقض. 
(الطعن ولام لسية 7ادق س جلسسسة ١387/4/5‏ سخا" ص8" 14) 


لما كان القانون رقم 79 لسنة 21١455‏ لمعمول به من تاريخ نشره 
فى 0//ا1/ ١955‏ فى شأن الاعمال التى تمت بانخالفة لاحكام قوانين تنظيم 
.للبانى 'وتقسيم الاراضى المعدة للبناء وتدظيم وتوجيه أعمال البداء والهدم س 
قد نص المادة الأولى منه على أنه و لا يجوز أصدار قرارات أو احكام بازالة 
أو بهدم أو بتصحيح الابية والاعمال التى تمت باغخالفة لاإحكام القوانين 
رقم 9ه لسنة ١94٠‏ بتقسيم الاراضى المعدة للبناء» ورقم 5 ألسمنة 
4 فى شأن تنظيم المسانى ورقم 48 لسبة 14519 فى شأن تنظيم 
المبانى ورقم هه لسنة ١8514‏ بتنظيم وتوجيه اعمال البناء والقرانين المعدلة 
لها وذلك -حتى تاريخ العمل بالقانون 3؟ لسنة 2»1555 وكان الثابت من 
مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة ان واقعة الدعوى وقعت 
فى ١9196/١75/1١5‏ أى بعد العمل بالقانون رقم 4؟ لسنة 2١455‏ ومن 
ثم فلا يسحب عليها حكم المادة الأولى منه. لما كان ذلك؛ فان الحكم 
المطعون فيه اذ أعمل حكم تلك لمادة على واقعة الدعوى وقيضى بالغاء 
عقدبة الازالة المقضى بها ابتدائيا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. 


(الطعن /ا55 لسنةاهق :جلسة55/١1/‏ ١948اس١*ص960)‏ 
لما كانت المادة ؟؟ من القائون رقم ١١5‏ سنة 199/5 المطبقة على 


التهمة الغانية وهى اقامة بناء بغير ترخيص ‏ قد نمت على أنه « كل 


/151/17 ل 


ماهم 
مخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا 
تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها ويجب الحكم فيها 
فضلا عن الغرامة بعتصحيح أو استكمال أو هدم الاعمال امخالفة فيما لم 
يعدر بقأنه قرار من اللجنة الغلية كما يجب الحكم بضعق الرسوم 
امستحقة عن الترخيص فى الاحوال التى يكون فيها موضوع ابخالفة هو 
القياد بالأعدال بدوك ترخيص ثما مؤداه ان القانون قد فر ضر عء تهمة اقامة 
بناء بدون ترخيص عقوبة الغرامة وسبداد ضعف الرسوم المستحقة عن 
الترخيص ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده 
عن هذه العهمة ‏ يعقوبة سداد رسم السظر يكون قد اخطأ فى تطبيق 
القانون. 
(الطعن؟6: لسهةؤهق ه جلسة 1/1:/5960مةاس! “ا ص ؟9هلا) 


رفض سكان العقار تسام قرار ازالته واخلائه: لصق صورة هذا القرار 
على باب العقار. تمسك المعهم بأن عدم اخلاء امجبى عليهم للعقار المذكور 
هر الذى ادى الى قعل مهم أو اصابته. دفاع جوهرى. الحفات الحكم 
نك . قصور. ْ 
(الطمعن 76 لسنةمةق ‏ جلسة س١‏ ص97 51) 


استيقاء القانون رقم 1١5‏ لسنة 130/5 لعقوبة سداد ضعف رمسوم 
الترخيص المنصوص عليها فى القانون 40 لسنة 55 عدم اعتبار القانون 
الأول اصلح للمتهم فى هذا الصدد. 
(الطعن ٠١#‏ لسنة 4ق جلسة 1984/5/4 سه" ص5؟5) 

الدقع بعدم انطباق القانون 84 لسنة ١958‏ لأن الطريق المقام عليه 
البناء يدخل فى حدود قرية لها مجلس قروى. دفع جوهرى. التفات الحكم 
عنه. قصور واخلال بحق الدفاع. أساس ذلك : المادة ؟ من القاتون 
المذكور. ْ 


(الطعن؟5١١‏ لسنةويئق ‏ جلسة 1595/١١/8‏ سه ص":94) 


17/4 


هو لامدهة 


متى يصح الحكم بالازالة على مبوجب حكم القانونين رقمى 2 
لسسة ١584٠‏ ,+ ت: لسعة 589؟ؤ١؟.‏ 


(الطعن١”١٠السسة‏ لاءكق ‏ جلسة ١998/39‏ س79اص )١46‏ 
مسحب الدفع بعدم جواز نظر دعوى تام بناء بدون ترخيص ‏ لسبق 


الفصل فيها. رهن بثبوت هذا الاتمام قبل الحكم نهائيا فى الدعوى السابقة 
غن ذات البناء. 


(الطعن 49١‏ للسنة 4ق ب جلسسة ١908/١١/9‏ س ةلاص 8١1/ا)‏ 


العفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعن من أن اعمال اقامة البناء 
وتشطيبه كانت نتيسجة قعد 0 واد ونشاط اجرامى متصل. قبل 


العام انه لمع ما ا ١/ملاؤاس‏ 96١اصممالا)‏ 
متى تعد جريمة البناء بدون ترخيص. متتابعة الأفعال؟. 
(الطعن؟"؛4لسحةم؛ق ا جلسة9#/١8/1/ةاسة؟‏ صلم ١/ا):‏ 


انشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة الاف جنيه فى 
السنة الواحدة. دون موافقة اللجنة انختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون 
رقم 1١‏ لسنة 1955. 

مريان هذا الحكم كذلك عند تعدد الاعمال فى المبنى الواحد متى 
كانت القيمة الكلية لهذه الاعمال لا تتجاوز خمسة الاف جنيه فى السنة 
الواحدة. 

وجرب امستظهار قيمة الاعمال محل الإنهام وكثيفية إجرائها من واقع 
الادلة المطروحة فى الدعوى. 


(المطعن؟"؛ السنةم 4ق .ل جلبسة 96/؟١8/1ا9١1س795اص:90)‏ 


1/8, 


المفك 


خلو الحكم هن بيان واقعة الدعوى وأدلة الشبوت التى أقام عليها 
قضاءه وموؤدى كل منها. قصور. مثال فى بناء. ا 


(الطعن؟47 السنةميق ل جلسسة 58/؟3198/1ا1س78اص./410) 


جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص واقامته على ارض لم يصصدر قرار 


ستيهد! قوماععيا. فعا ماد واحد. تبرثة المتهم م. الاحخاة لا يعف,, 
9 111 له ب مد ّ 2 ا م - كلك 


الحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام. اساس ذلك. 


(الطعن #4ههالسنة ه4ق . جلسلقك14/1/195ا9اس /ااص"89م) 


طلب ندب خبير هندسى لعاينة عقار للتحقق من صحة ما ذكره 
محور محضر الضبط هن مخالفته للاوضاع القانونية. دفاع جوهرى. يلزم 
تحقيقه. الرد على هذا الدفاع. بما قاله محرر محضر الضبط. يعيب الحكم. 
أساس ذلك أن هذا الطلب يعد جحذا لهذه الأقوال. 
(الطعن؛»." لسمة #45ق ا جلسخة475/5/14اس /الا ص5174) 


. دفع الطاعن تهمة هدم البناء بدون ترخيص. بأنه اقتصر على ترميمه 
دوت هدمه. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. 


(الطمن ١“السبة‏ ©#4ق . جلسة ١4975/7/1١9‏ س75ا ص”!١)‏ 


القضاء يهدم الاعمال انخالفة فى جريمة إقامة بداء بدون ترخيص. 
خطأ فى القانون. ها لم يكن البناء مخالفا لاحكام القانون. 


(الطمنة546 لسنةه 4ق ب جلسةغ4١/ه/هلاة1‏ س 55 ص4"18) 
القضاء بالازالة فى تهمة إقامة يناء على أرض معدة للتقسيم مناطه. 
ان يكون المتهم هو الذى انشأ التقسيم بدون موافقة السلطة انخحصة. أو ألا 


2-0 ,4؟5- 


ملاهة 


يكون قد قام بالاعمال والالعزامات المنصوص عليها فى المادتين ١١‏ و ١"‏ 
من القانون رقم 'اه لسنة ١54١‏ المعدل. 


الخطأ الذى يحجب المحكمة عن قول كلمتها فى الموضوع. وجوب أن 
يكون مع النقض الاحالة. 


(الطعن *5ه١السنة‏ ه4ق س جلسة19/١١/ه/ا19اس5لاص947ه2)‏ 


عقوبة سداد ضعف رموم الترخيص المنصوص عليها فى المادة *١/؟‏ 
هن القانون 45 سنة 1557 فى شأن تنظيم المبانى.قوة نوعية. المادة 5 من 
القانون تركت تملس امحافظة عند الرسم المستحق عن منح العرخيص بما لا 
يجاوز مائة جيه للحكم بإلزام المسهم بقيمة هذا الرسم مضاعفا حكم 
بعقوبة مقدرة بالقانون. 
(الطعن 1١‏ لسعة"؛ق هس جلسلة ت؟/"/ ١9‏ س 74 ص 947 ") 


جريمة هدم البناء عي تصريح من جئة 0 5 وجريمة فده 
المادى الكون لهما واحد وإِت قمقيزت كل منهما م مختلفة. 
(الطعن ١9السلة"ة4ق ‏ جلسسة 5؟/" 193 س74 ص *1839) 


توافر اركان جريمة هدم بعاء بغير تصريح من لجية تنظيم أعمال 
الهدم يقتضى طبقا للمادة ه من القائنرن ١58‏ لسنة ١95١‏ قيام جريمة 
هدم البداء بغير ترخيص من السلطة اختصة بشئون السظيم. على المحكمة 
الفصل فى الدعوى على هذا الاسساس. استكداف الطاعن للحكم الابتدائى 
الصادر بإدانته عن الجريمة على اساس التعديل الذى اجرته محكمة أول 
درجة يفيد علمه بهذا التعديل ولو اقحصر وصف النيابة على تهمة الهذم 
(الطعن رقم 97 لسنة ىق جلسة ه8//"/ا9١ا‏ س 54 ص 897) 


مدآؤرا- 


م لاه 6 
المواد ١‏ و ” وه ول من القانون ١5/8‏ لسحة ١145١‏ بتنظيم هدم 
المباني والمادتان ١‏ و ١5‏ من القانون 6 لسنة 1957 بتنظيم المبانى 
مقتضامها حظر هدم المباني الأيلة للسقوط الا بعد الحصول شلى ترخيص من 
لجئة تنظيم اعمال هدم المبانى وصدور ترخيص هن الجهة الإدارية الختصة 
بشعون الععظيم ‏ وجوب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم 
المبانى, إذا قام مقتضاها الى جانب العقوبة المنصوص غليها فى قانون تنظيم 
هدم المبانى . 
(الطعن ؟السسة”#4#ق ا جالبسلة 76/"/ ١91‏ س > اص 280 


اعتبار الترخيص بالبناء ممبوحا. إذا لم تبت فيه الجهة المخحتصة خلال 
اربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. مشروط بسبق حصول الطالب على 
موافشّة اللجنة انخعصمة يعوجيه اعمال البباء والهدم إذا زادت قيمة البماء عن 
الف جنيه فى مبتى واحد فى سنة واحدة. القانونان 48 لسنة ١959‏ و 
م لسنة .١1554‏ 


ز. (الطعن ١6١١‏ لسحهة١#ي#ق‏ سه جلس سة 5 ١‏ سا لاص )١7١‏ 
عدم جواز إقامة ميان أو تنفيذ اعمال على الاراضى المقهسمة قبل 


صدور "المرموم' المنصوص عليه فى المادة ١٠١‏ من القانون رقم 61 لسنة 
٠‏ إتقامة البئاء على طريق قائمة. لا يؤثر فى قيام الجريمة. 


(الطمن١١0١‏ لسنة!؛#ق ع جلسة ١9/9/55‏ س" ا ص١7١).‏ 


قضاء الحكم فى منطوقه بغرامة هى قيمة البعسى فى جريمة إقامة بناء 

قيمته أكثر من ألف جنيه دون أن يبين قيمة الغرامة المقضى بها. إغفاله 
بان قيمة البنى فى مدوفاته حتى يمكن تين دقدار عقوية الغرامة. قصور 
يعببة . علة ذلك ؟ 


وجوب أن يكون الحكم منبما بذاته عن قدر العقربة المحكوم بها 
ولايكمله فى ذلك اى بيان آخر خارج عنه. 


(الطعن”9" لسعة ”#47ق ل جلسغخة788/ه/7ا9اس "الأص١:8)‏ 


ل را 


الباب الشانى 
العقود الواردة على الانتفاع بالشئ 


-م1- 
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مموة 
الباب الثانى 
العقود الواردة على الانتفاع بالشئ - 
الفصل الاول 
اللالتجار 
١‏ الاليجار بوجه عام 
أركان الايجار: 
مادة 004 
الايجار عقد ياعزم اللؤجر بمقدضاه ان يمكن الستأجر من 
الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر بر 
النصوص العربية المقابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة اهمه ليبى و؟؟ه سورى واه عراقى و١565‏ سودانى 
و*”"5 لبنائى /ا؟/ا تونسى و١51ه‏ كويتى و47لا من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


المذكرة الايضاحية : 


هزية هذا التعريف أنه يبين من مبدأ الأمر أن التزام المستأجر ايجابى 
لوي ا و ا لو ب لوت » لا بأن يقتمصر على 
تركه ينتفع يالعين المؤجرة : 


أحكام القضاء : 
ماهية عمل الانجار وخصائصه : 


ان العبيرة فى تعرف نوع .العين المؤجرة - كلما كان هذا التعريف 
لازها لتكييف 'عقه الايجار وتحديد خقرق طرفيه على موجب هذا التكييف 


ولم؟- 


وومةه 
هى بما جاء فى العقد ذاته مبينا نوع هذه العين وبما أجراه الستأجر فيها 
فى حدود ما رخص له به بتمرجب نصرص عقد الايجار فادًا كان عقد 
الايجار صريحا فى أن الستأجر انما ابتأجر قطعة أرض فضاء ليقيم عليها 
بيتا من خشب لأغراض الاستحمام لا غير ؛ فاعتبر الحكم ان العين المؤجرة 
هى من قبيل المكان المسكون النصوص عليه فى الأمر العكرى رقم 186١م‏ 
لبنعة ١84497‏ أخذا 8 ذلك برأى أجنبى عن العقد وبأن المسعأجر فد اتخذ 
من العين مسكنا له فى حين انه اذ فعل كان مخالفا لعقده فهذا الحكم 
يكرن قد خالف القائرن . 


او *" ا م 


١545/17/1 (‏ مجسموغة القواعد القانونية فى ©؟ عاماص7١١)‏ 


كون العقد من العقود المطبوعة المعدة أصلا لتأجير المنازل لا يمنع من 
استعماله فى تأجير عائمه معى كان ليس فى أحكامه ما يتنافى مع 
١561/1/78 (‏ مجموعة القواعد القانونية فى ١6‏ عارماصلاة ) 


مغاد نص المادة مه6ه من القانرن المدنى ان عقد الايجار من العقود 
الرضائية وانه اذا انتفع شخص بشئ بغير رضاء من مالكه لا يعد مستأجرا 
ولا كان القرار الذى يعدر بالاسعيلاء مؤقتا على عقارات الأفراد طبقا 
للقواعد العى أوردها المشرع فى القانون رقم ١7ه‏ لسنة هه5١‏ والتى خول 
بها وزير العربية والتعليم حق الاستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة 
للوزارة ومعاهد التعليم يعد قرارا اداريا يتم جبرا على أصمحاب هذه 
العقارات وهر ما يمتبع معه القرل بأن العلاقة التى تدشأ بين الوزارة وبين 
أصحاب هذه العقارات علاقة ايجارية » وكان غير صحيح ما تقول به 
التاعمسة من إن المشرع قد أفصح عن مراده باعتبار علاقة الوزارة بأصحاب 
العقارات المستولى عليها مؤقتا علاقة ايجارية بما نص عليه مين أن : 
« الأماكن الصادر فى ثأنها قرارات الاستبلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا 
القانرن مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها » ذلك أنه وقد وردت 
عبارة هذا الدص صريخة فى.أن الأماكن المسجولى عليها تعتبر مؤجرة فى 


-81- 


وموة 
خصوص تطبيق أحكام هذا القانرن , فقد دلت بذلك على أن المشروع لم 
يقصد ان يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء ويجعل منها 
علاقة ايجارية على اطلاقها فى مفهوم قواعد الايجار الواردة فى القانون 
المدنى على الرغم من انعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها , بما مؤداه انه فيما 
خلا أحكام القائون رقم ١7١‏ لسنة ١941‏ يتعين عدم تطسيق قواعد 
الايجار . 


( نقض جلدسة 9"58/5/4اس 5! هج فنى مدلسى ص ١٠١87‏ ) 


أنه وان كان تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه يترتب عليه 
طبعًا للمادة 44 من القانون المدنى سقوط العطاء الأقل . الا أنه لا يتعرتب 
عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى وبين الداعى للمزايدة ؛ لأن 
التقدم بالعطاء ولو كان يزيد على غيره من العطاءات » ليس الا ايجابا من 
صاحب هذا العطاء , فلابد لانعقاد العقد من أن يعادفه قبول بارساء المزاد 
عليه نمن يملكه . ولما كان هذا القبول لم يصدر من المطعرن ضده وقام 
. باخطار الطاعن برفض عطائه , فان عقدا مالا يكون قد انعقد بينهما . 


الطعن رقم 554 لسنة 4 ق - جلسة954/5/117إس١7ص‏ لاه؟ ) 


من المقرر فى تضاء محكمة النقض أن تصرف السلطة الادارية في 
الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون الا على مبيل الترخيص ؛ وهذا 
يعتبر بذاته وبطبيععمه مؤقعا, وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما 
لداعى المصلحة العامة الحق فى الغائه , والرجوع فيه قبل حلول أجله ؛ ثم 
هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه واعطاء 
الترخيص ورفعده رالر جرع فيه ء كل أولعك أعمال ؛ ادارية يحكمها القانرن 
العام وكون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك» 
ولا يجعله عقد ايجار . 


( الطعن رقم 7١7‏ لسدة/ا اق - جلسة4١//الاةاس"#اص4127)‏ 


د لا 


مموةه 

وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الايجار فى القانون المدتى 

عدا الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة . النص فى 

التشريعات الخاصة بإيجار الاماكن على مع المؤجر من طلب اخلاء 

المكان المؤجر الا لأحد الأسباب المبيئة بها ٠‏ أثره امتداد عقود 
ايجار الاماكن بقوة القانود . 


نظم المشرع الاحكام الحامة تعقد الايجار فى القانون المدنى وهى 
واجبة التطبيق على ما أبام فى ظلها من عقود ولا يستثنى من ذلك الا 
الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة فانها تسرى فى نطاق الأغراض 
التى وضعت لها دون ماتوسع فى التفسير . ولما كانت التشريعات الخاصة 
يايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداء بالأوامر 
العسكرية التى صدرت اعتبارا من سئة ١95١‏ حعى القانون رقم ١91١‏ 
لسنة /19419 ثم القانوت رقم 57 لسنة ١9535‏ قد نصت على منع المؤجر 
من طلب اخلاء المكان المؤجر للسكتى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند 
انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب المبيعة بها . فقد ترتب 
على ذلك . امتداد عقود ايجار الإماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة 
التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد الى ان يتقرر انهاؤها وفقا 
للقانوث فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو بتشريع جديد يلغى ذلك 
الأمتداه . 


(الطعن رقم 4:5 لسنة #8 ق - جلسسة 1914/17/8 س هلاص 04 1) 
تأجير أرض فضاء مسورة لاستعمالها ورشة لاصلاح العربات خضوع 
العقد لأحكام القاتون المانى دون التشريعات الاستثبائية بايجار الأماكن . 
علة ذلك . 
(الطعن رقم ١١ل‏ لسنة 47 ق - جلسسة 1919/6/78 س 8ص 211588 
ا يجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. 
م هه مدنى . النعى على المحكمة عدم إطلاعها على سند ملكية 
المؤجر فى دعوى المطالبة بالأجرة . . غير منتج طلما . يدع أن 
أحدا قد تعرض له فى العين المؤجرة . 


سكيم 


ممهةه 
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
أوراق الطعن - تعحصل فسى أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى 
رقم .... لسنة 1459 مدنى أمام محكمة المنيا الإبعدائية بطلب الحكم 
5 بإلزامه بأن يؤدى اليه مبلغ 49 جنيها و٠9"‏ مليما وبصحة إجراءات 
الحجزين التحفظيين الموقعين فى 18 و١٠‏ من أغسطس ١954‏ .وقال 
شرحا لها أنه يموجب علقاء .. مؤرخ آول ديسببر ١92١‏ استاجر منه الطاعن 
بصفته الشخصية وبعقته وكيلا عن والدته وشقيقته أطيانا زراعية مساحتها 
ه”» فدانا و/ا١‏ قبراطا و5١‏ سهما شيوعا فى مساحة **" فدانا و؟؟ 
قيراطا و4 أسهم موضحة الحدود والمعالم بالعقد لمدة سنعين إبتداء من أول 
أتوقمبر ١4561‏ حتى أكتوبر 1464 لقاء أجرة سنوية قدرها م" جنيها 
للفدان الواحد وقد إمقل العقد طبما لقانون الإصلاح الزراعى وإحتسيت 
الأجرة طبقا لسبعة أمنال الضريبة بمبلغ م/؟ جه , وإذ يخمه فى القدر 
المؤجر مساحة ا أفدنه و" قراريط وه؟ سهما أجرتها السنوية مبلغ ٠٠١٠‏ 
جديه وه55 مليم تخصم منها الأموال الأميرية وقدرها ١١‏ جديها » وتأخر 
الطاعن فى سدادها عن المدة من ١5‏ من إبريل /ا"3١‏ حتى ١4‏ من إبريل 
4 وقدرها 48" جنيها و .9" مليما , ورفض إستصدار الأمر بالأداء 
فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ؛ وبعاريخ م من نوفمبر ١9855‏ 
حكمت المحكمة بعدم قيول الدعوى ؛ استأنف المطعرن عليه هذا الحكم 
بالإستتناف رقم ١١8‏ لسنة دق بتى سويف ( مأمورية الميا ) طالبا القضاء 
له بطلباته . ويتاريخ 4 من مهايو 1417٠١‏ حكمت محكمة الإستعناف بإلغاء 
الحكم المستأتف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها . وقبل 
القصل فى الموضوع يندب مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال الى الأطيان 
المؤجرة لبيان مساحتها وقيمتها الإيجارية بحسب الغرية المربوطة عليها 
وصافى مايستحقه المطعون عليه من أجرة على أساس سبعة أمثال الضريبة 
أو الأجرة اللسماه فى عقد الإيجار أيهما أقل وبعد أن قدم الخبير تقريره 
عادت فحكمت فى © من يونيو 191/59 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون 
عليه مبلغ 744 جنيها و ..؟ مليم . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض ؛ وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم. 


44- 


وومةه 


وعمرض الطعن على هذه اغكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر 
وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها . 


وحيث إن الطعن بتى على أربعة أسباب » ينعى الطاعن بالسبب 
الثانى منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون . وفى بيان ذلك يقول 
ان الحكم خلص الى الغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من عدم 
قبول الدعوى , وإنتهى الى قبولها على سند من القول بأنه يكفى لصحة 
الإيداع فى معبى امادة “# من قانون الإصلاح الزراعي أن يودع المؤجر 
صوررة فوتوغرافية من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية امخشصة طالما 
النابيت من العقد القدم من المطعرن عليه انه مخعوم بخاتم تلك الجمعة 
ومؤشر عليه بما يفيد إحتفاظها بصررة ده فى تاريخ لاحق للقائرن رقم ؟ه 
لسمعة ١455‏ الذى إستلزم الإيداع ؛ فى حين أن تللك المادة صريحة فى 
وجوب ان يكرن عقد الإيجار محرر ابداءه من ثلاث نسخ أصلية وموقع من 
الطرفين على كل نسخه منها ء ولا يكفى فى هذا الخصوص ان تكون 
صورة طبق الأصل أو صورة فوتوغرافية وإلا كان الإيداع باطلا » وإذ عمد 
الحكم الى تفسير نص قاتونى صريح وأجاز قبول إيداع الصور الفوتوغرافية 
لعقود الإيجار خلافا له فإنه يكرن قد خالف القائون . 


وحيث إن النعى غير سديد .ء ذلك أن النص فى المادة 75 من 
المرمسوم بقانون رقم 178 لسئة 15857 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون 
رقم ”'ه لسمة 1955 على أنه و يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو 
نقدا ثابعا بالكتابة أيا كانت قيمته ...ع ويحرر العقد من ثلاث نسخ على 
الأقل ترقع من أطرافه » ويحتفظ كل من المتعاقدين بسخة متها وتودع 
نسخة أخرى بالجمعية التعارنية الزراعية امخمصة فى القرية الكائنة فى 
زمامها الأطيان المؤجرة .... ويقع عبء الإلتزام بالإيداع على المؤجر » وفى 
المادة " مكررا(ب) منه معدلة بذات القانوت على أنه ( لا تقبل 
المنازعات والدعاوى العاشئة عن إيجار الأراضى الزراعية مزارعة أو نقدا أمام 
أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الإيجار مودعا بالجمعية التعاونية 
الزراعية امختصة فإذا كان عقد الإيجار مكتوبا ولم تودع نمخة مئه بالجمعية 
التعارنية الزراغية انخعصة فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشية عن هذا 


ع ةيا 


وموة 
العقد تمن أخل بالإلتزام بالإيداع » بدل على أن المشرع جعل من إيداع 
نسخة من عقد الإيجار بالجمعبة التعاوئية الختصة شرطا لقبول أية دعوى أو 
منازعة ناشبئة عن الايجار سواء رفعت الدعوى أو المنازعة أمام القضاء أو 
أمام جنة الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها أو أمام أية جهة إدارية 
أخرى» ولايقوم متيام هذا الشرط الاقرار بقياد العلاقة التأجيرية أو تقديم 
عقد الايجار الموقع عليه من الطرفين . وهذا الجراء المستحدث بالقانون رقم 
١١/‏ لسنة ١55‏ والمعمول به اغتبارا من ١"‏ فبراير ١959‏ ثم بالقانرك 
رقم 517 لسمة ١955‏ المعمول به فى / من ديسمبر سئة ١955‏ إجراء 
قصد به توفير الحماية للمستأجر ويستهدف منع تحايل الملاك عن طريق 
استيقاع المستأجرين على بياض دون أن يعلموا شروط العقد الى أمضوها 
أو يدركوا ماهيعها , أخذا بأنه معى كان الايداع متطلبا فإن كتابة العقد 
لاتكون مقصودة لذاتها وإنما تعتبر ضرورية لكى تمكن من حصرل الإبداع . 
ولما كانت الكتابة المودعة لعقد الايجار تتعلق بهذه المثابة بالاثبات لبيان 
الشرط اللازم لقبول الإنبات بمقعضاه وقوة الدليل الستفاد منه. فإنها 
تخضع لحكم المادة التاسعة من القائون المدنى الى تقضى بأن تسرى فى 
شأن الأدلة العى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه 
الدليل أو فى الوقت الذى يسغى اعداده فيه » بمعنى أن القانون الذى نشأ 
التصرف فى ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه , دون اعتداد 
بما إذا كان ثمت قانون جدديد يتطلب دليلا آخر لم يكن يسعوجبه القانون 
القديم . يؤيد هذا الدظر أن المشرع فى المادة 5" مكررا يتكلم عن عدم 
التوقيع على العقد وعن عدم إيداعه باعتبارهما شيئا واحدا يوجب عند 
إفتقاد أيهما أو كليهما على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية والتى حلت 
محلها المحكمة الجزئية انختصة ‏ أن تتحقق من قيام العلاقة الايجارية ومن 
نوعها بكافة طرق الاثبات » وأن المادة ”# مكررا (أ) التالية لها تقرر أنه 
فى حالة ثبوت العلاقة الايجارية وفقا لحكم المادة السابقة يلزم الطرت 
الممتنع عن إيداع العقد أو توقيعه بأن يؤدى مصاريف ادارية عن سنة زراعية 
واحدة بدسبة معينة من الأجرة السنئرية ؛ ويترتب على ذلك أن الايداع 
لايكون مطلوبا بالنسبة لعقود الايجار المبرمة قبل تاريخ العمل بأى من 


991 


مومه 
القانونين رقم ل/ا١‏ لمنة 14517 ورقم ات لسنة ١455‏ اللذين استحدتثا 
هذا الإيداع . لما كان ذلك وكان عقد الايجار موضوع النزاع قد أبرم فى 
أول ديسمبر ١481١‏ أى قبل صدور المرسوم بقانون رقم 1/8 لمنة ١9827‏ 
فى شأن الاصلاح الزراعى وقبل سريان مااسعحدث به من تعديلات 
استرجبت كتابة عقود الأيجار وإيداعها الجمعية التعاونية الزراعية : وكات 
القانون السارى وقت إبرام العقد لايوجب للتدليل على وجود عقود ايجار 
الأراضى الزراعية إتخاذ أى من الاجرائين , وكانت قد ثبتت المراكز 
القانونية للعاقدين مقدما منذ نشوء العلاقة ووضحت العزامات وحقوق كل 
منهما بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك . فإن هذه القواعد التى 
نشأ التصرف فى ظلها هى التى تحكم المراكز العقديه بموجبها , وبالعالى فلا 
يكرن إيدا'ع هذا العقد لازما ولابخضع لأحكام المواد 5" مكررا , 5م 
مكررا () .6" مكررا (ب) من المرسوم بقانون 18 لسسلة 7م4١‏ 
حسبما سرت عليها التعديلات بموجب القائون رقم /ا١‏ لسنة 1١94517‏ ثم 
القانون رقم 27 لسنة 9555 , يسعوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام 
اجراثية أو عقابية أو متعلقة بعدم القبول ع طالما أن القانون الذى أبرم 
العقد فى ظله ‏ وعلى ماسلف البياتن . لم يكن يشترط الايداع وبالتبعية 
فلم يعظم إجراءاته ولم يبين الاجراءات البديلة- له . لما كان ماتقدم فإن 
الدعوى المائلة تكون مقبولة سواء أودع المؤجر نسخة أصلية من عقد 
الايجار أو صورة طبق الأصل منه أو صورته الشمسية أو لم يودعه أصلاء وإذ 
خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه الشيجة وأن تنكب الوسيلة فإن النعى 
عليه بمخالفة القانون يكون ولامحل له . 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القاتون , رفى بيان ذلك يقول إنه نازع فى جميع مراحل 
التقاضى فى مقدار المساحة المؤجرة الواردة فى عقد الإيجار انحرر قبل صدور 
قانوت الأصلاح الزراعى متمسما بوجرب تطبق إلادة ##”# منهاء وإذ كانت 
هذه المازعة تدخل طبقا للقانون رقم 4ه لسنة ١555‏ فى إختصاص لجان 
الفصل فى النازعات الزراعية » ثما كان يسترجب تخلى محكمة الإستثداف 
عن التعرض لها ء قفإن فصل الحكم فى هذه المنازعة رغم عدم ولايته بنظرها 
يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . 


قت 


مومه 

وحيث إن النعى مردود , ذلك أنه لما كان الواقع فى الدعوى أن 
المطعون عليه أقامها أصلا أمام المخمة الإبتدائية بالمطالبة بأجرة أرض زراعية 
يستأجرها منه الطاعن » وهى «دعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبعدائية 
طبقا لقواعد الإختصاص الةيمى كما أنها تندرج ضمن الإختصاص المشترك 
بي:, القضاء العادى وبين ان القصل فى المنازعات الزراعية , وأن الطاعن 
تمسك أمام محكمة الإسكناف بأعمال حكم المادة *" من قانون الإصلاح 
الزراعى معدلة بالقانرن رقم ؟ه لسنة 1355 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 
1" لسنة 991/5 - والتى تقضى بوجوب احتساب الأجرة بإعتبار مساحة 
الفدإان ٠٠‏ قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقئوات الحقلية الداخلة 
فى المساحة المؤجرة : وبشرط ألا يجاوز مجموع الأرض المؤجرة ما هو وارد 
بتكليف مالك ؛ فناطت محكمة الإستئئاف بأحد الخبراء التحقق ما يسوقد 
الطاعن ضمن ما وكلت اليه من مهمة ما يشير الى أنها قدرت جدية 
المنازعة التى يثيرها . لما كان ذلك فإنه وان كانت الفقرة الثانية من المادة 
الغالنة من القانون رقم 4ه لسنة ١955‏ بشأن لجان الفمل فى المنازعات 
الزراعية - وقبل إلغائه بالقائرن رقم /ا5 لسنة ١91/6‏ - قد جعلت المنازعة 
فى مساحة الأرض الزراعية المؤجرة تدخل ضمئن الإختصاص الإنفرادى للجان 
الفصل فى المنازعات الزراعية » وتخرج بالتالى عن و لاية القضاء العادى 
بحيث يمتشع على اناكم التصدى لأية منازعة استأئرت اللجان دون سواها 
بالإختماص يهاء ولثن كان تصدى محكمة الإستثناف لهذا النزاع وندب 
خبير لتحقيقه والفصل فيه يعيب حكمها بمخالفة القاتون , إلا أنه لما كان 
القانرن رقم /!ا” لسنة ه/ا18 المعمول به فى "١‏ من يوليو 151/2 أضاف 
الى قانون الإصلاح الزراعى المادة 9" مكررا التى ألغت لجان الفصل فى 
المتازعات الزراعية وجعلت المحكمة الجزئية مختصة بنظر المنازعات المتعلقة 
بالأراضى الزراعية مهما كانت قيمة الدعوى , وقضت بإحالة جميع 
المنازعات المنظورة أمام اللجان الى المحاكم . وكانت المناّعة فى مساحة العين 
المؤجرة فى دعوى المطالبة بالأجرة تمئل طلبا عارضا مرتبطا كل الإرتباط 
بالطلب الأصلى فى معتى المادتين ١786, ١77‏ من قانون المرافعات وتختص 
به المحكمة الإبتدائية مهما كانت قيمته حتى ولو كانت المحكمة الجزئية 
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وزوةهة 
تخحص به إخجتعاصا توعيا عملا بالمادة /اغ / من ذات القانون وكانت 
محكمة الإستعناف التى عرضت للنزاع بمناسبة الظعن على الحكم بعدم 
قبول الدعوى أمامها قد تصدت للمسألة العارضة وفصلت فيها بإعتيارها 
مطروحة عليها تيعا لإستعناف حكم محكمة أول درجة , فإن التعي بفرض 
صححه وما يترتب عليه من نقض الحكم فى خموصه لا يحقق للطاعن 
سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح لقبول الطعن بما يجعله غير معتج . 


وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع القصور فى التسيب والفساد 
فى الإستدلال ومخالنة الثابت بالأوراق من ثلاثة وجوه : (أولها) أن الحكم 
المطعون فيه ركن الى الصورة الفوتوغرافية المرفقة بتقرير اير والتى قرر 
المطعون عليه أتها تمثل عقد الإيجارغى حين أن الصورة لا تقوم مقام الأصل. 
(وقانتيهما) أنه إغتد بعقد بيع منسوب صدوره ثما يدغى له لاه 3 ولد 
رغم عدم أرقاقه بالأوراق » ورغم تناقض مازعمه المطعون عليه من أن 
ما اشتراه بموجبه هو ١‏ فدان و١؟‏ قيراطا وه١‏ سهما مع الثابت بالصورة 
الفوتوغرافية لعقد الإيجار من أن القدر المشعرى لحساب الطرفين معا هو ٠١‏ 
فدان وه١‏ قيراطا , بما يوحى أن لكل منهما النصف . ورغم مخالفة هذا 
الزعم لإقرار المطعون عليه فى صحيفة دعواه من أن مجموع ما يملكه من 
الأطيان الواردة بعقد الإيجار هر ل أقدتة و" قراريط و7 سهما ء. فى ذات 
الوقت الذى قرو فيه الحكم أن ما يملكه ميراثا وشراء هو 8 أفدنة 
واقيراطا و١١‏ سهما. (الثالت) أن الحكم أغقل دفاع الطاعن من أن العدر 
المملوك للمطعون عليه لا يتجاوز ستة أفدنة على أساس أى الفدات يجب ألا 
تقل مساحته عن ٠٠‏ قصية ويشرط ألا يتجاوز مجموع الأرض المؤجرة 
ماهو وارد قى تكليق امالك عملا يالمادة #9 من قاتون الإصلاح الزراعى . 


وحية: إن التعى فى وجهه الأول غبر صحيح ., ذلك أن البين من 
أسباب الحكم المطعرن فيه انه أطلع على أصل عقد الإيجار الذى قدم من 
الطعون عليه . والتعى غير منتج فى وحهه الثانى ذلك أنه لما كان عؤدى 
ما تقضى به المادة 558 من القانرت المدتى من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر 
بمقحضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر 
معلوم لايشترط أن يكون المؤجر مالكا بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح 


غ584 


هه 
فى صدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير طلب فسخ 
الإيجار إلا إذا تعرض له المالك للعين المؤجرة ,و كان الطاعن لا يمارى فى 
أن الأطيان المشار اليها بهذا الوجه وردت ضمن القدر الؤجر فى عقد 
الإيجار وأنه مكن من الإنتفاع بها ولم يدع أن أحدا تعرض له فيها , فإن 
عدم إطلاع المحكمة على عقد بيع صادر للمطعون عليه بشأن جرء من 
الأطيان المؤجرة لايجدى طالا لالزوم له فى الدعوى المطروحة والدعى فى 
الوجه الغالث غير مقبول , ذلك أن الطاعن لم يبين مايقعد من أن قياس 
الخفية للأطيات المؤجرة والذى إعتمده الحكم جاء على خلاف مانصت عليه 
المادة "ا" من المرسوم بقانون رقم 1/4 لسنة ١3817‏ بشأن الاصلاح الزراعى 
وموضع هذه امخالفة وأثرها فى قضائه . ويكرن بهذه المثابة نعيا مجهلا . 


وحيث إن الطاغن ينعى بالسبب الثالث على الحكي المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع . وفى بيان ذلك يقول إن 
الحكم ألزمه أداء الإيجار عن مساحشين من الأرض المؤجرة لا يضع اليد 
عليهما كما هو ثابت من تقرير الخبير - ولا ينتفع بهما مع أن الأجرة 
تقابل المنفعة - علاوة على أنه بالنسبة للقطعة الثانية فقد أجرها من باطنه 
الى آخر قبل صدور قائون الإصلاح الزراعى» الأمر الذى بجعل العلاقة 
الإيجارية بينهما منتهية بمجرد صدور هذا القانون .هذا الى أنه تمسك أمام 
محكمة الإستعناف بأنه أخطر المطعرن عليه شفاهة بقيام العلاقة الإيجارية 
المباشرة بيئه وبين المستأجرين من الباطن وفى التفسير التشريعى رقم ؟ 
لسمة "14617 ء وطلب إثباتها بكافة الطرق بإعتبارها واقعة مادية غير ان 
الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يشأ تمقيقه ممايعيبه بالخطأ فى تطبيق 
القانون والإخلال بحق الدفاع. 


وحيث إن النعى فى محله , ذلك أنه لا كان البين من تقرير الخبير 
بصدد المساحتين المشار اليهما بسبب الدعى إن الطاعن لايضع اليد عليهما 
منذ سنة ١8617‏ ء وأنهما فى حوزة آخرين سماهما كانا يستأجرانهما من 
باطنه ء وكان المطعرن عليه أقر فى محضر أعمال الخبير المؤرخ ٠١‏ من 
يونيو ١510/١‏ بالنسبة لأولى القطعتين أن واضع اليد الحالى كان يستأجرها 
منه فعلا عندما كان هو الممتأجر لكافة الأطيان قبل تأجيرها لشقبقة 


ةلات 


همومه 
الطاعن . ونعى على هذا الأخير بالنسية للقطعتين أنه لم يخطره بإستمرار 
تأجيرهما لواضعى اليد عليهما وكان الغابت بالمذكرة النتامية المقدمة من 
الطاعن أمام محكمة الإستئناف انه أصر على إخطاره المطعون عليه شفاهة , 
وأن هذه واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بالإضافة الى أن 
عقد الإيجار ذاته يجوز إثباته بكافة السبل . لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن انه لم يقدم مايدل 
على اخطاره المطعون عليه بالتأجير من الباطن . وكان مؤدى المادة 9" من 
قانون الإصلاح الزراعى رقم ١/8‏ لسنة ١4827‏ قبل تعديلها بالقانون رقم 
*© لسنة ١455‏ والمادة 4" مكررا ممه المضافة بالموسوم بقانوت رقم 1319 
لسمة ؟ت4١‏ قبل إلغائها بالقانون رقم *8 لسنة ١955‏ » والمادة الثانية من 
قرار التفسير التشريعى رقم ١‏ لسنة ١4807‏ - وعلى هاجرى به قضاء هذه 
المحكمة - أنه بالتسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح 
الزراغى رقم ١48‏ لسنة ١95:5‏ تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك 
والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى . لما كان ما تقدم وكان للدقاع 
الذى ساقه الطاعن بقيام العلاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن وبين 
المطعون عليه مايعززه بما جاء بتقرير الخبير ربما ورد على لسان المطعون 
عليه نقسه فى محاضر أعماله على النسق السابق . وكان مابئى عليه 
الحكم المطعون فيه قضاءه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على إخطاره 
الشفوى لايصلح ردا على دفاع الطاعن ولا على طلب إحالة الدعوي الى 
التحقيق لإثباته ولايعدو أن يكون مصادرة على المطلوب , لأن مناط أسباب 
حرية محكمة الموضوع فى تقدير الدليل أن يكون قضاؤها قائما على 
أسباب تحمله : كما أن حقها فى الإلنفات عن طلب الإحالة الى العحقيق 
رهين بأن جمد فى !لدعرى دايكفى اعكرين عقيدتها بما يغب عد إجرائه 
وهو مالم تفعح عنه فى أسبابها الأمر الذى يستوجب نقض الحكم نقضا 
جزئيا فى هذا الخصرص وحلده . 


(الطعن رقم ه57 لسسة 47 ق - جلسة5/١31/9/1١1س78‏ ص لاؤ9ه١ا)‏ 
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رمه 

خلو قانون ايجار الأصاكن من تنظيم حالة معيئة . أثرة . 

و جونبه الرجوح الى أحكام القانوك المدنى . لا يغير من ذلك امتداد 
العقد بقوة القانو نت الاستنتائى . 


المقررفى قضاء هذه المحكصة , ان المشرع نظم الأحكام العامة لعقد 
الأيجار فى القانون الى ١‏ زعى وأجية التطررق فى الأع ا ل على ها يبرم فى 
ظلها من عقود ما لم يرد فى تشر يعات ايجار الأماكن الاستثنائية نص 
خاص يتعارض وأحكامها تعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام . 
فاذا خلا التشريع الاستشائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها الى 
أحكام القاتون المدنى باعتيارها القواعد الاساسية حتى لو كانت المدة 
المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتد! يقوة القائون الاستثنائى . 


(الطعن رقم هلالا1 لسنة خ8: ق - جلسة 1914/11/5 س:"'ص ؟1517) 


عقود ايجار الأماكن . خضوعها لقوائين ايجار الأماكن 
وهالايتعارض معها من أحكام القانون المدنى . امتداد تلك العقود 
تلقائيا ويحكم القانون لمدة غير محدودة . 


اذا كاتت التشريعات الخاصة بايجار الأماكن اذ معت المؤجر من 
اخراج المستأجر من المكان المؤّجر ولو بعد انتهاء مدة الايجار سمحت 
للمستأجر بالبقاء حَاغَلا له مادام موفيا بالتزاماته على الحو الذى فرضه 
عقد الايجار وأحكام القانون , فان هذه التشريعات - على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - تكون قد قيدت فى شأن ايجار الأماكن الناضعة 
لأحكامها نصوص القاتون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الايجار » وجعلت 
عقوذ ايجار تلك الأماكن ممتدة تلقائيا وبحكم القانون الى مده غيسر 
محدودة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طلما يقيت سارية تلك 
التشريعات الخامة , الا اذا رعب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعيا فى 
ذلك مواعيد البيه بالأخلاء أو أخل بالتزاماته القائونية ثما يحق معه 
للمؤجر ان يتخذ الاجراءات التى ومسمها القاتون لانهاء العقد ووضع حدا 
لامتداده لأحد الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على أنه فيما عدا 


:]ا 


ومروةه 
ذلك يسقى العقد مصدر العزامات الطرفين تهسيمن عليه أحكام قوائين 
ايجار الأماكن , وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى . وتظل 
للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود الستمرة المدة ركن من أركانه وان 
غدت غير محددة لامتدادها بحكم القانون بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية . 


(الطعن رقم 81١‏ ؟لسبةم4ق -جلسة5؟//39/8١‏ س .اص 8١8م)‏ 


عقد الايجار . ماهيته . العرام الؤجر بالأمتساع عما يحول 
دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . أثره . 

المقرر فى المادئين 8ت . ١لاث‏ من القانون المدنى ان الايجار عقد 
يلعزم المؤجر بمقشضاه ان يمكن المسشتأجر من الانعفاع بشئ معين . ويلتزم 
ا مؤجر بالامساع عن كل ما من ثأنه ان يحول دوت انعفاع المسعأجر بالعين 
المؤجرة » ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا 
الانتفاع . . 


(الطعن رفم ٠١”‏ لسسةؤوق - جلسة 8؟/١١/1985١سلا"ا‏ ص )1١47‏ 


عقد الإيجار . ماهيته . همهه مدنى . اختلافه عن عقد بيع حق 


الإنتفاع . حت المستأجر حق شخصى وحق الإنتفاع حق عينى يلزم 


(الطعدانه" , 5" لسبة "ادق - جللسة 51/ت8/١591اس؟4ص86١11)‏ 


عقد الإيجار من أعمال الإدارة . إبرامه صحيحا . شرطه . الا يخالف 
قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام . 


( الطعن رقم 57٠‏ لسدةؤدق - جلساسة99/74./48!إس4كعص!! 
عقد الإيجار . مقصوده .مرةه مدذلى . 
( الطعن رقم 485 لسبةوهدق - جلسة 149/١١/06‏ لم يعشير بعد) 


( الطعن رقم 7:91 لسنةء:اق -جلسة ١594/10/9‏ لم ينشر بعد) 
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مم6 
عقد الإيجار ٠‏ فاهيته . 
( الطعن رقم 101١‏ لسنةؤدق - جلسة 193*/15/584لم يدشر بعد) 
عقد الإيجار . ماهيته .م 208 مدنى . مقنئضأه . عدم 
شعراط أن يكون المؤجر مالكا . كفاية تمكينه المسعبأجر من 
0 بالشيء المؤجم . مؤداه . لصاحب ححة, الإنتفاع استغلال المال 
لما كانت المادة مده من ذات القانون تنص على أن الإايجار عقد 
يلعزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن ار من الإنتفاغ بشئ معين مده معيده 
لقاء أجر معلوم . فإن القانون لا يشترط ان يكون المؤجر مالحا وإنما يكفى 
فيه أن ينشئ المؤجر فى ذمته التزاما صحيحا يرجب عليه أن يمكن 
المستأجر من الإنعفاع بالشئ المؤجر ومن باب أولى فيحق لصاحب حق 
الإنتفاع بالمال وإستغلاله بتأجيره للغير خاصة إذا مائبت أنه أقام المبعى 
الجديد من ماله الخاص على الأرض العلوامة لأصحاب حق الرقبه استعمالا 
لحقه فى الإنتفاع. 
( الطعن رقم 75110 لسنة."ق - جلسة 1444/1١/9‏ سه؛ص1"18) 
عقد الإيجار ذو طابع عائلى . الغرض منه . إنتفاع المستأجر الأصلى 
وأفراد أسرته للعين المؤجرة . 
( الطعن رقم ١75‏ لسنةهدق - جلسة 1144/15/18 لم يدشر بعد) 
عقد الإيجار . ماهيته .6 8هة مدنى - إختلافه عن عقد بيع حق 
الإنتفاع . حق المستأجر حق شخصى وحق الإلتفاغ حق عيدى يلزم تسجيله. 
( الطعن رقم 557 لسئة54ق - جلسة 1942/1١/18‏ لم يدشر بعد) 
عقد الإيجار . ماهيته .مو/8ه مدنى . إعتبار الأجرة ركنا ججوهريا 
فيه لاقيام له بدونها . 
( الطعن رقم ه186 لسنة١5ق‏ - جلسة5١/14482/!0لم‏ يدشر بعد) 


( الطعن رقم؟”!١‏ لنةموق - جلسة155*/4/18 لم يدشر بعد) 
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ماع60 

عفد الإيجار . عقد رضائى فى حدود مافرضه القائرن من قيود . 
( الطعن رقم 1١85‏ لسنةةهق - جلسة ١586/١5/١‏ لم يدشر بعد) 
(الطعن رقم05؟لسنة؟هق - جلسة1980/7/2لم يدشر بعد) 


الاجاره وفنا لأحكام القائنون المدنى . تعد غملا من أعمال الإدارة 
المعتادة . 


( الطعن رقم 57١/8‏ لسسة١5ق‏ - جلسة 945/1/4١لم‏ يدشر بعد) 


عقد الإيجار . ماهيعه . التزام اللؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع 
بشئُ لقاء أجر بارع م068 مدنى . عدم اششراط أن يكون المؤجر مالكا 


للعين المؤجرة 3 مؤداة 5 ليس للمستاأجر التتصل من آثاره طالما مكده المؤجر 
من الإنتفاع بها ولم يدع تعرض المالك له فيها . 


( الطعن رقم 4/91١‏ لسدةاكق - جلسة9910//50١‏ س48 ص ١6ه)‏ 


عقد الإيجار . ماهبته . هلمةث هدلى . اعتبار الأجرة وكناً جَوهويا 
فيه لا قيام له بدونها . تحديدها "كبقيكة 0 


(الطعمان رقما!5” + 45" لسلسة 5ق - جلسة )١3844/5/18‏ 
(الطعن ١0/7”‏ لسهة رهق - جس اس سسة 8١1/ة/”1949)‏ 
(الطعن 5ه١١‏ لسلة ووق - جلس ة 1488/31/55) 
عقد الإيجار رضائى : 

عقد الايجار. عقد رضائى فى حدود ما فرضعه التشريعات 
من قيود .الأصل فى الإرادة المشروعية. ما يلحقها من بطلان. 
مناطه. 


عقد الايجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما 
عدا ها فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا البدأ فى حدودها دون مجاوزة 


ساىاى كلأس 


وومةه 
لنطاقها . والأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان 
الالعزام الناشئ عنها مخالفا [انظام العام أو الآداب محلا أو سببا أو كان 
على خلاف نع آمر أو تاه في القانون . 
(الطعن رقم ١١‏ لمسنة 45 ق -جلسة 4؟/"/98/ا19سء."#ص 9709) 


مبدآ سلطان الارادة . مؤداه . الامشساع عن نقص العقد أو 
انعهائه أو تعديله على غير مقعضى شروطه . التسزام الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم الخررج 
عن مدلولها. صحيح فى القانون ٠‏ 

النص فى المادة لا ١/١8٠ , ١/1١4‏ من القائرن المدلى , يدلان على 
ان مبدأ ملطان الارادة مازال يسوه الفكر القانونى ؛ ولازم ان بمضنع على 
أحد العاقدين نمض العقد أو انهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه . 
مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر 2 كما يمتمع ذلك غلى القاضى . 
لانه لايدولى انشاء العقنود عن عاقديها , وانما يقعصر عمله على تفسير 
مضمونهاء وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها 
تعبيرا صادقا عن ارادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لبد سلطان الارادة 
وتحقيقا لاستقرار المعاملات .لما كان ذلك , وكان الغابت من حكم محكمة 
الدرجة الأولى انها اطلعت على عقد الايجار المورخ 1958/١١/1١‏ وتبيدت 
منه أن الطاعن استاجر محل النراع لمدة عشر سبوات من ١308/1١/1١‏ 
الى .7/ 981/97/54 ع ويتجدد لمده أخرى باتفاق الطرفين » وانتهى الحكم 
فى مدوناته الى أن المتعاقدين قل عيدا فى العقد مدة محددة ينتبى بانتهائها 
العقد دون ان يشترط لانتهاء العقد أى اجراء أخر وغلى ان لا يتجدد 
العقد الا باتفاق الطرفين . ومن ثم فان العقد يكون قدانتهى بانقضاء 
مدته المحددة قيه, أى فى نهاية سبتمبر سسة 181/8 ؛ وذلك دون الحاجة 
الى تيه بالاأخلاء , على ان المدعى قد بادر الى العبيه على المدعى 
بالاخلاء .--.... وقد افصح عن تبيهه فى عدم تجمديد العقد تجديدا 
ضمنتيا .... » فان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعرن فيه يكون قد 


العرم بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلورلها , ولا يغير من ذلك 


كك 


مومه 

أن يتم العبيه بعد انعهاء سدة العقد ذلاك ان العنص فى المادة 5ه من 
حاجة الى تنبيه بالاخلاء » ومن ثم فان العبيه غير لازم قائونا : وعلى 
فرض حصوله فليس له ميعاد محدد , ويجوز اعلائه بعد انقغاء مدة العقد 
قبل مضى الوقت الكافى الذى تستخلص منه التجديد , ومن ثم فان الحكم 
يككون قد أعمل صحيح القائرن . 
(الطعن رقم 841 لسسةة؛ؤق - جلسةا؟/7١984/1١1‏ ست" ص 45؟١)‏ 

: عقد الايجار عقد رضائى ) خضوعه بدأ سلطان الإرادة 8 حدود 
ما فرضه القانون المجديد من قيود . عدم جراز نقضه أو تعديله إلا باتفاق 
عاقديه » . 
(الطعن رقو4#ملسية؛هق -جلسة ١980/1/9‏ ) 

عقد الإيجار . عقد رضائى ٠‏ عخضوغه بدا سلطانت الإرادة ق حدود 
ما فرضه القانون من قيرد : 

عقد الإيجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما 
عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ وفى حدودها ودون 
مجاوزة لنطاقها فهو متى قَام صحيحا يلزم عاقديه بما يرد الإتفاق عليه . 
(الطعن 199 لسية عدف - جلسسة /ا١//19497‏ س”؛ ص97") 


عقد الايجار من أعمال الادارة . ابرامه صحيحا. شرطه . الا يخالف 
قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام . 


رالطعن رقلج:""لدةفهق -جلة16/١55”/1اسة4ص١!)‏ 
عقد الايجار . مقصرده .م8مده مدنى . 

(الطعن رقفوم 865 ؛ لسنة 5ه ق - جلسة ١595/١5/5‏ لم ينشر بعد ) 

(الطعن رقءمل7090 لسنة.ق -جلسة/15984/0لم يدشر بعد ) 
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اذيك 
اتعق-اد العقا. بالايجاب :القبول . تعيس: القانون ينانا معينا” 


> بدن 
الشبول . أثره . العزام الموج ١.‏ بالايجاب طرال المدة امجسددة دون حق فى 
العدول عنه . المادتانت 89 .#7 مدنى . مؤداه . العزام المستاجر بإيجابه 
مدة شهر من تاريخ إغلانة المالك بالثمن المعروض عليه قانونا دون ثمة حر 


ب 


فى العدول عنه طوال المدة الذكورة . ابداء المالك رغبته فى الشراء خلال 
اليعات الثانونى مودهعا شيمة 0 تيضم , المسيائت راعل يسن سبي 
تواقق الايجاب والقيرل واتعقاد العقد م .؟'ق13"5 لصسمة ١م6١‏ . 


٠ ا‎ 0 


(الطعن رقوهم7545” للنة8ه ق - جلسة١/1584/5لم‏ ينضر بعد) 


المادة مده من القانون المدنى قد عرفت عقد الايجار بانه ٠‏ عقد 
ياعرم الؤجر بمقمضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينه 
لقاع أجر معلوم فانه قد يلتبس يعقل بييع الانتفاع باعتبار ان كلا من المنتفع 
والمستأجر ينتفع بشئ لا يملكه هدة معينة لقاء جعل من امال الا أن حق 


الانعفاع حق عينى يلزم تسجيله فتصبح للمتتفع سلطة على الشئ المنتمع 
به دوث بوساطة ماللك الرقبة 3 ف حين أن حى المسعأجر بطبيععه حق 
شخصى يجعل المستأجر ذائنا للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة . 


(الطعن رقو"؟؟ للسدة؛ة”ق -جللسة 16/١1545/1لم‏ ينشر بعد ) 


عقد الإأيجار . عقد رضائى . خضوعه لبدأ سلطان الإرادة فى حدود 
ما فرضة القانون سس قيود . 


(الطعن ٠ه»”؟‏ لسبة 8ق - جلسة ؟198/11/15١)‏ 


عقد الإيجار . عقد رضائى . خصرعه لبدأ سلطان الإرادة فى حدود 
ها تغرضه القوانين الإستنسائية من قيود . 


(الطعن :لام لسسنة 54ق3 - جباس م سسسة )56:١/5/5‏ 


(الطعن 1797 لسلة 4ق - جلسسة 9؟1498/15/9) 


ا 


م ممه 
هدى إلزام عقد الإيجار لطرفيه: 


التزام المؤجر بالتسليم . مؤداه . 


عقد الايجار ينشئ العزامات متبادلة بين عاقديه , ويلتزم المؤجر 
بتسليم العين المؤجرة للمستأجر وتمكيئه من الانتفاع بها ومسع كل تعرض 
من الغير سواء كان هذا التعرض ماديا أو مبنيا على سبب قانونى مادام قد 
حدث قبل التسليم . 
(الطعدان؛ "م .61م سء.ه ق -جلبسة9581/4/525اس؟“" ص ؟5١١)‏ 
علد الايجار عقك معاوضيه : 


« إن حق المستأجر هو مجرد حق شخمى . فلا يصح مه - ولو 
كان عقدهم مسجلا - أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الذى منه 
العين المؤجرة له , لا تكون حجة غليه ‏ إذا هى لم تتم فى مواجهته . فإنه 
ليس لعقد الايجار إن كان مسجلا من الأثر أكثر من جراز الاحتجاج به 
قبل من استقرت له ملكيسة العين المؤجرة بالقسمة . وذلك 0 دوت 
أحكام القانون ولا يجوز الاحتجاج على المالك بعقد الايجار اذا كان قد 
صدر باطلا ممن لاحق له فى التأجير أو تمن تحاوز حدود حقه فى الإدارة 
كالحارس القضائى الذى يخرج على قواعد التأجير الصالح الدافع للمصلحة 
المشتركة) . 


(الطعن ؟لاس” ١ق‏ - جلسة 4844/5/١١‏ ١مجموعة‏ عمر ج 4رقلم؟صلاه )١‏ 


: مفاد المادة مدت من القانون المدنى أن حق المستأجر فى طبيعته 
حة, شخصم ولسر. حقا عينيا, وهو بهذه الثابة يعتبر مالا منقولا ولو كان 
محل الإجاره عقارا » كما يعد عقد الايجار من أعمال الإدارة لا من أعمال 
التصرف » . 


(الطعن رقم 558 لسبة#4#4ق ‏ جلسة8/5/55ا19س4١؟‏ ص )١8١٠١‏ 


5 


نتن 


العقود المستمرة كالإيجار . لقضاء بفسخها بعد البدء فى 
تنفيذها . ليس له أثر رجعى 0 مفسوخة من وقت الحكم 
النهائى بالفسخ لا قبله . 


النص فى المادة ١6١‏ من القائون المدنى على أنه « إذا فسخ العقد 
أغيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا علبها قبل العقد .... » قطعى الدلالة 
على الأثر الرجعى للفسخ وعلى شموله العقود كافة ؛ إلا أنه من المقرر 
بالسبة لعقد المدة أو العقد المسثمر والدورى التنفية - كالإيجار - أنه 
يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى , لأن الزمن فيه مقصود لذاته 
باعتباره أحد عناصصر اخل الذى ينعقد عليه » والتقابل بين الإلتزامين فبه 
يعم ثلى دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ ممه » فإذا فسخ عقد 
الايجار بعد البدء فى تنفيذه فإن آثار العقد التى انتجها قبل الفسخ تظل 
قائمة عمقيا ويكون المقابل المسعحق عن هذه المدة له صفة الأجره لا 
التعويض . ولا يعد العقد مفسونخا إلا من وقت الحكم السهائى الصادر 
بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد فى حقبقة الواقع . 


( الطعن رقسم؟ة:ههلسسة45ق -جلسة90/؟/53/ا9اس0”#اص )49١‏ 


من المقرران فسخ عقد الإيجار اتفاقا أو قضاءا - بعد البدء فى 
تعفيله وخلافا للقواعد العامة لايكون له أثر رجعى . إذ يعتبر العمقد 
مفسوخا من وقت الإتفاق عليه أو الحكم النهائى بفسخه , لأن طبيعة 
العقود الزمنيية ومنها عقد الإيجار تستعصى على هذا الأثر ويقى عقد 
الايجار بالسسبة للمدة التى إنقضت من قبل قائما بحكم العلاقة بين 
الطرفين فى شأن إدعاء أى منهما قبل الآخر بعدم تنفيذ إلتزاماته الناشعة 
عن هذا العقد خلال تلك المدة باعتبار أن أحكام العقد - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه اغعكمة - هى وحدها الى تضبط كل علاثّة بين الطرثين بسب 
العقد سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الإخلال بتنفيذه فلا يجوز 
الأخذ بأحكام المسثولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية , لأن في ذلك 
إهدار لنعصوص العقد المتعلقة بالمسكولية عن عدم تدفيذه ثما يخل بالقرة 
الملزمة له .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 


-6, لاس 


ممةه 
وأقام قضاءه بعأييد الحكم المستأئف على أن تعديل طليات المطعون عليه 
يعتبر منه تسليما بفسسخ عقد الايجار موضوع الدعوى ورتب على ذلك 
إعماله قواعد المسئولية التقصيرية بدلا من قراعد المسكرئية العقدية . فإئه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
١الطعن,‏ رقم45لا لسدة "4ق -جلسة٠١/9481/9١1س”#اص58"؛)‏ 


العقود المستمرة كالايجار . القضاء بفسخها بعد البدء فى تتنفيذها . 
ليس له أثر رجعى إعتبارها مفسورخه من وقت الحمكم النهائى بالفسح لا 
نبله عدم تنفيذ المؤجر لعقد الإيجار رتقاعسه عن تسليم العين المؤؤجرة . 
أثره. وجوت فببخ العقد بمجرد طلب المسعأجر . حق الأخير فى استرداد 
مادفعه لحساب الأجره. 
(الطعن رقم9؟19لسدة4ش ق -جلسة١١/1991/4اس5ئص”65مم)‏ 


عقد الإيجار . ماهيشه .م8دته مدنى . إختلافه عن غعقد البيع حق 
الإنتفاع . حق المستأجر حق شخصى وحق الإنتفاع حق عيدى يلزم تسجيله 
(الطعنان م9" 2 #5" لسنة هق - جلسة 9/ه/134951س؟4صض١8١1)‏ 


عقد الإيجار ماهيعه رأركانه .م268 مدنى جواز أن يكرن محل 
العقد شيعا يوجد فى المستقبل معى كان تعيينه بمكدا . إغفال تحديد قيمة 
الأجرة رالمدة أو تعذر إثباتها . وجوب الرجوع الى القراعد المكملة في 
القانون المدنى الخاصة بتعيين الأجرة وتحديد مدة العقود الخاضعة لأحكامه 
مادتان 257 .25 مدئى . العقود الخاضعة للعشريعات الإستندائية . 
خضوعها لأحكام تحديد الأجرة والإمتداد القاتونى الواردة فيها 


(الطعن رقسم 4؟9 لسدة 654 ق - جلسة 1997/86/54 لم ينشر بعد) 


عقد الإيجار . ماهيته . م5548 مدنى مقتضاه . عدم 
إشتراط أن يكون الم جر مالك . كفاية تمكينه المستأجب ر من 
الإنتفاع بالشئ المؤجر . مؤداه . لصاحب حق الإنتفاع استغلال 
المال بتأجيره للغير . 


ا 


الذلتات 
لما كانت المادة مهه من ذات القانرن تنص على أن الإيجار عقد 
يلترم المؤجر بمقعضاه أن ن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين هدة معينة 
لقاء عقد أجر معلوم ؛ فإن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر فالكاء وإثما 
يكفى فيه أن ين يدشئ المؤجر فى ذمته العزاماً صحيحاً يوجب عليه أن يمكن 
المسعأجر من الإنعفاع بالشئ المؤجر ومن باب أولى فيحق لصاحب حق 
الإنتفاع بالمال وإستغلاله بتأجيره للغير » خاصة إذا ما ثبت أنه أقام المبنى 
الجديد من ماله الخاص على الأرض المملوكة لأصحاب حق الرقبة. استعمالا 
لحقه فى الإنتفاع : 
(الطعن ١١1!‏ لسنة ٠"ق‏ - جلسة ١534/١١/7‏ ست؛ ص78١)‏ 


رحيث إن هذا البعى سديد . ذلك أن النص فى المادة لمهه من 
القانون المدتى على أن « الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقعضاه أن يمكن 
المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معيئة لقاء أجر معلوم » يدل على أن 
عقد الإيجار من عقرد المعاوضة تتقابل فيه الإلتزامات بين طرفين والأجرة 
فيه تقابل مدة الإنتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من 
الإنتفاع بالعين المؤجرة , فإذا ما حال بيئه وبين الإنتفاع بها فلا تكرن, 
هناك أجرة مستحقة , 
(الطعن ١الاههم‏ للسة "اق - جلسة 998/4/9599الوميتشربعد) 
عقد إيجار المسكن عقد عائلى : 


عقد إيجار المسكن ذو طابع عائلى يتعاقد فيه المستأجر 
ليقيم فيه مع أفراد أسرته ومن يتراءى له إيراؤهم . 

رحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه 
المحكمة - أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا وجماعياء لا يتعاقد فيه 
المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده وإنما ليدضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى 
له إيواءهم ؛ وأن المساكدلة تدشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا فى البقاء 
فيها بالرغم من ترك المستاجر لها أووفاته بشرط أن يثبت حصولها مذ 


اا 


موه 

بدء الإجارة حتى وفاة المستأجر أو تركه العين . كما أن من المقرر أن 
إتحفال الحكم بحث دفاع أبداه الخنصم يعرتب عليه بطلان الحكم إِذَا كان 
هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النعيجة التى إنتهى إليها الحكم ؛ إذ يعتبر 
ذلك الإغفال قصورأ فى أسباب الحكم الراقعية يعرتب عليه البطلان . لما 
كان ذلك وكان الطاعن قد تمسلك بدفاعه أمام محكمة الوصو بمساكنته 
لتهيقة المستاجر الأصلى بالشقة محل الشراخ فنك مدع السليانة ألإيجارية حتى 
وفاة الأخير . وطلب أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى الى التحقيق 

لإتبات هذا الدقاع , وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتأسيس على 
صدور حكم هن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 9؟ من 
القائنوت 44 لسنة 191/9 فيما تضمسه من امتداد عقد الإيجار لأقارب 
المستأجر نسيا حعى الدرجة الثانية دون أن يواجه دفاع الطاعن المشار إليه 
رغم ائه دفاع جوهرى قل يتغير به وجله الرأى فى الدعوى ؛ وأن 
قغاء الدمتورية سالف البياث لا يحول دون امتداد الإيبحار تعليقا 

لأحكام المساكية . ومن ثم فإنه يكون 522 بالإخلال بسحق الدفاع 

#:وبالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى 

أوجه الطعن. 


(الطعن رقم 8/ا/ا١‏ لسنة 58 ق - جلسة ٠٠١/28/54‏ ٠لمينشر‏ بعد) 


ار 


د 2608 
مادة 0064 


لايجوز لمن لايملك الا حق الادارة ان يعقد ايجارا تزيد مدته 
على ثلاث منوات الا بترخيص من السلطة المخعصة ء فاذا عقد 
الايجار لمدة أطول من ذلك » أنقصت المدة الى ثلاث سنوات , كل 
هذا مالم يوجد نص يقضى بغيره . 
النصوص العربية المفابلك: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائرن المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 6ه ليبى ولاكهة سورى و4 ؟لا عراقى و"اه؛ سوداتى 
و١541‏ لبنانى و5537 كويتى . ١‏ 


المأكرة الابضاحية ؛ 
يعرض هذا الدص ومابعده لأركان الايجار الأربعة : الرضاءه 
والعين المؤجرة والأجرة والمدة . : 


وعنى المشسرع ان يبين ان الايجار قد يصدر من غير المالك من له 
حق الادارة » كوكيل أو وصى أو قيم أو حارس أو ناظر وقف , فلايملك 
أن يؤجر لأكثر من ثلاث سبئوات (وهى المدة المألوفة للادارة ) الا بعرخيص 
من السلطة الختصة ؛ كالمجلس الحسبى فى حالة الأوصياء رالقوام والمحكسة 
الشرعية فى حالة نظار الوقف . فاذا زاد الايجار على ثلاث سنرات 
انقعت المدة الى ثلاث . على إنه قد توجد نصوص قانونية تريد فى هذه 
المدة » كما فى حالة ناظر الوقف » اذ يجرز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد 
على ثلاث سنين اذا أذن له القاضى فى ذلك أو كان هو المستحق الرحيد 
ما لم توجد نصوص أخرى تنقص من هذه المدة كما فى حالة القاصر الذى 
بلغ ثمائى عشرة سنة فان قانون المجالس الحسبية يجيز له الايجار لمدة سنة 
وأحدة . 


4 لاس 


ممه 


أما الايجار المادر من غير المالك ممن ليس له حق الإدارة فصحيح 
فيما بين المتعاقدين ولكسه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى : 


أحكام الفضاء : 


عقد الايجار . عقد رضائى فى حدود ما فرضته التشريعات 
من فيود . الأصل فى الادارة المشروعية . مأ ينحقها من يطلان . 
مناطه . 

عقد الايجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما 
عدا ما قرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها دون مجاوزة 
لنطاقها . والأصل فى الارادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان الا اذا كان 
الإلتزام الناشئ عنها مخالنا للنظام العام » أو الآداب محلا أو سببا أو كان 
على خلاف نص آمر أو ناه فى القائون . 


(الطعن رقم ١١9‏ لسنة 45 ق -جلسة ١1910/93/9/54‏ س هلاص 97ا9417) 
١‏ 


تأجير المال الشائع . حق لأغلبية الشركاء نيابة عن الأقلية 
فى حدود ثلاث سنوات حق الأخيرين فى طلب العقد بالنسبة 
لنصيبهم فيما تجاوز هذه المدة. لا يغير من ذلك حسن نية 
المستاجر. 

النص فى المواد 17م ٠‏ 898 . 2294 . ١ؤءلا‏ من القانون المدنى يدل 
على أن حق تأجير المال الشائع بإعتياره من أعبال الإدارة كما يكون 
للشركاء مجحتمعين ء يصح ان يكون لأصحاب الأغلبية و تعتبر الأغلبية فى 
هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية فسى 0 الشائع ولكن 
لا تنفد هذه الإجازة فى حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سدوات . فإذا عقدت 
الأغلبية إجاره للدة تجاوز ذلك كان للأفلية أن تطالب بإنقاص المدة بالدسية 
اليها الى هذا الحد . إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها 
بآدائها متعدية على حقوق الأقلية التى يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعريض 
الضرر الناجم عن هذا التعدى وذلك بطريق التنفيد العينتى مادام نكنا 


تلات 


م0 
بإنهاء عقد الايجار المنصب على نصيبهم بعد إنتهاء مدة السنوات الثئلاث 
آنفة الذكر دون ان يغير من ذلك حسن نية المستأجر بإعتقاده أن المؤجر له 
هو صاحب الحق فى تأجير العبن مادام أنه لم يقع من صاحب الأقلية 
مايضفى على ذلك المؤججر من المظاهر ما يوحى الى المستأجر بأنه هو 
صاحب الحق فى التأجير إذ بوقرع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطنا 
فلا يحق له الإفادة من خطئه فى مواجهة المستأجر » . 


(الطعن رقم 5:" لسنة 45 ق - جلسة١"/ه158./5‏ سالاص )١578‏ 


تأجير المال الشائع . حق الأغلبية المطلقة للشركاء. تولى 
أحدهم تأجيره دون اعتراض الأغلبية . إغتبارة وكيلا عن الأغلبية 
نائبا عن الأقلية المعترضة . نفاذ الإيجار فى حقهم جمبعا لمدة 
ثلاث سنوات . ورود الإيجار على مكان خال خاضع لقواتين 
إيجار الأماكن . خضوعه لقواعد الإمتداد القانوني . أثرة . عدم 
أحقية باقى الشركاء فى المطالبة بعدم نفاذه فى حقهم . بعد 
إنقضاء مدة الثلاث سنوات .علة ذلك . 


لعن كان عقد الايجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث 
تحديد أركانه وتوافر شروط إنعقاده للقواعد العامه الواردة فى القائون المدنى 
العى لا تخالف قاعدة آمره نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة 
بالنظام العام , ولعن كان مفاد المواد 885 5/8٠55‏ 601/8017" من 
القانون المدنى أن حق تأجير الال الشائع كما يغبت للأغلبية المطلقه 
للشركاء التى تعد نائبه قانونيه عن باقى الشركاء فإنه يجرز أيضا من أحد 
الشركاء فإذا لم يعترض علبه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد 
وكبلا عن الجميع أو وكيلا عن الأغلبية ونائبا عن الأقلية ؛ وفى هاتين 
الحالعين فإن الإيجار يكون نافذا فى حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة 
ثلاث سنرات؛ مالم يكن محله مكانا خاليا خاضعا لقرانين إيجار الأماكن 
التى جعلت عقود الايجار ممتدة تلقائيا وبحكم القانون الى مدة غير محددة 
طالا بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية ومن 
ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى , فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم 


عاواكت 


م 264 
نفاذ الإيجار فى حقهم بعد إنقضاء مدة الثلاث سنوات المشار اليها فى 
القانون المدنى لأن إمعداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الإتفاق ولكن 
مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالعظلم العام . 


(الطعن رقم ه لسمنة؟هق -جلسة١5/1/لام3١1سمخاص )8١١‏ 


إذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فد فسر 
عبارات الحوكيل الصادر من الطاعنين الى الأستاذ ( ... ) المحامى والذى 
اقتصر على تخويله الحق فى اقامة الدعاوى نيابة عنهما أمام اناكم كافة 
وتمثيلهما أمامها وإتخاذ الإجراءات والعصرفات القانونية المتعلقة بها - بأنه 
يبيح له القيام بأعمال الإدارة وابرام عقود الإيجار الى تزيء مدتها على 
ثلاث مسعوات تيابة عنهما مخالفا بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما 
لا تحعمله ورتب على ذلك بعأييد قضاء الحكم المستأئف يرقض الدعرى 
فإته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون » . 
:(الطعن رقم١ه5‏ لسنةهدهق -جلسة"؟/35.:/2١س١؛‏ ص١8١)‏ 


تحديد مدى سعة الوكالة . العبرة فيه بعبارات التوكيل وملابسات 
صدوره وظروف الدعوى . إستقلال قاضى الموضوع بتقدير مداها ؛ . 
(الطعن رقم”47”#لسنة٠”"“ق‏ -جلسسة 1941/9/68 لم ينشر بعد) 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى التعرف على مدى سعة 
الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل 
إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع الى عبارة 
التركيل ذاته وما جرت به نصوصه والى الملابسات التى صدر فيها وظروف 
الدعرى ء فاذا إستعمل المتعاقدان نموذجا مطبوعا للعقد أو المحرر واضافا اليه 
بيخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطا أو عبارات تتعارض مع الشروط 
والعبارات المطبوعة وجب تغليب الشروط والعيارات المضافة بإعتبارها تعبيرا 
واضحا عن إرادة المتعاقدين » . 


(الطعن رقمء.45١لسهة١”ق‏ -جلسةه6؟/9494/35١1‏ سأ ص/8810) 
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مومه 

الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذى إختص به. 

نافذ فى حق باقى الشركاء . الإيجار الصادر منهم بعد القسمة 

ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافل فى مواجهته . لهذا الشريك 

الإحتجاج بهذه القسمة قل المستأجر ولو لم يكن عقد القسمة 
مشهرا.م ١/845‏ مدنى . 


النص فى الفقرة الأولى من المادة 845 من القانون المدنى يدل على 
أن للشركاء على الشبوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لدة 
معينة فيقسموا المال بيهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم 
بجزء مفرز يعادل حصحه في لمال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله 
والإنتفاع به سواء بعفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء. ذلك أن 
الشريك بمقتضى هذه المهاياة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة 
الجزء الذى إختص به إيجاراً نافذا فى حق باقى الشركاء الذين يمستنع 
عليهم ثمارسة هذا الحق لإلتزامهم بضمان عدم العتعرض ولو كانوا أصحاب 
أغلبية الخنصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير 
غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى إستغلال وإدارة هذا الجزء 
ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى استأجر من 
باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا. 


(الطعن رقوم؟85 لسسنة؟5 ق - جلسة 1١591//8/4‏ س6 4ص )0١‏ 
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مم دكت 
مادة +05 


الاجارة الصادرة من له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الح 
أذا لم يجزها مالك الرقبة » على أن تراعى المواعيد المقررة للتسيه 
بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة . 


1 0 


الصوص العربية امشابية : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


السورى 8 والليبى 4ه والعراقى ؟ وان واللبنانى ات 
والكويعى "اث . 
المذكرة الايضاحيه : 

وان الشئ المؤجر قد يكون حقا عينيا أوحقا شخصيا ؛ ومن الحقورق 
العينية التى تؤجر حق الانتفاع . وينقضى الايجار بانقضاء هذا الحق كما 
:ينقصى بهلاك العين المؤجرة . الا أن مالك الرقبة قد يجيز الايجار عن المدة 
التى تلى انقضاء حق الانتفاع . فاذا لم يجز أمكنه أن يطلب من المستأجر 
الاخلاء بعد إعطائه الميعاد المنصوص عليه فى المادة ١51ل‏ أو الميعاد المناسب 
لقل الخصول ) . 
أحكام القضًاء : 


المستحق فى الوقف بوصفه صاحب حق انتفاع له الحق فى جزء من 
ايجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعه ولا يسقط حقه فى تقاضى 
الأجرة ان يكون حلول الايجار قد حدد له أجل لاحق لانتهاء حقه فى 
الانتفاع وعلى ذلك اذ توفى المستحق فى الوقف قبل حلول قسط ايجار 
أعبان الوقف كان لورثعة الحق فى جزء من الايجار مداسب للمدة الى 
انقضت حتى وفاته . أما باقى الايجار فيكون من حق المستحق اللاحق 
ذلك لأن القانون المدنى الفديم الذى يحكم واقعة النزاع كان يقضى بأن 
حق المستحق فى الوقف انما هو حق انتفاع عينى - وهو ماجرى عليه 
قضاء هذه ا محكمة - والقاعدة فى هذا الخصوص أن صاحب حق الانتفاع له 
ما يقابل مدة انتفاعه فى أجرة العين محل الانتفاع .وقد نص .عليها 


غ81 - 


توكة 
صراحة القانون المدنى الجديد فى المادة لإلمة وهى لا تخالف ماقال به 
المجتهدون من فقهاء الشريعة فى المذهب الحنفى . 


هم + 4 


1566/4/7١ (١‏ مجموعة القواعد القانونية فى 5؟ عاماص9؟؟1) 

زوال سند ملكية المؤجر بأثر رجعى لبطلانه . أثره َ عدم 
نفاذة الإيجار الصادر منه فى حق المالك إذا كان مشوبا بالغش . 
علة ذلك . إستخلاص توافر الغش والتواطؤ . حق لمحكمة 
الموضوع . شرطه . أن يكون سائغا . 

عقد الأيجار الصادر مس المؤجر الذى زال بند ملكيته بأثر رجعى 
لطلانه لا ينفذ في حق امالك إذا كان مشوبا بالغش أو بالتواطوٌ بين 
المؤجر والسعأجر للأضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف . ولما كان 
استخلاص توافر الغش والتواطؤ ما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة 
بفهم الوائقع فى الدعرى مادام الاستخلاص سائغا, وكان الحكم الاي 
1 لأمبابه بالحكم المطعون فيه قد م قضاءه ببطلان عقد الايجار سند 
الطاعن على ما أورده من أنه ... ثم أورد الحكم المطعون فيه رداً على 
أسباب الامحعناف بأن عقد 0 باطل لقيامه على الغش والتواطوٌ 
للأضرار بالمستأنف عليها ومن ثم فلا وجه للإعتداد به وكانت هذه 
الأسباب التى استسد اليها الحكم سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى مارتبه 
عليها فلا يعيبه ما أورده . 
(الطعن رقم 58١‏ لسدنة #ه ق - جلسة 5؟/384/7اس ه“اص "مم ) 


لما كان عقد الايجار يلزم المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بالشئ 
المؤجر وضمات عدم الععرض له وكان مؤدى ماتنص عليه المواد 5غ 
#., 5و٠5تع‏ 505 من القانون المانى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
أن أثر الايجار ينصرف الى اللخلف اللخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف 
محل المؤجر فى جميع حقوقه تبل السحاجر وإلتزاعاته نحره : غير أن 
إنصراف العمّد الى الخلف الخاص الذى يتلمى ملكية العين وهو ما يترتب 
عليه من آثاره , وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامه المنتصوص عليها فى 
المادة ١45‏ من القتائرة المدنى إلا أنه وفقا للتنظيم القانون الذى قرره 
المشرع لهذه القاعدة فى امواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبيدة 


اأكأس 


مدكة 
فيها , فإن المتصرف اليه لا يكون خلفا خاصا فى هذا الختصوص إلا إذا 
إنتقلت اليه الملكية فعلا . وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى 
يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر عن البائع إن يسجل هذا 
العقار لتدقل الملكية اليه بمرجبه, ولئن كان البائع فى عقد البيع العقارى 
غير المسجل لا يستطيع ان يوجر العقار إيجارا نافذا فى حق المشترى مع 
أنه يظل مالكا فذلك لآن المشتعرى يستطيع أن يطالب البائع بعسليم العقار 
إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه ء إلاأنه إذا كان البائع قد 
سلم العقار للمستأجر فإن المشعرى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن 
يطالب المسعأجر بعسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادى للبائع ولا 
يملك المشترى فى هذه الحالة سوى ان يطالب البائع بالتعويض أو فسخ 
عقد البيع . 
(الطعن رقم 5 لسدة5هق --جلسة19480/5/55١‏ لم ينشثر بعد) 


| وحيث أنه وإن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها 
وأن صاحب ألدق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات بشأنها » الا أنه 
بامسختتراء نصوص القائون المدنى يبسين أت المشرع ؛ قد إعتد فى عدة 
تطبيقات هامه بالوضع الظامر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة 
التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعا مع وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك 
فيهاء بما يحول وصفها بالإستئداء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى 
توافرت موجبات إعمالها وإستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان 
صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلبا أو ايجابا فى ظهور المتصرف على 
الحق بمظهر صاحيه بما يدفع الغير حسن النيه الى التعاقد معه للشواهد 
المحيطة يهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا 
المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع 
الظاهر والغير حسن النيه فى مواجهة صاحب الحق وحيث أن الطعن إستوفى 
أوضاعه ا 


وحيث ان ثما ينعاه الطاعنون على الحكم الملطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون والقصور فى التسبيب » وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم 
أقام قضاءه على سند من عدم تقاذ عقود الإيجار الصادرة من إبنة المطعون 
عليها الأولى الى الطاعدين فى حق مورثه المطعون عليهم من الغاتى الى 


-11لآ 


مك66 
الأخيرة لتقصيرهم فى التأكد من صفة المؤجر لهم ؛ ولو كانثوا حسنى اليه 
فى حين أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بنفاذ تصرفات امالك الظاهر 
فى حق المالك الحقيقى متى كان من صدر اليه السصرف حسن التيه . 
وكانت المظاهر العامه من شأنها ان تولد لديه خطأ شائعا بأن صاحب 
المركز الظاهر هو صاحب الحق فيما أجراه من تصرفات . - 
وحيث أن هذا النعى فى محله ‏ ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
على النحو السالف يانه - نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع ٠‏ 
الظاهر والغير حسن المية ؛ فى مراجهة صاحب الحق مستى كان هذا 
الأخير قد أسهم بخطيه سلبا أو ايجابا - فى ظهور المتصرف على الحق 
بمظهر صاحبه ثما يدفع الغير حسن الية الى التعاقد معه للشراهد المخميطة 
بهذا المركز والتى من شأنها ان ترلد الاعتقاد الشائع مطابقة هذا الغلهر 
للحقيقة , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر أو 
حجب نفسه عن تمحيص دفاع الطاعنين انف الذكر للتحقق من مدى توافر 
شروط الوضع الظاهر . وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في 
الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القائرن وشابه القصور قى التسبيب 
نما يستوجب نقضه لهذا السبب » دون حاجه الى بحث باقى أسباب 
الطعن . 
(الطعن رقم05١١!السسسسنة‏ 4هق -جلسة55/١985/1١)‏ 
(الطعن رقسم 21/86 لسسسنة "وق - جلسسة981/8/18١)‏ 
(الطعن رقم؛74السكةهوهق -جلسغ9819/15/888١)‏ 
(الطعن رقوم"!؟السسسنة؛هق -جلسة!١/988/5١)‏ 
(الطعن رقم87 لسدة5هق -جلسة#١/١١488/1١)‏ 


فوخ ل ليسي م/م وده 


ةا "9 ا 








(الطعن رتنم3:5! 
(الطعن رقوي!!١“السنة5هق‏ -جلسسسة8١/44:8/9١)‏ 
(الطعن رقوة7؟#4السسنة١وق‏ -جلسف5/؟5١/990١)‏ 
(الطعن رقم4١4/لسنةؤهدق‏ -جلسة5/59١/997١)‏ 
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م وكت 
إيجار ملك الغير: 


الإيجار الصادر مسن غير المالك أو من له حق التعامل فى 
نفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه فى حق صاحب الحق 
فى التأجير إلا بالإجازه . 


وحيث إن الوقائيع - حسبها يبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
أوراق 00 - تمحصل فى أن المطعون عليه الأول بصفته أقام الدعرى 
رقم .. لسئة ١917‏ مدلى أمام محكية شمال القاهرة الإبعدائية ضاك 
00 والمطعون عليه الثنائى بطلب الحكم بطرد الأولين فى مواجهة 
الأخير من الحوانيت الأربعة الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها اليه؛ وقال 
شرحا لها بأنه تبين بعد تعيينه حارسا قضائيا على العقار رقم وم اشوا 
محافظة القاهرة أن الطاعنين يضعان اليد على الحوانيت محل النزاع بغير 
سند من القانون ٠»‏ وإذ إتضح أن المطعون عليه الثانئى تواطا معهما وأجرهما 
الات آنفة البيان بعقد مؤرح ١151/1/18‏ فى غفلة من والدته الحارسة 
السابقة » ومكنهما منها . وإذ لم يكن المطعون عليه الثانى مالكا للأعيان . 
المؤجرة وغير مخول فى إدارتها أو تأجيرها فلا ينفذ تعاقده فى حة ق الملاك 
ولافى حقه بإعتباره حارسا قضائيا أقام دعواه . أجاب الطاعنان بأن المطعرن 
عليه الثانى تعاقد معهما بصفته وكيلا عن والدته الحارسة السابقة والتى 
أجازت هذا التعاقد وأنهما خاصماه بهذه الصفة فى الدعوى رقم .... لسنة 
6 مادلى القاهرة الإبتدائية طعنا على قرار جئة تقدير القيمة الإيجارية 
وبعاريخ ١41/97/95‏ حكمت المحكمة بطره الطاعدين من الحوانيت 
الأربعة وتسليمها للمطعرن عليه الأول . إستأنف الطاعنان هذا الحكم 
بالإمتعداف رقم 8334؟ لسنة 3١‏ ق القاعرة بطلب إلثائه ررفض الدصمرى 
وبتاريخ 1915/84/8 حكمت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأئف . 
طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض » وقدمت النيابة مذكرة رأت 
فيها رفض الطعن . عرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأته 
جديرا بالنظر » وبالجلسة الحددة التزمت الديابة رأيها . 
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م6 
وحيث إن ثما يدعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القائرن 
والقصور فى التسبيب . وفى ببان ذلك يقولان ان الحكم أقام قضاءه 
بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار المنموص عليه بين الطاعنين وبين 
المطعون عليه الثانى لم يصدر ثمن له حق التأجير . وأن الحارمة القانونية 
المابقة التى كان مخولا لها هذا الحق لم تصدر له توكيلا بالتعاقد نيابة 
عنها؛ كما لم تجز العقد الذى أبرمه ؛ ورتب على ذلك عدم نفاذ العقد فى 
حق المطعون عليه الأول بإعتباره حارسا قضائيا حل محل الحارسة السابقة 
عقب وفاتها ع فى حين أن الطاعنيئ تمسكا بإحالة الدعوى الى التحقيق 
-_ الوكالة . وساقا عدة قرائن على حصول الإجازة من الخارمة السابقة 
وإذ بي خخ قناز بلي نجرد. خار العقد افا فيا العائد | لطعون ار 
0 بعسنفته وكيلا » ودون أن يرد على القرائن الى تزرعا بها فأنه 0 
على مخالفة القانون يكون قاصر التسبيب . 


وحيث إن النعى فى محله , ذلك أنه لما كان الإيجار الصادر من 
شخص لايملك الشئ المؤجر وليس له الحق فى التعامل فى منفعته - وإن 
وقع صحيحا بين طرفيه فإنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحن فى 
الإنتفاع به, إلا بإجازة هذا الأخير له, بحيث لايجوز له أن يتعسرض 
للمستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار . لما كان ذلك 
وكان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى والإسغنافى ان الطاعدين ذهبا 
الى أن المطعون عليه الثاني كان وكيلا عن والدته الحارسة القانوئية السابقة 
التى كان لها حق التأجير وأنها أجازت تعاقده معهما مئل إبرامه فى سنة 
1 .؛ وساقا قرائن عدة مبها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى 
ثماتها فى سنة 190/8 , وأنها تعلم بشغلها الحوانيت لإقامعها فى ذات 
العقار الكائئة به , وأنها لم تقم أية دعوى عليهما تطالب بإخلائها » وطلبا 
الإحانة الى المحفيق لإثبات الوكالة وإجازتها للععاقد . لا كان ماتتلم 
فإنه وإن كانت الإحالة الى التحقيق من إطلاقات محكمة ا موضوع ااع أنه 
يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائما على أسباب مبررة تكفى 
لحمل قضائها ؛ وللره على القرائن التى تذرع الخنصوم بها . لما كان ما 
سلف , وكان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد 
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يكن 
الإيجار مايشير ال تعاقد المؤجر بصفحه كيلا غن الحارسة السابقة ورتب 
على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة وكان هذا القول من الحكم 
لايواجه دعوى الطاعنين ولايحسم القول فى شأن مايدعيانه, فإن فى قعوده 
عن تمحيص دفاع الطاعبين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على 
القصور فى التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقى الأسياب . 
(الطعن رقم لاه لسنعة#45ق -جللة١١/١/3ا9١1س‏ .هن*ص”55١)‏ 


إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير 
نافذ فى حق المالك الحقيقى إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين 
المؤجرة. أثره . إعتبار ذلك تعرضا قانونيا للمستأجر يبيح له 
حبس الأجرة قي يدة حتى يدفم المؤجر التعرض . 

وإن كات إيجار ملك الغير صحيحا فيما بين الؤجر والمستأاجر الا أنه 
لا يدفذ فى حق المالك الحقيقى . وإذا إدعى بغير انه المالك للعين المؤجرة 
وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه ع كان هذا تعرضا قانونيا للمستأجر ٠‏ يجيز 
له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التععرض . 
(الطعن رقم ه:" لسنةلاوق - جللة #4" [ه/؟ ١98‏ س اص امه) 


حق المستأجر الأصلى فى إدخال شريك معه فى استغلال 
العين المؤجرة , أو أن يعهد لغيره فى إدارة امحل المؤؤجر . لا يعد 
بذاته تخليا عن حقه فى الإنتفاع الى شريكه . بقاء عقد ايجار 
العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحذدة . 


وحيث إن الوقائع - على ها يبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
الأوراق - تعمحصل فى أت الطاعن أقام الدعوى ... لسنة ١919/5‏ مدنى 
شمال القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بعحرير 
عقد إيجار له عن « الجراج ؛ محل النزاع , قولا منه إنه استأجره بمقعضى 
عقد شغرى اعتبارا من ١156/5/١٠‏ إلا أن المطعون ضده نازعه فى 
حيازته متكرا تأجيره له نما حدا به'الى إقامة دعواه.. تدخلت المطعون 


عا 


وحكهة 
ضدها الثانية خصما فى الدعوى طالبة رفضها على أماس أن مورثها هر 
المستأجر «للجراج؛ بمقتضى ععمقد مؤرخ 1559/١/١‏ وأنه أشرك معه 
الطاعن وآخر بمقتضى عقد شركة تضامن مؤرخ ١558/5/١‏ فى إستغلال 
الجراج ولاشأن له بالعلاقة الإيجارية التى ترتبت على غتقد الإيجار الصادر 
لمورثها . وبعاريخ ١/"//ا/1ة!‏ أحالت المحكمة الدعوى الى السحقيق 
لإئات ونفى ما تدون بالمنطوق . وبتاريخ ١395/11/55‏ وبعد أن تتفل 
الحكم حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الشانية خصما فى 
الدعوى وبرفض الدهوى . امستائف الطاعن هذا اطكم بالإستئناف رقم 
5 للسنة 44 القضائية القاهرة وبعاريخ / 1419/8/4 حكمت الحكمة 
بالسأييد . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النمابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض التلعن . وإذ عرض على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت الديابة رأيها . 


ورحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب 
الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك 
يقول إن الحكم إعتمد فى رفض دعواه على أن ١و‏ جراج » النزاع قد أجر 
لمورث المطعون ضدها الغانية بأدواته ومعداته وأن العلاقة الإيجارية لا تنتهى 
بوفاة هذا المورث عملا بحكم المادة 5:17 من القانون المدنى . وهو مؤداه 
أن الحكم قد أقر ضمنا بعدم إنطباق قانون إيجار الأساكن على هذا 
«الجراج» دون أن يررد الأماس القانونى الذى أقام عليه قضاءه مما يعيبه 
بالفصور . 


وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد 
خلص الى أن الطاعن ليس مستأجرا أصليا لعين النزاع بل المستأجر لها هو 
مورث المطعون ضدها الغانية بمقسضى عقد الإيجار المؤرخ 1951/1/1١‏ 
وبإنتفاء صفة الطاعن وحقه فى طلب تحرير عقد إيجار مستقل باسمه وإذ 
لم يبين الطاعن وجه معلحته فى الإدعاء بقصور الحكم فى تبيان أساس قضائه 
بعطبيقه أحكام القانون المادنى قبل ورئة المستأجر الأصلى بعد أن أقصاه عن 
نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة بينهما , فإن الشعى يكون غير همقبول . 


1ت 


دكة 
وحيت إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثانى التناقض . 
ذلك أن الحكم مع تسليمه بأن عين النزاع وقد ورد عليه عقد إيجار آخر 
صادر لصالح موررث المطعون ضدها الثانية وبقيام عقد شركة تضامن قيما 
بين هذا المورث وبينه . إلا أنه اعتمد على أن هذا العقد مازال سارى 
المفعول فى حين أن قيام الشركة قد أنهاه وأنشأ علاقة إيجارية جديدة باسم 
الشركة بإعتبار أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء 
فيها ‏ وينعى عليه فى الشق الثانى الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام 
محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المؤرخ 1959/1١/١‏ لم يصدر من المالك 
لعين النزاع وقد طلب عدم الإعسداد به إذ اصطمع بقصد الإضرار به حتى 
لا يحرر عقد إيجار باسمه بوصفه الثشاغل لهذا الجراج بصفته الشخصية 
وأنكر قيام هذه الشركة التى قدم المطعون ضده الأول مستنداتها بالرغم من 
أنه لم يكن طرفا فيها كما أنكر صدورها منه فى دعوى الحراسة المقامة 
عليه من المطعرن ضدها الئائية - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا 
الدقاع الجوهرى ويبين وجه الحق فيه . 


وحيث إن هذا النعى مردود فى: شقه الأول - بما هو مقرر فى قضاء 
هذه المحكمة ان للمستأجر أن يدخل معه شركاء فى إستغلال العين المؤجرة 
أو أن يعهد الى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوى هذا بذاته على 
معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها الى شريكه فى 
المشروع يأى طريق هن طرق التخلى 'لإنتفاء مقعضى ذلك قانونا بل يظل 
عقد إيجار العين على حالته قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل 
آخر تخليه عن حقوقه المتوئدة عن ذلك العقد الى الغير وإذ خلص الحكم 
مائغا الى قيام علاقة إيجارية عن ذات صحل المنزاع بين مورث المطعون 
ضدها الثانية وبين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ 1559/1١/1١‏ . 
وكات هذا المررث قد اشعرك معه الطاعن وآخر فى إستغلال هذا الجراج ونم 
يضمن عقد الشركة تنازلا من المسستأجر الأصلى عن هذه الإجارة الى 
الشركةء ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائما ومنتجا لآثاره بين طرفيه - 
ولا يكون هساك أى تعارض بين صفة المورث كشريك فى شركة العضامن 
وإعتياره مستأجرا لعين النزاع وإمعداد العقد بعد وفاته لصالح ورثعه - 
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ويكة 
والنعسى مردود فى شقه الغانى بماهر مقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح 
بين طرفيه ء. ونافذ قبل المالك متى أجازه . وإذ أقر المطعون ضذه 
الأرل -المالك - هذا العقد الصادر لمورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون 
ثافد! فى حقه . لما كان ذلك وكات من المقرر بمقتضى المادة +1 من قانون 
الإثيات أن المحرر العرفى يعتبر صادرا ثمن وقعه ما لم يدكر صراحة ما هر 
مسوب إليه من إمساء 5 وإذ لم ينكر الطاعن صراحة أمام محكمة 
الموضوع توقيعه المبسوب له على عقد الشركة فإنه يكون حجة عليه' بم 
دون به وإذ اشعمل هذا العقد على صدور عقد إيجار لمورث المطعون ضدها 
الشانية عن ذات العين محل النزاع - فإن النعى على عقد الإيجار المؤرخ 
89 بأنه اصطيع بقصد الإضرار به يكون من قبيل الدفاع المرسل 
ولا على محكمة الموضوع أن اشرضت عن الرد عصراحة على هذا الدفاع . 
ذلك أنها غير ملتزمه بتعبع كل حجة يدلى بها الخنصوم والرد عليها 
استقلالا طالما أقامت قضاءها على مايحمله . 


وحيث إن الطاعن ينعى بباقى الأسباب على الحكم الطعون فيه 
مخالفة الغابت بالأوراق والفساد فى الإستدلال والقصور فى العسبيب ويقول 
فى بيان ذلك أن الحكم اعتمد فى قضائه برفض دعواه على أن وضع يده 
على العين كان بوصفه شريكا متضامنا مع المستأجر الأصلى وهو الأمر 
الذى أثبت الحكم الصادر فى دعوى الحراسة رقم 5:8؟ لسنة ١919/5‏ 
مستعجل القاهرة ما يخالفه بما إنتهى اليه فى مدوناته بأن الحكمة 
لاتستشف هن الأوراق بقاء تلك الشركة بعد وفاة مورث المطعون ضدها 
الثانية خاصة بعد أن نازع الطاعن فى إستمرارها وهو ما مؤداه أن وضع يده 
على عين النزاع لم يكن بوصفه شريكا بل بصفته الشخصية وهو ما تأيد 
بالقريئة المستمدة هن الشكوى .... لسنة ١31095‏ القاهرة ومن أقوال 
الشهود الذين سمعرا أمام محكمة أول درجه ولم يورد الحكم أقوالهم ولم 
يطرح دلالتها وأنه لما كان قد انقضى على وفاة'مورث المطعون ضدها الغائية 
ثمائى ستوات دون أن تطالبه بحق لها قبل الشركة وهر ما يستفاد منه أن 
الشركة لم يعد لها وجود - كما تمسك بأنه هو الذى كان يقوم بالوفاء 
بالإيجار الى المطعون ضده الأول - إلا أن الحكم المطعرن فيه لم يعرض 


ا 


مايكة 


لكل ذلك وقضيى فى الدعرى على فهم مخالف لا بالأوراق ثما يعيبه 
بمخالفة الغابت فيها والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب . 


وحيث إن هذا النعى مردود بأن دعوى الطاعن قد رفعت بطلب 
تحربر غقد إيجار مكتوب استدادا الى قيام عقد إيجار شفرى إعتبارا من 
6 وخلصت المحكمة بما لها من سلطة تحصيل الراقع فى 
الدعوى الى أن مورث المطعون ضدها الغانية هو الذى استأجر عين النزاع 
بمقتضي عقد الإيجار المؤرخ 1957/1/1١‏ وان وضع يد الطاعن على عين 
النراع كان بوصفه شريكا معضامنا مع مورث المطعرن ضدها الثانية بمقعضى 
عقد الشركة المورخ 1558/5/١‏ - فلا يجديه بعد ذلك تحديه بوجوده فى 
عين النراع وفيامةه بدفع الأجرة طالما ان وجوده كان يستند الى عقد 
الشركة الذى هر طرف فيه - وكان هذا الذى أورده الحكم سائفا وله أصله 
الشابت فى الأوراق ومن شأنه أن يؤدى الى رفض دعرى الطاعن ولما كان 
الحكم قد أوضح هذه الحقيقة التى إقتنع بها وأقام عليها الدليل ما ينطوى 
بالضرورة على الرد الضمدى المسقط لكل حجة تخالفها » ولايعدو ما أثاره 
الطاعن أن يكرن جدلا موضوعيا فى'ملطة محكمة الموضوع فى تقدير 
الدليل فى الدعرى وهر ها ينأى عن رقابة هله المحكمة . 


(الطعن رقم ١١٠١١السنة8م؛4ق‏ -جلسة١98“/8/1ا1س؛#4اص.86١١)‏ 


الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حى التعامل فى 
سفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه فى حق مالكه أو من له 
الحق فى الإنتفاع به . بقاء المسعأجر غاصبا للعين المؤجرة مالم 
يجز الإجارة صاحب الحق فى التأجير . 


2 الرفائع داعلى عايمم من شك الأعامون فيه وسائر 
ازا -: حملن ان الطاعئين أقاما الدعوى 06 . لسنئة 8/ا9وا 
مدنى كلى طنطا على المطعرن ضدهم طالبين الحكم بالزامهم بأن يدفعوا 
لهما بلغ 1481/6 جنيه. وقالا بيانا لها أنهما يملكان أطيانا زراعية 
مساححها'!اس /١١ط/_ف‏ محددة بمرجب عقد تخارج مؤرخ 
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م.كة 
ه/ ون المطصعون ضلده الأرل -- الذى كان حارسا قضائيا على 
أعيان تركة مورثهما - فام بتمكين باقى المطعون ضدهم من وضع يدهم 
على أطيانهما دون وجه حق مستفلا فى ذلك التوكيل الصادر منهما اليه 
والخخناص بالإتفاق مع زوجة مورثهما على أعيان العركة ء, وإذ كانا يقدران 
ريع هذه الأطيان خلال الفشّرة من 1994/1/1١‏ حستى ١908/11/71‏ 
بامبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى ليحكم لهما بطلباتهما . تدبت 
أغكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن أودع تقسسريره قسضت بعاريخ 
١486/4/5‏ برفض الدعوى استأئف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة 
استئناف طنطا بالإستئناف رقم 5م" لسنة ه” ق طالبين الغاءه والحكم 
لهما بطلباتهما . بتاريخ 1481/9/8 قضت الغكمة بتأيييده » طعن 
العلاعبان فى هذا الحكم بطريق النقش وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها , 


وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان بالأولين منها 
على الحكم المطعون فيه القصرر ومخالفة القانون وفى بيان اولهما يقولان 
أن تجار ملك الغير وإن كان صحيحا بين غاقديه إلا انه غير نافذ فى 
مواجهة المالك ٠‏ وإنهما تمسكا بأن التوكيل الصادر منهما الى المطعون ضدهة 
الأول لايعيح له تأجير أطيانهما وأن عقود الإيجار الصادرة منه غير نافذه 
فى مواجهتهما بإعتبارهما المالكين للأطيان المؤجرة , وإذ أعرض الحكم عن ' 
بععث هذا الدفاع وأقام قضاءه على إنتفاء غصب المطعون ندهم من الثانى 
للأخير للأطيان موضوع النزاع جرد استعجارهم لها من المطعون ضده الأول 
غير المالك لها ورغم أن هذه العقود غير نافذه فى مواجهتهما يكون فضلا 
عن قصوره قد خالق القانون . وفى بيان السبب الغائى يقول ان الوكالة 
الظاهرة لا تقوم إلا إذا أثبت الغسر أنه كان حسن النيية فى تعامله مع 
مدعى الوكالة وأن المظهر الخارجى للموكل من شأنه أن يجعل الغير معذورا 
فى إعتقاده بوجود الوكالة دون خطأ أو تقصير هنه عرهو مالم يقم 
المطعون ضدهم بإثباته . رإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه - بالرغم من 
ذلك - على أن المطعرن ضده الأول كان وكيلا عنهما وكالة ظاهرة فى 


-1950؟1- 


يكم 
عقرد الإيجار التى ابرمها دون ان يعنى بإستظهار توافر شروط هذه الوكالة 
يكرن معيبا بالقصور. 
وحيث إن هذا النعى فى » ذلك أنه لما كان الإيجار الصادر من 
شخص لايملك الشئ المؤجر ا فى التعامل: فى متفنمتة .وات ولع 
صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفدل فى حق مالكه أو من له الحق فى 
الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة 3 
غاصبا للعين المؤجرة , و كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن التصرفات 'التى يرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لا تدفذ فى 
حق الموكل مالم يجزها هذا الأخير .وخروجا على هذا الأصل يعتبر 
الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل فيدفذ فى حقه العصرف الذى يبرمه متى 
ثبت قيام مظهر خارجى خاطئ مدسوب الى الموكل وأن الغير الذى تعامل 
مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ 
7 تقصيرا فى استطلاع الحقيقة ٠‏ لا كان ذلك فإن الحكم المطعرن فيه إِذ 
إعتبر المطعون ضده الأول وكيلا عن الطاعنين وكالة ظاهرة فى تأجير 
اطيانهما بمجرد قوله ١‏ فيكفى أن يكون هناك وكالة ظاهرة لتبيح التأجير 
المنعج لأثاره القانونية والذى يعفى وجود الغصب ؛ ورتب على ذلك نفاذ 
عقود الإيجار فى حق الطاعنين وإنتفاء غصب المستأجرين للأطيان المؤجرة 
بها دون أن يتغبت من توافر شروط الوكالة الظاهرة يكون معيبا بالقصور , 
وإذ حجب الحكم بذلك نفسه عن:بحث أثر عدم إتساع وكالة المطعون 
ضدة الأول لعأجير الأطيان الطاعنين سم أطلق القول بأن مسجرد فيام تلك 
العقود ينتفى يه غصب المستأجرين للأطيان المؤجرة سها يكون فضلا عن 
قصورة قد خالف القانون . 
زحيث إن الطاعنين ينميان بالسبب الكغانث على احكم المطعو ن فيه 
مخالفة القابت بالأوراق وفى بيانه يقولان أن الحكم الإبتدائى - الذى أحال 
الى أسباب الحكم المطعون فيه - أقام قضاءه برفض الدعوى على أن 
المطعرن ضده السابع يستأجر الأطيان التى يضع اليد عليها معولا فى ذلك 
على ماأورده الخبير فى تقريره » حال ان هذا التقرير قد إنتسهى الى أن 


ا 


لمك 
المطعون ضده السابع يضع يده عابى مساحة ١9‏ س بدون سند قانونى وهو 
مايعيبه بمخالقة الثابت بالأوراق 1 


وحيث إن هذا الدعى, فى محله , ذلك أن البين من مدرنات الحكم 
الإبعدائى - الذى أحال الى أسبابه 3 المطعون فيه - أنه بعد أن أثبت 
ال و2 أل لتى ا لا بين فى 3 ان وأخل لها أدرة فوله ١‏ الي 7 
تقرير الخبير المقدم فى الدعيوىي والذى اطمأنت اليه المحكمة ان الملدعى 
عليهم - المطعرن ضدهم عدا الأول - يضعرن اليد على الأطيان مرضرع 
النزاع بموجب عورد إيجار صادرة من مررث المدعيين ومن الماعى عليه 
الأول - المطعون ضله الأول - بصفته وكيلا عن المدعيين ومفوضا عنهما 
موجب خطاب تفوريش صادر للمدعى عليهم من المدغى الأول - الطاعن 
الأول - وكذلك :بعفته مالكا على الشسوع مع المداعيين في بعض 
الساحاث + . ا كان ذلك ركان الاابت من تقرير الخبير أنه فد خلص الى 
أن المعلحوث ضده السابع يضع اليد على مساحة 14س من أطيان الطاعنين 
دون سنا قانونى» فإن الحكم المطعرن فيه إذ أقام قضاءه باله.سة للمتلعون 
اه السابع على مانسبه الى تقرير الخبير من قول بأن ذاإلى الماعون ضاءه 

ستأجر الأطيان العى يضع يده عليها يكرن قد خالف الثابت بالأوراق . 


وحيث إن الطاعمين ينعيان فى السب الرابع على الحكم المطعون فيه 
الفساد فى الإستدلال وفى بيان ذلك يقولان أن الخبير قد خلص الى أن 
المطعون ضده السادس يستأججير من مورثهما الأطيان التى يضم اليد عليها 
واستدل على قيام العلاقة الإيجارية من مجرد ثبوت وضم يده على هذه 
الأطيان عند تسليمها للحارس القضائى . وإذ كانت هذه الرائعة لا تؤدى 
حدما الى ثوت قيام العلاقة الإيجارية » فإن الحكم المطعرن فيه إذ عول 
على هذا العقرير وحده فى إثباتها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى 
يكون معيبا بالفساد فى الإستدلال . 


وحيث إن هذا البعى فى محله ذلك أنه لما كان الغابن من تقرير 
الخبير أنه قد خلص الى أن المطعون ضده السادس يستأجر من مورث 
الطاعنين مساحة 4اس/ ١ط‏ من أطيالهما واستدل علئ يام هذه العلاقة . 


30-2 


مهكة 
الإيجارية من ثبوت وضع يده على هذه الأطيان عند تسليمها الى المطعون 
ضده الأول مع باقى أعيان المركة التى عين حارسا قضائيا عليها » وكان 
مجرد وضع يد المطعون ضده السادس على هذه الأطيان لا يفيد حتما 
استغجاره لها ولايؤدى الى النحيجة التى رتبها عليها تقرير الخبير » فإن 
الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذ أقام قضاءه 
برفض الدعوى بالتسبة للمطعون ضده السادس على سند من استكعجارة 
لأطياك الطاعتين التى يضع يده عليها معولا فى ذلك على نتيجة تقرير 
الخبير وحدها يكورن معيبا بالقساد فى الإستدلال . 


ولاتقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة الى بحث باقى أمياب 


الطعن. 
(الطعن رقم ١/!ا١١‏ لسدة ١هق‏ - جلة!؟/؟١9484/1است”‏ ص7757) 


زوال سند ملكية المؤجر بأثر رجعى لبطلانه . أثره ٠‏ عدم 
نفاذ الإيجار الصادر منه فى حق المالك إذا "كان مشوبا بالغش . 
علة ذلك . إستخلاص توافر الغش والعواطوٌ . حق لمحكمة 
الوضوع . شرطه . أن يكون سائغا . 


وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعوتن فيه وسائر 
أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطغوت ضدهما الأول والغانى أقام الدعرى 
رقم ... لسنة ١4198‏ الإسماعيلة الإيعدائية علي الطاعن و ... بطلب 
الحكم بطردهم من الشقة المبيئة بالصحيفة . وقالا بيانا لها أنهما كانا 
يقيمان والمرحومة والدتهما بالعقار المملوك لهما والمبين بالصحيفة والكائن 
بمديئة الإسماعيلية وإِذ 2 أمر رئيس الجمهورية رقم ١؟‏ لسنة 1١559‏ 
بحظر تواجذ الأجائب فى منطقة التدال فقا تركنا مديئة الإسماعبلة 
أضطرارا وفى غفلة مسنهما إتخل الطاعن وآخرون إجراءات الحفيذد على 
العقار بالدعوى رقم .... لسنة ١959‏ بيوع الإسماعيلية وحكم فيها 
بإيقاع البيع على مباشر الاجراءات ثم أوقع الطاعن .... الحجز الحتفيذى 
على منقولاتها الموجوده بسكنها ووالدتهما واستوليا عليها » وإذ استصدار 
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مدكم 
الحكم رقم ... لسعة 181/9 - تتفي الإسماعيلية بتاريخ 14/؟91/9//1١‏ 
ببطلان حكم مربي المزاد رقم ٠4؟‏ لسنة 1458 الإسماعيلية ومحو كل 
ها ترتب عليه من آثار وبذلك عادت ملكية العقار اليهما : رإذ كان وضع 
يد الطاعن و .... على شقة النزاع - وهو المسكن الخاض بهما - لاسند له 
من القانون فقد أقاما الدشوى بطلبهما أنفا البيات . طلب ..... الطعرن 
ضده الثالث بقبول تدخاه فى الدعوى منصماأ للمدسيين , امشلون ندحا 
الأول والشانى ؛ فى طلياتهما . وبعاريخ ١98:/١/١‏ حكمت المحكمة 
بعدب مكتب خيراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبيدة بمدطوق الحكم ؛ وبعد 
أن قدع تقريره حكمت بتاريخ ١987//114‏ بقبول تدخل بح خصيها 
منضما للمدعين فى طلبهما وبطرد المدعى غليهما من الشقة المينة 
بالصحيفة . استأتش الطاعن .... هذا الحكم بالإستعناف رقم ١١6‏ لسنة 
لاق الإسماعيلية ويعاريخ ١489/7/5‏ حكمت المحكمة بتأيبيد الحكم 
الممستأنى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت الغيابة 
مذكرة ابدت فيها الرأى بيقض الحكم ؛ ومرض الطعن على المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم 
المطعون فيه الإضطراب والغموض في بيان هينة المحكمة العى أصدرته 
وشرحا لذلك بقول إن النابت بصدر الحكم انه صدر بالجلسة المتعقدة علما 
يوم 1567/8/5 برئاسة المستشار .... وعضوية المعشارين مينتها 
تدون بزيله ان الهيمة التى اصدرته ووقعت على مسسردته مكونة من السادة 
المتشارين .... و .... وانه تلى علنا معرفة الهيثة التى أصدرته بما 
يشوبه الإضطراب والغموض تخالفة ما ررد بصدره لما ررد بزيله مما لا يمكن 
معه التعرف على الهيكة التى أصدرته بانخالفة للمادتين /ا451 2 ١/8‏ من 
قانون المرافعات . 


وحيث إن هذا النعى غير صحيح » ذلك أن الثابت من مطالعة نسخة 
الحكم الأصلية بأنه صدر من الهيعة المكونة من الأستاذ السعشار .... 
رئيس المحكمة رتيا وعطوية السيدين الأستاذين عمال فليحة المستشارين 


2 


ميدكة 
ثم ختم بعد منطوقه ببيان أنه نطق به من الهيئة المكونة من السيد 
الأمتاذ ..... رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين ..... بما ينتفى معه القول 
بإضطراب وغموض الحكم فى بان الهيئة العى أصدرته . 


وحيت إن الطاعن يئعى بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم 
المطعرن فيه مخالفة القانون والقصور فى السبيب وفى بيان ذلك يقول أن 
الظاهر من عرض المطعون ضدهما الأول والغائى لدعواهما انهما يحوزان 
الشقة وان المدعى عليهما اغتصبا حيازتهما ولذلك يطلبان طردهما حعى 
يتسنى لهما استرداد الحيازة انها دعوى استرداد حيازة وإذ كيفها الحكم 
بأنها دعرى مطالبة بأصل الحق يكون قد أخطأ فى التكييف وحجبه هذا 
النطأ عن بحث شروط الحيازة من استمرار لمدة سنة وإقامة الدعوى قبل 
انقضاء سنة من تاريخ الغصب كما ترتب على هذا الخطأ قبول تدخل ... 
فى الدعرى على أن دعاوى الخيازة بإعتبارها شخصية لميقه براقعها 
لايقبل فيها التدخل من غير الحائز . 

وحيث إن هذا النعى مردود » ذلك أنه على محكمة الموضوع إعطاء 
الدعوى وصقها الحق وتكييفها القانونى الصحيح » وأن العبرة فى تكييف 
الدعرى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلرب فيها والسبب القانوتى 
الذى ترتكز عليه وكان الشابت ان المطعون ضدهما الأول والثانى طلبا فى 
دعراهما طرد الطاعن من الشقة وأمسا ذلك على ملكيتهما للعقار الذى 
تقع فيه هذه الشقة بعد زوال حكم مرسى المزاد سند ملكية الطاعن للعقار 
يعدور الحكم رقم ... لسئة /ا/91١‏ تنفيذ الإسماعيلية ببطلانه فإن 
الدعوى وفق الطلب فيها والسبب القانونى الذى استندت اليه تكون من 
الدعاوى المتعلقة بأصل الحق . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعرن فيه 
القصور فى التسبيب والفساد فى الإمتدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم 
استدل على حيازة المدعيين ٠‏ المطعون ضدهما الأول والثانى » لعين النزاع 
بتوقيع الحجز على منقولاتهما فى هذه العين وهو استدلال غير سائغ لان 


اك 


ةك٠ءوم‎ 

وجود المنقولات فى مكان ما لا يعنى ان مالكها يقيم فيه , فضلا عن 
أنهما قدما كشفا من مصلحة الضرائب العقارية وشهادة من إدارة الكهرباء 
بأن الذى كان يقيم بهذه العين شخص آخر غير المطعون ضدهيا الأول 
والثانى وطلبا إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات ذلك الا أن الحكم التفت 
عن دلالة هذه المسعدات رعن إجابعهما الى طلبهما دون أن يورد مبيروا 


جاع لاسي -- توبث بالقصوو لماه سي ١‏ سخا لان . 


وحيث إن هذا الدمى مردود . ذلك أن البين من الحكو المطعون فيه 
انه أقام قضاءه فى هذا الخنصوص على ما أورده من أنه د عن السبب الأول 
من أسباب الإستكناف فإئه مردود عليه بما هو ثابت بمحضر الحجز الحاصل 
فى 4/95/ ١831/5‏ كطلب المستأنفين وأخوتهما ضد المستائف عليهما 
الأول والثانى وقد م الحجز صنلى ما بعين التداعى وهى الشتة بالدور الأول 
العلوى على يسار الطالع بجوار السلم من منقولات على أنها منقولاتهما ثما 
يؤكد ان المستأنفين كانا يعلمان ان عين التداتى بوضع يد المستأنف 
عليهما الأول والثانى وليس أجنبيا غيرهم والا ما كان اوقعا الحجز على ما 
بعين التداعى من منقولات على أنها ملك . للمستأنف عليهما ؛ لما كان 
ذلك وكان تقدير القرائن ما تستقل به محكمة الموضوع » وكانت القريدة 
التى استند اليها الحكم سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى النحيجة التى إنتههى 
اللا ركفي حمل قعالة لق ملز ارك للا ينيد محرت كو الرد خى 
المقولات العى تمسك بها الطاعن لتأييد ادعائه بأن آخر غير المطعون 
ضدهما الأول والشانى كان يقيم بعين النزاع لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع 
بها وارد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستددات كما لأيعيبه 
التفاته عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص الله بالبينه مادام قضاؤه 
محمولا على قريئة تكفى حمله وفيها الغناء عن التحقيق ‏ 


وحيث إن الطاغن ينعى بالسينئ الرابع على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والقعور فى العبيب وفى بيان ذلك يقول ان عقد الإيجار 
العادر من المالك الذى زال سند ملكيته يسرى فى حق المالك الذى تعود 
اله ملكية العقار طلما انه دون غيره وقد تمسك الطاعن بعقد الإيجار 
العادر له من المؤجر الا أن الحكم اهدر هذا العقد اسمنادا الى إعتقاد انه 


ا 


وءكة 
صادر للطاعن من المستانف الثانى » وهو اعتقاده خاطئ إذ أن المستأنف 
الغانى هو ..... بيشما المؤجر هو .... » كما أهدره بقيامه على الغش 
والتواطؤ اضرارا بالمستأنف عليهما ( المطعون ضدهما الأول والثانى ) رغم 
ان القرينة التى اسعند اليها لقيام هذا الغش والتواطؤ ليس من شأنها ان 
تؤدى اليها فضلا عن عدم بيائه ماهية هذا الغش . 


وحيث إن هذا النعى ممردود . ذلك أن عقد الايجار الصادر من 
المؤجر الذى زال سند ملكيته بأثر رجعى ببطلانه لا ينفذ فى حق المالك إذا 
كان مشربا بالغش أى بالتواطؤ بين المؤجر والمستأجر للأضرار بالمالك لأن 
الغش مبطل للتصرف ؛ ولما كان استخلاص توافر الغش والتواطؤ ثما تستقل 
به محكمة الموضوع لتعلقة بفهم الراقع فى الدعوى مادام الاستخلاص 
سائغاوكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبايه بالحكم الطعون فيه قد أقام 
قضاءه ببطلان عقد الايجار سند الطاعن على ماأورده من أنه + لما كات 
النابت من الأوراق ان عقد الإيجار ثابت العاريخ فى ١978/5/14‏ وأن 
المدعيين ( المطعون ضدهما الأول والثانى ع أقاما الدعوى ببطلان البيع 
الجبرى بتاريخ 7/97/ 1919/8 حسبما هو ثابت من الحكم التدفيذى رقم 
ب#/ا لسنة /ا/ ١‏ مدنى تنفيذ الإسماعيلية 3 فإن اغكمة تستخلص من 
كون ثبوت التاريخ لعقد الإيجار لاحقا لرفع دعوى البطلان انه كان وليد 
غش وتواطؤ بين طرفيه خاصة وان المستأجر الذى يشغل عين النزاع هو 
أحد المشترين فى البيع الجبرى ومن ثم فإن المحككمة تقرر بطلان العقد 
الملذكورر وبالتالى لايصلح لان يكرن مسندا لوضع يد المدعى عليه الغانى 
( الطاعن ) وتكون يده على عين النزاع يد غاصب دون مند صحيح من 
القانون » ..... ثم أورد الحكم المطعون فيه ردأ على أسباب الامتعناف 
بأن عد الإيجار باطل لقيامه على الغش والتواطؤٌ للأضرار بالستأنف 
عليهما ومن ثوى قلا وجه للإعتداد به. وكانت هذه الأسباب التى أستند 
اليها الحكم سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى مارتبه عليها فلا يعيبه ما 
أورده فى موضع من أسبابه ان عقد الإيجار صادر من المستأنف الثانى اذ أن 
ذلك لايعدو ان يكرن خطأ ماديا من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه 


ع 


مووكم 
يؤكاد ذلك ذكره اسمساء اشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاغن 


(الطعن رقم 54٠١‏ لمنة ”اه ق - جلسة 984/"/955١ا‏ سه" 98م ) 


الوضع الظاهر ‏ قاعدة واجية الإعمال متى توافرت موجبات اعمالها 
وانعوقت شرائط تكيتها . موذى ذلك . إخبار العسرت المبرم بعرض بس 
صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذا فى مراجهة صاحب الحق 
متى اسهم الأخير بخطته - سلبا أو إيجابا - فى ظهور اللتصرف على الحق 
يمظهر صاححيه . 


(الطعن رقم5094؟7 لدة4هق - جلسة55/١985/1١1)‏ 
إيجار ملك الغير . عدم نفاذه فى حق المالك الا بإجازته له صراحة 

أو ضمنا . عب»ء إتبات الإجاره على عاتق مدعيها . إستخلامها . من 

سلطة محكمة الموضوع . 

(المطمعن رقم 1507 لسنة 0١‏ ق - سأ سسسسة )1١9481//4/8‏ 


وحيث؛ إن الطاعتين يتعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه 
التعسور قى التسييب وفى بات ذلك يقولان ان الحكم - لم يرد على 
دذاعهها القائم على أنهما استأجرا عين النزاع بحسن نية فى وقت كانت 
غيةه المؤجرة ظاهرة عظهر امالك وسلمعهما الدكانين المؤجرين دون ممازعة. 
من مورث المطعون ضدهم أو الغير . 

وحيث أن هذا التعى مردود » ذلك انه لما كان نفاذ التصرف السرم 
بعوض بين صاحي الوضع الظاهر والغير حسن الدية فى مراجهة صاحب 
الحق: إنما يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان هذا 
الأخير قد أسهم بخطعه سلبا أو إيجابا فى ظهرر المتصرف على الحق بمظهر 
ماعجدانا يدقع الكير حبق اليه ال التعاقد معه للتراهد اميل بهذا 
المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد والشائع بمطابقة هذا المظهر 
للحقيقة . وكان اليين من أوراق الدعرى ان مورث المطعون ضدهم إِذ تبين 


سورت 


مدكة 
له عند تنفيذ الأحكام رقم ... مدنى بندر طنطا و ...مم مدتى كلى طنطا 
المؤيد بالحكم رقم... قضائية طنطا بموجب محضر التسليم المؤرخ ... ان 
الطاعين يشغلان دكانى النزاع بطريق التأجير من الغير بادر فورا الى رفع 
الدعوى المطعرن فى حكمها . فإنه لايكون قد أسهم بخطنه سلبا أو إيجايا 
فى ظهور المؤجره للطاعدين بمظهر صاححبه الحق على نحو يؤدى الى نفاذ 
عقديهما فى حق المطعون ضدهم ؛ ويضحى دفاع الطاعنينى فى هذا الصدد 
على غير أساس قانونى سليم » ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون قيه 
إلتفاته عن الرد عليه. 
(الطعن رفقم55"هلسسة؟هوق -جلس ‏ ة50/١988/1١)‏ 


عاو هلرة القبر عنهيه ليها بين الزتض رالشعاهر غييز 
نافق فى ححق المالك الحقيقى . إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته 
للعين الموّجرة : أثره . إعتباره تعرضا قانونيا للمستأجر يجيز له 
حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض. 


وحيث إن الرقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن خاصم الشركة المطعون عليها الأولى 
فى الدعوى رقم 559١‏ لسئة ١98٠‏ مدنى الاسكندرية الإبعدائية طالبا 
إلزامها تبلغ .... جديها تأسيساً على أنها استأجرت منه بموجب عقد 
إيجار مؤرخ 1990/7/1١‏ أرضا فضاء بأجرة شهرية مقدارها ستون جنيها 
وقد تأخرت فى سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1891/9/1١ /١‏ حتى 
نهاية أكتوبر سئة ٠ ١48٠‏ تدخلت الهيئة المطعون عليها الثانية خصماً فى 
الدعوى تأسيسا على أنها المالكة للأرض محل النزاع كما تدخل المطعون 
عليهما الثالث والرابع فبها بطلب رفض الدعوى على سند من أن الأرض 
محل النزاع نملوكة للدولة ؛ وبعد أن أردع الخبير الذى ندبعه اتحكمة 
تقريره حكمت بتاريخ ١986/17/14‏ برفض الدعوى . اسحائف 
الطاعن هذا الحكم بالإستدكاف رقم 70١‏ لسنة ؟4 ق لدى مسحكمة 
امتصساف الاسكندرية التى حكمت بعاريخ 1985/1١/8‏ - بتأييد الحكم 
. المستانف. طعن الطاعن فى هذ! الحكم بطريق النقض وقدمت النياية 
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موحكهم 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة فى 
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها العرمت 
النيابة رأيها . 


وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعوث فيه مخالفة القانون 
وإطقمطا 3 فى تطبه : 5 ياك ذال بقوا. . أن الحكي أقاه قعساءة علي 
حدوث تعرض جدى للمطعون عليها الأولى ٍِ الاح © فى الإنتفاع 
بالعين ورتب على ذلك أحقيتها فى العوقف عن سداد الأجرة طبقا للبند 
الخامس من عقد الإيجار حال أنه يتعين على المحكمة - وهى مختصة 
بدعوى الملكية - أن تفصل فى تلك المسألة الأولية أو توقف الدعوى أو 
تضمها الى دعوى الملكية رقم ... لسنة ... مدنى الأسكهدرية الإبعدائية. 


وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أنه لما كان المقرر - فى قننساء 
هذه المحكمة - أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحا فيها بين المؤجر 
والمسنأجر إلا أنه لا يعذ فى حق المالك الحقيفى وإذا إدعى لقيو أنه المالك 
لاعين المؤجرة وأقام دعرى بحقه الذى يدعيه كان هذ! تعرضا فانونيا 
للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حعى يدفع المؤجر التتعرض 
ويكون هذا الإدعاء إذا كان جديا مبازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة يتعين 
تسيحها أولا قبل الفصل فى طلب المؤجر بالأجرة المعأشرة . وإذ كانت 
هذ المنازعة من إختصاص المحكمة المطروح عليها العراع تعرن قليها ح.مها 
وإلا أمرت بوقف الدعوى حت يبت فيها من احكمة اختصة , وإذ حالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضساءءه برفض دعرى الطاغن على 
حصول تعرض للمطعون عليها الأولى - الممتأجرة - من قبل المطعون 
عليها الثغانية إدعاء منها بأنها المالكة للأرض محل النزاع ورتب على ذلك 
أحقية المستأججرة فى التوقف عن سداد الأجرة حتى ينتهى البراع غلى 
الملكية دون أن يفصل فى هذا العزاع أو يوقف الدعرى حتى يفصل فيه من 
المحكمة امختصةٍ بإعتبار أن دعوى الملكية مسالة أولية لازمة للحكم فى طلب 
الأجرة فاإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقطه لهذا السبب ذوة 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن رقم"5 للشةلاه ق - جلسة ١337/4/١6‏ س؛4ص9مة) 
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وداة6 

انسار الغناذ ردن خيس الكالكه إن عن التدحق الشقنان: الى 

منفعة الشئ . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه فى حق مالكه أو 

من له الحق فى الإنتفاع به ٠‏ بقاء المستأجر غاصبا للعين الموؤّجرة 
مالم يجز الإجارة صاحب الحق فى التأجير . 


الإيجار المادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق فى 

التعامل فيه وإن وقع صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو 

من له الحق فى الإتعفاع به إلا بإجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل 
امستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة . 


(الطعن /ا١7‏ لسبة .5ق - جلسسة ١598/9/١‏ س45 ص”07”*) 


الإيجار الصادر من غير المالك 0 نفاذه فى حق مالكه الا 
بالإجازة . تمسك الطاعن والمطعون ضدة أنهما كانا يجهلات وقفت 
التعاقد صدور قرار انتهاء الوصاية عن المطعون ضدها واجازة 
الأخيرة لهذا العقد. دفاع جوهرى . التفات الحكم عن بحثه 
وتمحيصه . قصور . 

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامعها بطلب 
الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ١/11//ا/199‏ على سند من أن هذه 
الإجارة لا تنفذ فى حقها بإعتبارها مالكة وأنها وردت على الغير لصدورها 
بعد إنعهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها فى 
5/64 ولا كان ذلك وكات الثابت من الأوراق أن مهمة الوصى - 
المطعون ضده الشانى - قد انعهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع 
المؤرخ ١/١1//الا9١‏ وقد سك الطاعن بأنه والطفود ضده الشائى كانا 
يجهلان وقت العاقد صدور ثرا ر إنهاء الرصاية 2 من الطعرث يها الأولى 
وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقاً لص المادة /ا١ ١‏ 
مدنى يتصرف أثر هذا العقد إلى الأصل - المطعرن ضدها الأرلى - فضلا 
عن تمسسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت 
منذ إبرام العقد فى ١/١1//ا/51١‏ حتى رفع الدعرى فى 4١1/١/2م9١‏ 


مات 


م216 

رغم علمها بقرار إنهاء الرصاية فى 1995/5/58 ومن المقرر أن إجارة 
ملك الغير تنفذ فى حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه 
عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به - لو صح - 
وجه الرأى فى الدعرى وأقام قضاءه ببطلان العقد إستبادا إلى أن إمتداد 
عقرد إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة ه” من القاترن رقم ١8‏ 
لسنة ١5886”‏ الخاص بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 2١‏ لسئة 
هوةأ1 قد غل يد الوكيل في تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده 
الغانى الوصى على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول 
على إذن المحكمة فى حين أن الوصاية قد إنعهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه 
متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لنمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - 
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا فى بحث كشوف الحساب 
المقدمة عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية : كما أن الإمتداد القانرئى 
لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى مردة أحكام 
هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة ههه 
من القانون المانى التى تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة 
لاتزيد على ثلاث سدوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما 
يتفق مع ما جاء بعجز المادة 085 مدنى بتطبيق نصوص القوانين الأخرى 
التى تقضى بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعى حق الوكيل فى 
التأجير ما يعيب الحكم 5 
(الطعن رقم9886السنة١اق‏ -جلسة"992/4/1اس5؛ ص١ا"”)‏ 

إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستاجر غير 
نافذل فى حق المالك الحقبقى . إقامة الغير دعرى بشأن ملكية 
العين المؤجرة . أثره . اعتبار ذلك تعرضاأ قانونيا للمستأجر يبيح 
له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض . 

اللقرر أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحاً فيما بين الؤجر 
والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى , وإذا ادعى الغير أنه 


ات 


موودكة 
امالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضاً قانونياً 
للمسعاجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض . 
(الطعن ١/80/!ا‏ لسمة 5#4ق - جلسة ١998/١١/55‏ س5؛ ص١"١١)‏ 


الإيجار الصادر قو غير المالك أو رع له حققّ التعامل 2 
منفعته صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه فى حق مالكه أو من له 
الحق فى الإنسفاع به إلا بالإجازة . تخلف ذلك . أثره . اعتبار 
المستأجر غاصبا للعين المؤجرة . 


المقرر - أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس 
له الحق فى التعامل فى منفعته وإن وقع صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ 
فى حق مالكه أو من له فى الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم 
يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة . 


َ 


((الطعن ©”"9" لسهنة ١6"”ق‏ - جلسلسة ١955/1/54‏ سلا ص85) 


عقد الإيجار الذى يبرمه الوصى مشاهرة والواره على ين 
خالية دون إذن المحكمة . نشوئه صحيحا منتجا لأثاره 0 هله 
الدة . وروده على مكان خاضع لقوائين إيجار الأماكن . أثرة . 
امتداده إلى أجل غير مسمى . موّداه . لا يجوز [اقاصر .يي 
عدم نفاذ العقد بعد إنعهاء مدته الإتفاقية أو بطلانه بعد مرور 
سنئة من بلوغه سن الرشد . غلة ذلك . 
النص فى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم ١785‏ لسدة 15867 قد 
جرى على أنه لا يجوز للوصى إلا بإذن الحكمة إيجار عقار القاصر لمدة 
أكشر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المبانى 
وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من منة . وكان 
النابت من الأوراق أن المطعون ضدها الغانية قد أجرت عين البزاع إلى 
الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١981/8/1١‏ «مشاهرة» وفى الحدود 
المقررة قانونا دون حاجة إلى إذن محكمة الأحرال الشخصية ., بما لازمه أن 
هذا العقد قد نشا صحيحا ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد 


وات 


م.كة 
العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار . وإذ ورد هذا العقد على 
مكان خال خاضع لقواتين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى 
بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها ؛ لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس 
مرده الإتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن التعلقة بالنظام العام قلا 
يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العققد بعد إنتهاء مدته الاتفاقية أو 
بطلائه بعد مرور سنة من بلوغة سن الرشد ؛ وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان هذا العقد وعدم نفاذه فى حق القاصر 
لصدوره من الوصية - المطعون ضدها الغانية - جرد أنها أبرمته دون إذن 
محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الإتفاقية لا تجاوز شهر! واحداً فإنه 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن 755؟ لسنة ه5كق - جلسة ١555/7/1١‏ سلا4 صلم ؛) 


الإيجار الصادر من غير امالك أو من ليس له حق الععامل فى 
منفعته. صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه فى حق مالكه أو من له الحق فى 
الإنتفاع به إلا بإجازته . 


(الطعن ١40/4‏ لسنة 9وهق - جلسة5١/08//ا1489١‏ لمينشر بعد) 

إيجار ملك الغير . صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر . مناطه , 
تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشئ الؤجر وعدم إدعاءه تعرض المالك له فيه. 
(الطعن #“”5٠‏ م لسنة 54ق - جلسة ١454/7/1١‏ لم يشر بعسد) 


إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر :5 عدم نفاذه فى 
حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمتاً . 
(الطعن /ا88١‏ لسمة 5ق - جلسة 6:0/4/4٠:؟لميتشر‏ بعد) 
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - أن إيجار ملك الغير 
ينفدذ فى حق المالك بإجازته بحيث إذا تمسك المستأجر بإجازه المالك للعقد 
وعدم اعتراضه عليه لمدة طويلة تعسين على المحكية تمحيص هذا الدفاع 
لكونه دفاعا جوهرى يتغير ببحته إن صح وجه الرأى فى الدعوى كما أنه 


ا ا 


.كام 
ولئن كان من الأصل فى العقود أنها تنفذ فى مواجهة عاقديها وأن صاحب 
الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره هن تصرفات بشأنها إلا أن اللشرع إعتد 
فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة وحماية 
خركة التعامل في امجتمع مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قل أسهم بخطئه 
سلبا أو إيجابا فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ما يدفع الغير 
حسمن النية إلى التعاقد معه للشواهد امحميطة بهدا المركر والتى من شانها إن 
نولك الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التمسرف 
السرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب 


الحق . 
(الطعن رقم ١١548‏ لسنة هلاق - جلسة 9٠١1/4/59‏ لم يدشر بعد) 
تأجير امال الشائع : 


تأجير المال الشائع . وحق الأغلبية المطلقة للشركاء . الإيجار 
بالصادر من أحدهم للعين كلها أو لجزء مفرز مدها . سات يماح نافد 
بينه وبين المستأجر عدم سريانه فى حق ياقى الشركاء . 

إذ كان مفاد المادتين /ا؟8م ‏ 8؟8 من القانون المدنى أن حق تأجير 
المال الشائع يغبت للأغلبية المطلقة للشركاء » فمتى صدر الايجار للعين 
كلها أو لجرء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغليية الأنصبة , 
فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا فيما بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا 
يسرى فى حق باقى الشركاء ثمن لم تصدر منهم الاجاره طالما لم يقرروها 
صراحة أو ضمنا . إعتبارا بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير » 
فبحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أجحدهم من العين كلها 
ومن أى جزء منها مهما صفر دون إنتظار نتيجة القسمة . 
(الطعن رفم لام هلسنة "4ق - جلسة ١؟9/؟1/ل/الاة‏ اسم اص 01845 


إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . دفع 
المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم اقامتها من الورثة مجتمعين 


سا ع ]سم 


ودام 
لاسند له . إعتبار المدعى وكيلا عن باقى الورثة فى إدارة المال 
الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك . عدم التزام المحكمة 
بالرد على هذا الدفع . علة ذللك . 


مقاد المادة 1/5٠1١‏ من القانون المدنى أن الإيجار لا ينتهى بموت 
المؤجر » بل تنتقل الحقوق والإلعرامات الناشئة عنه الى ورثته . وكان مؤدى 
المادتين لالالم 8١8٠‏ من ذات القانون ان إدارة المال الشائع تكون من حق 
الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك . وإذ تولى أحد الشركاء 
الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا غنهم . للا كان ذلك وكان 
الغابت أن عقد الإيجار عبرم بين الطاعن ومورث المطعوتن عليه الذى توفى 
وإنعقات. ملكية العين المؤجرة الى ورئعه شيوعا من بينهم المطعون عليه , 
وكان رفع الدعوى المائلة بطلب الإخلاء لتفيير الإستعمال يندرج ضمن إدارة 
المال الشائع وكان أيا من ورثة المؤجر الأصلى لم يعترض على إنفراد 
المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على إعتباره وكيلا عنهم فى إقامتها , 
وهو ما يكفى بذاته لإكتمال صنفته ويكرن الدفع بعدم قبول الدعرى 
لرفعها من غير ذى كامل صفة غير وارد . لما كان ماتقدم وكان الدفاع 
الذى تلعزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون من 
شأنه لو محص تغير وجه الرأى فى الدعرى » فإته لايعيب الحكم إغفاله 
الرد على الدقع المشار اليه . 
(الطعن رقم هلاهلسنة 4#؛ق -جلسة١؟8/5/9لاة١اس9؟ص )١6١6‏ 

المال الشائع . تأجيره حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب 
الأنصبة . عقد الايجار الصادر من لا يملك أكثر من النصف عدم 
سريانه فى حق الباقين الا اذا ارتضوه صراحة أو ضمنا . 

مفاد المادة /؟8 من القاتون المدنى ان حق تأجير المال الشائع يثبت 
للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء » ولا ينبت لأحد 
المشتاعين بمفرده طللما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء » وأن الايجار 
الصادر من أحد الشركاء متى كان لايملك أكشر من نصف الأنصبة لا 


-41؟9- 


م6كم 
يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا اذا ارتضوه صراحة أوضمنا ء وأنه 
يترتب على عدم سريان الايجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين 
ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ؛ وبالعالى فى 
اعتبار الممستأجر متعرضا لهم فيما يملكرن اذا كان قد وضع يده بالفعل 
على العين ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه 
أسس فضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بازالة التعديلات التى أجراها 
الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك 
مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه 
بمقعضى الاتفاق المؤرخ 1958/5/8 الذى نظما فيه حقرقهما والتزاماتهما 
وطريقة تحصيل مااختص به كل منهماء ونصا فيه على أن يقرم الطرقان 
مداصغة بمصروفات اصلاح العقار والتحسينئات اللازمة له بعد الاتفاق عليها 
كتابة . وبقيت أجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل والجزء المتبقى 
من الحجرة التى كانت معدة للبواب والتى ضم بعضها الى الشقة الكاثنة 
بالدور الأرضى - ظلت شائعة دون قسمة ومخصصة لخدمة العقار بأكمله 
وقام المطعون عليه الثانى فى تاريخ لاحق للاتفاق المورخ ه8/8/8م»5١‏ 
منفردا بتأجير هذا الجزء للطاعن الذى ضمه لمطعمه واذ اعترض المطعون عليه 
الأول المالك لصف العقار على التأجير والضم فانهما لايسريان فى حته 
ويجوز له الزام الطاعن باغادة الجزء الشائع الى حالته الأولى بما يجعله 
منصلا ومستقلا عن باقى امحل المؤجر له بموافقة الشريكين . 
(الطعن رقم 58" لسية 44 ق - جلسة99/8/5/1١اس‏ 4؟ ص ه/ا") 


تعدد ملاك العين المؤجرة . حق من يملك أغلبية الأنصبة فى 
طلب انهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة . 
النص فى المادة 858 من القانون المدنى على أنه د إذا تثولى أحد 
الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم؛ يدل - وعلى 
ماأفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المائنى - على أنه إذا كان الأمر 
متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع , فإنه إذا إتفقت الأغلبية 
على إختبار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى 


735 


م 1-0 
الإدارة » أما إذا لم يختاروا مديرا وتولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض 
من الباقين عد وكيلا عنهم ما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجره 
فإنه يمكن من يملك منهم أغلسية الانتصباء فيها ان يطلب إنهاء الايجار 
بوصقه من أعمال الإدارة 3 


(الطعن رقم78؟لسنة ه؛ق - جلسة؟١/5/6/ا9اس.١"ع7‏ ص 7") 


حق الشريك المسعاع على حصتهء نطاقه , القضاء بطرد 
لاخطأ . 


للشريك على الشيوع طبقا للمادة 895 من القانون المدنى إن 
يتصرف فى حصته وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها الا أنه لما كان 
ذلك مشروطا بأل يلحق ضررا بحقرق سائر الشركاء وكان الحكم المطعرن 
فيه قد خلص الى أن مورث الطرفين كان يتخذد هن عين النزاع مركزا 
لادارة أعماله وأمواله وأنها ظلت فى حيازته حعى وفاته وان حيازتها انتقلت 
يوقاته الى جميع الورثة وان أموال الشركة إذ وضعت تحت الحسراسة 
القضائية فقد تعين الابقاء على عين النزاع مقرا لادارتها ورتب على ذلك 
ان فى اتخاذ الطاعن منها مقرا لأعماله اضرارا بحقوق باقى الورثة فانه 
يكون صحيحا فيما قضى به من طرد الطاعن هن عين النزاع . 
(الطعن رقم9؟١لسسنة8م؛ق‏ -جلسة/؟/9/ا9اس لاص 4955) 


تأجير المال الشائع . حق لأغلبية الشركاء نيابة عن الأقلية 
فى حدود ثلاث سنوات . حق الأخيرين فى طلب انهاء العقد 
باننسبة لنصيبهم فيما يجاوز هذه المدة - لا يغير من ذ لك حسن 
النص فى المراد /ا؟م و85 و 9ه و١هلا‏ من القانون المدنى يدل 
على ان حق تأجير المال الشائع بإعتباره من أعمال الإدارة كما يكون 


ا 


وءكة 
للشركاء مجتمعين » يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية فى 
هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ولكن 
لاتدفل هذه الإجارة فى حق الأقلية الا لمدة ثلاث سعوات . فإذا عقدت 
اجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالمسبة اليها الى 
هذا الحد . إِذ تععبر الأغلبية فيما جاوز إعمال الإدارة المصرح لها بأدائها 
منعدية على حقوق الأقلية التى يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر 
الناجم عن هذا التعدى وذلك بطريق العنفيذ العينى مادام ممكنا بإنهاء عقد 
الإيجار المنصب عن نصيبهم بعد إنتهاء مدة السنوات الثلاث آئفة الذكر 
دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر بإعتقاده ان المؤجر له هو صاحب 
الحق فى تأجير العين مادام انه لم يقع هن صاحب الأغلبية مايضفى على 
ذلك المؤجر من المظاهر مابيوحى الى المستأجر بأنه هو صاحب الحق فى 
التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطعا فلا يحق له الإفادة 
من خطبئه فى مواجهة المستأجر 1 


(الطعن رقم؟ه" لسنة "4ق - جلمسة١/8/١98اس‏ الاص8؟15) 


ثبوت حق ادارة المال الشائع للشركاء مجتمعين أو لأغلبيتهم 
المطلقة دوك سواهم . المادتان /ا "لم 8١8‏ مدنى . مؤدأهة . 


لا كانت ادارة المال الشائع طبقا لصريح نص المادتين 11م 8١87م‏ 
من القائون المدنى لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغبية 
المطلقة للشركاء محسوبة على أمساس الإتصباء ؛ولا تثبت لسواهم ٠‏ فيحق 
لباقى الشركاء فى إعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم 
فى حصصهم بل وفى حصة الشريك المؤجر ذاته وبإعتبار المستأجر متعرضا 
لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العمين ء فإذا ما 
إنتقلت ملكية الشريك المؤجر الى باقى الشركاء انتقادت غير محملة بذلك 
العقد , إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا . لما كان ذلك . وكان الشايت 
بالأوراق ان عقد الإيجار المؤرخ ..... محل النزاع -- صادر لصالح المطعون 
ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعا فى العقار 
الكائن به شقة النزاع . فإن هذا العقد حتى لو إقشرن بموافقة باقى الورثة 


عع 


معكهة 
لا يكرن صادرا من أصحاب اغلبية الإنصباء » ولايسرى فى حق الطاعن 
بإعتياره مالكا على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى خصة 
شريكه والتى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها » وتكون ملكية حصة 
الشريك هذه قد انتقلت الى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار 
المشار اليه حتى ولو كان له تاريخ سابق على إنتقال الملكية ما لم يكن 
الطاعن قد ارتضاه صراحة أو ضمنا , وهو الأمر الذى تخلو منه أوراق 
الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر » فإنه يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون . 
(الطعن رقم.ة لسنةم4ق -جلسة987/17/!95١1س”#ااص‏ 6؟١)‏ 


إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض من 
الباقين . أثره . إعتباره وكيلا عنهم . مثال فى إيجار . : 

المقرر عملا بالمادة 418م/" من القاتون المدنى بأنه إذا تولى أحد 
الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض هن الباقين عد وكيلا عنهم : ونا 
كان تأجير المال الشائع عملا من أعمال الإدارة وكان ما يهدف اليه المطعون 
ضده الثانى بدعراه هو الزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع' 
وإذ كات الطاعن لاينازع فى انه القائم على إدارة العقار الكائن به عين 
التزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت الى 
من له صفة . 
(الطعن رقملالا! لسسة8م4ق -جلسة!"/“/87ة9اس"” ص )0١‏ 


إعتبار الإيجار من أعمال الإدارة م ١/1٠٠١‏ مدنى . أثره . 
لمتولى ادارة المال الشائع حق تأجيره اتساع سلطته لحق التقاضى 
فيما قد ينشا عنه . 

لما كانت الفقرة الغانية من المادة ٠١١‏ من القانون المدنى قد نصت 
على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإيجار المال الشائع يدخل 
فى سلطة متولي ادارته من الشركاء ويدخل فى سلطته تبعا لذلك حق 


-6غ75- 


ودكة 
التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيمصح أن يكون مدعيا 
(الطعن رقمح55/السنة.٠#4ق‏ -جلة١١/987/4اس‏ #4 ص 2375 


إدارة المال ا . حق للخركام مجتمعين تولى أحدهم 
الودارة ذوت إختراض الباقين ١‏ إستبارة واشياز سنهم ٠‏ منان فى إعامه 
دعوى إخلاءع مستأجر . 


مؤدى المادتين /ا7م 818٠.‏ من القانون المدنى ان إدارة المال الشائع 
تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقرا على خلاف ذلك » وإذا 
تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الياقين عد وكيلا عنهم . وكان 
رفع الدعوى يطلب الإخلاء للعأجير من البساطن ورج ضمن إدارة المال 
الشائع فإن آأقامة الدعوى من أحد الشركاء دوت أعحراض من باقى الشركاء 
على إنفراده يرفعها يحمل شلى إغتبارة وكي” متهم فى إقامتها وهر 
مايكفى بداته لإكتمال صفحه فى إقامة الدعوى . 
(الطعن رقملا١٠6١‏ لسدةم4ق -جلمسة؟5/١/‏ 2غ ثاس 2 "اص ١١١‏ 


إتفاق الأغلبية على إختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولى 
أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين . أشر») . إعحبارة 
وكيتلا عنهم تنفذ فى حقهم اعمال الإدارة المعتادة الى تصدر 
هنك . 

مفاد المادة 8148 من القاتوت المدنى يدل - وعلى ما أفصحت عنه 
المذكرة الإيضاحية للقائون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقا باعمال 
الإدارة المععادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير 
من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة » أما إذا 
لم يختاروا مديرا وتولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد 
ركيلا عنهم وتنعقد اعمال الإدارة المعتادة الى تصدر عنه فى حة 
الشركاء . ْ 


(الطعن رقم 5؟/السسدةة 4ق - جلسة 948/54/١١‏ اس 4م ص 4 97) 


اغا 


وءكة 

امحراسة القضائية . نيابة قانونية وفضائية . تحديد نطاقها 

بمقعضى القانون . الحارس القضائى على العقار اعتباره نائبا عن 

ملاكه. إجازته لعقد ايجار ابرمه أجل الشركاء مجتمعه صحيحا 
ونافذا. ش 


الحراسة القضائية نيابة قانونية وقضائية . ذلك ان القانون هو الذى 
لماه نطاقها والقضاء هر الذى يسبغ على الحارس صفته تاركا تحديد نطاق 
مهمته للقانون ؛ ومن ثم يعتبر المطعون ضده الثانى نائيا عن ملاك العقار 
ويعتبر العقد الأخير - بعد إجازته منه بصفته حارسا قضائيا وكأنه صدر 
من جميع الشركاء فى الملكية ويكون نافذا عملا بالمادة 894 من القانون 
المدنى: 


(الطعن رقم؟5/السنة اهدق -جلسة8١//484١س‏ ته" ص 594) 


تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة من الشركاء عدم 
سريان الإيجار الصادر من شريك لا يملك أكثر من نصف 
الأنصبة. عدم إسريانه فى مواجهة باقى و إلا برضاهم 
صراحة أو ضمنا. أثر ذلك. 


النص فى المادة /ا/الم من القانون المدنى على أن ١‏ تككون إدارة المال 
الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد إتفاق يخالف ذلك والنص 
فى المادة 878 من هذا القانون على أن مايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء 
فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس 
قيمة الأنصباء . فإن لم تكن ثمة أغلية فللمحكمة بناء على طلب أحد 
الشركاء , أن تتخل من العدابير ها تقعضيه الضرورة ؛ ولها إن تعين عند 
الحاجة من يدير المال الشائع ؛ وللأغلبية أيضا ان تختار مديرا 000 
تولى أحد الشركاء الإدارة دون إغتراض من الباقين عد وكيلا عنهم » 
يدل - وعلى ماجرى به قضاء هله المحكمة - على أن حق تأجير امال 
الشائع يغبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسربة على أساس الأنصباء ولا 
يغبت لأحد المشماعين بمفرده طالما انه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء 
وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لايملك أكثر من نصف 
الأنصبه لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمنا 


نبا لات 


نكم 
وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين 
ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم . وبالعالى في 
إعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكرن إذ كان قد وضع يده بالفعل 
على العين . 
(الطعن رقم 59لا لسنة اهدق -جلسة58١/“/984اس‏ 6"اص 534) 


حقوق الشركاء فى إدارة المال الشائع . عدم تأثرها بمجرد 
رفع دعوى بقرض الحراسة عليه . بقاءها خاضعة للقواعد القانونية 
المدنظمة لها . صدور الحكم بفرض الحراسة . أثره . ثبوت الصفة 
للحارس وتقرير سلطعه فئ إدارة هذا المال . 


حقوق الشركاء فى إدارة المال الشائع لا تعأئر بمجرد رفع الدعوى 
يطلب فرض الحراسة القضائية عليه » وإنما تبقى خامس.ة ناتواعد القانونية 
التى تنظمها الى يوم صدور الحكم بفرض الخراسة , وتشت للحارس: بمقتضى 
هذا الحكم صفحه وتعقرر صلطعه فى إدارة هذا امال من يوه صدوره . لما 
' كان ذلك .وكان الحكم المطعون فيه . على مأتدل عليه اسبابه , قد أقام 
قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها السابعة للطاعن 
على مجرد اته ابره فى تاريخ تال لرفع الدعوى بطلب فرض الجرارسة 
القضائية على العين محل النزاع » وانه كان يتعين على هذه الأخيرة وقد 
رفعت “الدغوى المذكورة الا اشر اى عمل تتأثر به عناصر الشركة من ميحل 
وجدك فإنه يكون قد خالف القانوت وحجبه ذلك من بحث الأسباب التى 
أستندت اليها المطعون ضدها الأولى بصفعتها فى طلب عدم نفاذ عقد 
الإيجار فى حقهاء وطرد الطاعن من العين المذكورة وهو ما يوجب نقضه . 


(الطعن رقم١ؤ؟١لبلة#هق‏ -جلسة!97؟/؟١١1584/1)‏ 
الأصل فى إدارة المال الشائع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 


ان تكون للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك , فإذا تولى 
أحد الشركاء الإدارة دوث اعتراض من البافين عد وكيلا عنهم . 


(الطبعن رفم”5_هةلسنة ه«ههق -جلسة#1"/(١٠/1584)‏ 


500 


النص فى امادة 87/8 من القانون المدنى على أنه و 9 - 0 
- ...6 يدل - وعلى ماأقفصحت غنه المذكرة الايضاحية 
للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة 
كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين 
الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة , أما إذا لم 
يختاروا مديرا وتولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد 
وكيلا علهم . فإذا إعغترض على إدارته بعض الشركاء فيكون ذلك بمقابة. 
عزل له من الوكالة الضمبية ., فإذا كان الباقى من الشركاء ممن لم 
يعترضوا غلى إدارته هم الأغلسية بحسب حصصهم فى المال الشائع - 
ويدخل فى ذ لك حصته هو - يضحى الشريك مبوليا الإدارة بإعسباره معينا 
من قبل الأغلبية فقط فعسرى اعمال إدارته فى حق المعترضين على أسابر. 
انه يمثل الأغلبية . 
(الطعن رقمه"5السبدة1١ودق‏ -<جلسبة5/#/9860١)‏ 


تأجير المال الشائع . حق للأغلبية المطلقة للش ركاء . تولى أحدهم 
تأجيره دون اعتراض الأغلبية اعتباره وكيلا عن الأغلبية ونابا عن الأقلية 
المعترضة . نفاذ الإيجار فى حقهم جميعا لمدة ثلاث سدوات . ورود الإيجار. 
على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن خضوعه لقواعد الإمتداد 
القانرنى ٠‏ أثره . عدم أحقية باقى الشركاء فى المطالبة بعدم نفاذه فى 
حقهم بعد إنقضاء مدة الغلاث سنرات . علة ذلك . 

المال الشائسع . إدارته من أحد الشركاء المشتاعين دون إعسراض 
الباقين . إعتبارة وكيلا عنهم .م 878/” مدنى . 
(الطعن رقم894السنة؟هق -جلة5/١/19819)‏ 

قضاء الحكم بطرد المطعون ضده من عين النزاع لعدم نفاذ عقد 
الإيجار الصادر له من أحد الشركاء فى حق الباقين اصحاب الأغلبية فى 
المال الشائع . النعى عليه بإغفاله الرد على صوررية العقد . غيير منهج . 
(الطعن رقوه؟7 5لسلنة«وق -دجلسة5؟//9810١1)‏ 


غ4 


مداه 


إدارة المال الشائع . حق الشركاء مجتمعين . تولى أحدهم الإدارة 
دون اعتراض الباقين . إعتباره وكيلا عنهم . المادتان /ا5لم 2 8598 مدني . 


(الطعن رقم4ه14لسسةءهوق -جلسة13809/4/55) 


إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون إمعراض من الباقبن . إعتاره 
وكيلا عنتهم . م8748/" مدنى . مثال بشأن طلب الإخلاء. 


(الطعن رقم 15619السنة .وق - جلسة3807/5/8اس +لاص 86/ا) 
إدارة المال الشائع حق للشركاء مجتمعين . تولى أحدهم الإدارة دوت 


اععراض هن الياقين . إعتباره وكيلا عنهم . حق كل شريك فى حفظ المال 
الشائع .م "الم مدني . 


(الطعن رقم"44السنة.وق -جلسة١1/١١/9809١)‏ 


تأجير المال الشائع . حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة . 
عقد الإيجار العادر ممن لا يملك أكشر من النصف . عدم سريانه فى حق 
الباقين الا برضائهم صراحة أو ضمنا . مؤدى ذلك . 


(الطعن رقم96_7السنةءوق ‏ اجلسة١١/5١/889١)‏ 


ادارة امال الشائع المادتان 4٠1/‏ 878 مدنى . إقامة إحدى الشركات 
فى الشيوع دعوى الإخلاء للغصب - وهى من أعمال الإدارة دون اعتراض 
الباقين . إعتبارها وكيلة عنهم . 


(الطعن رقم؟١هالسنة.ءهق‏ - جلسسة5/١١989/1١1)‏ 
المالك على الشيوع . حقه فى ان يستأجر العقار أو جزء منه من باقى 
الملاك , 


(الطعن رقهولا١الاالسنةهووهق‏ -جلس سة.#/؟489/1ة9١)‏ 


سا لاعت 


ودكة 
إدارة المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين . تولى أحدهم 
الإدارة دون إعتراض الباقين . إعتباره وكيلا عنهم المادتانت /51/ 
78م مدنى. 
مؤدى المادتين /الالم و 878 من القانوت المدنى أن إدارة المال الشائع 
تكون من حى الشركاء مجتتمعين مالم يتفقوا على خلاف ذلك واذا 
تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين أعد وكيلا عنهم . 


(الطعن رقم8لالسنة اهدق -جلسة!59/١/1988١اس#84ص5١١)‏ 
المالك على الشيوع 5 جواز استئجاره العقار أو جزء منه من 
باقى الشركاء. 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يجوز للمالك على الشيوع فى العقار 
ان يستاجره من باقى شركاؤه أو يستأجر جزءا هنه إذ ليس هناك ما يمنعه 
قانونا من ابرام عقد ايجار معهم عن هذا العقار الشائع . 


(الطعن رقم 8١!‏ لسنة ٠ق‏ -جلسة١/8488/4١اس‏ 84 ص )18١8‏ 


وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم 
المتلعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من وجهين 
حاصل الأول منهما أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل 
صفة لأن المطعرن ضده الأول ليس هو المؤجر الوحيد للشقة الكائنة بها 
حجرة النزاع لمدور عقد الإيجار هنه وأخوته الى شركة تراد سيك 
السويسرية المستأجرة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقالة أن 
عار من الدليل لعدم تقديم مايؤيده من وجود أخوة للمطعون ضده الأول 
كانوا طرنا فى حعقد الإيجار نضلا عن أن طلب الإخلاء مقرر للسؤجر 
بصرف النظر عن كونه مالكا لعين النزاع كلها أو بعضها أو غير مالك 
لها فى حين أن الشابت من عقد الإيجار الصادر الى الشركة المستأجرة 
بعاريح ١996/7/١‏ أن المؤجر فيه هو المطعون ضده الأول وأخواته ما كان 
يوجب إقامة الدعرى من المؤجرين جميعا طبقا للمادة 554 من القانوت 


اه" - 


6 

المدنى » كما أن قول الحكم بأن طلب الإخلاء مقرر للمؤججسر سواء كان 

مالكا أو غير مالك يؤدى الى صحة دفعه لعدم اختصاص أخوة المطعون 
ضده الأول المؤجرين معه . ' 


وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين /ا851م ): 
44" م القانون المدئى ان إذارة المال الشائع تكون بن حي الشركاء 
مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ؛ وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة 
دون اعتراض من الباقين عد وكيلا غنهم . ولما كان تأجير المال الشائع 
عمل من أعمال الإدارة وكان مايهدف اليه المطعون ضده الأول من إقامة 
دعواه بإخملاء الطاعن من عين النزاع هو تمكين المستأجرة لها شركة 
ترادسيك من الإنتفاع يها , وكان الطاعن لاينازع فى أن المطعون ضده الأول 
هو القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على 
الشيوع , وكان أيا من هؤلاء الشركاء لم يعترض على إنفراده بإقامة 
الدعرى ما يحمل من جانبهم على إنتباره وكيلا عنهم فى إقامتها وهر ما 
يكفى لعوافر الصفة له فى هذا الشأن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى 
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير كامل ذى صفة يكرن ذل 
إنتهى صحيحا فى نتيجته وحسبه ذلك فلا مؤدى الى نقضه لا ورد 
بأسبابه فى هذا الخنصوص من تقريرات خاطته اذ ان محكمة النقض تصحيح 
ما وقع فيه من خطأ ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه غير منعج . 
(الطعن رقم49لالسية؟وق ‏ جلسة0؟/١9388/11١1)‏ 


وحيث أن الطعن أقيم على سببين نعى الطاعن بالسبب الأول منهما 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب 
وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدفع الميدى منه بعدم ثبول 
الدعوى لإنفراد المطعون ضدة بإقامتها دوت باقى ورثة المؤجر على سند من 
انه يعد وكيلا عن باقى الورثة فى إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد 
منهم على ذلك . بعد أن يعحقق من قيام تللك الوكالة الضمهية التى 
افترضها والتى يقع عبء اثباتها على من يدعيها . 


#805 ب 


مك6 
وحيث إن هذا الععى مردود ؛ ذلك أنه مؤدى المادتين 1١م‏ 8١م‏ 
من القائون المدنى - وعلى ما هومشرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إدارة 
المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف 
ذلك» وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا 
عنهم , كما ان طلب اخلاء العين المؤجرة لايعدو أن يكون عملا من أعمال 
الإدارة . لا كان ذ لك , وكان الحم الإبتدائى المؤيد باحكم المطعون فيه قد 
العزم هذا النظر ومخلص الى توافر صغة المطعون ضده فى رفع الدعوى 
بإعتباره أحد ملاك العقار على الشيوع دون أن يعحرض أحد من باقى الورثة 
على ذلك .ومن ثم يعتبر وكيلا عنهم » فبإن النعى يكون على غير 
أساس . 
(الطعن رقم١١95*لسسةلالاق‏ دجلسةغ58/١1988/1١)‏ 


أقامة الدعوى باخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . اعتباره وكيلا 
عن باقى الورثة فى ادارة المال الشائع طللما لم يعترض أحد منهم على 
ذلك لا يغير من ذلك تحصيل الأجرة بمعرفة وارث آخر . علة ذلك . 
(الطعن رقوه.؟' لة١5*ق‏ -جللسة198/1/55١لم‏ يشر بعد) 
(الطعن رقم 5٠٠١١‏ ل الادق - جلة؛:١/19459/15لم‏ ينشر بعد) 

تأجير المال الشائع . حق للأغلبية المطلقة لنشركاء بحسب الأنصبة , 
الإيجار الصادر من شريك لا يملك أكشر مسن نعصسسف الأنصبة . أثره . 
عدم سريانه فى مواجهة باقى الشركاء الا برضائهم صراحة أو ضمنا. علة 
ذلك. 
(الطعن رقم 5/السةه5ق ‏ جلسة15568/9/4لم يدشر بعل) 

تأجير المال الشائع .حق للأغابية المطلقة للشركاء . تولى أحدهم 
تأجيره دون اعتراض الأغلبية . اعتباره وكيلا عن الأغلبية نائبا عن الأقلية 
المعترضة نفاذ الإيجار فى حقهم جميعا لمدة ثلاث سدرات . ورود الإيجار 
على مكان خال خاضع لقوائين ايجار الأماكن . خضوعه لقواعد الامتداد 


01ت 


كم 
القانونى . أثره. عدم أحقية باقى الشركاء فى المطالبة بعدم نفاذه فى 
حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات . علة ذلك . 


(الطعن رقم4١51؟لمسسة١5ق‏ -جللة."//1996لم ينشر بعد) 


المال الشائع . ادارته من أحد الشركاء دون اعتراض الباقين . اعتباره 
وكيلا عنهم . الإيجار الصادر من شريك لا يملك أكثر من نصف الأنصبة. 
عدم سريائله فى مواجهة باقى الشركاء الا برضائهم صراحة أو 
ضمنا م/م" مدئى . 


(الطعن رقم ولاه #لسمسبةاكق - جلسة/!١/هة/ه199الم‏ يكشحن بسداء 


تأجير امال الشائع . حق للأغلبية المطئقة للشركاء . تولى أحدهم 
تأجيره دون اعتراض الباقين . اعتباره نائبا عن الأقلة المعترضه . مؤداه . 
نفاذ الإيجار فى حفهم جميعا رملزما لهم سواء من رضى منهم أو من لم 
يرض . علة ذلك . 
(الطعن رقمة؟الالسبة١5ق‏ - جلسة592/5/55الم يدشر بعد) 


ادارة المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين ما لم يشفق على غير 
ذلك . تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين . اعتبارة وكيلا 


عنهم . المادتان /ا؟1م و8؟8 مدنى . طلب اخلاء العين المؤجرة عمل من 
أعمال ادارة المال الشائع . 


(الطعن رقم5!8١‏ لسندةلاوق - جلسة596/!/8١لم‏ يدشر بعد) 
(الطعن رقم14317١1ل3ة١5ق‏ - جلسة"/1946/85لم يدشر بعد) 


وضع أحد الملاك على الشيوع بيده على جرء مفرز من العقار الشائع. 
عدم أحقية باقى الشركاء فى انتراع هذا القدر منه . علة ذلك . 


(الطعن 49784 لسمة ١ق‏ - جلسة 91943/4/78١لم‏ يدشر بعد) 


#8 


موءكم 

تمسك المتدخلة برفض دعوى فسخ عقد الإيجار استدادا لوضع يدها 

على عين النزاع وانتفاعها بها بصفتها مالكة لخصة شائعة فى العقار 

الكائنة به . مؤداه . قيام مصلحتها فى العدخل ٠‏ أثره . وجوب الفيصل 

فى هذا الطلب قبل الحكم فى الدعوى الأصلية . قضاء الحكم المطعرن فيه 

بعدم قبول تدخلها استنادا إلى -أقهنا ليست طرفا فى عقد الإيجار محل. 
دعوى الفسخ دون أن يعرض لدفاعها انف البيان . خطأ وقصور . 


انفراد المالك على الشيوع برضع يده على جزء من العقار الشائع . 
أثره . حق بافى الشركاء ينحصر فى طلب القسمة أو مقابل الإنتفاع . 
مخالفة ذلك . خطأ . علة ذلك . (مثال) 
(الطعن ١8ه‏ لسلعة8ةق - جلسلة )١599/0/88‏ 


تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة من الشركاء بحسب 
الأنصبة . عقد الإيجار الصادر من لا يملك أكثر من النصف . عدم سريانه 
فى حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا . أثر ذلك . 
(الطعبان لم١١ؤ‏ . ١١/١‏ لسلمة 8م8*ق - جلسة4/؟949/15١)‏ 
قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد إيجار المطعون ضده الأول 
رغم صدوره ثمن لا يملك أغلبية أنصباء العقار الشائع وببطلان عقد 
الطاعبة الأسبق إلى الوجود . خطأ فى تطبيق القانون . 
و(الطعبان لم١١١ ١١97١.‏ لسية ماق - جلسة159994/15/4١)‏ 


رع ا على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار 
الشالح . خدم أحقية بانّى الشركاء فى إنعراع عا الكل متفوك 
جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل 
الإنتفاع . شرطه . أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير 
مشروعة أو محلا لعقد ينظمها أو ينظم التقاكم1 | بين الشركاء . 
علة ذلك. 


سامة- 


عله 
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المالك على الشيوع هتى 
وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز 
نصييه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الإنتفاع 
لا يعدو أن يكون ترديدا للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستحد إلى 
سيب صحيصح حين تترافر فى ا حيازته كافة الشروط القانونية -00 
الحيازة . فالا تسلب الحيازة استناداً إلى هجرد الارتكان إلى أصل الحق » كما 
تضمن هذا المبد؟ بياناً لدعاوى أصل الحق التى يجوز رفعها فحصرها إما فى 
القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن التصيب لأن 
الشريك المشتاع مالك لكل ذرة فى امال الشائع » إلا أن كل ذلك مشروط 
بأن تكون -حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزاء مغفرز حيازة 
مشروعة جديرة بالحماية » فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة يأى 
عيب تعين إهدارها حماية لحق باقى الشركاء فى الحيازة » كما يشترط 
لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ولا 
أن يكون اتعقال الحيازة بين الشركاء دأاخلا فى نطاق إعمال هذا العقد 
وبسيبه إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء 
إلى دعراه ويمتمع عليهم الإحتكام إلى لوبعد الحيازة . لأن العقد هو 
قانوت المتعاقدين وشريعتهم ‏ 
(الطعن ١5٠‏ لسنة 59ق - جلسة 7١/0/1٠٠7الميتشربعد)‏ 
المالك على الشيوع الخائز للعقار . حقه فى تأجير جزء منه لأحد 
الشركاء المشتاعين أو الغير . المستأجر منه حائز عرضى لخحسابه . موّداه . 
بقاء العين المؤجرة فى حيازته . التزام المستأجر يرد العين المؤجرة عند 
انتهاء الإجازة . ماه مذتى . 
(الطعن ١5١‏ لسنة 9ق - جلسة 7١1/١/.٠١٠لم‏ يتشر بعذد) 
المشترى لحصة شائعة فى العقار الشائع . ليس له طلب التسليم 
دفرؤا . علة ذلك . 
(الطعن ١5١‏ لسنة 69اق - جلسة 9١/١/١٠٠6٠لم‏ 00 
شراء امسعأجر للعين المؤجرة حصة شائعة فى العقار . يقاء 
عقد الإيجار نافذا قبل المستأجر بشروطه . 


(الطعن 0٠‏ لسنة 5ق - جلسة ٠٠٠0/5‏ يتنشر بعد) 


ليتق -_- 


م دم 
هادة 051 


يجوز أن تكون الاجرة نقودا 2 كما يجوز ان تكون أى 
تقدمه أخرى . 
النصوص العربية المقايلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 2519 ليبى و74ت سررى و5"”/ عراقى و4325 سودانى و 
""ه لبنانى 9؟/! تونسى و6549 قسويتى و44لا من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


المنكرة الانضاحية : 


والأجرة قد تكون نقودا كما هو فى الغالب زلكن قد تكون شيئا 
آخر غير النقود كجزء من المحصول أو الانتفاع بشئ آخر مقابل الانتفاع 
بالعين المؤجرة ( مقايضة انعفاع بانتفاع ) أو أى العزام آخر يلعرم به 
المستأجرء وهذا خلاف الثمن فى البيع فانه يجب أن يكون نقدا كما 
تقدمع. 
أحكام القضاء : 


د إذا نص فى عقد الايجارعسلى وجوب محاسبة الستأجر على 
ها يظهر أنه زرعه زائدا على الأمل المؤجر له ء فإن المعول فى تقاضى أجرة 
هذا الزائد هو على مساحته بعد إجرائها فعلا وعلى القترة التى زرع فيها ٠‏ 
فقط وتحقيق ذلك أمر مرضوتقى »© فإن إعتمدت محكمة الموضوع فى قرارها 
بشأنه على العرف فإنه تحرى العرف فى ذاته أمر من أمور الموضوع التى 
لاشأن نمحكمة النقض فيهاء وإن إعتمدت فيه على ما قدم اليها من 
مسعندات مؤيدة لها لما أرتأته فحكمها سليم لا غبار عليه ٠‏ . 


(الطعن رقم 5السسشسمة قوق ل جح أ ب سس أل. أ/م"4 ١!‏ ( 


ليان 


مأكهم 
إذا كانت محكمة الموضوع . وهى ببيل تفسير الشرط الوارد فى 
عقد الايجار وتصرف مقصود العاقدين ممه » لم تقل عينا قيمة الأجرة ثم 
علقا زيااتها أو نقصها غلى شرط بل اعتبرت أن القيمة لم تكن وقت 
التعاقد قد تم تعيينيا وأن العاقدين إتفقا على طريقة خاصه لتعيينها أساسها 
سعصر القطن بحسب ما يتقرر فى البورصة بإعتبار أنها الوسيلة المألوفة أو 
بأية طريقة أخرى تقوم مقامها فلا معقب على حكمها ولا يقدح فيه أن 
يكون ذلك الشرط قد اتفق عليه وقت ان كانت زراعة القطن منوعه فى 
منطقه التأجير وكانت بورصة القطن معطلة مادامت عبارة الشرط تمعمل 
المعبى الذى فسرته به المحكمة من حيث ربط الأجره بثمن القطن .» باعتبار 
أنه الموجه لأسعار المحاصيل الأخرى وميزان الحالة الإقنصادية . دون نظر الى 
إمكان زراعته فملا فى الأرض المؤجرة أو فى المدطقه الواقعه نيها أو عدم 
زراعقه » . 
(الطعن رقهو#م لسسنة 6١ق‏ - جلسة#"١/9245/5١1)‏ 
و ... وحكم القانون المدنى الملغى أو القائم أنه اذا تعذر عند التعاقد 
الإتفاق على الأجرة بأن حاول المععاقدان الإتفاق عليها ولم يستطيعا فإن 
الإيجار يكون باطلا لإنعدام ركن من أركائه فإذا إنتفع المستأجر فى هذه 
الحالة بالعين المؤجرة مدة من الزمن العزم بدفع التعريض عن هذا الاتتفاع . 
(الطعن رقوي”_!إالسة 9"“اق - جلسسس ة*358/17/95١)‏ 


تحديد أجرة العين المؤجرة . عدم جواز استقلال المؤجر 
بذلك. تفويض المؤجر فى زيادة الأجرة أثساء مدة الإيجار لظروف 
مبررة. عدم جرازه إلا إذا قبل المستأجر هذه الزيادة أو صدر حكم 
بإعتمادها . 


لا يجرز للمؤجر آن يحدد الأجرة بإرادته المنفرده » بل يجب الإتفاف 
عليها بينه وبين المستأجر كما لا يجوز تفويض المؤجر فى زيادتها أثماء مدة 
الإيجار إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك إلا إذا قبل المستأجر تلك الزيادة أو 
صدر حكم قضائى بإعتمادها. 
(الطعن رقم ١ه"‏ لسدة 4:١‏ ق - جلسة9/18١/9/4ا4١اس‏ هلاص 4107 )١‏ 


بر لاس 


وكأكة 

تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العبن . ثبوت أنه كان مقابل 

تئازل المستأجر عن عقد الإيجار لتمكين الوكيل من هدم العقار 

وإقامة بناء جديد . لا يعد تبرعا منه للمستأجر 1 جواز أن تكون 
الأجره تقدمه أخرى غير النقود ' 


اذا كان البين دن الك الميلعي ‏ ف 4 أئد 1 عشاى .م١‏ إإء كي اأعاخ. 
0 0 م احاسية ب مر - 4 ل ن العو ل ل 


من الطاعية المؤجرة لروعها ومن الإقرارالصادرمنه لبظيرة: عليسه- 
المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن أجرة عين المزاع لحين إقامة 
البماء الجديد بدلا من العقار المطلوب هدمهء كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون 
عليه عن عقد استكجاره للشقه التى كان يشغلها بالعقار الماكور ليتمكن 
الوكيل من هدمه وبيع اتقاضه وإقامة بناء جديد يغل دخلا اكير وكان هذا 
الذى إستخلصه الحكو يتفق وعبارات سند الوكالة والإقرار وفى حدود ما 
محكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكاله وبياتن ما قصده 
المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل وظروف الدعورى 
وملابساتها , وإذ كان من الجائز وفقا للمادة 551١‏ من القانون المدنى أن 
تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ؛ فان النعى بأن إقرار الوكيل تضمن 
تبرعا لا يملكه يكرن على غير أساس . 

(الطعن رقم؟"١‏ لدةه4؛ق -جللةل0؟38:/55ةاسا" ص5755) 


عقد الإيجار المسرم بسبب حرفة المسعأجر ٠‏ عدم انتهائه بوفاة 
المستأجر لورثعه دون المؤجر طلب إنهاء العقد . إبرامه لإعتبارات تتعلق 
بشخص المستأجر . ثرت طلب الإنهاء لورنته وللمؤجر على السواء . علة 
ذلك . المادتان١,؟‏ ,2 5,7 مدنى . مثال . بشأن معمل أسبئان . 


(الطلعن “ه؛! لاسلس ةلاق - جلس-سة0١1998/15/1)‏ 


(الطعن ,لا5 ا للة هوهق - جلسسة )1١9958//78‏ 


تب لاس 


لات 
هادة 057 
اذا لم يعفق المتعاقدان على مقدار الاجرة أو على كيفية 
تقديرهاء أو اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة .وجب اعتبار أجرة 
المثل. 
النصوص العربية المغايلك: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة ١ه‏ ليبى و١‏ "اه سورى ولا اا عراقى ولاه ة سودانى 
ولا"اه لينانى "الا تونسى واه كويتى و548/ا من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية : 


اذا كانت الأجرة غير همقدره فى العمد . فان ذلك يرجم لأحد 
أسباب ثلانة : 

. ع أما لأن المتعاقدين قد أغفلا الاتفاق عليها‎ 1١ 

(ب ) أو اتفقا عليها ولكن تعذر اثبات ما اتفقا عليه . 

( ج ) أو حاولا الاتفاق عليها قم يستطيعا . ففى الفرضين الأولين 
تكون الأجرة هي أجرة !لغلى فى مك_ان قام العقد ‏ أما العقعين الحالى 
(م5” فقسرة 445/77 فشرة 7 ) فييص على الفرض الثائى دون 
الأول » ويجعل القول لأهل الخنبسرة اذا لم يكن ائبات الأجرة يسند 
مخالصة . وفى الفرض الغالث يكرن الايجار باطلا , لأن المتعاقدين قد 
تعذر غليهما الاتفاق على ركن من أركان العمقد . 


9 


م؟كم 
أحكام القضاء : 


اذا أغفل المتعاقدان الإتفاق على الأجره فسكتا عن تحديدها فى العقد 
وعن بيان كيفية تقديرها أو إذا إتفقا عليها ولكن تعذر على أى منهما 
إثبات ما تم الإتفاق عليه فإن القائرن يقضى بأن تكون الأجره فى هذين 
الفرضين هى أجرة المثل وقت تمام العقد وفى مكان الشئ المؤجر إن كان 
عقارا على أنه إذا كان عقد الإيجار - يحكمه التقنين المدئى الملغى - وكان 
العقد قد .كن فى تمفيذه فإنه ما لم يوجد بيد المستأجر سند مخالصه 
بالأجره أو يوجد لدى أحد الملتعاقدين دليل كتابى آخر فإن الأجره المادعى 
بحصول الإتفاق عليها لا تغبت فى حالة عدم إقرار الملدعى عليه بمقدارها إلا 
بعقدير أهل الخبره لها على أساس أجر المثل للعين المؤجرة . 


(الطعن رقم 7١١‏ لسنة “اق - جلسة 1950/18/5 س15ص5؟1"9) 


د 


للك 
مادة 055 


اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير 
معينة أو تعذر ائبات المدة المدعاة » اعتبر الايجار منعقد! للفترة 
المعينة لدفع الاجحرة » زينلتهى بانقضاء هذه الفترة بشام على 
طلب أحل المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالأخلاء 


فى المواعيد الآتى بيانها : 


6 فى الاراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة 
المعينة لدفع الاجرة ستة أشهر أو أكثر . يكون التنبيه قبل 
انعهائها بثلاثة أشهر ء ناذا كانت المدة أقل من ذلك . وجب 
التبيه قبل نصفها الاخير, » كل هذا مع مراعاة حق المستأجر 

فى المحصول وفقا للعرف . 


(ب) فى اكاك والحوانيت والكاتب 'والمتاجر والمصائع 
أشهر ل الشتبية قبل انتهاثها سيرن ؛ فاذا كانت 
الفعرة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير . 


(ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ماتقدم 
اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين أو أكثر » وجب 
النتحية قبل نهايتها بشهر فاذا كانت أقل من ذلك » وجب 
التبيه قبل نصفها الأخير. 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه إلادة تقابل فى نصرص التانو: الدنى بالأقطار العريية 


المواد العالية : 

مادة 2557 ليبى و١8"1‏ مسسررى و١4لاعراقى‏ وهه4 سودانى 
و41 لبنانى ا تونسى وات كويتى رهلا من قاتوتث 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


ةا 


"اكه 
أحيكام القضيام : 


الأوامر العسكرية والتشريعات الامتفنائية الصادرة فى شأن الأماكن 
المبئية المؤجرة للسكدى ولغيرها من الأغراض قد قيدت نصوص القانرن 
المدنى الخخاصة بانتهاء مدة الايجار وما ترتبه من انقضاء حقوق المستأجر فى 
البقاء ؛'لعين الؤجرة , وسعات عقود الايجار نمعدة تلقائيا وبحكي القانون 
الى مدة غير محدودة . 
(الطعن رقم ١١٠‏ لسدنة هق -جلسة 58293/5/58١اس‏ ١٠اص 2١4‏ ) 


عقود الايجار - الخاصة بالأرض الزراعية - لا تمثد بشروطها بحكم 
القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عملا بالمادة 9 مكررا 
من قاتون الاصلاح الزراعى المضافة بالقائون رقم 1917 لسنة ١9617‏ الا اذا 
تمسك المستأجر بها لأن هذا الامتداد مقرر لمصلحته وله ان ينزل عبه متى 
شاء وإذ كان الغابت أن الطاعن ( المستأجر ) أنذر المطعون ضدهم الشلاثة 
الأولين (المؤجرين) فى ه/“/ ١49857‏ بعدم تجديد الايجار الصادر له منهم 
عن الأرض موضرع النزاع وان ظل واضعا اليد عليها بما يفيد عدم تمسكه 
بالايجار بعد أن انتهت مدته وهو ما يعد معه غاصبا ويحق تبعا لذلك 
مطالحه بريع هذه الأرض دون التقيد بالفئه الايجارية المحددة فى قانون 
الاصلاح الزراعى . 
(الطعن رقم ١*4‏ لسسة#5ق -جلسة5/8/.ا9ا1س ١‏ اص ٠١١8‏ ) 


التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الايجار 
للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة .م "!1ه 
مدنى . عدم مراعاة مواعيد التنبيه . أثره 5 حق من وجه اليه فى 
انهاء العقد قبل الميعاد المحدد . 


مفاد المادة “58ت من القائون المدنى من انتهاء الايجار المنعقد للفترة 
المبينة لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفمرة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذ 
هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالنص » أن التبيه 


0ت 


وكلكة 
الصادر ممن يملك ذلك هر عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثزه بمجرد 
أن يعلن عن ارادته فى انتهاء العقد الى المتعاقد الآخر فسحل تبعا لذلك 
الرابطة العقدية العى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة . وكان تحديد هذه 
المدة مقررا لمصلحة الطرف الموجه اليه التسبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن فى 
حسبانه قبل ان يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد . فاذا 
ما تحقق هذا الأمر انقضى العقد فلا يقوم من بعد الا بإيجاب وقبول 
جديدين . وكان لاوجه للقول ببطلان التسبيه الذى يتجاوز فيه موجهه المبعاد 
المنصوص عليه فى المادة مالفة الذكر لانعفاء مبرر هذا البطلان قانونا وان 
جاز للطرف الموجه اليه التنبيه ان يختار بين انهاء العقد قبل استيفائه 
الفترة العى حددها القائرن لمصلحته وبين التمسك بامعكمال هذه الفمرة 
قبل انهاء العقد .لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم 
يخالف هذا النظر وخلص فى ققضائه الى انعهاء عقد الايجار بارادة 
الطاعن - المستأجر - فات النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه أو 
تأويله -- استنادا الى أن السبيه بالاخلاء الصادر منه لم يراع فيه المواعيد 
القانونية - يكون على غير أساس , 
(الطعن رقم57”*١٠‏ لسنة 5؛ ق -جلسسة41984/7/74٠اسء#اص‏ 970) 


عقد الإيجار . إنعقاده لمده طويلة يجعله فى حكم المؤبد أو 
لمده يتعذر تحديدها للقاضى تحديد مدته تبعا للظروف ٠‏ الإتفاق 
على مريان العقد طوال حياة المستأجر وورثته . قصر القاضى لمدته 
على حياة المستأجر . لاخطأ . 


لعن كان عقد الإيجار زميا مؤقعا , إلا أن المشرع لم يضع حدا 
أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المده لا 
تجعل الإيجار موبدا أو فى حكم المؤبد » فإذا إتفقا على مدة طويلة تجعل 
الإيجار فى حكم المؤبد ؛ أو إتفقا على مده يتعذر تحديدها . إنعقد الإيجار 
مده يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها 
بحياة المستأجر . لما كان ذ لك وكان المتعاقدان فى الإنفاق المؤرخ .... قد 
حدد بسريائه بمدة حياة المطعون عليه وورثته من بعذه . وكان الحكم 


ا 


رياد 
المطعرن فيه قد أستعمل حقه فى نحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه 
فإنه لا يكون قد خالف القانون . 


(الطعن رقم 4598 لسلسة ه؛ ق - جلسة١4/5/5ا9اسء#اص‏ 5944) 


الاتفاق على مدة عقد الايجار . تحديد الطرفين انتهاء العقد 
بامر مستقبل غير محقق الوضوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائه . 
وجوب اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة . 


مفاد نص المادة 1/857 من القانون المدنى انه كلما تعذر معرفة 
الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهى اليه العقد بأن لم تحدد له مدة 
ينتهى بانتهائها » أو عقد لمدة غير معيئة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ 
الذى يدتهى اليه على وجه العحديد أر ربط انتهاؤه بأمر غير محقّق 
الوقوع, أو استحال معرفة التاريخ الذى قعد لمتعاقدان ان يستمر اليه , 
ففى هذه الحالات جميعا لا يمكن معرفة متى ينتهى العقد وحلا لما يمكن 
ان ينشاً عن هذا من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقدا 
للفترة المحددة لدفع الأجرة ؛ واذ كانت الطاعنة - المستأجرة لم تقدم ما 
يغبت صدور قرار بنزع ملكية الأرض المؤجرة فان ما ذهب اليه الحكم من ان 
الاتفاق على إعبار مدة العقد تمتدة حتى صيرورة قرار نزع الملكية نهائيا , 
هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع ما يعتبر معه عقد الايجار فى حكم 
المؤبد بمعبى ان مدته تصبح غير معروفة هذا الذى أورده الحكم يجعل . 
العقد طبقا لمص المادة ١/8257"‏ من القانون المدئنى سالفة الذكر منعقدا 
للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى كل شهر . ولا محل لافتراض مدة للعقد 
طالما كانت عباراته لاتدل عليها ولم يرد نص بخأنها ؛ أو القياس على 
نص خاص بحالة أخرى أو أخذا بنص ورد فى مشروع التقين المدنى ثم 
استبعد . ش 


(الطعن رقوم١وه‏ للنة44 ق - جلسة198://5س #١‏ ص )74١‏ 


إنقضاء عقد الإيجار غير الناضع للقوانين الإسضائية بإنتهاء 
مدته . وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا إتفق المتعاقدان على 


حا 


د 
ذلك. بشاء المستأجر بالعين بعد إنتهاء مدة العقد برضاء المؤجر . 
يتصديد ضعنى ولبس أمتدادا له وجوب مراعاد مراعيد العتيية 


للإخلاء فى هذه اخالة .م 258 مدنى . 


لا كانت قواعد القانون المدنى هى التى تنظم كيفية إنعياء الإيجار 
بانتهاء مدته بالسبة لعقره إيجار الأماكن المفروشة التى لا تخضع لقواعد 
الإمتداد القائرنى ولما كان مغاه نص المادتين 7ه .م35 من القالون المدنى 
أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة العقد ينتهى بإنقضائيا الإيجار 
فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهى بمجرد إنقضاء المدة دون أى إجراء آخر 
فلا حاجد عندئذ للعبيه بالإخلاء مادام التبيه ليس مشعرطا فى العقد . 
إما إذا عقد الإيجار درن إتفاق علو مدة أو عقد لمدة عير معيله أو تعذر 
إثبات المده المدعاه . إعتبر الإيجار منعقدا الفترة المعبنة لدفع الأجرة . فإذا 
إعتبرت مدة الإيجار هى المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينعهى 
بمجرد إنتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن يبه أحد المتعاقدين 
على الاخر بالإخلاء نى المراعيد التى ذكرتها الماده 5ه من القانئرن 
المدنى . 


(الطعن رقم *١4١السنة‏ ادق - جلة5/508١/1587اس8”‏ صخا )١١‏ 


التعبيه بالإخلاء السادر من أحد طرفى عقد الإيجار فى 
الميعاد القانونى . أثره . إنحلال الرابطة العقدية مه مدنى . 


الحبه فى المعاد القانونى يترتب على إعلانه وعلى - ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - إنحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة ولا يغير من 
ذلك أن أحكام الماده الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة ١375‏ أجازت 
ستأجر العين سعروشة أن يسأجرتها شالية إذا ما تواثرث السروك 
النصوص عليها فيها . ذلك أن تلك الأحكام غير نافذة وغير مطبقه فى 
العمل - على ما سلف فلا أثر لها فى الأحكام التى تخالفها المنسعصرص 
علييا فى القواغد العامة أر القائون رقم ١ه‏ لمنة ١554‏ , 


(الطعن رقم١4:”١النةمؤق‏ - جلسلة 9584/95/9١سه”‏ ص )4#١‏ 
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لوت 

الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القائون المدنى أنها تدقضى 

بإنتهاء المدة الخددة فيها , وأن التنبيه بالاخلاء الصادر من أحد طرفي عقد 

الإيجار للطرف الاخر فى المواد المبيمه بالمادة “5ه من القانون المدنى يؤدى 
ألى إنحلال الرابطة العقدية اأعى كانت قائمة بينهما بعد ثترة معينة ٠‏ . 


3ق مسب | 5 6 احدايق 1 2 »# ردي 6ه 0-3 5 
العاعن ينا 0ك دهشي ما ان .ىن فيا اي دك ني د العم و 


تنبيه المطعون ضدهم على الطاعنين خلال الأجل المنمسصرص عليه بعقد 
الإيجار بانتهاء العقد وإخلاء عين النزاع . معاودتهيه بتبيه لاحق 


بحب واجراه السب يه الأول ودون أن يرد به ما يعتبر فسخا له أو عدولا 
غنه . آثره.. إعتبار لحي 5 قائما ومنتجا لأثارة . تعديل الحكم على 
ما جاء بالتسيه الأول صحيح فى القانون اه 


(الطعن رقم 54 لسدةاهق -جلسة 1988/14/58 س9" ص١؟/)‏ 


الععنية بالإخلاء لإنتهاء مدة العقد . وجوب اثتمال عباراته 
على مايفيد رغبه مرجهه فى إعتبار العقد منمعهيا فى تاريخ معين 
دوت إد شتراط ألفاظ معينة . إفصاح فوجه الفيية 6 الميبب فى 
طلب الحلاه ..أثره . وجوية الوقوقة فى اعمال الأثر العرتن 
تسا الا ع 6 ٠‏ يبعوق فئ 
ذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل أه القضاء 
الموضوعى أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعرى الموضوعية . 
إعتداد حكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه الى الطاعن قبل رفع 
الدعوى المستعجلة. لا خطأ. علة ذلك . 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعرن فيه وسائر 
أوراق الطعن تنحصل فى أن المطعون عليهم أقاموا الدعرى رقو .... للنة 
6 مدنى شمال القاهرة الإبعدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من 
الأرض الفضاء المبيئة بصحيفة الدعرى والتسليم وقالوا بيانا لذلك انه 
بموجب عقد إيجار استأجر الطاعن من مورثهم الأرض محسل النزاع 
لإستعمالها و ورشة طوب » نظير أجرة سنوية مقدارها ١١٠١‏ جييه للدة 


ات 


وكااة 
خمس سدرات تبدأ من ١/8//اه9١‏ وتجدد العقد لمدد متعاقيه . وأن رغبوا 
فى عسلدم تجديده » بعد إنتهساء مدته الأخيرة فى ١/ا/ ١91078‏ 
فقد أنذروا الطاعن برغبتهم هذه فى ١9199/4/7‏ غير أنه لم يستجب 
لذنك . فأقاموا الدعوى بطلبيهما سالفى البيان وبتاريخ ١984/1١١/1١‏ 
أجابت المحكمة الأعون عليهم الى طلبيهما . إستأنف الطاعن هذا 
الحكم بالإستكناف رقم .... لسبة ٠١١‏ ق مدنى لدى محكمة انتكناف 
القاهرة العى حكمت بتاريخ ١988/4 /1١1/‏ بتأيد الحكم المستأنف طعن 
الطاعن قى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت الديابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى يرفض الطعن . وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة 
فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة وأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها 
على الحكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القانون غالفعه قواعد الإختصاص 
المتعلقة بالنظام العام »و فى بيان ذلك يقول أن العقد محل المزاع تجدد لمدة 
منة تبدأ هن ١/8/8/ا9١‏ حتى ١191979/10/79‏ فتقدر قيمة الدعوى 
بالمقابل التقدى لمدة العقد الأخيرة ومقدارها ١١١‏ جنيها وذلك عملا بنصن. 
المادة با 8/7 من قائون المرافعات وينعقد الإختصاص غكمة المواد الجزائية 
وإذ كات هذا الإختصاص متعملقا بالنظام العام فإنه يحق له إثارة ذلك لأول 
هرة أمام محكمة النقض . 


وحيث إن هذا التعى غير مقبول . ذلك أنه لما كان ما يثيره الطاعن 
بشان الإختصاص فى سبب النعى - على الرغم من تعلقه بالنظام العام 
عملا بالمادة ٠١4‏ من قانون المرافعات - مختلط بواقع لم يسبق طرحه على 
محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية ومداها وبالتالى تقدير 


الشابل ا ءث عنها نإند يكرت . : با جديدا! لا قم 5 ا لذول ل مره أعام 
محكمة النقض . 


وحيث إن الطاعن يمعى بالسبب الثانى على الحكم المطعوت فيه 
مخالفة القانون والخطأ فى تأويله وتفسيره وفى بيان ذلك يقول أنه دفع 
أمام محكمة الإستعداف بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتتبيه عليه 


ات 


ماكم 
بالإخلاء إذ لا يغنى عن ذلك التنبيه الموجه اليه من المطعون عليهم بتاريخ 
7 فقد أفصحت عباراته عن أن المقصود منه هو إقامة دعوى 
مستعجلة بطرده من العين محل النزاع وإذ قضى نهائيا برفضها ققد عاد 
المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل إقامة تلك الدعوى وإنعهى أثر 
التعبيه المشار اليه لإستصفاد الغرض منه ثما مؤداه أنه كان يتعين على 
المطعون عليهم توجيه تبيه آخر له قبل اقامة الدعوى اماثلة وإذ اعتد 
الحكم المطعون فيه بالتنبيه السابق الذى صدر .يشأن الدعوى المستعجلة فإته 
يكون قد خالف القانون . 


وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك انه لما كان مفاد مانصت عليه 
المادة 1ه من القأنون المدنى - من إنتهاء الإيجار المتعقد للفترة المعينة 
لدفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو 'نبه 
على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالدص ان التنبيه بالإخلاء هو 
تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستنادا الى 
إرادته فى إنهاء الإيجار فيجب أن يتضمن على ما يفيد - بغير غموض - 
الإفصاح عن هذه الرغبة ولا يلزم إحتواء التنبيه الموجه من أحد طرفى العقد 
الى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لإنتهاء مدته على ألفاظ معينة أو 
تحديد السبب الذى حمل موجه التنبيه الى طلب الإخلاء . ثما مؤداه أنه 
يكفى لعحقق الأثر المسرتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمرمها على 
القصد منه وهو إبداء الرغبة فى إغعتبار العقد منتهيا فى تاريخ معين إعمالا 
للحق المستمد من العقد أو نص القانون فسحل بذلك الرابطة العقدية 
التى كانت قائمسة وينقضى العقد فلا يقوم من بعد بإيجاب وقبول 
جديدين . وإذا أفصح موجه التنبيه عن السيب الذى صدرت منه إرادته فى 
الإخلاء لزم الوقوف فى اعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السيب 
دون سواه والنظر فى الدعوى على هذا الآساس »ومن ثم فلا يتنمحى ذلك 
الأثر ألا إذا غير موجه التنبيه السبب الدذى صدرت عنه إرادته فى طلب 
الاخلاء يستوى فى ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو 
يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية ٠‏ وإِذ العزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر واعتد فى خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذى وجه الى 


#1714 


ماداة 
الطاعن قبل رقع الدعوى المستعجلة والذى افصح فه المطعون عليهم عن 
رغبتهم فى إعتبار العقد مهيا بإنقضاء مدته فإنه لا يكون قد خالف 
القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه 
الفساد في . الإستدلال: إذ اسعدل على أن الأرض محل النزاء أرض قضاء من 
عبارة وردت بعقد الإيجار تفيد ان محل العقد قطعة ارض فضاء لإستعمالها 
الفضاء لاعبرة فى ذ لك بالغرض من استنجارها . 


وحيث إن هذا النعى غير مقيول ؛ ذلك أن الطاعن إذ إقعصر فى 
بيانه مانسب الى الحكم المطعون فيه من فساد فى الإستدلال دوت باد أثر 
ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلا وغير مقبول . 


وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ١‏ 
(الطعن رقم 5لالا١‏ للسنة ههق -جلسة54/١99:/1١ا1س 4١‏ ص؟255؟). 


المقرر فى قضاء هذه الحكمة من أن مفاد مانصت عليه المادة 
55 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار المنعقد للفعرة 00 
لرفع: الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين 
هونه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص 
عم مر كه د انا وم بويت 1 
واحد يتحقق أثره بمجرد ان يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد الى 
المتعاقد الآخر فتنحل تبعا لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة 
بينهما بعد مدة معيئة - وكان تحديد هذه المدة تقرر لصلحة 
الطرف الموجه اليه التنبيه حتى لا :يفاجئ بما لم يكن فى حسبانه 
قبل أن يتهياً لمواجهة كما يترتب تب على ذ لك من وضع جديد فإذا 
ما تحقق هذا الأمر أنقض العقد فلا يقدم من بعد الا بإيجاب 
وقبول جديدين. 


لاس 


ضتد 
رحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعرن فيه وسائر أوراق 
المعن - تنحصل فى أن المشغعفون ضذهي عدا الأخير أقامرا الدعرى 
رقم .... لسنة 198١5‏ إيجارات جنرب القاهرة الإبعدائية على الشركة 
الطاعنة بطلب الحكم بعدم سريان الإمتداد القانرنى على عقد الإيجار المؤرخ 
6/117 1955 المجرم بينها وبين الخارس العام على أموال الرعاية 
البلجيكيين والتعمن استعجار الطاعنة محطة إصالاح وخدمة السيارات 
المبيئة بالصحيفة لمدة ثلاث سدوات تدأ أورل عيبر منة 19586 تأسيسا 
على أن الغرض من الإجارة هو الإنتفاع بما فى العين من أدوات والات وأن 
المببى يس عنصرا ثانريا .وبجلة 1985/١١/١5‏ عدلوا طلباتهم الى 
طلب الحكم بإخلاء الشركة الطاعنة عين النزاع لإنعهاء العقد بعد إنذارها 
بذلك فى/ ١587/5‏ ثم طلبوا الحكم بالفسخ والتسليم .١‏ دفعت الطاعية 
بعدم إختعاص المحكبة ولائيا بنظر الدعورى وإخمصاص محكمة القيم 
بنظرها . ربعاريخ ١98//07١‏ حكيت المحكمة برفض الدفع ويفخ 
عقد الإيجار وإخلاء الشركة الطاعدة عين الدزاع والتسليم . إستأنفت 
الطاعدة هذا الحكم بالإسعئناف رقم .... لسة ٠٠١‏ ق القاهرة وبتاريخ 
65 حكمت المحكمة بتأييد الحكم الممتأنف . طعنت الطاعنة 
فى هذا احكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض 
الطعن . رإذ عرض الطمن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلة 
لنظره رفيها إلترمت النيابه رأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على اثنى عشر سببا تععى الطاعنة بالسبب 
الأول منها على الحكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القانون .و فى بيان 
ذلك تقرل إنها دفعت أمام محكمة أول درجه بعدم إختصاص الْكمة ولائيا 
بنظر الدعرى عملا بعص المادة السادمة من القانون رقم +١‏ لسنة ١م4١‏ 
العى جعنت محكمة القيم مطمسة دون خيرها بنشظر المدارعات المتعلقة 
بتحديد الأموال وقيمة التعريضات بالمازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات 
الى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 4" لسنة ١99/1‏ بتنظيم فرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وأن عقد الإيجار محل 
النزاع أبرم بين الشركة الطاعنة وبين الحراسة . ومن ثم فيو مترتب عليها 


- 01 


ولاه 


يد أن الحكم المستأئنف المؤيسد بالحكم المطعرن فيه قفضى برفضش 
هذا الدفع 1 


وحيث إن هذا النعى غير سديد ء ذلك أن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن المحاكم هى صماحبة الولاية العامة للقضاء فتختص - عملا بالمادة 5 ١‏ 
ه.. قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة ؟/ا5١‏ - بالفص!ا في, كافة 
المنازعات والجرائم إلا ها استى بنص خاص . فتختص بكافة المنازعات أيا 
كان نرعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختشصاص 
بالفصل فيها مقررا بدص الدستور أو القائون لجهة أخرى إستثناء لعلة أو 
لأخرى فليست العبرة بتيوت العلة وَإِثْما بوجود النص ولازم ذلك أنه إذا لم 
يوجد نص فى الدسعور أو القانون يجعل الإختصاص بالفصل فى العزاع 
لجهة أخرى غير المحاكم . فإن الاختصاص بالفصل يكون باقيا للمسحاكم 
على أصل ولايتها العامة حتى لايحرم ماحب الحق فيه من التقاضى بشأنه 
وإن إختصاص أية جهة غير المحاكم بالفنصل فى نزاع ماهو إختصاص 
إستضشائى وأن الإمتضاء يفسر تفسيرا ضيقا وحصريا فلا يجوز التوسع فيه 
ولا القياس عليه فلايصح القول على ضوع ذلك - بأن المشرع وقد نال 
بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها 
قد قصد ان يحرم صاحب الشأن من اللجوء الى قاضيه الطبيعى عند 
المنازعة فى شأن تكييف علاقة إيجارية كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن 
ذلك “ليس متعلقا بالحراسة فى ذاتها ولامترتبا عليها . وإذ كان النراع فى 
الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكاتن فى 
ذاته وهو هاتدعيه الطاعنة أم أن الإيجار يشمل المكان وما اشعمل عليه من 
مدشات ومدقولات وتجهيزات تفى بإستغلاله لإصلاح وخدمة السيارات وأن 
المكان لم يكن إلا عدصرا ثائويا بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون 
إيجار الأماكن ويخضعها لأحكام القواعد العامة وهو مايتشسك به المطعرن 
ضدهي الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة بالتكييف القانونى لهذه العلاقة 
القانونية وهى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص المحاكم 
العادية بالفصل فيه . وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه الى هذه المعيجة فقد 
أصاب مسحييح القانود ويكون النعى عليه بهذا السبب قائما على غير 
أساس ٠.‏ 


كياد 


25 
حيث إن حاصل الدعى بباقى الأسباب عدا الأخير على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى قواعد التفسير وفى فهم الراقع فى الدعوى والإخلال 
بحق الدفاع والقصور والفساد فى الإستدلال إذ خلص الى أن عين المزاع 
أجرت بوصفها محطة لإصلاح السيارات ملتفتا بذلك عما تمسكت به 
الطاعنة أمام المحكمة من أن الغابت من البند الأول من العقد أن الإجارة 
أنصبت على الأرض والمبانى ولم تكن المدشآت القائمة بالمغطة محل إعتبار 
عمد التعاقد وأن الدليل على ذلك أنها إحمفظت بالبيد السادس من عقد 
الإيجار بحقها فى تخفيض الأجرة المتفق عليها فى العقد طبقا لأحكام 
القانون رقم / لسدة ١458‏ وأن الأجرة الواردة فيه هى أجرة العين خالية 
على ما هر ثابت بعقد الإيجار والمستخرجين الرسميين من سجلات 
الضرائب العقارية المقدمين منها وتفاهة وتهالك المدقولات الموجودة بالعين 
المؤجرة والواردة بمحضر التسليم وخلره من الأدوات والمعدات اللازمة 
لإصلاح وخدمة السيارات ووقف الحكم المطعون فيه عند تفسير بعض بنرد 
عقد الإيجار ولم يأخذ بما ورد بباقى بنوده المكملة له ولم يورد دفاعها من 
أنها إتخذت العين مخزنا لقطع الفيار وصالة للبيع والعرض على ما هو 
ابت بكشوف الجرد المقدمة منها وبالترخيص الصادر لها لإستغلالها مخرنا 
للمعادن الحديدية والتحاسية وأنها قامت بنفسها بإغعدادها لاستخدامها 
معرض لللسيارات والدراجات البخارية وقطع الغيار بما يعنى ان العين المؤجرة 
لم تكن ساغة التعاقد تحمل أية مقرمات مادية أو معدوية وأن الغرض من 
الإاجارة كان هو المبعى فى حد ذاته ولم يستجب الحكم الى طلب إحالة 
الدعرى الى التحقيق أو ندب خبير لتحديد طبيعة العين المؤجرة . 


وحيث إن هذا النعى برمعه مردود . ذلك أنه ولكن كانت المادة 
الأولى من قوائين الإيجار اااي المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة 
الأناكو انا قاف الخرضل الى ا كاسن أجل إلا ا ار ل ذال ا كد 
المكان بذاته هو محل الإعتبار فى التعاقد بحيث إنه ؛ وعلى ما إستقر عليه 
قضاء هذه المحكمة - إذا كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس المكان فى 
حد ذاته وإنما ما إشتمل عليه من عناصر مادية أو معدوية وأن المكان لم 


يكن إلا عدصرا ثانويا فإن الإجارة » تخرج عن نطاق تطبيق قرانين الإيجار 


ات 


واكم 

الإستندائية وتخضع لأحكام القواعد العامة وكان محكمة الموضوع سلطة 
الفمل فيما إذا كانت العباصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر » ولها 
فى سبيل التعرف على حقيقة العقد التحرى عن قصد المتصرف من تصرقه 
وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة فى الدعوى وإستخلاص ما تقتنع به وحسبها 
أن تبين الحقيقة العى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة 
تكفى لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم 
وحججهم وترد إستقلالا على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة 
العى اقعبعت بها وأوردت دليلها فيه الود الضمدنى المسقط لتلك الأقوال 
والحجج كما أن لها السلطة العامة فى دة تفسير العقود والشروط والإقرارات 
وسائر الغحررات بما تراه أو فى بمقصود عاقيا أو أصحاب الشأن فيها 
مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها على ألا تخرج فى تفسيرها عن المعنى 
الدى تحتمله عباراتها غير مقيدة فى ذلك بما تفيده عباره معينه منها وإثما 
بما تفيده فى جملتها , ومادام ما إنتهى اليه سائغا ومقبولا بمقعضى 
الأسباب العى ينته عليها , لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد 
إستخلص من عقد الإيجار انه إنصب على محطة لإصلاح وخدمة السيارات 
أخذا من الببد الثالث منه والذى نص فيه على أن الأعيان المؤجرة رخص 
بعشغيلها محطة لخدمة السيارات بموجب رخصة صادرة من مصلحة الرخص 
برقم .... فى 1987/5/7٠.‏ وبما ورد بالبعد العاسع منه من أن المستأجر 
مسئول عن الإعساء بالأعيان المؤجرة اليه بما يتفق وطبيعة الإستغلال المنوه 
عنه بالعقد وليس له أن يدخل أى تعديلات لتحسين أوجه الإنتفاع بالأعيان 
المؤجرة واستلامه العين المؤجرة بمشتملاتها ومن تسجيلها بسجلات البلدية 
منذل غام 145٠‏ الى عام 1١955‏ باسم ..... تم تأجيرها للطاعنة بكافة 
تجهيزاتها لذات الغرض ومن كتاب الحراسة المؤرخ 1509/11/1 الموجه 
للشركة الطاعنة متضمنا إبلاغها بإنهاء الحراسة عن العين المؤجرة لها 
محطة لخدمة السيارات والتى ظلت تباشر هذا النشاط همنذ عام ١929‏ وهو 
مايستتبع وجود عملاء لها . وما أورده الحكم من انه لا ينال ما إقتنعت به 
المحكمة ضألة الأجرة المسماه فى العقد إذ روعى فيها أن الشركة الطاعنة 
من شركات القطاع العام المملوكة للدولة وأنها لم تطعن بصورية عقد 


خ/1 


اكه 
الإيجار أو القائمة الملحقة به منذ قيام الإيجار وكان طلب إجراء التحقيق أو 
تعيين خبير فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس 
حقا للخصوم وإنما هو هن الرخص العى تملك محكمة الموضوع عدم 
الإستجابة اليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها مايكفى لتكوين 
عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض وكانت الأسباب التى أوردها " 
الحكم متسائدة وسائغة ولها أصلها الغابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه فإن 
ماورد بهذه الأسباب لايعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل ثما يدخل فى 
سلطة محكمة ا موضوع ولاتجسوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى 

غيل اسان .. 


وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى عشر على الحكم المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اعمد بالتنييه 
الحاصل هن المطعون ضدهم الأربعة الأول فى ١187/85/7‏ رغم أنه لاحق 
لرفع الدعوى الحاصل فى ١181/١7/1١‏ وكان يتعين أن يكون سابقا على 
رفعها ولا يغير من ذلك أنهم عدلوا بجلسة ١189/1١/١5‏ طلباتهم الى 
طلب الإخلاء لإنتهاء عقد الإيجار . كما أن هذا التعديل قد تم بعد إنقضاء 
الأجل المحدد فى الإنذار وهو 1987/5/١‏ بما لازمه عدم قبول الدعوى 
عملا بلمادة 58ت لخلوها من التبيه بالإخلاء . وإذ رفض الحكم الدفع 
المبدى منها بعدم قبول الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


وحيث إن هذا النعى مردود - بما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - 
من أن مفاد مانصت عليه المادة “5517 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار 
المنعقد للفعرة المعينة لدفع الأجرة بإنقضاء هذه الفعرة بناء على طلب أحد 
المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقدين الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينئة 
بالنص ان العبيه الصادر من يملك ذلك هو عمل قانونى من جانب واحد 
يعحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد الى المتعاقد الآخر 
فتمحل تبعا لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة 
وكان تحديد هذه المدة تقرر لمصلحة الطرف الموجه اليه النسبيه حتى لايفاجئ 
ما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة مايترتب على ذلك من وضع 


!بت 


مده 
جديد فإذا ماتحقق هذا الأمر إنقضى العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب 
وقبول جديدين. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض 
لدفاع الطاعن ورد عليه بقولهإن طلب الإخلاء وجه بجلسة ١985/1١/55‏ 
على هيئة طلب عارض فى مواجهة وكيل الشركة الطاعنة بعد أن وجه 
المطعرن ضدهم الأربعة الأول تبيها بالاخلاء وتسليم العين المؤجرة فى 
ميعاد غايته أول سبتمبر ١985‏ وذلك بموجب إنذار على يد محضر أعلن 
للشركة الطاعبة بتاريخ */ ١585/8‏ وأن هذا التنبيه وقع مسحيحا مرتبا 
آثاره القانونية وفق أحكام المادة 5ه من القانون المدنى وهذا الذدى أورده 
الحكم يسفق والتطبيق الصحيح القانون . ومن ثم يكون النعى غير قائم 
على أساس. 


وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
(الطعن رقم ١١1١1‏ لسنة 4هق - جلسةه199:0/5/5س 4١‏ ص45:) 


إذ كان القابت فى الأوراق ان التنبيه على الطاعدين بإخلاء 
العين المؤّجرة لهما صادر من المظعون ضدهما الأول والغائية .ومن 
زوجة المطعون ضده الخامس . وأن العاتموى وإن كانت قد رقعك 
من هؤلاء » إلا أنه قد تم تصحيح شكلها بتدخل المطعون ضدها 
الرابعة فيها زإقرار المطعون ضده الأول بأنه أقامها بالركالة عنها 
فالتنبيه بالإخلاء يصح أن يصدر مثلا من المؤجر أو من المستأجر أو 
فع. نوت عين: أ منهماء وإذا تعدد المؤجرون أو المستأجروت 
فيكفى ان يصدر التنبيه من أحدهم طالما أنهم أجازوه إذ يعد فى 
هذه الحالة وكيلا عنهم . لماوكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 


وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكو المطعون فيه وسائر 
الأوراق - تعحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعنين 
والمطعون ضده الخامس الدعوى رقم ... لسنة 198١‏ مدنى شمال القاهرة 
. الإبتدائية للحكم بطردهم من.امخبز المبين بالصحيفة وتسليمه لهم بأدواته . 
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كن 
ومشتملاته وقالوا فى بيانها أن الطاعنين والمطعون ضده الخامس استأجروا 
منهم ذلك انخبز بمشتملاته بعقد موّرخ 1491/15/١‏ وإذ أنذروهم فى 
5 بالإخلاء لعدم رغبتهم فى إمتداد العقد ,ولا لم يستجيبوا 
لطلبهم فقد أقاموا الدعرى . طلبت المطعون ضدها الرابعة قبول تدخلها فى 
الدعرى خصما منضما الى المدعين على سند من أن زوجها المطعرن ضده 
الأول باع لها حصته فى العين المؤجرة . وقرر المذكور أنه باشر الإجراءات 
بعصفحه وكيلا عنها . حكمت المحكمة بقبول التدخل وبالطرد والعسليم 
استأنف الطاعنان والمطعون ضده الخامس هذا الحكم بالإستسياف رقم .... 
لسنة ١١١‏ ق القاهرة وبتاريخ ١384/١1/١‏ قضت المحكمة بتأييد 
الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت 
اليابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت الديابة رأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالمسببين 
الأرلين منها الحكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك 
يقولان إنهما سكا أمام محكمة الموضوع بأن كلا من المطعون ضدهما 
الأول والخامس باع حصنهفى امخبر محل النزاع لزوجته فأصبحت هى : 
صاحية الصفة فى توجيه التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى وإذ باشر المطعون 
ضدهما المذكوران هذين الإجراءين فِإن التنبيه بالإخلاء يقع باطلا وتكون 
الدعوى مرضوعة من غير ذى صفة وإذ رفض الحكم المطعرن فيه هذين 
الدفعين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن التعى غير سديد »ذلك أنه فضلا عما هو ثابت فى 
الأرراق سن أن التنيبسه على الطاعنين بإخلاء العين المؤّجرة لهما صادر من 
المعلعدرن ضدهما الأول والغائية ومن زوجة المطعون ضضده الخامس » وأن 
الدعرى وإن كانت قد رفعت من هزلاء إلا أنه قد تم تصحيح شكلها بتدخل 
المطعون ضدها الرابعة فيها وإقرار المطعون ضده الأول بأنه أقامها بالوكالة 
عنها فالتنبيه بالإخلاء يصح أن يصدر من المؤجر أو المستأجر أو تمن يبوب 
عن أى منهما . وإذا تعدد المؤجرون أو المستأجرون فيكفى أن يصدر التنبيه 
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انلك 
من أحدهما طالما أنهم أجازوه إذ يعد فى هذه الحالة وكيلا عنهم . وما كان 
الحكم المطعرن فيه قد العزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيحا » ويكون السعى على غير أساس . 


وحيث إن الطاعئين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه 
11 ءًْ جما ب !!!5 ءءء . !ع" 5!!؟؛ رقت لفون انث كملع هم 4 ث شقلك 


لى تعبيق القائرك ء وذى يمان ذلك يشودات و أ الى شسى 
الإيجار المؤرخ 1901/9/١‏ قد أعطى للمستأجرين دون المؤجرين وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ العقد بناء على طلب 
المؤجرين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 


وحيث إن هذا انعى غير مديد , ذلك أن السص فى المادة مهمه من 
القانون المدنى على أن « عقد الإيجار يلتزم بمقتضاه إن يمكن المستأجر من 
الإنتفاع يشئع معين مدةمعينة ا أو الجمن فن ماده اهن هذا 
القانون على ان «١‏ إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير 
معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة إعتبر الإيجاز منعقدا للفترة المعينه لدقع 
الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو 
نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيائها ... ؛» يدل على أن 
المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة وكنا فيه وانه كلما تعذر معرفة 
الوقتٍ الذى جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهى اليه العقد بأن لم تحدد لهمدة 
ينعهى باإنعهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لايمكن معرفة العاريخ الذى 
ينتهى اليه على وجه التحديد أو ربط انعهاؤه بأمر مستقبل غير محقق 
الوقوع أو استحال معرفة العاريخ الذى قصده المتعاقدان ان يستمر اليه ففى 
هذه الحاللات معرفة مدة العقد وحلا لما يمكن ان ينشأ عن ذلك من 
منازعات تدخل المشرع بالتص على إعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة. لدفع 
الأجرة . ولم يقق المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص 
لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر - الحق فى إنهاء العقد إذا نبه أحدهما 
على الأآخسر بالإخلاء فى الميعاد القانونى المبين فى المادة “7ه سالفة 
البيان لما كان ذلك وكان النص فى البند الرابع من عقد الإيجار المؤرخ 
5 سلد الدعوى على أن و مدة الإيجار مشاهرة تبداً من 


سه 


ريخات 


ا و03 
9 وتتنمتهى فى 17/158/ ١417/1‏ قابلة للتجديد مدة بعد أخرى ما 
لم يطلب المستأجرين إنهاء هذا العقد من جانبهم ؛ يدل على أن الإيجار 
ولئن بدأ سريانه لمدة معينة إلا أنه قد لحقه الإمتداد مدة بعد أخرى وفقا 
لشروطه ولا يتوقف إنتهاء الإيجار على مجرد إنقضاد المدة التى امقد اليها 
العقد بل لابد من ان ينبه المستأجرون على المؤجرين بإنتهاء الإيجار وعدم 
رغبتهم فى إستصرارة . وما لم يحصل هذ! التنبيه امتد العقد مدة يعد 
أخرى ويصبح الإيجار غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى تنتهى 
اليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته منوط بمحض 
مضينة المستأجرين وحدهم دون أى ضابط آخر ثما يجعل هذه المدة غير 
محددة بحد معين .وما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص 
القانونية الى وضعها المشرع مكمله لأحكامه أو منظمة نشروطه فإن المادة 
"!5ت من القانئون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة 
الإيجار وحق الطرفين - المؤجر أو المستأجر -- فى إنهائه , وإذ جاء النص 
صريحا يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى 
تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوقاة المستأجر أو 
بإنقضاء ستين عاما على إبرام عقد الايجار قياما على أحكام الحكر إذ لا 
محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة . لما كان ذلك 
وكان الحكي المطعون فيه قد عول فى قضائه بإتهاء العقد على التنبيه 
الحاصل فى المؤجرين فإنه يكون قد إنتهى الى النتيجة الصحيحة إذ يستمد 
المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة ولايعيب الحكم قصوره فى أسبابه 
القائرنية تستكملها هذه المحكمة على النحو سالف البيان ويضحى النعى 
على غير أساس .وحيث إن الطاعئين ينعيان بالسببين الرابع والخامس على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان 
ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار تجدد 
ضمنيا بإقتضاء المؤجرين الأجرة عن مدة لاحقة على العبية بالإخلاء كما 
أن المؤجرين وضعورا فى العين المؤجرة منقولات وأدوات مستهلكة تافهة 
القيمة تحايلا على أحكام الأجرة القانونية وقد أطرح الحكم هذا الدفاع 
بوجهيه أخذا بما جاء بتقرير الخبير ثما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 


لبالا 


م5 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن التجديد الضمدى لعقد الإيجار برضاء الطرفين من المسائل 
الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ولا رقابة عليه فى ذلك 
مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وأن 
له لور عدية العرس أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها 
وعا يصصيطة مو شرائن ع ا قات ذلك ركان الشكدم اموه نيك تن أن 
قضاءة بإنتفاء نية التجديد الضمنى للعقد على ما أورده من أن الأوراق قد 
حلت من دليل على اقتضاء المؤجرين للأجرة بعل الثنبيه بالإخلاء فضلا عن 
أنهم سارعوا بإقامة الدعوى .... لسنة ١981‏ مدنى مستعجل ولا لم 
يصلوا الى بغيتهم أقاموا الدعوى المطروحة الأمر الذى يؤكد أصرارهم منذ 
التعبير عن رغبتهم فى إنهاء عقد الإيجار الى التوصل الى إخلاء المستأنفين 
و كما أقام الحكم قضاءه و1 مشتملات العين المؤجرة على ما أورده من 
أن » الغايت للمحكمة هن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ان المستأنفين 
أقروا بإستلام كافة الأدوات والآلات التى وردت بالكشف المرفق بالعقد 
وعددها ١4‏ من بينها حلة عجين بالموتور كاملة بتوصيله كهربائيه 
وماكيننا مازوت وطلمبات غاز ومياه بالإضافة الى كافة الأودات والمنقولات 
الأخرى اللازمة لتشغيل العين المؤجرة كمخبز بلدى الأمر الذى يستقر معه 
فى يقين المحكمة أن - العأجير شمل بجرار العين الآلات والعدد والأدوات 
الكافية وكذلك الترخيص الصادر بإدارة اغخبز ؛ وكان هذا الذى قرره الحكم 
سائغا ومؤديا الى الدتيجة التى انتهى اليها وله أصل ثابت بالأوراق فإن 
النعى على أن ما أثيته الحكم من جدية المنقولات والأدوات فى حقيقته 
لأايعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة ا موضوع سلطة استخلاصه وتقديره ولا" 
تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول . 
ولا تقدم يتعين رفض الطعن . 


(الطعن رقم 744٠‏ لسبة 4هق -جلة99:8/4/2١اس١ؤو8ص"5!75)‏ 





عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الإستندائية . مؤقته . عدم تحديد 
مدتها أو ربط إنتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة 
تاريخ انتهائها وجوب إعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة لكل 


د اا 


ماكم 


من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد القاتونى . المادتان 
مدف "5ه مدتى . مثال . 


(الطعن رقم ل“الاؤ لس هة ق ‏ حجحلبة 0 


التبيه بالاخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الايجار 0 ثره 
انحلال الرابطة العقدية بعد ملة معيئة . عدم مراعاة التنبيه . ٠‏ حق من 
وجه اليه فى انعهاء العقد قبل الميعاد الخدد . 


(الطعن رقم١. 7١‏ لسنة 4 هق - جلسة؟/1187/4 لم يدشر بعد ) 


مفاد النص فى المادتين (مرههة) .(257) هن القائون المدنى يدل 
على أن المشرع استلرم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه.إذا 
عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر اثبات المدة 
المدعاة أو عقد لمدة غير معيئة بحيث لايمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة 
على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين 
اعتبار العقد منعقدا للفترة المسينة لدفع الأجرة ويكون لكل هن لمتعاقدين 
الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبيئة 
بعص المادة (*857) سالفة البيان . 


(الطعنان1/7:1/55/ا لسنة 55 ق: هيكة قضائية وجلسة ؟١/؟14/19١)‏ 
(الطعن رقم”#.هالسلمة ١5ق‏ - جلسة )١484/7/14‏ 
(الطعن رقمء.5/ا؛السنة #4هق - جلسة )١988/8/8‏ 


ل | . 5 عم 
3 2-2 


و 1 
؟؟ ‏ ' ل نه 
ل تحص لفك يدك 





258 ل وض 
(الطعن رقم554لسنة”5”هق - جلسة )1985/١1/50١‏ 


(الطعن رقم55هلسدة.١.هوق-‏ جلسة388/5/80١)‏ 


إاخرلا- 


م "اكه 
وان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة“تتحدد تلقائيا 
لمدد أخرى فائثلة طالما كان المستأجر قائما بعنفيذ التزاماته وأحقية الأخير 
وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه . يؤدى الى اعتبار العقد - 
بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرىي ممائلة لايعرف على 
وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده 
أو حخلفه العام ولايعراف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة وأن 
الأصل فى عقد الإيجار أنه لا ييبهى - إعمالا لنص امادة (501) من 
القانون المدنى - بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره الى خلفه العام - غملا 
بعص المادة )١46(‏ من ذات القانون - ها لم يتبين من العقد أو طبييعة 
التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لاينبصرف الليهم .ومن ثم فإن عقد 
الإيجار يعتبر فى هذه الخحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 
(65) مدنى وإععباره - بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجددا 
للفترة الخددة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضائها بماء على طلب أحد المتعاقدين 
إذا هو نبه على لمتعاقد الاخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة . 
فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدد ثماثلة 
وهكذا الى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد تص المادة ("8571) مدنى 
والقرل بإنتهاء العقد بموت المستأجر الدذى لم يبد الرغبة فى حياته فى 
إنهائه إذ يتعذر تطبيق هذا القول فى حالة ما إذا كان المستعأجر شخصا 
اعتباريا إذ إنقضاء الشخصية الإععيارية أمر غير محقق الوقوخغ , كما 
لامحل للقول أيضا بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو إنتهاء 
العقد بمضى ستين عاما قياسا على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع 
على القاضى - إغعمالا لنص المادة )١41(‏ مدنى - التدخل لتعديل إرادة 
المنعاقدين إلا لسبب يتعلق بقوة القانون ولو ارتأى المشرع أن يعدخل 
القاصسى لتحدرر عدة المقد أو تحديد حد أقصى, لئمدة فير عقد الإيجار - 
كما فى حق الحكر لنص فى ذلك صراحة ومن ثم قلا صحل للقياس 
والإجعهاد مع وجود نص الادة ("251) مدنى سالف البيان ويؤيد هذا النظر 
ان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحالى كان ينص فى الفقرة الأولى من 
المادة ( تلاع على أنه ه إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا 


ا 


مكلاكاة 

كان مؤيدا جاز أن ينتهى بعد إنقضاء ثلاثين سنه بناء على طلب أحد 
المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القائونية المنصوص غعليها فى المادة التالية ... » 
وقد حذفت لجنة الشكون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد إن كانت 
فد أقرته لجنة المراجعة دون ان تشير الى هذا الحذف فى تقريرها وبذلك 
تركت المسألة للقواعد العامة الواردة فى المادة ("8657) مدنى. 

(الطعان 7/55 .”/ا/ا لسمة 55 قدهيئة قضائية «جلسة )١99/97/0‏ 
(الطعن رقم "#1١‏ السنة ٠ق‏ - جلسة 1954/1١/54‏ لم ينشر بعد) 
(الطعن رقم؟.6”"لسنة ؤهق - جلسة 159954//1لميندثشر بعد) 
(الطعن رقم4"ملسدة ١5ق‏ - جلسة 5١588/0/1ا1لمينشربعد)‏ 


وإذ كان الغابت أن عقد الإيجار محل المزاع المؤرخ - قد انعد لمدة 
خمس بنرات تعجدد طلما كان المستأجر قائما بسداد الأجرة وله وحدة 
الحق فى طلب إنهائه وأن الأجرة مبلغ ١8٠١‏ جديها تدفع شهريا فإنه مع 
وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد إنتهاء مدته الأولى منعقدا للفمرة المحددة 
لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهاء ‏ 
العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالا لنص المادة 
(85) مدنى وإذا كان الطاعنون قد نبهوما المطعون ضدهم رسميا 
فى710/ ١58/١‏ بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت 
بهذا السبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد الى تحديد مدة 
الإجارة تحديدا تحكميا بثلاثين غاما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانرن. 


(الطعنان1/5.//ا لسنة 85 ق0 هيئة قضائية ع«جلسة 199/9/8) 


(الطعن رقم.هالسنة وكآق -اجلس-س-سة 4114 )2 
(الطعن رقم.”هالسلة5«9ق - جلسة )١994/5/58٠‏ 


(الطعن رقم؛١#*لسسة‏ وهق -جلسة58/١/9954١)‏ 


0 


وكلكاة 

انقضاء عقد الايجار غير الخاضع للقوائين الاستنمائية بانتهاء مدته . 

وجوب مراعاة التنبيه بالاخلاء اذا اتفق المتعاقدان على ذلك . بقاء المستأجر 

بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر . تجديد ضمنى العف ولوس امعداد 

له. وجوب مراعاة مواعيد التبيه للاخلاء فى هذه الحالة. مادتان 5724م 
علا 


(الطعن رقم١8 ١5‏ لسلة لادق - جلسة 8١/1997/15لم‏ ينشر بعد ) 


عقد الايجار الخاضع لأحكام القانون المدنى . انعهاؤها بانعهاء المدة 
المحددة فيها . التنبيه بالاخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الايجار للآخر . 
أثره. انحلال الرابطة العقدية بيئهما. سريان قانون ايجار الأماكن على 
القرى العى يصدر بها قرار من وزير الاسكان . مناطه . أن تكون العلاقة 
الإيجارية عن الأماكن الواقعة بها مازالت قائمة فى تاريخ العمل بالقرار 
المذكور . 


(الطعن رقم 586١لسنةلادق‏ - جلة1997/15/58 لى ينشر بعد ) 


عقرد الإيجار الغير خاضعة للقوانين الإسنكنائية . مؤقتة . 
عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع 
أو استحالة معرفة تاريخ إنتهائها . وجوب إععبار العقد منعقدا 
للفترة المحددة لدفع الأجرة . لكل من طرفيمه الحق فى إنهائه 
بالسبيه على الأآخر فى الميعاد القانونى . المادتان ممه ,2 “ده 
مدنى . 

النص فى المادة مره ه من القانون المدنى والمادة “!5ه من ذات القانون 
إنما يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استلزم 
توقيت عقد الإيجار الذى تحكمه القواعد العامة فى القانون المدنى واعتير 
المدة ركنا فيه وإنه إذا أبرم العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار 
أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معيئة بحيث لا يمكن معرفة 
تاريخ إنتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبل غير 


8 


كه 
محقق الوقوع تعين إعتبار العقد معقداً للفشرة المعينة لدفع الأجرة ويكون 
لكل من المتعاقدين الحق فى إنهائه بعد العبيه على الآخر بالإخلاء فى 
المواعيد المبيئة ببص المادة 851 سالفة البيان . 


(الطعن رقم؟80” للدة4هق -جلسة"4144/"/5١‏ سه ص ؟ت) 
تبرت إنعقاد ععد إيجار الدزاع لمدة محددة تعجداد تلشائيا 
لمدد أخرى مائثلة طالما كان المستأجر قائما بسفيذ التزاماته . 
تخويله وحده - دون المؤجر - حق إنهائه . أثره. وجوب اعتبار 
العقد - بعد إنتهاء المدة الإتفافية - منعقدا للفترة امحددة لدفع 
الأجرة . إنقضاؤه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين فى 
المواعيد المبيمة بص المادة “6551 مدنى أو المتفق عليها فيه . 


النص فى عقد الإيجار الخاضع لهذه الأحكام على انعقاده لمدة محددة 
تعجدد تلقائيا لمدد أخرى ممائلة طالما كان المستأجر قائما بسفيذ التزاماته 
فإنه يؤدى إلى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائياً 
لمك أخرى مائلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنعهائها . ومن ثم يعد 
فى هذه الحالة منعقدا لمدة غير معببة ويتعين إعمال نص المادة 651 مدنى 
فى تأنه وإعتباره - بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها - منعقداً للفترة 
المحددة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو 
نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد البينة بص هذه امادة أر المتفق 
عليها فيه. 
(الطعن رقم؟86.0 لنةؤدق -جلسة"؟//1944١اس‏ 45 ص 5"ه) 


ثبوت إنعقاد عقد إيجار النزاغ لمدة شهر تتجدد تلقائياً طالما 
كان المستأجر قائما بسداد الأجرة . وجوب إعتباره منعقدا للفترة 
المحددة لدفع الأجرة . لكل من طرفيه الحق فى إنهائه. بالتنبيه على 
الآخر فى اليعاد .م 5ه مدنى . قيام مورث المطعون ضدهم 
بالتعبيه على الطاعن بإنهاء العقد فى الميعاد . أثره. إنقضاء 
العلاقة الإيجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ . 


-وم1- 


واكم 
| إذ كان الغابت أن عقد الإيجار محل المزاع والمؤرخ ١910/10/١‏ قد 
انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائيا ما دام 
الطاعن المستأجر قائماً بسداد الأجرة فى مواعيدها وهى البالغة ... شهرياًء 
فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقدا للفعرة الخددة لدفع الأجرة 
رهى شهر تتجدد ويكون لأى من طرفيه الحق فى إنهائه إذا نبه على الآخر 
فى الميعاد إعمالا لنص المادة 51 أنفة البيان . وإذ التزم الحكم المطعون 
فيه هذا العظر وأقام فضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم 
بالتنييه على الطاعن خلال الميعاد الغخدد بينهما بعدم رغبته فى مجديد العقد 
المشار إليه مدة أخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. 


(الطعن رقم 5:07" لسنة 9هق - جلسة994//79١اس‏ ه54 ص 577) 


إنعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدهد تلقائيا لمدد ثمائلة طالما كان 
المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته . تخويله وحده دون المؤجر حق إنهائه . 
أثره. وجوب اعتبار العقد - بعد إنتهاء المدة الإتفاقية -- منعقدا للفمرة 
المحددة لدفع الأجرة وإنقضائه بالسبيه بداء على طلب أحد المتعاقدين فى 
المواعيد المبيئة بنص المادة "1ه مدنى . 


(الطعن رقو" ١6١‏ لسنة١٠ق‏ - جلسة4١/994/1اسه#4ص8١١١)‏ 
(الطعن رقملا!9ة:!لسحة.٠ق‏ -جلسة"/994/0١1لميندشر‏ بعد ) 


ثبوت انعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة سنة أشهر تتجدد طلالما 
كان المستأجر قائما بسداد الأجرة وحقه وحده فى طلب انهائه . وجوب 
إعتباره متعقدا! للفعرة المحددة لدفع الأجرة وحق المتعاقدين فى طلب انهائه 
بالتبيه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر . م 7ه مدنى . قيام 
الطاعدين بالتنبيه على المطعون ضدهم بإنهاء العقد فى الميعاد . أثره . 
انفصام العلاقة الإيجارية. 


(الطعن رقم5:0السدة ١ق‏ -جلسة994/9/14١سه4ص8١١١)‏ 


وناب 


مده 

ثبوت أن عقد الإيجار سند الدعرى غير محدد المدة . إعتباره منعقدا 

لمدة شهر وهى الفعرة المعينة لدفع الأجرة . مؤداه . للمؤجر انهاثه بالتنبيه 
على المستأجر قبل الصف الأخير من الشهر . تجدد العقد قبل استعمال 
المؤجر حقه فى التنبيه لمدد متواليه . إنتهاء هذه المدة فى 9988٠./19//81‏ . 
حصول التنبيه فى 8٠/٠‏ اعتبار العقد انعققد لمدةٌ شهر أغسطس 


6ع 
01- 


0 


يسهيهى ع مر ١‏ ريكرن أل “كت 50 0 فى ايعاد القأنود ٠.‏ ار 
ذلك . إنحلال العلاقة العقدية . 


(الطعن رقو”.ه!١لسسةه.5ق‏ -جلسة4١/9ا/834١س2؛ئص8١١1)‏ 


إستنفاذ أثر التنبيه. مناطه . إقامة دعوى بإنهاء العقد 
استنادا اليه والحكم فى موضوعها بالإيجاب أو الرفض. الأحكام 
والقرارات التى تصدرها المحكمة فى الدعوى قبل الفصل فى 
موضوعها . لا أثر لها على التنبيه . استمراره منتجا لكافة آثاره 
حتى الفصل فى الطلبات. 

لا محل لتحدى الطاعن بأنه كان يتعين توجيه هذا التنبيه قبل مدة 
السته شهور الأخيرة بشهر وفقا لشروط العقد أو قبلها بشهرين تطبيقا 
لحكم القانون ترتيبا على هدة العقد الإتفاقية إذ يعتبر العقد منعقدا للفترة 
المعيئة لدفع الأجرة على ماسلف بيانه , ولايسوغ القول بأن التنبيه الحاصل 
فى ١58٠0/09//7.‏ يعتبر حابط الأثر لسبق امتعماله فى الدعرى 2 
لسنة 1548١‏ شمال القاهرة . إذ المناط فى هذا الخصوص هو سبق إقامة 
دعوى بإنهاء العقد استنادا لهذا العبيه وأن يحكم- فى الدعرى إما بإجابة 
المدعى الى طلباته أو برفضها وفى الحالتين يكون التنبيه قد استسفل أثره 
بالحكم فى موضوع الدعوى أما ماعدا ذلك من الأحكام والقرارات التى 
تصدرها الغكمة فى الدعرى الأولى قبل الفصل فى موضوعها فلا يتأثر بها 
العبيه ويظل قائما منسجا لكافة آثاره حتى تفصل المحكمة فى الطلبات 
استنادا لهذا التمبيه . 


(الطعن رقم.8السلة وق -جلسة994/9/14١اس46ص518١1)‏ 


-/ام؟- 


لاك 
شطب الدعوى . لا يسعنقذ به التنبيه الحاصل فيها أغراضه. 
علة ذلك . 


إِذْ كان البين أن الدعوى رقم .... لسنة 1981 شمال القاهرة قد 
قررت المحكمة شطبها بجلسة “1948/1/9 حسبما أورده الطاعن نفسه فى 
صحيفة طعنه فلا يكون التنبيه الحاصل فيها قد استنفذ أغراضه إِذ أن قرار 
الشطب ليس معناه الغاء الدعوى وزوال الآثار القانونية المترتية عليها أو 
مثاية الحكم فى موضوعها وإنما معباه مجرد استبعادها من جدول القضايا 
وديم المصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المحرتبة عليها بيحيث إذا 
طلب أحد من اللخصوم السير فى الدعوى بعد شطبها فإنها تعود من النقطة 
الى وققت ععدها بحكم الشطب ؛ ويكون ماتم من إجراءات قبل الحكم 
بالشطب قائما ومنعجا لأثره . ومن ثم كان يحق للمطعون ضَده الأول 
قانونا تجديد السير فى تلك الدعوى بعد سُطبها , ولا تغريب عليه إن هو 
قد ملك الطريق بإقامة دعوى التزاع المائلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم 
المطعون فيه إن هر قد عول فيها على هذا التنبيه ٠‏ كما لايعيبه ما أورده 
فى أسبايه فى هذا الشأن مادام قد إنتهى الى صحة التنبيه بإتهاء العقد 
وهى نتيجة صحيحة على ماسلف بيانه ويضحى النعى برمعه على غير 
أماس 3 
(الطعن رقم“١.٠2١السسة.؟ق‏ - جلسة14/!ا/394١اس45صلخم١؟1)‏ 


وحيث إن هذا النعى غير سديد » ذلك أن من المقرر - فى قمضاء 
هذه المحكمة - أن النص فى المادة 8ه من القانون المدئى على أن الإيجار 
عقد يلترم المؤجر عمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشع معين همدة 
معينة. و والنص فى المادة 57ت من هذا القانون على أنه « إذا عقد الإيجار 
دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إتبات المدة المدعاة 
أعتبر الإيجار منعقذا ننفترة المعينة تدقع الأجرة وينتهى بإنقناء ورذه الفعرة 
بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نيه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى 
المواعيد الأتى بيائها .... » يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد 
الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات 
ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معيتة بحيث 
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وثلاكة 
لا يمكن معرفة تاريخ إلتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها 
بأمر مستقبل غير مححقق الوفوعم ثعين اعتبار العقد منعقدا للفهرة المعيئة 
لدفع الأجرة ويكرن لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنسيه 
على الآخر بالإخلال فى المراعيد المبيئنة ببص المادة 857 سالفة البيان + وما 
كان النص فى عقد الايجار على إنعقاده مدة محددة تتجدد تلقاثيا لمدده 
كان الستأجر ثائما بسفيد العرامانه , وأحقية الأخير 
وحدة دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى الى إعتبار العقد بعد 
إنتهاء المدة المتفق عليها - متجددا تلقائيا لمده أخرى ممائلة لا يعرف على 
وجه التحديد تاريخ إنتهائها إذ نهايتها منوط بمحض مشيئة المستأجر وحده 
أو خلفه العام ولايعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد , ومن ثم 
فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقدا لمدة غير معيئة ويتعين إغمال 
نص المادة 7ه من القائون المدنى وإعحاره -- بعد إنتهاء مدته الأولى المنفق 
عليها - متجددا للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضائها بباء على 
طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد 
المبيئة بنص هذه المادة ؛ لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار محل 
النزاع محل المزاع المؤرخ 1948/9/19 -والذى يرد على عين كائنة بقرية 
تطون التابعة لمركز أطنا - العى لا تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن 
عدد التنبيه بإنهاء العقد - قد ينعقد مشاهرة , وكان الطرفان قد إتفقا 
بموجب الإتفاق المبرم فى نفس اليوم على أن المسعاجر رحده الحق فى طلب 
إنهاء العقد دون المؤجرة فإنه وفقا للقواعد المتقدمة يعتبر العقد بعد إنتهاء 
مدته الأولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر ء نتجدد ويكرن 
لأى من المتعاقدين الحق فى إنهاء هذا العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف 
الأخير من الشهر إعمالا لعص المادة 557 من القانون المدنى ؛ وإذ كانت 
المطعرن ضدها قد نبهت الطاعن وسميا فى 198:/9/5 بإنهاء العقد فى 
نهاية شهر سبتمبر سلة ١9849‏ فإن العلاقة الإيجارية تكون قد 
إنفصمت بهذا التنبيه ريكون الحكم المطعرن فيه - وقد التزم هذا النظر قد 
أعمل صحيح القائون ثما يضحى النعى عليه بسببى الطمن على غير 
أساس . 


خا م عخعخاماة علالما 
ات قا 


( الطعن ؟.4١‏ لسبة 4؟“ق- جلسة :1548/6/95 لوينشربعد) 


-86- 


كام 
عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الإستثنائية . مؤقتة . عدم تحديد 
مدتها أو ربط إنعهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحالة معرفة 
تاريخ إنتهائها . رجوب اعبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة . 
لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالعبيه على الآخر في الميعاد القانونى . 
وحرث 6 ع “اكه مدنى . 
( الطعن ١١4!‏ لسة #ق-جلسة"//1981لوينشربعد) 
( الطعن ١407‏ لسنة 584ق- جلسة:1198/8/95لمبيتشربعد) 
( الطعن 55٠١‏ لسنة لاهدق- جلسة ١445/١5/١8‏ لمينشير بعد) 


تضمين عقد الإيجار اتفاق الشركة الطاعنة مع المطعرن ضده الأرل 
وعد منها بشراء الأعيان محل النزاع خلال ثلاث سدوات تبدأ من نهاية 
الإيجار على أن تسدد مقابل انعفاع عن هذه الفعرة . مؤداه .أن استمرار 
وضع يد الشركة على هذه الأعيان خلال تلك الفعرة يستبد إلى ذلك 
الاتفاق . قضاء الحكم المطعون فيه بطردها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء عقد 
الإيجار بانعهاء مدته دون أن يتحده باغغخالفة للإرادة الصريحة للمتعاقدين . 
خطأ. 


( الطعن رقم 77448 لسنة /ا5 ق - جلسسة ١48494 //1١17‏ لم يدشر بعد ) 


عقد الإيجار . القضاؤه بانتهاء المدة المحفق عليها . اشتراط صدور 
تنبيه بالإخلاء قبل نهاية المدة بوقت معين . تخلفه . أثره . امتداد العقد 
لمدة أخرى . المواد "8551 98ت 2 44ت مدلى . 


( الطعن رقم 55٠١١‏ لسنة 58 ق - جلسسة 700٠/1١/٠‏ لم ينشر بعد ) 


طلب المؤجرين إنتهاء قد الإؤيجار ٠‏ عرضوح شير ثابل لعجي 4ه 
بحسب طببعة انحل فيه ,الحكم بقبول ل اختصام اكوم 
عليهما اللذين لم يطعنا بالإستساف . . بعذلان الحكم . علة ذلك . 


2 الطعن رقم مرديفى ور 0 


ني نات 


م 254 
مادة +01 


آثارالايجار: 


يلعرم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجره وملحقاتها 
فى حالة تصلح معها لان تفى بما أعدت له من المنفعة وفقا لما 


النصوص العربية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 551 ليبى و7" اه سورى و؟4/ غعراقى ومه؛ سودانى 
ولا4ه لبنانى 47 تونسى و54ه كويتى و"ا"/ا من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


أحكام القضاء 0 


يجب على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة خالية من جميع العرائق 
العى تحول دون الانتفاع بها وأن يمنع كل تعرض من الغير سواء أكان هذا 
الععرض ماديا أم مببيا على سبب قانونى مادام قد حدث قبل العسليم » 
والمؤجر يضمن التعرض المبنى على سبب قانونى سواء أكان حاصلا قبل 
تسليم العين للمستأجر أم بعد التسليم . فاذا ماتحقق التعرض وجب على 
المستعأجر اخطار المؤجر به فى وقت لاحق» ولابد من تدخل المؤجر فى 
الدعوى بين المستأجر والمتعرض لان المستأجر ليس له حق عينى على العين 
المؤجرة حتى يستطيع رفع دعوى الريع على المتعرض فضلا عن أنه ليست 
هناك صلة بينه وبين المتعرض تخول له مقاضاته ومن ثم فليس للمستاجر 
ان يطلب الزام المتعرض بالريع . 


وجلسة ١56٠/1١/١8‏ مجموعة القواعد القائونية فى 58 عاماص98 ) 


مه ]بات 
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العبرة فى حكم المادة 69" من القانون المدنى ( القديم ) الوق 

على أن يسلم الشئ المؤجر بالحالة التى يكون عليها فى الوقت المعين 

لابعداء انعفاع المستأجر به ما لم يحدث به خلل بعد عقد الايجار يفعل 

المؤجر أو من قام مقامه - العبرة فى حكم هذه المادة انما هى بما يحدث هن 

خلل بالعين المؤجرة بفعل المؤجر أو من قام مقامه فى الفترة التى تبدأ بعد 
العفد وقبل تسليم العين المؤجرة لا قبل ذلك . 

(الطعن رقلعم9#السنة9١اق‏ -جلسة921/7/55١2)1‏ 


انتهاء مدة الإجاره قبل تسليم العين المؤجرة للمستأجر لا يحول 
دون توافر مصلحته فى طلبي التيفيد العينىي ؛ ووجه تحقق هذه المصلحة هو 
تقرير حق قانرنى له حتى ولو استحال التنفيذ بالعسليم لانتهاء المدة وقت 
صدور الحكم لما يترتب على قبول هذا الطلب من إمكان رجوعه بالتعويض 
على المؤزجر . 


زجللة/ا؟/١466/1١‏ مجمرعة القواعد القانونية فى 8؟ عاما ص49 ) 


التسليم المصحيح للعين المؤجرة لايكرن الا بعسليم هذه العين 
جميعها هى وملحقاتها تسلليما يتمكن به المستأجر من الانتقاع بالعين 
انتفاعا كاملا دون حائل ويكون ذلك فى الزمان والمكان الواجبين أو المتفق 
عليهما فعسليم جزء من العين أو العين دون ملحقاتها - أو تسليم العين 
فى حالة غير حسنة أو عدم قيام المؤجر بما تعهد به من تصليحات أو 
تجهيزات أو بساء يقيمه فى العين المؤجرة قبل التسليم أو مجرد التأخر فى 
التسليم عن وقته. كل هذا لا يعد تسليما صحيحا ولا يمكن للمؤجر ان 
يجبر المستأجر على أن يجتزئ به عن العسليم الصحيح - وللمستأجر فى 
جصيح هذه الأحرال إن يطلب الفسخ أو انقاص الاجرة مع التعويضات 
اللازمة وفقا لحكم المادة 556 من القائون المدئى . فاذا كان الظاهر من 
وقائع الدعرى ومسصداتها ان المؤوجر لم يقم بما تعهد به فى عقد الايجار 
واشتعرط فيه على نفسه الا يستحق شييئا من الأجرة المتفق عليها الا يعد 
العسليم الوافى الكامل للجراج المؤجر وكان الحكم قد قال ان الأشياء 
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الداقصة بهذا الجراج تافهة دون أن يبين كيف تكون تافهة وهى ار 

الانتفاع ومنها عدم وجرد ابواب ولا نوافذ ولا أدوات صحية ولا أدرات 

لاطفاء الحريق ولا رخصة الادارة فان الحكم يكون قاصر البيان قصورا 
يشوبه ويبطله . 


(الطعن برقهغسعجوة”!لسنة”#؟ق ‏ دجلسة١5/"/لاهة١1)‏ 


اخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يعرتب علبه قيام حق المستأجر فى 
طلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة بمقدار ها نقص من الانتفاع مع التعويض 
فى الحالتين ان كان له مقتضى » ذلك ان الأجرة مقابل الانتفاع بالعين 
المؤجرة وملحقاتها , فاذا فوت اللمؤجر الانتفاع على المستأجر باهماله القيام 
بما التزم به يكون من حت المستأجر قانونا فوق طلب الفسخ والتعريض ان 
يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف 
به منفعة العين المؤجرة . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على 
ما طلبه الطاعن المستأجر من انقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين 
المؤجبرة وقضى بالععويض عن الاضرار التى لحقعه بسبب اخلال المؤجبر 
بالترامه بعسليم ماكينة الرى الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه فى 
العقد دون أن يفصح عما اذا كان قد راعى فى تقدير التعويض مقابل ما 
نقص من الانتفاع بسبب هذا الاخلال فائه يكون معيبا بالقصور . 
(الطعن رق و”8!لسسلة 38 -جلسة5/1#8/؟95١‏ ) 

حكم المادة 254 من القانون المدنى ليس من الأحكام الآمرة المنصلة 
بالنظام العام وانما هو من الأحكام المفسرة لارادة المتعاقدين فيجوز لهما 
الاتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف فى «لدى التزام المؤجر بشأن 
أعمال الاصلاح اللازمة لاعداد العين للغرض الذى أججرت من أجله ؛ ويجوز 
ان يصل التخفيف الى حد أن يقبل المستاجر استلام “هين بالحالة التى 
كانت عليها وقت العقد أو التى ستكرن عليها وقت بده تفاع ٠‏ 


( نتمقض جلسة١954/5/1اس ١5‏ مسج قنى مدذلىان 44لا ) 


ا 


غ5 
تسليم العين المؤجرة للمستأجر . كيفية تحققه له 
الترخيص للمستأجر بالانتفاع مع وجود عائق يحول دونه ولو 
كات راجعا الى فعل الغير لا يعتبر تسليما . ضمان المؤجر بعد 
العسليم للتعرض القانونى دون المادذى . 
مؤدى نصوص المواد 6584 , 55ت , ١/476‏ من القانون المدنى . 
وعلى ما جرى. به قنضاء هذه المحكمة - على أن تسليم العين الؤجرة يحصل 
بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها 
دون عائق , ولو لم يضع يده عليها بالفعل مادام المؤجر قد أعلمه بذلك 
بمعنى انه ليس يكفى مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة والعرخيص 
للمستاجر بالانعفاع بها اذا وجد عائق يحول دونه ولايعم العسليم بغير 
ازالته , يستوى ان يكون العائق وليد تعرض مادى أو نتيجة تعرض قانونى 
ناشثا عن فعل المؤجر أو أحد اتباعه أم راجعا الى فعل الغير أيا كانء طالما 
حصل قبل حصول التسليم , بخلاف ما اذا كانت العين قد سلمت 
للمستاجر فلايضمن المؤجر عملا بالمادة ه/اه من القانون المدنى الا التعرض 
المبنى على سبب قاتونى دون التعرض المادى . 


(الطعن رقم 5١8م:‏ لسلة“”4 ق -جلسة18/١/30/8اس‏ 9ل9اص ١١5‏ ) 


الحرام المؤجر فى المادة 54ه من القانون المدنى بتهيئة العين المؤجرة 
للانتفاع الذى أجرت له ليس من قبيل القواعد الآمرة المتعلة بالنظام العام 
وانما هو هن قبيل القواعد المفسرة لارادة المتعاقدين , فيجوز لهما الاتفاق 
على ما يخالفه بالعشديد أو السخفيف فى مدى العزام المؤجر بشأن أعمال 
الاصلاحات اللازمة لاعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله , ويجوز ان 
يعل التخفيف الى حد إن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التى كانت 
عليها وقت العقد ٠‏ وان مخل هدا الانفاق متى نان تاطعا فى إلدلالة على 
اتجاه لية المتعاقدي.ن الى تعديل أحكام التزام المؤجر الواردة في المادة 54ه 
من القانون الم.نى . فانه يكون واجب الاعمال دون نص الادة المذكورة . 


(الطعن رقم ؟4لالسنة45 ق -جلسة981/9/9.6١1س‏ 7ص 458 ) 
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إلعزام امؤجر بتمكين المستأجر من الإنعفاع يالشئ المؤجر 

لاتشريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به مادام قائما بتنضيذ 

إلعزاماته . قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن لايعد 
تخليا ممهيا . لعقد إيجارها . 


الرر كن قناء هذه المحكمة أنه وإن كان واجب المؤجر كين 
المستأجر من الإنتفاع بالشئ المؤجر إلا أنه لا تغريب على اللستأجر إن هو 
لم ينتفع به مادام ثائما بسفيل إالتزاماته تجاه المؤجر وأن قيام المشأجر 
بعأجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صوره من صور الإنتفاع بالشئ 
المؤجر وليس فى التأجير من الباطن أو عمدع العوده الى الإقامه الفعليه فى 
العين المؤجرة إثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخليا عنها منهيا لعقد إيجارها. 


(الطعن رقم؟١181‏ لسنة6دق - جلسة18/١980/1اس8‏ ا ص854) 


العزام المؤجر بعمل العركيبات اللازمة لعرصيل المياه لأدوار 
المببى م48" ق 48 لسنة ١81/9‏ إمتناعه عن ذلك . قيام الجهة 
الإدارية بتسفيذه على نفقته وللمستأجر الحصول على إذن من 
القضاء المستعجل بتنفيذه دون موافقة المالك ويستوفى ما أنفقه 
خصما من مستحقات لمالك. م.٠21/5”ق‏ 484 لمنة /ا/اة ا 
تعلق ذلك بالنظام العام 1 


النص فى المادة 8 من القائون رقم 44 لسبة ١4177/‏ فى شأن تأجير 
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والممتأجر يدل على أن المشسرع 
امتحدث التزاما على ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها هو إقامتهم 
الخرانات وتركيب الطليبات واستخدام المواسير التى تكفل توفير الياه 
لأدوار المببى وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار 
هن المحافظ بعد أخذ رأى اججهات القائمة على مرفق المياه ثما لازم" التزامهم 
ابتداء بعمل التركيبات اللازمة لعوصيل الياه الى المبنى المؤجر وفى حالة 
امساع هؤلاء الملاك عن ذلك تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة هن المادة 
٠‏ من ذات القانون والذى يبين من نصها أن الجهة الإدارية امختصة بشكون 
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التسظيم تقرم بتدفيذ هذا الإلعزام على نفقة صاحب الشأن والا جاز 
للمستاجر الختصول على إذن من القغاء المستعجل بتدفيذه دون حاجة الى 
الحصول على موافقة المالك على أن يستورفى ما انفقه خمما من مسعحقات 
المالك لديه ؛ وإذ رتبت المادة 4/ا/؟ من ذات القائون جزاء جنائيا على 
مخالفة المادة 8" أنفة البيان فققد دل ذلك على أن أحكامها امره تتعلق 
بالنظام العام وبالتالى لايجوز الإتفاق على مخالفتها . 
(الطعن رتم5لاه” لسسة و هدق - جلسة١1954/4/1‏ لم يدشر بعد ) 
ملحقات العين المؤجرة : ماهيتها . اعتبار سطح العقار من 
المرافق اللازمة لإستعمال العين فى الغرض المقصود معها . مؤداه . 
مفاد المواد ”"48 . 255 , 255 من التقين المدنى أن ملحقات 
العين المؤجرة تشمل كل ها أعد بصفة دائمة لإستعمال العين فى الغرض 
المقصرد منها . أو حتى يستكمل هذا الإستعمال طبقاً لما تقضى به طبيعة 
الأشياء وعرف الجية وقصد المتعاقدين , وإذ كان سطح العقار الكائن به 
الشقة محل السزاع يعتبر من المرافق المشتركة فى العقار اللازمة لإستعمال 
العين فى الغرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الاستعمال 3 فإن مؤدى 
ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين , 


(الطعن 0808٠١‏ لسنة ؟5ق - جلسسة ١995/١"‏ س7 4 صلة/!4) 
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هأدة 0516 

)١(‏ اذا سلمت العين المؤجحرة فى حالة لاتكون فيها 
صالحة للانتفاع الذى أجرت من أجله أو اذا نقص هذا الانتفاع 
نقصا كبيرا؛ جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد أو انقاص 
الاجيرة بقدر مائقعص من الانعفاع مع التعويض., فى الجالعي: اذا 
كان لذلك مقتض . 

(؟) فاذا كانت العين المؤجرة فى حالة من شأنها ان 
تعرض صحة المستأجر أو من يعيشرن معه أو مستخدميه أو 
عماله لخطر جسيم , جاز للمستاأجر ان يطلب فسخ العقد ولو 
كات قد سبق له ان نزل عن هذا الحق . 
النصوص العربية المقائلية : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقفطار العربية 
المواد العالية : 


مادة #4كهة ليبى و" ”اق سورى و54/ا عرافى و5658 سودانى 
ولاه كويتى. 


المنكرة الاتنضاحية : 


جزاء الاخلال بالترام التسليم يرجع فيه الى القواعد العامة . فيجوز 
للمستأجر ان يطلب التسفيذ أو الفسخ . وله ان يعقص الأجرة فى كل حال 
بالقدر الذى لم يستوف به ممفعة العين المؤجرة . 

قاذا كان الاخلال بالالتزام يرجع الى أن العين سلمت فى حالة 
لاتكون فيها صالحة للانتفاع الذى أوجرت من أجله ؛ أو نقس هذا الانعفاع 
نقصا كبيرا ء فان المستأجر يكون بالخبار بين الفسخ أو انقاص الأجرة 
بقدر ها نقص من الانتفام » مع التعويض فى الخالتين اذا كان له محل » 
كما اذا كان بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستأجر ومن معه ( كأفراد 


3 


م كه 
أمرته وعماله وهمستخدميه ) لخقطر جسيم ؛ واصابة من ذلك ضرر بالفعل 
وتبت خطأ فى جانب المؤّجر » قفان المستأجر يستحق التعويض طبقا لقواعد 
المستولية التقصيرية . وفى هذا المغل الأخير يجوز للمستأجر أيضا أن يطلب 
فسخ العقد, حتى لو كان قد تدازل عن هذا الحق مقدما , لأن الأمر يتعلق 
بالعظام العام . 


أحكام القضاء ؛ 


اذا رفع الممتأجر دعوى التسليم أثناء مدة الايجار . وعند صدور 
الحكم كانت مدة الايجار قد انمهت : فان هذا لا يحول دون الحكم له 
بالتسليم ولو أن العسليم مستحيل لانتهاء مدة الايجار » وذلك لما يسرتب 
على قبول هذا الطلب من امكان رجوعه بالتعويض على المؤجر . 


( تقض جلسة0ا9/١9658/1١اس‏ 5 مج فاتى مدئى ص ٠4ت‏ ) 


العسليم المحيح للعين المؤجرة لايكون الا بللم هذه العين 
جميعها هى وملحقاتها تسليما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين 
انتفاعا كاملا دون حائل ويكون ذلك قى الزمان والمكان الواجبين, أو المتفق 
عليهما فتسليم جزء من العين أو العين دون ملحقاتها - أو تسليم العين 
فى حالة غير حسنة أو عدم قيام المؤجر بما تعهد به من تصليحات أو 
تجهيزات أو بغاء يتيمه فى العين المؤجرة قبل التسليم أو مجرد التأخر فى 
التسليم غن وقته . كل هذا لا يعد تسليما صحيحا ولا يمكن للمؤجر ان 
يجبر المستأجر على أن يجتزئ به عن التسليم المحيح - وللمستاأجر فى 
جميع هذه الأحرال أن يطلب الفسخ أواتقاص الأجرة مع التعويضات 
اللازمة وفقا لحكم المادة 058 من القانون المدنى . فاذا كان الظاهر من 
وقاتع الدعرى ومتداتها ان المؤخر لم يعم با تعيد به فى عقد الايجار 
واشترط فيه على نفسه الا يستحق شيئا هن الأجرة المتفق عليها الا بعد 
العسليم الراقى الكامل للجراج المؤجر وكان الحكم قد قال ان الأآشياء 
الناقصة بهذا الجراج تافهة دون أن يبين كيف تكون تافهة وهى تؤثر صللى 
الانتفاع ومنها عدم وجرد ابواب ولا توافذ ولا أدوات صحية ولا أدوات 
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لاطفاء الحريق ولا رخصة الادارة فان الحكم يكرن قاصر البيان قصورا 
ينوبه ويبطله . 


(الطعن رقهلم١!للسنةااق ‏ جلسسسة0؟/"/لاه94١)‏ 


إخلال المؤجر بالتزامه بالعسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر فى 
طنب فسخ انعقد أو انقاص الأجرة إمقدار ما ننس نس الالشاع مع التعريض 
فى الحالين ان كان له مقتض ذلك ان الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة 
وملحقاتها فاذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر باهماله القيام بما العرم 
به يكون هن حق المستأجر قانونا فوق طلب الفسخ والتعويض ان يدفع بعدم 
استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به مدفعة 
العين المؤجرة . 


(الطعن رقي 8؟ لسنة8؟ ق - جلسة ١959/5/1اس‏ 4١ص 2١8‏ ) 


لعن كان الأصل أن للدائن المطالبة بعنفيل إلتزام مدينه عينا إلا أنه 
يرد على هذا الأصل إستنباء تقضى به المادة 7/77 من القانون المدنى 
أساسه ألا يكون هذا السفيذ مرهقا للمدين إذ يجرز فى هذه الحاله أن 
يقعصر على دفع تعريض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما 
فإذا كات الحكم قد أقام قضاءه على أن تنفيذ المؤجره العزامها بتركيب 
المصعد ليس من شأنه إرهاقها لأنه سروف يعود غليها بالفائدة بإضافعه الى 
ملكها والإنتفاع بأجرته الشهريه المتفق عليها وكان هذا الفول من الحكم لا 
يؤدى الى انتفاء الإرهاق عن المؤجره الطاعدة إذ يشترط لذلك ألا يكوند من 
شأن تنفيذ هذا الإلتزام على حساب الطاعنه بذل نفقات باهظة لا تناسب 
مع ما ينجي من ضرر للمطعون عليه المستأجر من جراء التخلف عن تنفيذة 
وإِذْ لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمينى والثمن الذى يتكلفه وما 
يستتبع ذلك من تحديد نفقات تركيبه وما إذا كان هذا النمن يساسب مع 
قيمة المبنى فقد حجب نفسه عن بحث مدى الإرهاق الذى يصيب الطاعنة 
بعركيب المصعد لقارنته بالضرر الذى يلحق المطعون عليه من عدم تركيبه 
نما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب ؛. 


(الطعن رق ولا:#لسسنةا#ق -جلسسة١/955/5١)‏ 
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الدعوى بطلب التمكين من شقة النزاع ٠‏ إسساد المدعي الى 

عقد إيجار صادر له من المستأجرة الأصلية دوت موافقة المالك . 
القضاء برفض الدعوى . للا خطأ . 


إذا كانت دعرى الطاعنه وهى دعوى تمكين من شقة المسزاع تقعسضى 
أن يتلقى حقه فيها من يملك تمكينه منها قانونا فى حين أنه تعاقد عنها 
مع الملستأجرة الأصلية المطعون عليها الأولى . وهى محظور عليها طبقا 
لنعصرص عقدها التنازل عن عقد الإيجار إلا بموافقة المالكه, فلا تملك 
بالعالى تمكيده من الشقه بغير هذه الموافقة الى لم يقدم الطاعن عليها 
ديلا . 


( الطعن رقم ١ه‏ لسنة44 ق - جلسة؟١/5/86/4١1س١#‏ ص54١١)‏ 


دعرى المؤجر بإخلاء المستأجر لتأخره فى سداد الأجره مدل 
بدء التعاقد . إغفال الحكم بحث دفاع المستأجر بأن العين المؤجره 
لم يتم إغعدادها للإنتفاع بها إلا بعد هذا التاريخ . قصور. 


الأجرة هى مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة , و المؤجر ملزم طبقا لنص 
المادذة 854 من التقدين المدنى بأن يسلم المستأجر العين المؤجره فى حالة 
تصلح معها لأن تفى بما أعدت له , فلا تستحق الأجرة الا من تاريخ 
استلام الستأجر العين وتمكسه من الانتفاع بها ؛ لما كان ذلك » وكانت 
الطاعئة الستأجرة العى قغضى بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة - قد مسكت 
أمام محكمة الإستئداف , بأن انحل المؤجر فى- 1858/4/55 - لم يتم 
إعداده للإنتفاع قبل 1995/95/١‏ وإسعدلت على ذلك بما أثبت بالشكاوى 
الإدارية المشار اليها بسبب الطعن © :وإذا لم يعرض المكم المطعون فيه لهذا 
الدفاع ويرد عليه ويحدد مقدار الأجرة المنسرب اليها تأخير سدادها فإنه 
يكون معيبا بالقصور ويبطله . 


( الطعن رقم85؟لسنة؟4 ق -جلسة؟98:/1/9١سا#ا‏ ص 755 ) 


سىس 


اكد 

طلب تخفيض الأجرة لنقص فى المنفعة . تكييفه . طلب 

فسخ جزئى لعقد الإيجار . أثر ذلك . وجسوب نقص الأجرة 

بمقدار ما نقص من الإنعفاع سواء كان ذلك راجعا إلى فعل المؤجر 
أو الى سبب أجنبى 1 


طلب تخفيض الأجره مقابل النقص فى المفعة إنما هو طلب بفسخ 
جزئى لعقد الإيجار فيما يتعلق بهذا النقص. ومفاد نص المادة ©6568 من 
القانون المدنى أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع سواء أكان ذلك 
راجعا الى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبى, وهو حكم يتفق مع قواعد الفسخ 
والإنفساخ والتى تسسوى بين هاتين الحالئين فى الأثر المترتب على تنص 


( الطعن رقم 5١١1السنة/!4‏ ق - جلسة١941/17/7١اس؟#9‏ ص.*؟ ) 


إنتهاء الحكم الى نتيجة صحيحه . لايبطله مايكون قد 
هذه الأخطاء. 


إذا كان الحكم قد إنتهى الى النتيجة الصحيحة وهى إنقاص الأجرة. 
بقدر ما لقص من المنفعة ؛ فلا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن سبب عدم 
إتهام المظلة غير خارج عن إرادة الطاعن إذ محكمة النقض تصحيح ما 
إشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطئ دون أن تبطله . 


( الطعن رقمة؟١السمة/!4‏ ق - جلسة5/9١/941اس0اص7"50‏ ) 


الى 
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يسرى على الالتزام يتسليم العين المؤجرة مايسرى على 
الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام » وعلى الاخص مايتعلق 
منها يزمات العسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة 


وتحديد علحقاتيا 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصرص القاتون المدني بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 680 5ه يبى و24 سورى و7#48 عراقى وه 4ه لبنانى ‏ 
م4 مودانى ره 4لا تونسى و ؤلاة كويتي و55/ا من قانوت 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
أحكام القضاء : 


تسليم العين المؤجرة . تحققه بعسليمها وملحقاتها بحيث 
يعمكن المستأجر من الانتقاع بها دون حائل .م 054 مدنى . 
المقصود بالملحقات . خلو العقد من بيانها . لقاضي الموضوع 
تحديدها على ضوء المعايير الواردة فى المادتين ”5 2 255 مدقى 
عدم خضرعه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه مائغا . 

مقاد المادة 4 من القانون المدنى - وعللى ما جرى به قغضاء هذه 
المحكمة - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون الا بتبتليمها 
وملحقاتها تسليما يتمكن به المستأجر من الانتقاع بها كاملا دون حائكل 
ون كانت الحكمة من وجوب تسليم ملحقات العين الموّجرة هى تيسير 
الانتفاع على الوجه المقصود » ولكن كان مؤدى المادتين 25 غ2 5"5ات مني 
ذات القانون أنه يقصد بملحقات العين المؤجرة كل ها أعد يصفغة دائمة 
لاسمتعماله طيقا للقرض الذى قمد من الاجارة واعداد العين له وطريقة 
تنقيذ الايجار فى الماضى اذا كان قد بدئ فى تتنفيذه ومطاوعة طبيعة 


.اع - 


موككهة 
الأشياء بالاضافة الى العرف السارى » طاما لم يبين العاقدان الملحقات التى 
يشملها الايجار . الا أن هذا التحديد يترك لتقدير قاضى الموضوع استهداء 
بالمعايير السالفة باعتباره مسألة تتعلق بعفير العقد لا يخضع فيها لرقابة 
محكمة النقض متى كان استخلاصه سائفا وله مأخذه من الأوراق . 


(الطعن رقم 587 لسنة 44 ق --جلسة١/١١134198/1س‏ 174ص 15656) 


الملحقات الضرورية للعين المؤجرة . شمول عقد الايجار لها 
ولو ظهرت فى تاريخ لاحق لانعقاده . الملحقات غير الضرورية - 
كالمصاعد - جواز عدم شمول العقد لها طالما لم تكن موجودة 
عند ابرامه . استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك . 


الأصل انه ليس من الضرورى ان تكون الملحقات موجودة عند ابام 
التعاقد وان الايجار يمكن ان تندرج فى نطاقه الملحقات التى تظهر فى 
وقت لاحق . لانه يبغى العفرقة بين ما يعد ضروريا من هذه الملحقات 
للانعفاع بالعين المؤجرة فلا يتم الانتفاع المقصود الا اذا توافر وجودها . 
فعشمله الاجارة ولو لم تكن موجودة وقت التعاقد . ويلتزم المؤجم, بايجاد 
ما ليس موجودا منها وتسليمها للمستأجر وبين ما ليس بصبيعدء. صروريا' 
ولكن هن شأنه تسهيل الانتفاع أو زيادة فيه ومن قبيل ذلك المصاء . فمن 
الجائر الا تتضمنةه الإإجاره إذا لى يكن موجودا وقت العقد . 


(الطعن رقم 387 لسنة 44 ق -جلسة1919/8/11/9س 175ص )١5825‏ 


أذ كان تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصرص الاتفاق 
وظروف التعاقد وطبيعة الأشياء والعرف الجارى وكذلك استخلاص الضرر 
الذى يلحق بالمؤجر فى حالة استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة 
تخالف شروط العقد من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى 
أقامت قضاءها على أسباب سائغة . فان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن 
أسفل السلم من توابع العين المؤجرة ومن المرافق التى لا غنى 'عنها 
للمستأجرين فى استعمالهم الشقق المؤجرة لهم ؛ وما خلص اليه من أن 
اقامة الطاعن لحظيرة الدواجن فى هذا المكان وعلى النحو الثابت بعقرير 


تروت 


كك 
الخبير ء ثما ينافى شروط عقد الايجار المعقولة ومن شأنه ان يلحق الضرر 
بالمؤجر لما ينسعث هن مخلفاتها من روائح كريهة وما يتخلف عنها من 
قاذورات قان هذا الذى أورذه الحكم يتفق وصحيح القانوث . 


(الطعن رقم ١”‏ لسنة 44 ق - جلسة5١؟١/9/4/17ا19س‏ .اص 2946 


ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . استقلال محكمة الموضوح 
بتحديدها الحكم باعتبار الحديقة من ملحقات العين وان تخصيص 
أجرة لها لا يجعل لها كيانا مستقلا . سائغ . 
مؤدى المواد ”#47 . 6554 20 555 من التقنين المدنى أن ملحقات 
ألعين المؤجرة تشمل كل ما أعك لها بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة 
فى الغرض المقصود منها منها ).عت كفل نهذا الامفضان :لبقا دس 
به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . وتحديد ما يعتبر من 
نلحقات الفين للؤجرة وعلى ها طرق به قشاء هذه المكية د يعتلق 
باختلاف الظروف وهو بهذه المقابة يترك لتقدير قاضى الموضوع امعهداء 
بالمعايير السالفة؛ باعتيارة مسألة تتعلق بتنفيذ العقد ء ولا يختضسع قيها 
لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا لما كان ذلك وكات البين 
من الحكم المطعون فيه أنه وهو بصدد تفمير عقد الايجار سند الدعوى ان 
اتفاقا تم بين طرفيه على اعتبار ان مسطح الحديقة المقابلة للعين المؤجرة 
الكائنة بالطابق الأرضى ملحق يها باعتباره لازما للعهوية والاضاءة » واتها 
تعد بمناية منقذ أو هطل لازم للاستعمال , وأردف الحكم أن تخصيص قر 
محدد هن الأجرة للحديقة ليس من شأته ان يجعل لها كيانا متميزا مستقلا 
عن الشقة طالما هى بطبيعتها هن المنافع الخصصة لخدمتها . وهو استخلاص 
سائغ لا انحراف فيه من المدلول الظاهر لعبارة العقدء فان النعى يكوت 
على غير أساس . 


(الطعن رقم ٠١4‏ لسنةه4 ق -جلسة53/"/90/اة١1س‏ ٠ص‏ 554) 


ى - 


مك056 

تسليم العين المؤجرة تحققه به بتسليمها وملحقاتها بحيث 

يمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل م854 مدنى المقصود 

بالملحقات. لقاضى الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة فى 
المادتين ”4 0 555 مدنى . 


مفاد نص المادتين ؟"4 ,55ت مدنى أن المؤجر لا يلزم بتسسليم 
العين المؤجره فحسب بل يلعزم أيضا بعسليم ملحقاتها وذلك بإعتبار أن 
تسليم تلك الملحقات يغلب ألا يتمكن المستاجر بدونها هن الإنتفاع بالعين 
على الرجه القصود . ويسري على تحديدها مايسرى على تحديد ملحقات 
العين المسيعه وذلك على مقحضى المادة 9" مدنى وملحقات الشئ 
تشمل كل ما أعد بعفه دائمه لإستعماله وفقا لما تم الإتفاق عليه أو لطبيعة 
العين والعرف وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان شئ هعين يعتبر 
من ملحقات العين ومن ثم يجب نسليمه أم لا وهو يستهدى فى إستظهاره 
بالمعايير سالفة البيان . 


(الطعن رقم ١٠١ه‏ لسية !4ق -جلسة١١/381/4١س#0‏ ص )١٠١4١‏ 


ملحقات العين المؤجره . ماهيتها . مبانى العزب من ملحقات 
الأرض الزراعية الواقعة فى نطاقها بحسبانها منافع مشتركة . أثر 
ذلك . لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن بتخذ من مبنى 
فيها يكنا خاضا". 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة طبقا للمراد 4ه 55ه, “4 من 
القانون المدنى أن العين المؤجره لا تقسصر على ما ورد ذكره فى العقد 
بشأنها وأنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها 
المقموده م.ء. الابجار إلا بها وأن العبرة فى نحديد هذه الملحقات تكون عم 
إتفق عليه الطرفان أو بالرجوع الى طبيعة الأشياء وعرف الجهة , لما كان 
ذلك وكانت مبانى العزب طبقا للمادة الأولى من القانون رقم ١١4‏ لسنة 
د66 بشأن فرض خادمات إجتباعية وصحهه على ملاك الأواضى 
الزراعية - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة هى مجموعة المباني 


دخ اس 


وكدكهة 
اللخصصه لتشغلها بالقائمين على خدمة الأرض الزراعية بما مفاده أنه فى 
الأحوال التى تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض , الزراعية المؤجره 
فإن ذلك بحسياتها مناقع مشت ركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلى هذه 
الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة فى 
نطاقها بما لايحق معدلمستأجر جزءا من هذه الأطيان أن يتخ مبنى منها 
مسكنا خاصا له على وجه الإستقرار , 


(الطعن رقم525١السنة”"هدق‏ -جلسة4410/4//8١س8”‏ اص 57ه) 


ملحقات العين المؤجرة . ماهيعها . المواد /م84١/؟‏ "24 
4 55ت مدنى إستقلال قاضى الموضوع بتحديدها متى كان 


مودى تصوص الواد لمة8١/”‏ 2 "4 , 54ت 2 55ت من القانون 
المدنى أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره فى العقد بشأنها وإنا 
تخعمل أيضا على ما يكوت من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصوده 
من الإيجار إل" بها . ويترك تحديد ما يعتبر منئ ملحقات العين المؤجرة 
ولتقدير قاضى الموضوع إستهداء بما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة 
وقصد المتعاقدين دون رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى كان 
إمتخلاصه سائعا. 
(الضعن رقم 71866 لسسهة “ادق - جلسسة 4١383/8/1١اس١‏ 4 ص 794) 


ملحقات العين المؤجرة . ماهيعها. إستقلال قاضى الموضوع 
بتحديدها ؛. ظ 


(الطعن رقم /40لا لسنة ”#ه ق '-جلسة 19853/1١١/1١6‏ لم يدشر بعد) 

ملحقات العين المؤجره. نطاقها . تحديدها هن سلطة محكمة 
الموضوع حدود حق المستأجر فى إستعمالها . غدم تجاوز الغرض من وجودها 
المواد ع 54اهغ2 255 من القاتوت المدنى : 


(الطعن رقم 54لالم لسنة "هق - جلة١5/5١194:0/1لم‏ يشر بعد) 


5 


لكك 

دفاع الطاعبة - المؤجرة - بأن عقد إيجار المطعون ضده قد إقعصر 2 
على الشقه المؤجره اليه دون الحديقة الخصصه لمنفعة جميع وحدات العقار 
على نحو ما جاء بتقرير الخبير . دفاع جوهرى . قد يتغير به وجه الرأى 
فى الدعرى . إلتفات الحكم عنه . قصور علة ذلك » . 
(الطعن رقم7895لسنة .٠ق‏ -جلسة ١991/5/١!‏ س؟4ص١48)‏ 

العين المؤجره. شمولها للملحقات التى لا تكتمل مسفعتها المقصوده 
من الإيجار إلا بها . عدم تحديد الملحقات فى العقد . وجوب الرجوع الى 
طبيعة الأشياء وما جرى به العرف . جراز إثبات ذلك بكافة الطرق . 
(الطعن رقوهت6ة لسنة 84هق - جللسة15/“/؟154لم يدشر بعد) 

عدم تحديد الملحقات فى العقد. وجوب الرجوع الى طبيعة الأشياء 
والعرف دون التقيد بوسيلة معينة فى الاثبات . تحديد ما يعتبر هن 
ملحقات العين متروك لتعقدير قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه 
سائغا» . 
(الطعن رقم58١‏ لسنة 9اهق -جلسة*؟1147/5/9لم ينشر بعد) 


ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها. لمواد ”5 , 614 .)55م 
مدنى . استقلال قاضى الموضوع بعحديدها - فى ضوء المعايير الواردة 
بالمواد المذكورة - دون معقب متى كان سائغا. 

مؤدى المواد ” "4 + 654 +255 من التقدين المدئى أن ملحقات العين 
و ا ا ا لإستعمال العين المؤجرة فى الغرض 
المقصود منها منها أو حتى يستكمل هذا الإستعمال طبقاًلما تقضى به طبيعة 
الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين , وكان تحديد ما يعتبر من ملحقات 
العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف بإختلاف 
الظروف » وهو بهذه المغابة يرك لعقدير قاضصى المورضوع استهداء بالمعايير 
السالفة , بإعتبارة مسألة تتعلق بتفسير العقد ؛ ولا يخضع فيها لرقابة 
محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق . 


(الطعن*١18السدةلادق-‏ جلسة!(59/١398“*/1١س4؛‏ ص"“؟) 


بالا 


2066 

العين المؤجرة شمولها الملحقات التى لا تكتمل منفعتها القصودة من 

الأيجار الا بها عدم تخديد امللحقات فى العقد ٠‏ وجوب ال جوع الى طبيعة 
الأشياء واتباع العرف جراز اثبات ذلك بكافة الطرق . 


(الطعن رقم لاهلا" لسنة 8ه ق - جلسة ١154/١/5!‏ لم يدشر بعد) 


ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . استقلال قاضى الموضوع بتحديدها 
دون معقب متى كان استخلاصه سائغا يكفى لحمل قضائه . 
(الطعن رقم 8864“ لمسنة.5ق -جلسة 1584/4/9 لم يدشر بعد) 
اللازمة لإستعمال العين فى الغرض المقصود منها . مؤداه . 

مفاد المواد 47 . 254 2 255 من التقنين المدنى أن ملحقات العين 
المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الإستعمال طبقالما تقضى به طبيعة 
الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين , وإذ كان سطح العقار الكائن به 
الشقة محل النراع يعتبر من المرافق المشتركة فى العقار اللازمة لإستعمال 
العين فى الغرض المقتصود منها وحتى يستكمل هذا الإستعمال » فإن مؤذى 
ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين . 


(الشعن١٠8.ه‏ لسنئة !اق جلسة# ١945/7“‏ س! !4 ص )١‏ 


لم 8- 


ولاكة 
فاده 0517 


)١(١‏ على المؤجر ان يتعهد العين المؤؤجره بالصيانة لتبقى 
على الحالة التى سلمت بها وان يقوم فى أثناء الاجارة بجميع 
الترميمات الضرورية دون الترميمات و التأجيرية » . 

20 وعليه ان يجرى الاعمال اللازمة للاسطح من 
يخصيص أو بياض وات يقوم بنرح الأبار والمراحيض ومصارف 
المياه . 

(*) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على 
تقديره «بالعداد» كان على المستأجر . أما ثمن الكهرباء والغاز 
وغير ذلك ثما هو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله 
المستأجر . 


(4) كل هذا مالم يقض الاتفاق يغيره . 
النصوص العريية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 557 ليبى وه”7ه سورى وههلا عراقى و0٠45‏ سودانى 
و/اؤ4ه لبدانى 57/ تونسى و؟/اه كويتى ولاثلا من قانورن 
المعاملات المدنية لدولة الأمارات العربية المتحدة . 
المدكرة الأنصاحية : 

ويلاحظ أن المقصود بالترميمات الضرورية , هذه الترميمات 


الضرورية لانعفاع المستأجر بالعين المؤجرة لا الترميمات الضرورية لحفظ 
العين المستأجرة من الهلاك وقد أوردت المادة أمثلة لهده الترميمات . 


-ة.,غ- 


ولادهة 
أحكام القضاء : 


الدنص في عقد الايجار على اعفاء المؤجر من كل مسئولية تنشأ عن 
الرى وعطل آلاته وتغيير طريقه هو شرط صحيم قائونا ملزم للمستاجر . 


(الطعن رقو لسسسنة الاق -جلسسة ١584/١١/18‏ ) 


العزامات المزجر فى القانون المدنى القديم - وعلى ما جرى به قضاء 
محكمة النقض - العزامات سلبية بثرك الستأجر ينتفع بالعين 
المؤجرة - ما لم ينص بالعقد على شرط مخالف - ومفاده ذلك الا يلترم 
المؤجر بمصروفات الأعمال النافعة الا اذا وجد اتفاق بشأنها . 


(الطعن رقم لسنة““"ق -تجلسة١١/555/6١1س‏ "اص ٠١54‏ ) 


وان أوجبت امادة 1“ه من التقنين المدنى على المؤجر أن يتعهد 
العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الخالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء 
الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية . الا أنها 
نصت فى فقرتها الرابعة على جواز تعديل هذا الالعزام باتفاق خاص 
بقولها ١‏ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره » ثما مؤداه ان أحكام المادة 
لاله المذكورة ليست هن النظام العام . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذا 
استدد فى فضائه الى ما نص عليه بعقد الايجار من أن استعمال 
الطاعنين ( المستأجرين ) للمصعد من قبيل التسامح ولا يرتب لهما حقا 
فى ذمة المؤجرء فانه لا يكون قد خالف القانون , اذ أن هذا الشرط لا 
مخالفة فيه للقانون أو النظام العام 1 


(الطعن رقم ؛4السنة 4“ق - جلسة8١/95197/5اس‏ ماص ١١55‏ ) 


متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاغعنة ( المؤجر ) 
العى تعلو محل المطعون ضده ( المستأجر ) والتى يستأجرها شخص آخر . 
تأسيسا على أنها تععسر من مصارف لمياه العى جعلت المادة /ل51ه من 


ىا 


ولاكاة 


القانون المدنى الالعزام بصيائتها من الترميمات الضرورية العى تقع على 
عاتق المؤجر . فانه لا يكون قد خالف القانون . 


(الطعن رقم ١9!‏ لسنة 4"اق - جلسة55/١١457/1اس48اص7 ١55‏ ) 


التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها . أساسه 
المسثولية العقدية . 


مسئولية المؤجر قبل المستأجر فى صيانة العين المؤجرة واجراء ما يلزم 
لحفظها هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئولية عقدية يسرى 
عليها أحكام العقد وما هو مقرر فى القانون بشأنه . 


(الطعنئان رقما؟؟ وا"السدة 8ق -جلسة؟١5/1/"/ا9اس74اص854)‏ 


العرام المؤجر بصيانة العين المؤجرة واجراء العرميمات 
الضرورية .ولاكة مدنى . اعتبارة العزاما قانونيا جديدا . وجوب 
تقريمه واضافته الى اجره الأساسى فى البانى المدشأة قبل يتاير 
14 مم ق 3١١‏ للسسة 4/ا9١‏ . 


مفاد الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون ١؟١‏ لسنة 198419 
ان الشارع إذا اتخذ من أجرة شهر ابريل 1941١‏ أو اجرة المثل لذلك 
الشهر أجرة أساس للمبانى المنشأة قبل يناير ١3:84‏ أوجب مراعاة ما يطرأ 
على التعاقد السارى فى شهر الأساس من تعديل فى العرامات كل من 
المتعاقدين بحيث اذا فرض القانون أو الاتفاق أو العرف غلى المستأجر 
التزامات جديدة لم تكن مفروضة عليه فى شهر الاساس أو فرض شيئا من 
ذلك على الموجرء فانئه يتعين تقديم تلك الالتزامات واستنزال مقابلها من 
أجرة الاساس فى المالة الأرلى واضافتها اليها فى الحالة الثشانية , لما كان 
ذلك وكانت المادة /651 هن التقنين المدنى الصادر بالقانون رقم 1"1 لسدة 
رو«المعمول به من ١944/1١١/1١8‏ استحدثت حكما جديدا أضافت 
به على عاتق المؤجر التزاما بصيانة العين المؤجرة واجراء جميع الترميمات 
الضرورية » وهو العزام لم يكن واردا فى ظل القائون المدنى القديم الذى 


-81١ 


م لاه 
كان ساريا فى شهر ابريل ١8241١‏ والذى كانت العزامات المؤجر بمموجبه 
سلبية تقتصر على ترك الممتأجر يشفع بالعين المؤجرة , ويتعين من ثم 
تفويمه واضافة قيمته الى أجرة هذا الشهر , لما كان ما تقدم وكان الثابت 
ان الطاعدة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجوب تقويم هذا الالترام الذى 
لم يكن متفقا عليه من قبل واضافة مقابلة الى أجرة شهر الأساس . فان 
الحكم إذا التفت عن تمحيص هذا الدفاع الجرهرى ولم يعمل بشأنه حكم 
الفقرة الثانية من المادة الرابعة مالفة الذكر يكون فضلا عن مخالفته القانون 
فد شابه قصور فى التسبيب . 


(الطعن رقم.58لسبة"4ق - جلسة١0/4/5ا19‏ س 758 ص )١١١7‏ 


صيانة العين المؤجره . عدم إلعزام المؤجر بها فى ظل التقنين 
المدنى الملغى . جراز إلتزامه بها فى عقد الإيجار أو فى إتفاق 


لاحق . 


لسن "كان عتتد الأيجار موضوع الدعرى قد أبرم فى ظل العقنين المدنى 
الملغى الذى لم يتضمن العزام المؤجر بصسيانة العين المؤجرة . إلا أن 
للمتعاقدين حرية العراضى على اضافة هذا الإلعزام إما فى عقد الإيجار , 
وإما فى إتفاق لاحق ويكون هذا الإلعرام إلتراما عقديا فى الحالتين . 
(الطعن رقولاة١‏ لسنة4؟ 4ق - جلسسة5/؟9/خ/ا9!اس 175 ص/490) 


التنفيذ العينى للإلتزام هو الأصل . العدول عنه الى التعريض 


جرى قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى السابق على أن 
التنفيذ العينى للإلتزام هو الأصل والعدول عنه إلى التعويض النقدى هو 
رخصه لقاضى الموضوع الأخذ بها كلما رأى فى التنفيذ العيبى إرهاقا 
للمدين وعلى ألا يلحق ذلك بالدائن ضررا جسيما ؛ ومتى كانت محكمة 
الموضوع قد رأت أن قيمة الإصلاحات التى أجراها الطاعن ( المستأجر ) فى 
العين المؤجرة لا تتنداسب مع الأجره التى يدفعها للمطعون ضده ( المؤجر ) 


اع 


ولاكة 
إذ أنها توازى أجرة العين المؤجره لمدة تقرب. من ثمانى سنوات وإنتهت الى 
قسمتها بينهما فلا تثريب عليها ولا يقدح فى ذلك إيرادها - فى 
أسبابها - تقريرات قاتونية خاطتئة - طالما أنها إنتهت فى حكمها الى 
تطبيق صحيح القانون . 
(الطعن رقم8/!١‏ لسنة"ا#ق - جلسة؟/7١981/1١س‏ الاص ١١؟11)‏ 


القضاء برقض دعوى الإخلاء لتخلف المستأجرين عن الوفاء 5 


بالمصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى وتوصيله الإنارة. 
لاخطأ. علة ذلك . 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعرى 
رقم .... لسنة 19178 أمام محكمة جعوب القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم 
بتحديد القيمة الإيجارية الشهرية للشقة المؤجرة للأول بمبلغ ١٠را‏ جنيه 
والشقة المؤجرة للثانى بمبلغ «ة"ر”» جنيه وللشقة المؤجرة للثالث بمبلغ 
«هر" جنيه . وقالوا بياتا لدعواهم أن كلا منهم يستأجر شقة من 
الطاعن بالعقار المبين بالصحيفة وقد ثم تقدير القيمة الإيجارية بمعرفة اللجنة 
اتختصة على النحو المبين بطلباتهم إلا أن الطاعن استصدر أمر أداء بإلزام 
الأول بمبلغ + جنيه والقاتى يمبلغ 58 جنيه والثالث بمبلغ 4١‏ جنيه 
وذلك مقابل إزالة مخلفات الصرف الصحى الخاص بالعقار رغم أن القرار 
الصادر بتحديد الأجرة يشمل مقابل هذه المصروفات فتظلموا من هذا الأمر 
فى الدعوى رقم .... لسنة/ا31١‏ أمام محكمة عابدين الجزئية » وإذ قَصى 
بوقف الدعوى للمتازعة فى التيمة الإيجارية ع فقد أقاموا الدعوىي, وبتاريخ 
8 لدبت المحكمة خبيرا لييان ما إذا كان مقابل كسح خزان 
الصرف الصحى يدخل ضمن القيمة الإيجارية لأعيات الشراع من خدمه: ثم 
أقام الطاعن على المطعون ضدهم الدعوى رقم ..-. لسنة 1981 أمام ذات 
المحكمة طاليا الحكم بإخلاء الشقق محل النزاع وتسليمها له خاليه 
لإمتناعهم عن سداد مصروقات إزالة مخلفات الصرف الصحى وتوصيله 
الإنارة رغم إنذارهم بذلك وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت المحكمة ضم 


1ع 


م اكه 
لأعيان النزاع بمبلغ ١٠مر".٠ه5ار1:١٠6ر"‏ جنيه شهريا على العوالى 
دون زيادة وبرفض دعوى الطاعن . استانف الطاعن هذا الحكم بالإستئئاف 
رقم "41١5‏ لسنة 58 ق القاهرة . وبتاريخ 1985/١5/١١‏ حكمت 
المحكمة بتأييد الحكم الماح صن الطاقن فى 4 5 بطريق النقض 
وقخدمت الشيابة مذ كرة أبدت فيها الراتى ا الم 5 زاغ حرتضش الح 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر ؛ وحددت جلسة 


لعظره وفيها العزمت النيابة رأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول 
منها على الحكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومشخالفة الشابت 
بالأرراق , وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى برفض الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى رقم ... لسنة 141/4 المقامة من المطعون ضدهم , هذا رغم 
ان الشابت بالأوراق سبق صدور حكم فى الدعوى رقم .... لمنة لالاةه١‏ 
مدنئى عابدين الجزئية بإلزامهم بأداء مصروفات إزالة مخلفات الصرف 
الصحىء وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى لصدوره فى 
حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة الجرئية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول 
والغالث .و لعدم تقديم المطعون ضده الثانى ما يعد الغاء ذلك الحكم فى 
الإسععناف المرفوع مبه , فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد حجية الحمكم 
المذكور يكرن قد أخطأ فى تطبيق القائرن بما يستوجب نقضه . 

وحيث أن هذا النعى غير سديد . ذلك أنه من المقرر - فى قضاء 
هذه المحكمة أن القضاء المهائى لاقرة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين 
الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو فيه ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو 
فى الأسباب التى لايقوم المنطوق بدونها , فما لم تنظر فيه الحكمة بالفعل 
لايمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى مانعا من إعادة 
نظر النزاع . وإنه وإن كان لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية 
حجية الشئ المحكوم به وهذه الحجية تمبع الخنصوم من رفع دعوى جديده 
بإدعاء يئاقض ما قضى به هذا الحكم . ولا يجرز معها للمحكمة التى 


غ1اغ- 


اام 
أصدرته ولا لمحكمة غيرها ان تعيد النظر فيما قضى به » إلا أن هذا الحجية 
مؤقعة تقف بمجرد رفع استئداف عن هذا الحكم وتظل موقوفه الى أن 
يقضى فى الإستيباف , فإذا تأيد الحكم عادت اليه حجيته وإذا ألغى زالت 
عنه هذه الحجية . ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستثناف 
عنه ان المحكمة التى يرفع اليها ذات النزاع الذى يفصل فيه هذا الحكم لا 
تعقيد بهذه الحجية طلما لم يقض برفض الإستئئاف قبل ان تصدر حكمها 
فى الدعوى » لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن استصدر أمر 
أداء بإلزام المطعون ضدهم بمصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى فأقاموا 
التظلم رقم .... لمنة /ا/81١‏ مدنى عابدين الجزئية قضى فيه بالوقف حتى 
يتم تحديد القيمة الإيجارية لأعيان النزاع من قبل المحكمة انختصة لبيان ما 
إذا كانت تشمل مصاريف إزالة اتخلفات من عدمه ؛ فاستأنف المطعون 
ضدهم هذا الحكم بالإستئناف رقم ٠١‏ لسنة ١91/8‏ مدنى مستأئنف جنئورب 
القاهرة قضى فيه بعدم جواز الإستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما الأول 
والغالث وبإلغاء الحكم المستانف بالنسبة للسطعون ضده الشاني وإعادة 
الدعرى الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ؛ وما قضت المحكمة 
برفض تظلمه أقام الإستئناف رقم 1١‏ لسنة ١31/4‏ مدنى مستأتف جنرب 
القاهرة الإبتدائية » إذ خلت الأوراق ثما يفيد فصل المحكمة فى موضوع هذا 
الإستساف وإلزام المطعون ضده الثاني بمصروفات إزالة امخلفات وتوصيله: 
الإنارة المطالبة بها , وكان الحكم النهائى الصادر بوقف التظلم بالعسبة 
للمطعون ضدهما الأول والغالث لم يفصل فى شأن مدى إلزامهيا بأداء 
المصروفات محل السزاع بالإضافة للأجرة القانونية فإنه لا يكون صحيحا 
مايدعيه الطاعن من سبق صدور حكم نهائى بشأن المنازعة المطروحة فى 
الدعرى الراهنة , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لايكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون , ويكون النعى عليه فى هذا اللخصوص على غير 
أسأس 0 
وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث عتى الحكم 
المكعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان 
إتفاقه مع المطعون ضدهم على إلزامهم بدفع مبلغ جنيه واحد شهريا مقابل 
إزالة مخلفات الصرف الصحى هو أمر جائز قانونا لأن مقابل انتفاعهم بهذه 
الميزة أمر مستقل عن إنتفاعهم بالعين المؤجرة لكل منهم هذا الى أن 


-واغع- 


واكام 
الغايت بتقرير الخبير ان العقار محل النزاع قد تم بناءه فى سنة ١4*84‏ 
وسنة ١57‏ ووفقا لأحكام القائون رقم ١5‏ لسنة ١481‏ بثأن إيجار 
الأماكن - ولائحته التنفيذية توزع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة 
للمبانى تما فى ذلك نزح الابار والبيارات مناصفة بين المالك وشاغلى ا مببى 
وإذ لم يعمل الحكم المطعون قيه أحكام القانون المذكور فإنه يكون معيبا بما 


ل . سب أع مت 0 


وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بأنه من المفرر - فى 
قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الأولى هن القانوت رقم 45 لسنة 
05 - بتحديد إيجار الأماكن - والفقرة الأولى من القرار التفسيرى رقم 
١‏ لسنة ١4514‏ والمادة ٠١‏ من قانون ايجار الأماكن السابق رقم 7ه لسنة 
8 - اللذين أقيم البباء محل النزاع فى ظل العمل بأحكامهما - على 
نحو ماخلص اليه خبير الدعوى فى تقريره - أن القيمة الإيجارية للأماكن 
انخددة بواسطة حجان التقدير لا تقابل فقط صافى فائدة استثمار العقار أرضا 
وبداء ومقابل استهلاك رأس المال وإنما تشمل أيضا مصروفات الإصلاحات 
والصيانة والادارة ما مداه انه لايحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية 
وفق أحكامه ان يتقاضى من الممستأجر مقابلا لهذه الخدمات الإضافية إذ 
يفترض انه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة بواسطة لجان التقدير . كما 
انسه من المقرر ان تحديد أجرة الأماكن - على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الإتفاق على مخالفتها 
وأن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة يقع باطلا بطلانا مطلقا 
يسترى فى ذلك أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار 
أو أثداء سريانه وإنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لما كان ذلك »وكان 
البين من الأوراق - على ما هو ثابت بتقرير الخبير - ان الشقق المؤجرة 
محل النزاع قد أقيمت احداها فى سنة 1459 والأخريان تمت اقامتهما فى 
منة /141: وقدرت اللجنة امختصة القيمة الإيجارية لكل منها وفقا لأحكام 
القانونين رقمى "4 لسنة 21١557‏ 7ه لسنة ١555‏ ومن ثم فإن مصروفات 
الإصلاحات والصيانة والإدارة اللازمة لإنتفاع المستأجرين بالعين المؤجرة 
ومرافقها تكون قد ثم إحتسابها ضمن القيمة الإيجارية التى قدرتها اللجنة 
امختصة ولا يجوز للطاعن ( المؤجر ) تقاضى مقابل هذه التكاليف ولو اتفق 


71س 


ولاه 
مع المطعون ضدهم على التزامهم بها لما فى ذلك من مخالقة للحد الأقصى 
للقيمة الإيجارية المقررة قانونا , ر إذا العزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وحدد أجرة الأماكن المؤجرة لامطعون ضدهم وققا لقرار اللجنة المختصة دون 
إضافة مصروفات إزالة مخافات الصرف الصحى الى الأجرة العى حددتها 
اللجنة , فإنه لا يكون ق.د خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه , والنعى 
مردود فى شتة الشانى بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان البص. 
التشريعى ولو كان متعلقا بالسنظام العام لايسرى إلا على مايلى نفاذه من 
وقائع وما تم في ظله من آثار ولو كانت نتيجة لعلاقات تعاقدية ابرمت قبل 
نفاذه » إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليبا لإعتبارات 
النظام العام الى دعت الى إصداره ؛ لما كان ذلك فإن ماتقضى به المادة 
التناسعة من القائون رقم ١75‏ لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن بخصرص 
توزيع أعياء العرميم والصيانة الدورية والعامة للمبائى بين امالك وشاغلى 
المبنى بالتسب المسددة بها - حسب تاريخ إنشاء المببى -- وهو نص 
مستحدث لم يكن له مثيل فى قوانين إيجار الأماكن السابقة عليه لا تسرىي 
أحكامه إلا إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى1381/1/71.» ونا 
كانت التكاليف التى يلتزم بها المستأجر وفقا لهذا النص إعتبارا من هذا 
التاريخ لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤججرة » بل تعد 
التزاما مستقلا عن إلتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة 
قانونا, فلا يترتب على التأخر فى سدادها مايترتب على التأخير فى سداد 
الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف المستاجر 
عن الوفاء بكل من هذين الإلتزامين لما أعوزه ألننص على ذتلك على نحو ما 
نص عليه صراحة في المادتين ١4‏ +7" من قانون إيجار الأماكن القائم رقع 
8 لسنة 19199 من انه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية 
والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ومايترتب على التأخر في سداد 
الأجرة من آثار ؛ لما كان ذلك وكان لايجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان 
المؤجر إلا لأحد الأسباب المينة بلمادة 14 من القانون رقم ١5‏ لسنة 
9 مبليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن سداد حخصته فى 
تكاليف الترميم والصيانة الدورية ‏ وكان الطاعن قد أقام دعواه فى سنة 
0١‏ بطلب إخلاء الأعيان المزجرة للمطعون ضدهم إستنادا الى تخلفهم 
عن الوفاء بمصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى وتوصيله الإنارة » فإن 


-ل/ااغ- 


م لاكة 
الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض إخلاء تلك الأعيان على سند من انه لم 
يدع تخلف المطعون ضدهم عن سداد القيمة الإيجارية التى حددتها اللجنة 
الختصة بعقدير الأجرة . فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه 
ريكون النعى برمته على غير أساس . 

ولا تقدم يععين رفض الطعن . 
(الطعن رقم..٠7لسدة*##وق‏ - جلسة!"/988/85١‏ س٠‏ 4ص 485) 


أعمال الصرف للعين المؤجرة. إعتبارها من ملحقات 
العرميمات الضرورية للعين التزام المؤجر بها ما لم يتفق على 
خلافه. المادتان وق ١*5‏ لسنة ١98١‏ )لات مدنى. عدم وفاء 
المستأجر بتكاليفها , لا يرتب الإخلاء . 


وحيث ان الوقائع تعحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... 
لسنة ١9810‏ مسدنى قنا الإبعدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة الميسيئة 
بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ ل وتسليمها له خالية وقال 
بيانا لدعواه أن الطاعن استأجر منه الشقة المشار اليها وإمتبع - رغم 
تكليفه بالوفاء - وعن سناد الأجرة عن المدة من أول مايو حتى ديسمبر 
سدة ١948‏ وقدرها 7" جديه ورسم النظافة عن المدة من أول سنة 191/7 
حتى آخر مارس سنة 1485 وقدره 57ر7١‏ جنيه وما يخخصه من توصيل 
الصسرف الصحى للعقار وقدره ١8م‏ جنيه كما أنه يحتجز فى ذات المديئة 
مسكنا آخر فأقام الدعوىي . حكيت الحكمة بالا خلاء والنسليم استانفق 
الطاعن الحكم بالاستئئاف رقم "6٠+‏ لسدة لاق قبا وبتاريخ 1984/5/11 
فضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
إلنقضش وقدمت النيابة مذكرة أبدى فيها الرأى بنقض الحكمى وإذ عرض 
الطاعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها 
العزمت التيابة رأيها . 


وحصيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على 
الحكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القانوت ومخالفة الغابت بالأوراق 


ارا ب 


ولاكة 
والقصور فى العسبيب وفى بما: ذلك يقول أن تكليف المطعرن ضده له 
الحاعل بتعاريخ 1989/17/8 بالوفاء بأجرة العين المؤجرة عن المدة من 
أول مايو حتى آخر ديسسبر سنة “19817 ورمسم النظافة من أول سنة 
١91‏ حعى نهاية مارس سنة ١9/5‏ ومايخصه فى مصاريف توصيل 
المرف الصحى للعقار الكائنة به العين المؤجرة هو تكليف باطل لتضمنه 
الأجرة ع ورمهي النظافة التى سبق له الوفاء بها بإنذارات العرض المعلنة 
ضده بعاريخ / ١989/1١/1١ 1585/8/1١ 1984/1١17‏ هذا الى 
ان مصاريف الصرف الصحى غير ملزم بها قانونا ولا تأخدذ حكم الأجرة , 
ورغم تمسكه ببطلان التكليف بالوفاء وتقديمه لإنذارات العرض المشار اليها 
وهى سابقة على التكليف ورفع دعوى الإلخلاء فقد خالف الحكم الثابت 
بها واعتبره متأخرا فى سداد الأجرة ومصاريف الدعوى ورسم الإنذار ورتب 
على ذلك قضاءه بالاخلاء » ثمأ يعيبه ويستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث إن هذا السنعى سديد ذلك أن مؤدى الفقرة ب من المادة م١‏ 
من القانون ١75‏ لسمة ١981‏ - المنطبقة على واقعة البراع - أن المشرع 
اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا اساسيا لقبول دعرى الإخلاء 
بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف 
باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر ان 
يبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان 
التكليف يتضمن المطالبه بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر 
فإن دعرى الإخلاء تكون غير مقبوله ويؤدى ما تضمسه المادة 9؟ من قرار 
وزير الإسكان رقم 14 لسنة 1919/8 بإصدار اللائحة التسفيذية للقانون رقم 
9 لبنة ١81/9‏ من بيان - لاعمال الترميم والصيانة المشار اليها فى المادة 
هه من هذا القانون هذا وخلر هذا البيان من اعمال توصيل الصرف 
الصحى للعقار ان هذه الأعمال لاتسرى عليها أحكام الترميم والميانة 
المنصوص عليها فى الفتصل الثانى من الباب الغانى من القائون رقم 45 
لسمة ١91/9‏ ولايستحق المؤجر الذى يقوم بها الزيادة فى الأجرة المنصوص 
عليها فى المادة 5١‏ من هذا القانون الى أن المادة العاسعة من القائون رقم 
لسئة ١9831‏ قد تركت الأمر لإتفاق الملاك والشاغلين بالنسبة 
للأعمال النى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد بها 


-494- 


مناكة 
تحسين الأجمزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الإنعفاع بها ومن ثم وعملا بالأصل 
المشرر بعص المادة /ا5ه من القانون المدنى فإن اعمال الصرف للعين المؤجرة 
يلعرم بها المؤجر بإعتبارها ملحقة بالترميمات الضرورية اللازمة لجعل العين 
صالحه للإنتفاع بها فى الغرض المؤجرة من أجله ما لم يكن هناك إتفاق 
على خلاف هذا الأصل . لما كان ذللك ؛, وكان البين من الأوراق ان الطاعن 
قد عرض على المطعون ضده - وقبل تكليف الأخير له بالوفاء الحاصل 
فى حتى ديسمبر ١94819/١١/86‏ - أجرة العين هحل النزاع شاملة رسم 
النظافة عن المدة من مسايو سنة ١9481"‏ وجب محف سرى العرض 
والإيداع المؤرخين ١984/١/75‏ وأجرة العين شاملة رسم العظافة عن 
المدة من أول نوفمبر سنة ١9884‏ حتى نهاية مارس سنة ١985‏ بموجب 
محضر العرض المؤرخ دال/رمركموا . وكان يه وجه فى القانون وعلى با 
سلف بيائه - لأحقية المطعون ضده فى مطالبة الطاعن بأية مبالغ من 
تكاليف توصيل الصرف الصحى للعقار الكائئة به العين المؤجرة محل 
النزاع كما خلت الأوراق من دليل على إتفاق الطرفين على إلزام الطاعن 
نصيب من تكالسيفها فإن تكليف الطاعن بالوفاء المؤرخ ه]؟ ١‏ /باموا 
يكون قد وقع باطلا لعضمنه تكليف الطاعن بأجرة سبق له الوفاء يها 
فانونا ومبالغ غير مستحقة فى ذمته بدعوى أنها نصيبه فى ترصيل الصرف 
الصحى بما يترتب عليه أن تكون دعرى المطعون ضده بالإخلاء - ولعدم 
وفاء الطاعن له بما تضمنه التكليف بالوفاء - غير مقبوله . وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الإبتدائى بالإخلاء فإنه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وما تقدم يتعين الحكم فى 
موضوع الإستاف بإلغاء الحكم الإبتدائى وبعدم قبول دعوى الإخلاء 1 


(الطعب, رقم"4١1١‏ لسدة ةوق --جلسةه١//94958١س١‏ 4ص 9ل/الا) 


اهمال المؤجر صيانة مواسير الصرف الصحى بالشقة التى تعلو شقة 
الطاعن خطأ يرتب مسكولية .م 05٠‏ مدنى . 


(الطعن رقم ١6565‏ لسدة.هق -جلسة١195/١/15991‏ لم ينشر بعد 


سس ]اع - 


د 
ماده 014 


»)١(١‏ اذا تأخر المؤجءر بعد اعسذاره عن القيام بتنفيذ 
الالترامات المبيئة فى المادةٌ السابقة . جاز للمستأجر ان يحصل 
على ثر خيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما 
انفقه خصيا من الأحرة » وهذا دون اخلال بحقه فى طلب 
الفسخ أو إنقاص الأجرة. 

(؟) ويجوز للمستأجر دون حاجة الى ترخيص من 
القضاء ان يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات 
البسيطة ثما يلتزم به المؤجر . سواء كان العيب موجودا وقت 
بدء الانعفاع أو طرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره 
تعرقيد هذا الالعرام في وبعاة هنا فا على ان يستوفى 
المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة باكه ليبى وم سورى وه هلا عراقى و١451‏ سودائى 
و/41ه لبنانى و 1/7 كريتى . 
المذكرة الايضاحية : 

وتعص هذه المادة على جزاء الاخلال بهذا الالعزام » وهى ليمت الا 
تطبيقا للقواعد العامة فاذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بالترميمات 
الضرورية أو القيام بما تقدم من الالتزامات . جاز للمستأجر » اذا لم 
يطلب الفسخ أو انقاص الاجرة متى كان هناك محل لذلك » أن يطلب 
التعفيذ , بل أن يقوم هو نفسه بهذا التدفيذ , على إن يخهم من الأجرة 
ما أنفقهء بعد أن يطلب ترخيصا من القضاء فى ذلك . وبعفى طلب هذا 
الترخيص بالشروط الآتية : 


91س 


ركه 
00 > اذا كانت الترميمات بسيطة أو كانث مستعجلة » ولواكان 
العيب موجوذا وقت بدء الانتفاع 0 وبالأولى اذا طرأ : 


( ب ) أن يعذر المستأجر المؤجر فى أن يقوم بها . 


( ج ) ألا يقرم بها المؤجر . بعد الاعذار ».فى الميعاد المناسب الذى 
يحددهة المستأجر 0 وللمؤجر ان يعظلم الى القضاء من هذا التحديد . 


أحكام الفضاء : 


يؤخل من تعريف إجارة الأشياء حسب نص الادة 559" مدنى (قديم) 
إن الايجار عقد معاوضة ملزم لطرفيه بالعزامات متقابلة يعتبر كل منهما 
سببا لوجوب مقابله . فمتى التزم المؤجر فى عقد الاجاره بالقيام بعمل 
اصلاحات معينة مقدرة فى العين المؤجرة فلا يجوز له مطالبة المسعأجر 
بالأجرة الا اذا قام أولا بما العزم به من الاصلاحات لأن الأجرة هى مقابل 
الانتفاع بالعين المؤجرة » فاذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله 
القيام بما التزم به يكون من حق المستأجر قانونا فوق طلب الفسخ وطلب 
الزام المؤجر بعمل الاصلاحات أو الاذن له هو بعملها على حسابه وطلب 
انقاص الأجرة ان يدفع بعدم استحقاق الموجر للأجرة كلها أو بعضها . 


( نقض جل ة9/١19“/1‏ مجموعة القواعد القانونية ص ١١”‏ ) 


اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ التزامه بصيانة العين 
المؤجرة لعبقى على الحالة العى سلمت بها أو أخل بما عليه من واجب القيام 
فى أثناء الاجارة بجميع الثرميماتث الضرورية » فان للمستأجر وفقا للمادة 
258 هن القانون المدئى أن يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذللث 
بنفسه وقى اسعيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة . واذن فمسى كان الدكم 
المطعون فيه اذ رخص للمطعرن عليه فى اقامة دورة المياه العى كانت بالعين 
المؤجرة شل مستا قد أستيد الى المادتين لألات واكمخكث من القانون المدنى 
فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 


(؟929/5/1١‏ مجموعة القواعد القانونية فى ١5‏ عاماص ١١١‏ ) 


]2191 لس 


ومدة 

ان مأ نصت عليه المادذة 2548 من القانون المدنى من وجوب قيام 
السدأجر بأعذار المؤجر للقيام باجراء الترميمات الضرورية لا يسرى على 
أحوال السبولية التقصيرية . 
(الطعن رقم8!9١‏ لسدة 4ق - جلسة؟/١94519/1اس‏ ما ص:65١)‏ 

متى, كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة ( المؤجر ) 
مسئولة مسئولية تقصيرية عن صيانة ماسورة تصريف الياه الخاصة بالثفقة 
التى تعلو محل المطعون ضده ( المستأجر ) والتى يستأجرها شخص آخرء 
تاكيتنا على أنها تعتبر من مميصارف المياه التى جعلت المادة 1ه من 
القانون المدنى الالتزام بصيانعها من العرميمات الضرورية التى تقع على 
عاتق المؤججر فانه لايكون قد خالف القانون . 
(الطعن رقملاة١‏ لسنة 4"اق -جلسة5؟/١1/ا951اس46اص.155)‏ 

متى استظهرت محكمة الموضوع ما أتاه المؤجر ( الطاعن ) 
من أعمال أدت الى حرمان المستأجر ( المطعون ضده ) من 
الانتفاع بالعين المؤجره خلال مدة معينة وتعتبر إخلالا منه 
بإلعزاماته وقضت للمطعون ضهه المستأجر على هذا الأساس 
بععويض يوازى أجرة هذه العين فى تلك المدة إعتبارا بأن هذه 
الأجصره تعادل الإنتفاع الذى حرم مبه لأن الأجره هى مقابل 
الانعفاع ولما رأته المحكمة فى حدود سلطتها التقديريه من أن تلك 
الأجرة مغل التعريض الكافى لجبر الضرر الذى لحقه فإِن الحكم 
يكون قد بين عناصر الضرر الذى قضى بتعويضه . 

تقدير الععويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم 
بإتباع معايير معينه فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع ولا تشريب 
عليه إن هو قدرقيمة التعويض المستحق للمستأجر عن حرمائه من الانتفاع 
بالعين المؤجره بقدر الأجره خلال المدة التى حرم فيها المستأجر من هذا 
الإنتفاع مادام القاضى قد رأى فى هذه الأجره التعويض العادل الجابر للضرر 
الاشع عن هذا الخرماث . 


( الطعن رقم68"“ لسلة #4ق - جلسة598/#/9458١)‏ 


1غ ل 


وملكاة 

العرميمات المستعجلة البسيطة التى يلزم بها المؤجر استقطاع 

الستأجر من الأجرة مقابل ما أنفقه فى اجرائيا دون ترخيص 

سابق من القضاء . مناطه . إعتداد المؤجر باجرائها فى وقت 
مناسب وتخلفه عن القيام بها . م 058 مدنى . 


اذ كان الواقع فى الدعوى ان النزاع - فى دعرى الاخلاء لعدم الوفاء 
بالأجره - مرده الى الترميمات الى أجراها الطاعنان بوصفهما مستأجرين 
وأنهما يطالبان بخصمها من الأجرة استنادا الى ما قررته الفقرة الغانية من 
المادة 254 من القائون المدنى : والتى تخولهما اجراء الترميمات - 
المستعجلة أو البسيطة ثما يلزم به المؤوجر. وأن يستوفيا ما انفقاه فيها دون 
ترخيص هن القضاء خصما من الأجرة , والى أن قرار مجلس الوزراء الصادر 
بعاريخ ١565/7/5١‏ بشأن ترميم الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم 
حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى /5١‏ فقط من قيمة الايجار 
السنوى على أن تضاف الى ميزانية الوزارة باقى التكاليف » وكانت المادة 
4 اأنفة الذكر تشترط لاعفاء المستأجر من طلب الترخيص السابق ان 
يعذر المستأجر المؤجر بأن يقوم بالترميم والا يقوم به المؤجر بعد اعذاره فى 
وقت مناسب يحدده المستأجر وكانت الأوراق خلوا ثما يفيد هذا الاعذار 
كما لم يدع الطاعئان قيامهما به ؛ فانه لا يجوز للمستأجر ان يستقطع من 
الأجرة شيئا فى مقابل مصروفات يكون قد انفقها فى اصلاح العين» ولو 
كان الانفاق على تريمات مستعجلة ثما تخوله المادة المثار اليها اجراؤه 
دون حاجة الى ترخيص هن القضاء طالما أنه قام بها دون اعذار المؤجر 
باجرائها فى وقت مناسب . 


(الطعن رقم /ا؟5 لسنة "4# ق - جلسة 80٠90/4/7ا9اس8؟‏ ص 1ا١١١)‏ 


إأحزام المؤجر بصيانة العين المؤجره وحفظها . أماسه المسكوليه 
العقديه . 


(الطعن رقمع444السشنة :٠ق‏ ا جلسة90؟/؟5١/99.0١1)‏ 


58خ 


م 5ك 2 
فاده 014 


)1١١‏ اذا هلكت العمين المؤجرة اثناء الايجار هلاكا كلا 
أنه ا ا 


فى حالة تملح معها لاتتاع اذى أعرت ا ن 
لاحو أو لم يكن للمستأجر د م 
من ذلك . فيجوز له :اذا لم يقم الجر فى ميبعاد: منائيب 
باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها ان يطلب تبعا 
للظروف اما انقاص الاجرة أو فسخ الايجار ذاته دون إشلال 
بما له من حق فى أن يقوم بدفسه بتنفيذ العزام المؤجر وفقا 
لاحكام المادة السابقة . 

(*9) ولايجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين ان يطلب 
تعويضا اذا كاك الملاك أو العلف برجصع الى سبب لايد 
للمؤجر فيه . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 54ه لبى ولالاة سورى و١‏ هلا عراقى و4517 سردانى 
و؟5ه لبئانى 51/ تونسى و00 كويتى. 
أحكام القَضاء : 

اذا تمسك المتأجر بالقاء فى العيين المؤجرة تدفيذا لعقد الايجار ولم 
يرضح لارادة المؤجر فى أن يستقل بفسخ العقل فانه ييتعمل حقا له 


استعمالا مشروعا ل ل 
النعسف فى استعمال الدفع بعدم التنفيذ . فان دلل الحكم المطعون فبه على 


7 ات 


م55 

إساءة استعمال الدفع بعدم التنفيذ ( بالامتناع عن الرفاء بالاجرة لقيام 
المؤجر بأعمال التعرض ) بأنه لم يستجب لرغبة المؤجر فى اخلاء مسكنه 
وأصر على البقاء وتدفيذ العقد ء فان هذا التدليل يكون فاسدا معطويا على 
مخالفة للقانون » والأجرة مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة الانتفاع 
المحفق عليه فى العقد », فادا نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر عفان الاجرة 
تنقص بقدر مانقص منه ومن وقت حصول هذا النقص ومن ثم كان من 
حق المستأجر عند تعرض المإجر له فى انتفاغه بالعين المؤجرة بما يخل بهذا 
الانتفاع ان يطلب بدلا من الفسخ والعدفيذ العينى انقاص الاجرة بعسبة ما 
اختل من انتفاعه . كما أن له أيا كان ما اخعاره من هذه الجزاءات ان يطلب 
معه تعريضه عن جميع الاضرار التى أصابته بسبب اخلال المؤجر بالتزامه 
وطلب انقاص الاجرة يعتبر مطلوبا ضمبا فى طلب اسقاط الاجرة بتماسها 
لانه يتدرج فى عموم هذا الطلب لثن كان أساس التعويض الذى يستحقه 
المستأجر فى حالة تعرض المؤجر له بما يخل بانتفاعه بالعين المؤجرة , 

هو المسئولية العقدية التى تقضى قواعدها بععريض الضرر الناشئ 
المترقع الحصول الا أنه اذا كان المؤجر قد ارتكب غشا أو خطأ جسسيما 
فيعرض المستأجر عندئذ عن جميع الاضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة 
الحصول . 
( نقضص جلسة١1/١١/31"58١اس ١١‏ مج فنى مدنى ص ١١١9‏ ) 

نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكا كليا يترتب عليه 
انفساخ العقد بقوة القائون لانعدام المحل ؛ ولا يجوز للمستأجر فى هذه 
الحالة ان يطالب المؤجر بععريض , وهو ما تقضى به الفقرتان الأولى 
والنالشة مسن المادة 8 من القانون المدنى - واذ كان الغابت ف الدعوى 
أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستاجر المطعون عليه 
الأرل شقة فيها . فانها تعد فى حكم الهالكة هلاها كليا وينفسخ العفد 
من تلقاء نفسه., ويكرن الحكم الطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القائون 3 
اذ اعتبر ان الطاغنة ( المؤجرة ) قد أخطأت باخلاء المطعون عليه الأول من 
الشقة التى كان يسكنها وفضي له بالتعويض على هذا الأساس . 


(الطعن رقم ١"‏ لسنةة”“ق -جلسة؟١/١١/4/اؤ9اسهت_'ص"١١١)‏ 


5غ ل 


مه 

الهلاك الكلى للعين المؤمرة .م هلا مدنى قديم . 4ه 

ماعيجه . تقدير ما اذا كان الهيلاك كليا أو جزئيا . واقع يخضع 
لتشدير محكمة الموضوع جنواز اثبات الهلاك بحافة الطرق : 


الهلاك الكلى فى معنى المادة 7/730٠‏ من العقنين المدنى القديم 
المقابئة للماده ١/2059‏ من القاأنون المدتى الحاألى --هو أن يلحق الدمار 
العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء 
الغرض الذى أجرت من أجله والهلاك هنا مادى يلحق مقومات العين 
المؤجرة وكيانها الذاتى ولئن انعقد الاجماع على منح نفس الأثر للهلاك 
المعنوى أو القانونى الذى لم يمس نفس الشيئ المؤجر فى مادته الا انه 
يحول دون أدائه المنفعة النى قعد ان بستوفيها المستأجر منه : الا أن شرطه 
أن يحول دون الانتفاع بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقتا بل دائما فان 
لم يترتب الا انتفاء الفائدة من جزء من العين أو كان المانع مصيره الى 
الزوال قبل انتهاء مدة العقد اعتبر الهلاك جزئيا . ومألة ما اذا كان 
الهلاك كليا أو جزئيا من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع 
وتقديره دون رقابة خكمة النقض مادام استخلاصه سائغا , 


(الطعن رقم 47١‏ لسنة ؛؛4ق - جلسة 5١/١١//اا9اس78اص"١7١)‏ 


طبقا للقواعد العامة ولما نصت عليه المادة ١/859‏ من القانون المدنى 
يقضى عقد الايجار بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا ؛ اذ يترتب على هذا 
الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة السفيذ بانعدام امحل ؛ أيا 
كاك السبب فى هذا الهلاك . أى سواء كان راجعا الى القرة القاهرة أو 
خطأ المؤجر أو خطا المستأجر أو -خطأ الغير : ولا يجبر امؤجر فى أى من 
هذه الحالات على اعادة العين الى أصلها ولا يلزم اذا أقام بناء جديدا مكان 
البناء الذى هلك كليا ان يبرم عقد ايجار جديد مع المستأجر : واثما يكون 
المؤجر ملزما بتعريض المستأجر فى حالة هلاك العين المؤجرة بخطأ المؤجر . 


(الطعن رقم م7 لسنةهغ ق - جلسة١؟1/١١/١9481اس‏ 7ص 75580) 


لاع 
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نزع ملكية العين المؤجره للمنفعه العامه . إعتباره هلاكا 
كليا . أثره . إنفساخ عقد الإيجار بقوة القانون . 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع ملكية العين المبيعه المؤجره 
للمنفعه العامه يعد هلاكا كليا يترتب عليه إنفساخ عقد الإيجار يحكم 
القانون ومن تلقاء نفسه لإستسحالة تعفيذه بسبب إنعدام اخل لسبب 
(الطعن رقمم/ه١لسنة495ق‏ -جلسة؟”1385/4/5اس#“" ص 2786) 


مؤدى السص فى المادة 854 من القانون الدنى أنه متى هلكت العين 
المؤجره أصبح تنفيد عقد الإيجار مستحيلا فيدفسخ العقد من تلقاء نفسه 
وبحكم القائرن . وذلك سواء أكان الهلاك الكلى - وعلى ما ورد بالمذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى - بخطأ الؤجر أو بخطأ 
المستأجر أو بقرة قاهرة . 


(الطعن رقمه:.لاالسسة 4ق - جلسة١١//13886‏ س5 "اص هلاما) 


خلو شرانين الإيجار من تنظيم حالة معينه. وجوب الرجوع 
الى أحكام القانون المدنى الحكم نهائيا بإزالة العين المؤجره. هلاك 
فانرنى فى حكم الهلاك المادى . أثره . إنفساخ العقد. موده 
ملانى. 

الفرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من 
تنظيم حالة معينة , تعين الرجوخ فيها الى أحكام القانون المدنتى » وكان 
القانون رقم 44 لسنة /ا/51١‏ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة 
بين المؤجر والمستاجر الذي يحكم واقعة الدعوى قد لاه من تنظيم خاص 
عن أثر حكم إزالة العين المؤجره على عقد الإيجار الرارد عليها بما يتعين 
صعه الرجوع فى هذا الشأن الى أحكام القائون المدنى ,» وكانت الفقرة 
الأولى من المادة 854 من القائون المانى تنص على أن ١‏ إذا هلكت العين 
المؤجرة أثناء الايجار هلاكا كليا إنفسخ العقد هن تلقاء نفسه؛ وكان 
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الهلاك القانونى للعين المؤجرة بصصدور حكم نهائى بإزالتها باخدذ حكم 
الهلاك المادى لها , فينفسخ الدقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ الذى 
يرجع الى إنعدام اخل. 
(الطعن رقم ١١؟السنة٠دق:-‏ جلمة"١/١19/819/1اس8"‏ ص )١1١04‏ 


هلاك العين المؤجره هلاكا كليا أآيا كان سببه . أثرة. 
إنفساخ عقد الإيجار م ١/8255‏ مدنى عدم إلتزام المؤجر بإعادة 
العين الى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع الممتأجر فى المبنى 
الجديك. 


عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضى وفقاً 
لنص المادة ١/554‏ من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكا كلياً : 
ويترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ 
بإنعدام اخل أيا كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعا إلى القوة 
القاهرة أو لخطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر فى أى 
من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديدا 
مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر . 


(الطعن رقمء.55١‏ للسنةؤدق -جلسة1384/8/"1سه١٠؛‏ ص04١ث‏ ) 


المقرر فى تقدير ما إذا كان الهلاك كيا أو جزئيا للعين المؤجره . 
من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع وتقديره دون رقابة 
محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. وكان ما إستخلصه 
الحكم بشأن ما تم من تعديل بالعين المؤجره لا ينطبق عليه حالة الهلاك 
الكلى مستدلا فى ذلك من أن قسمة امحل الى حانوتين لا تتتفى معه 
الفاتدة المرجوه من امحل وهو الإنتفاع به على وجه دائم هو إستخلاص سائغ 
ولا يغير هنه ما ورد بالمستندات التى قدمها الطاعن والمشار اليها بسببى 
النعى ذلك أنها وإن كانت تفيد إجراء تعديلات جوهرية بالعين بحيث تعد 
فى حكم المدشأة حدينة إلا أنها لا تعنى هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا 
وإقامة عين جديده بدلا منها ومن ثم يكون عقد المطمرن ضدهم السته 
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لكك 
الأولى قائما ريكرن العقد الذى حرره المالك للطاعن فى تاريخ لاحق عقدا 
ثانيا باطلا طبقا لنص المادثين "/1١5‏ 2 44 ق ”9ه للسنة ١856‏ والمادة 
ه"! من القانون المدنى . 


(الطعن رقهسجمة5ة؟ لسلنة؟هةق -جلسة5؟9388/5/9١)‏ 


هلاك العين الؤجره هلاكا كليا آيا كان سيبهة . آثره. 
إنفساخ عقد الإيجار م 8 ١‏ مدنى عدم إلعزام امو جر بإعادة 
العين الى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر فى المبنتى 
الجديد. 


عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه اغكمة - يتقضى وفقا 
لص المادة ١/554‏ من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا ,2 
ويشرتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التتقيذ 
بإنعدام امحل أيا كان السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعا إلى القوة 
القاهرة أو خطا المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر فى أى 
من هذه الحالات شلى إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بعاء جديدا 
مكان البناء الذى هلك كليأً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر . 


(الطعن رقمغ8١1لسسة“#اهق‏ - جلسة9١/389/9١‏ سه١غ‏ ص الال ) 


هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا. أثره. إنفساخ عقد الإيجار من 
تلقاء نفسه أيا كان سبب الهلاك راجعا أم غير راجع الى خطأ المؤجر - 
حق طرفى العقد فى طلب إنفساخه. علة ذلك . المادتان 219866 ١/659‏ 


مدنى . 
ال 9 رقم ١١55‏ ! 3 4ه قل دشل ة98/هاا4ة؟ ل يشر يبعد) 


هلاك العين المؤجره هلاكا كليا أيا كان سببه . أثره . إنفساخ 
عقد الإيجار م 9ل / ١‏ همدنى عدم إلعرام المؤجر بإعادة العين الى 
أصلها أو إبرام عقّد إيجار مع المستأجر فى المبنى الجديد. 


ا 
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عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضى وفقاً 

ننس المادة 4/656 من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا , 

ويترتب على هذا الهلاك إنشس م العقد من تلقاء نفسه لامتحالة التنفيذ 

بإنعدام انحل أيا كان السب فى هذا الهلاك سواء كان راجعا إلى القوة 

القاهرة 3 خطأ المؤجر أر سخطا المستاجر أو الغير ولا يجبر المؤجر فى أي 

من عذة الخخالات على إعادة العن إلى أحليا ولا بلزم إذا أقام بباء جديدا 
مكان البعاء الذى 0 كليا أن يبرم عقد إيجار جديد مع الا 


(الطعن رقم ؟١‏ لسنة “هق - جلسة!١144:/1/1‏ س١‏ ص١8م١)‏ 


الهلاك الكلى للعين المؤجرة . م 855 مدنى . ماهيته . تقدير ما إذا 
كان الهلاك كلياً أو جزئياً 5 واقع يخضع لتقدير محكبة ا موضوع جواز 
إثبات الهلاك بكافة الطرق . إنتهاء الحكم لأسباب سائغة إلى هلاك العين 
المؤجرة جزئيا فقط وترتيبه على ذلك عدم إنفساخ عقد الإيجار بقوة 
القاتون صحيح . 
( الطعن رقم ١541١‏ ا ا ا ا 


ملاك العين المؤجرة هلاكا كلياً . أثره . إنفساخ عقد الإيجار من 
تلقاء نفسه أيا كان سبب الهلاك 0 ا إلى المؤجر . حق 
طرفى العقد فى طلب إنفساخه . علة ذلك . المادتان 169: ١/0595‏ مدنى . 


( الطعن رقم ١8485‏ لسنة 4ه ق - جلسة 5/ه/1151س؟؛] ص46 )٠١‏ 

هلاك العين المؤجرة هلاكا كلياً . أثره . إنفساخ عقد 
الإيجار من تلقاء نفسه 100 3-6 عدم إلعزام الم جر 
بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المسعأجر فى اللمبنى 
الجديد . علة ذلك . خلو القانون رقم لاك من نص 
ماثل لص م 9" ق 7ه لسنة ١558‏ الملغى . 

المقرر طبقاً للقواعد العامة ولما تقضى به المادة ١/5194‏ من القانون 
المدنى إن عقد الإيجار ينقضى بهلاك العين المؤجرة هلاكأ كلياأ إذ يعرتب 
على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام 
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ملك 
امل أي كان السبب فى هذا الهلاك وسواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو 
خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر فى أى من هذه الخالات على إعادة 
العين إلى أصلها ولا يلرم إذا أقام نناء جديدا مكان الناء الذي هلك كليا 
أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس فى نصوص القانون رقم 89 
لسبة لا/ا19 - المنطبق على واقعة الدعوى ما يجيز للمستأجر العودة إلى 
المككان الجديد فى حالة هدم العقار لأيلولعه للسقوط وإعادة بنائه على غرار 
ما كانت تقضى به المادة 8 من القانون رقم ؟ه لسنة ١953‏ الملغى . 


0 اق - جلسسةه(//1997س"4 ص؟42) 


عقد الإيجار . انقضاؤه بهلاك العين المؤجرة كليا يأ كن 
سبية ٠.‏ أثره ٠‏ إنفساحخ العقد من تلقاء نفسه . عدم العرام المؤجر 
بإعادة العين إلى مالكها أو إبرام عقد الإيجار 3 المستأجر إذا 2 
بناأء جد يدأ سكات الى ملعت . إقعصار ع السشاجير 
التعريض طبقاأ للقواعد العامة . 
يدقضى عقد الإيجار طبقا للقراعد العامة ولا تقضى به المادة ١/059‏ 
سن القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كليا 0 إذ يعرتب علي هذا 
الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التتفيذ بانعدام انحل أيا كان 
السبب فى هذا الهلاك وسراء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأا المؤجر 
أو خطأ المستأجر أو نطأ الغير » ولا يجبر المؤجر فى أى من هذه الخحالات 
على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بئاء جديدا مكات البعاء الذى 
هلك أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر ويقتصر حق هذا الأخير على 
التعويض طبقا للقراعد العامة . 


( الطعن رقم؟3١١السبنةههق‏ - جلسة؟3847/4/1١‏ س4 ص ه"ه) 


على 


علاك العين المؤجرة هلاكا كليا . أثره . انفساح عقد الايجار 
من تلقاء نفسه أيا كان سبب الهلاك . الطعن فى قرار هدم العين 
المؤجرة بعد تنفيذه. غبر منعج . النصوم وشأنهم فى تحديد 
السثولية عن الهلاك وما يدجم عن ذلك من آثار لا يرتبها عقد 
الإيجار ذاته . 
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م25 
إذ كان الثابت فى الأوراق أن قلم الكتاب تعذر عليه إعلان المطعون 
ضده الأول مالك العقار والذى يقيم فيه حسبما جاء بصحيفة الطعن وسائر 
أوراق دعوى النزاع , وكان الشابت من إفادة محامى الطاعن - رذا على 
استفسار قلم الكتاب عن محل إقامة المطعون ضده الأول بأن عقار النزاع 
الذى يقيم فيه المذكور قد تهدم ولم يسعدل له على محل إقامة . وكان 
المقرر فى قضاء هله امحكمة أن عقد الإيجار ينقضى - طبقاً للقواعد العامة 
- بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا إذ يعرتب على هذا الهلاك انفساخ 
العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التحفيذ باتعدام ال أيا كان السبب فى هذا 
الهلاك أى سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ 
المستأجر أو خطأ الغير ؛ فإن الطعن على الحكم المطعون فيه الذى أيد قرار 
الهدم المشار إليه لا يحقق للطاعن أى مصلحة ذلك أنه قصد من طعنه 
إلغاء القرار بغية البقاء فى محل النراع 3 ونا كان هلاك العقار يدقضى معه 
عقد الإيجار ويضحى معه الطعن على قرار الهدم لا يصادف محلاء ولا 
يجديه الطعن على الحكم الصاذر فيه بطريق النقض إذ قبوله لن يزيل الآثار 
التى نجمت عن تنفيذ القرار المطعون فيه وهى انفساخ عقد اسععجار الطاعن 
بهلاك العين المؤجرة له - والنصوم وشأنهم فى طلب تحديد المسكولية عن . 
النهلاك وما قد ينجم عنه من آثار لا يرتبها عقدالإيجار ذأته - ومن ثم 
فإن الطعن عليه بأمباب الطعن مجتمعة - أيا كان وجه الرأى فيه - 
يكون غير منتج . 
( الطعن رقم ٠١80‏ لسدة8مه -جلسة1/55١/19317‏ س4 ص9؟5١)‏ 


هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا. أثره. انفساخ عقد الايجار من 
تلقاء نفسه لزوال محله . م ١/8559‏ مدنى . 


(الطعن رقم 865؟ لسدنة لاه ق -جلسة5١/199/15لمينشر‏ بعد) 


هلاك العين المؤجرة أيا كان سببه - أثره . انفساخ عقد الايجار من 
تلقاء نفسه م528 ملنى. 


(الطعن رقم 4هه "ا لسنة"#"ق -جلسة؟/1594/7لمينشر بعد) 


اك 


مومه 

هلاك العين المؤجرة هلاكا كلا . أثره. انفساخ عقد الايجار من تلقاء 
نفسه أيا كان سبب الهلاك. الطعن فى قرار هدم العين المؤجرة بعد تنفيذه. 
(الطعن رقمه!9؟ لسسة9هق -جلسة١44/4/5المينشر‏ بعد) 


خلو قوانين ايجار الأماكن من تنظيم حاله معينه . وجوب الرجوع 
الى أحكام القانون المدنى . هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا . أثره . 
إنفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لروال محله . م559 مدنى . عدم 


العزام الموجر بإعادة العين الى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر فى 
المبنى الجديد أيا كان سبب الهلاك . 


(الطعن رقم١١8‏ لسنة ”5ق - جلسة75/١١1556/1١‏ لم ينشر بعد ) 

(الطعن رقم7855 لسنة لاوق - جللسة 199/١7/١5‏ لم يدشر بعد ) 
هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا . أثره. انفساخ عقد الإيجار من 

تلقاء نفسه أيا كان السبب فى هذا الهلاك م 5ه /؟ هدنى . الطعن على 

الحكم المطعرن فيه الصادر بالإخلاء رغم هدم العقار. غير منتج . 

(الطعن رقم ٠64ه‏ لسسدة١؟ق‏ - جلسة5؟5/١1946/1لم‏ يدشر بعد) 

(الطعن رقم 76١‏ لسسسنة١؟ق‏ - جلسة1446/1/75لم يشر بعد) 


هلاك العين الموؤجرة هلاكا كليا . أثره. انفساخ عقد الإيجار من 
تلقاء نفسه.م ١/856‏ هدلى . 


(الطعن رقفم4ة#4ة_لستقلكاق -جلسة9145//1١‏ س!#4ص1475) 

(الطعن رقم 44 لسنةء."ق - جلسة 4١1/؟١١/944١لم‏ يدشر بعد) 
الهلاك الكلى . ماهيته .م8559/١‏ هدنى . شرطه . 

(الطعن رقم44"السنة”5ق - جلسة"5945//1١‏ س/ائ4 ص5 4) 

(الطعن رفم ”447“ لسنة.”ق - جلسة 4١/144/15الم‏ ينشر بعد) 


توت 


م2”59 
هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا . أثره. انفساخ عقد الإيجار من 
تلقاء نفسه .م ١/8594‏ مدلى : 


النص فى المادة 04| من القانون المدنى أنه إذا هفلكت العين 
المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه وأن ذلك 
النص ليس إلا تطبيقا للقاعدة العامة التى تفضى بانفساخ العقد لاستحالة 
العتتقيذ الراجع إلى إنعدام اخل : 


(الطعن رقم7544 لسنة9”ق جلسسة 1495/7/1 سا4 ص5 4) 
الهبلاك الكلى . ماهيته . م ١/659‏ مدنى . شرطه . 


الهلاك الكلى فى معنى المادة ١/658‏ مدنى إما يكون ماديا بحيث 
يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها 
لأداء القرض الذى أجرت من أجله وإما أن يكون هلاكا معبويا بحيث 
يحول دوت أداء المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك أن 
يحول دون الانعفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتا بل دائماً . 


(الطعن رقم544! لسهة !اق جلسة 1995/8/1 س4 ص40) 
صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على 
ترخيص بإدارته لايعتبر هلاكا كليا للعين المؤجرة . إقامة الحكم المطعرن 


فيه قضاءه بالإخلاء والعسليم على سند من أن الغلق لعدم الحصول على 
ترخيص بإدارة المقهى هلاكا كليا ينفسخ معه عقد الإيجار . خطأ . 


(الطعن رقمغ7“54لسسنة؟؟ق - جلسة١/195/9اسلاء‏ ص5 4) 


عنصم 


عقت + 0 . 5 و 
صملاك العين المؤجر : علاكق! كليا د أكزة نل 4 عه : الأيجار 


م مالنى . الهلاك الكلى . ماهيته 0 
العين . إعتباره هلاكا جزثئيا لايدقضى به العقد . 


(الطعن رقم8ا؟ لسعةه"ق -جلسة١15955/9/1لم‏ ينشر بعد) 


”ا - 


مجه 
عقد الإيجار . إنقضاءه بهلاك العين المؤجرة كليا أيا كان سببه. أثره. 
إنفساخ العقد من تلقاء تفسه.م ١/8559‏ مدنى. عدم التزام المؤجر بإغادة 
العين الى أصلها ولايحق ذلك للمستأجر من تلقاء نفسه جبرا عن مالكها. 
(الطعن رقم5؟8“" لسنةء5ق -جلسسة995/9/1١لم‏ ينشر بعد) 
هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا .انفساخ العقد لإستحالة تنفيذه . 
م54١١‏ مدتى . مسئولية المؤجر عن الهلاك الراجع لخطثه . إنحصارها 
فى تعويض المستأجر . عما اصابه من ضرر بسبب انفساخ الإيجار قبل 
انحهاء مدته . 
(الطعن رقم 50١‏ لستةء5ق -جلسة9١/1١١/995١م‏ ينشر بعد) 
(الطعن جا وت و 0 
هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا . . انقساخ عقد الإيجار من 
تلقاء نفسه أيا كان سبب الهلاك 5 م 0 هدم العين المؤجرة بعد 
تنفيذهة . غير منتج . الخنصوم وشأئهم فى تحديد المسئولية عن الهلاك وما 
ينجم عن ذلك من آثار لايرتبها عقد الإيجار ذاته . 
(الطعن رقو لاه" لسنةوهق -جلسة99/ه//ا199م يدشر بعد) 
(الطعن رقمه/!ا9؟ لسنةؤهق -جلسة١؟/954/4١‏ لم يدشر بعد) 
. وحيث إن هذا الدعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمتن المطلع عليه إلى أن المحكمة 
قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك 
باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبىء عن بحث ودراسة أوراق 
الدعورى عن بصر وبصيرة ؛ والقول بأن لمحكمة ال موضوع سلطة الأخذ بما 


تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم 
تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها 2 
كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كرنت 
ميها عقيدتها وفحواها وأن يكرن لها مأخذها الصمحيح من الأوراق وأن 
يكون ما اسعخلصته منها سائغا ومؤديا إلى التعيجة التى خلصت إليها 
وذلك حتى يعأتى لحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم ٠‏ إذ 
كان ذلك وكان المقرر أنه طبقاً للقواعد العامة ولما تقضى به المادة 48 / ١‏ 
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م255 
من القانون المدتى أن عقد الإيجار ينقضى بهلاك العين المؤجرة هلاكا كلياً . 
إذ يترتب على هذا الهلاك انفساح العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التدفيذ 
بانعدام انحل أي كان السبب فى هذا الهلاك وسواء كان راجعا إلى القرة 
القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير » لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنتين على ما أورده 
من أن ما أتاه المطعون ضضده لا يعد من قبيل الهلاك الذى يترتب عليه 
إنفساخ العقد دون أن يفصح عن المصدر الذى امتقى منه دليله على ذلك 
دون أن يعرض لا ورد بانحضر رقم 885؟ لسنة 19817 إدارى منصر 
الجديدة والجدحتين رقمى 51١‏ لسنة 14٠ , ١3481/‏ لسئة 1988 مصر 
الجديدة المقدمة من الطاعنتين ولا إلى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة 
أول درجة بشأن ما لق بالعين المؤجرة محل التزاع ولأ يسين منه أنه 
فحصها أو اطلع عليها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه . 
( الطعن رقم 50؟ لسنة 4" ق جلسة1944/5/15 لم يدشر بعد) 
عقد الإيجار . انقضاؤه بهلاك العين الؤجرة كلياً أي كان سببه. أثره. 
إنفساخ العقد من تلقاء نفسه . م869/ ١‏ مدنى . عدم التزام المؤجر بإعادة 
العين إلى أصلها ولا يحق ذلك للمستأجر من تلقاء نفسه جيرا غن مالكها. 
( الطعن رقم 849 لسنة اق - جلسة0/5/18:٠؟لوينشر‏ بعد) 
عت 0 النعى فى محله ذلك أن مناط صحة ما تقدره الجهة 
الإدارية المخعمة ب بشعون العسظيم وفخص المبانى والمنشات من هدم المبانى كليا 
أو عريات تن نص المادتين هه 2 ١/55‏ من القانون رقم 48 لسنة 
-١ 1‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون حالتها وقت 
صدور القرار ثما يخشى معها سقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض 
الأرواح والأموال للخطر وكان من المقرر أيضاً أن عقد الإيجار ينقضنى رفقا 
لنس المادة 558 / ١‏ من القاتون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكا كلياً - 
سواء كان هذا الهلاك فعليا أو حكميا يثبوت أن المكان أصبح آيلاً للسقوط 
ويخشى منه على الارواح والأموال بحكم نهائى - ويترتب على هذا 
الهلاك انفساح العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التعفيد بانعدام امحل أيا كان 
السبب فى هذا الهلاك سواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو 
خطأ المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر فى أى من هذه الحالات على إعادة 
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العين إلى أصلها ولا يحق ذلك للمستأجر من تلقاء نفسه جبرا عن مالكها 
لا كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم 
المستأنف والقرار المطعون عليه تأسيسا على أن المطعون ضده الأول قام بترميم 
العقار دون انتظار لما يسفر عنه الفصل فى الطعن بحيث صار العقار فى غير 
حاجة إلى إزالة أو ترميم واصبح القرار المطعون عليه على غير ذى محل 
فى حين أن مناط صحة قرار الهدم وسلامته-- وعلى ما سلف بيائه - هو 
وفت صدور قرار الإزالة فانه يكون معيبا ثما يوجب نقطضه لهذا السبب دوت 
حاجة لبحث باقى أسياب الطعن . 
(الطعن رقم/ا84 لسنة 5ق - جلسة8١80/1/١٠:٠؟‏ لم ينشر بعد) 
حيث أن هذا النعى غير همقبول ذلك أن المقرر فى قضاء هذه امحكمة 
أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معيئة . تعين الرجوع 
فيها إلى أحكام القانون المدتى . وكان القانرن رقم 1981/1١5‏ فى شأن 
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذى يحكم واقعة 
الدعرى قد خلا من تنظيم خاص عن أثر حكم إزالة العين المؤجرة على 
عقد الإيجار الوارد عليها بما يععين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام 
القانون المدنى ١‏ وكانت الفقرة الأولى من المادة 555 من القانون المدنى 
تنص على أن« إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كليا إنفسخ 
العقد من تلقاء نفسه ؛ لما كان ذلك » وكان البين من الخطاب الصادر من 
الوحدة امخلية لمركز ومدينة دمنهور بتاريخ م برقم ه55 أنه 
بمعايئة العقار محل الراع موضوع القرار الهندسى رقم كل/اأ ‏ هلم كرة١ا‏ 
على الطبيعة تبين إزالته حتى سطح الأرض . وهو ما يترتب عليه انفساخ 
العقد من تلقاء نفسه أيا كان السبب فى هذا الهلاك ويصبح الطعن على 
الحكم الصادر بإزالة العقار حتى سطح الأرض أيا كان وجه الرأى فيه لا 
: يحقق للطاعبين ثمة مصلحة ذلك أنهم أبعغرا البقاء فى العين المؤجرة 
وبهلاك العين أصبح الطعن على قرار التنظيم لا يصادف محلا ,. كما أن 
قبوله لن يزيل الآثار التى نحمت عن هدم العقار وهى انفساخ عقود إيجار 
الطاعنين بهلاك العين المؤجرة لهم ومن ثم فإن النعى بما ورد بأسباب 
الطعين يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضهما 1 
( الطعمان6:7::4155 لسنة5ق جلسة1/56/١١٠؟‏ لم ينشر بعد) 


-8254- 


م ولاه 
هادم 07٠١‏ 


لايجوزللمستأجران يمنع المؤجر من اجراء الترميمات 
المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة » على انه اذا 
ترتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين» 
جاز للمستأجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الايجار أو إنقاص 
الاجرة . 

(؟) ومع ذلك اذا بتى المستأجر فى العين المؤجرة الى ان 
نعم الترميمات , سقط حقه فى طلب الفسخ . 


النصوص العربية المعابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 8ه ليبى و68 سورى و؟ هلا عراقى و4هه ليعانى 
*458 سودانى و 27/4 كويتى . 
الملاكرة الالضاحية : 
بالعين بل لحفظها من الهلاك وهذه تكرن على المؤجر بل هى أيضا 
من حقه بمعنى انه لا يجوز للمستأجر ان يمنعه من اجرائها بدعوى ان 
ذلك يخل بانتفاعه بالعين فحفظ العين من الهلاك مقدم على انتفاع المستأجر 
بها . 


4غ _- 


م ذاه 
مادة ١/ا0‏ 


2١)‏ على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من -شأنه ان يحول 
دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة , ولايجوز له ان يحدث بالعين 
أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع : 

)1١(‏ ولايقتصر ضمان المؤجر على الأعمال ألتى تصدر منه 
على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص 
تلقى الحق عن المؤجر . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانوث المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة هلاه ليبى وة“؟ه سورى شهلا عراقى و4584 سودانى 
ولاهه لبعائنى و48/ا تونسى و5لاه كويتى وهلالا من قانوك 
المعاملات المدئية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


المأكرة الايضاحية : 

و هذا اص وما بعدها ( دمالا - 4لال/ا ) ينظم ضماك الععرض 
والاستحقاق والايجار كالبيع فى هذه الأحكام » فالمؤجر يضمن تعرضه . 
ماديا كان أو هبنيا على سبب قانونى , ويضمن تعرض الغير اذا كان مبنيا 

أما تعرضه هو كان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجسرة 
باحداث تغبير فيها يخل بهذا الانعفاع أو أن يعطى للغير حقا عينيا أو 
شخصيا يتعارض مع حق المستأجر ويحتج به عليه » كحق المشعرى للعين 


المؤجرة اذا لم يكن تاريخ الايجار أسبق من تاريخ البيع وكحق مستأجر آخر 
مقدم طبقا للقاعدة العى سيأتى بيانها: . 


-45.- 


مالاه 
أحكام القضاء : 


إذا حصل تعرض من الغير لمستاجر العقار فى إنتفاعه به فطلب فى 
مواجهة المتعرض والمؤجر تعيين المؤجر حارسا لإدارة الأطبان وإيداع غلتها 
خزانة المحكمة وقضى له بذلكك. ثم رفع الدعرى على المؤجر بمطالبحه برد 
مادفع مقدما من الأجرة وبتعريضه عما فاته بصفته مستأجرا من الريع فى 
مدة الإيجار وبنى دعواه على أن المدعى عليه استولى على الحاملات ولم 
يدفع ثما حصله منها شيئا فقضت المحكمة برفضها بناء على مااستخلصته 
استخلاصا سائغا من ظروف الدعوى وأوراقها من أن عقد الإيجار لم يبطل 
ولم يعطل بفعل المؤجر , وعلى هذا الأساس فإن يد المدعى لاتعشبر أنها 
رفعت عن الأطيان المؤجرة بوضع الأطيان تحت الحراسة القضائية؛ وأن المدعى 
عليه بصفة كونه مؤجرا لامسئولية عليه بل ان مساءلته لاتكون إلا بصقعه 
حارسا وعن طريق رفع دعوى حساب عليه فإنها لا تكون قد أخطأت فى 
تطبيق القانون. 
(الشعن رقو5 8 لسباة# اق دجلسة#؟/"/15144) 


إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان 
المؤجرة وتقدير الضرر الذى عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من 
زراعة المستأجر السابق . ثم رفع بعد ذلك دعرى الموضرع ضد المؤجر 
يطاله فيها بمبلغ التعريض الذى قدره » فأدخل الموجر المستأجر السابق 
ضامنا له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به المدعى واحتياطيا بأن يحكم 
عليه بماعساه ان يحكم به للمدعى قبله , ثم دفع الضامن بأنه لم يكن 
ممثلا فى إثبات الحالة وأنه لذلك لايصح الإحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين 
فيها . فردت المحكمة على ذلك بقولها أنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن 
المعالم قد زانت فضلا عن أن الطاعن كان ممثلا فى الدعوى بالموجر فذلك 
فيه مايكفى للرد على هذا الدفع » إذ أن مسثولية الضامن قبل المؤجر هى 
مسكولية ضماتٌ وكان للمؤجر أله يرفع عليه دعرى الضمان إلا بصفة 
أصلية بعد انتهاء النراع بيسه وبين المستأجر الجديد وحيشل لا يكرن فى 
مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر 


عه 


موالاة 
وتقصيره فى رفع الدعوى التى رفعت عليه » ثما مقتضاه ان العبرة ليست 
بعدخل الشامن فى دعوى إثبات الحالة بل بالاعتراض'ت العى توجه الى 
الدليل المتمد منها . 


(الطعن رقم" #4لسية؛ اق -جلسسلةغ548/1/18١)‏ 


متى كانت حيازة المؤجر للعين المؤجرة بناء على حكم بالحراسة صادر 
له على المستأجر واجب التنفيذ فانها تكون حاصلة يسبب مشروع ولا 
يمكن عدها تعرضا من المؤجر . ومجرد الغاء هذا الحكم من صحكمة 
الاستئناف لا يجعل بقاء المؤجر فى العين تعرضا ما لم يثبت امتناعه عن 
التخلى عنها بعد مطالبته بذلك عن طريق تدفيذ الحكم القاضى بالغاء 
الحراسة والقول بأن المؤجر يكّون ملزما بتسليم العين على أثر الغاء حكم 
الحراسة ويكرن عليه للوفاء بهذا الالتزام اتباع الطريق المبين فى المادة ١/5‏ 
من القانون المدنى غير سديد لان الحارس لا يستطيع بمجرد الغاء الحكم ان 
يدسحب من تلقاء نفسه من العين التى هو حارس قضائى عليها ولا أن 
يسلمها الى غير ذى صفة فى تسلمها والا عرض نفسه للمسكولية فان 
التزامه بالتسليم لا يدشأ الا بالمطالبة الصحيحة تنفيذا للحكم القاضى بالغاء 
الحراسة . 


1945/4/15 مجحموعة القواعد القانونية فى 8؟ عاما ص )١١٠١‏ 


عدم اقتصار ضمان المؤجر للععرض الحاصل للمستأجر من 
مستأجر آخر على التعرض المستند الى ادعاء حق . امتداده الى 
الععرض المادى متى كان المستاجر المتعرض قد استأجر من نفس 
المؤجر . اعتباره فى هذه الحالة من اتباع المؤجر . 

اذ نصت المادة لاه من القانون المدنى على أنه : : على المؤجر ان 
بمتمع عن كل ما من شأنه ان يحصيل دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة 
رلا يجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقائها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع 
ولا يقعصر ضمان المؤجر على الاعمال التى تصدر منه أو من اتباعه بل 
بمتد هذا الضمات الى كل تعرض أو اضرار مببى على سبب قانونى يصدر 


مااع ع 


م اناه 
من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر فقد دلت على 
أن ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر لا يقعصر 
على التعرض المسششسد الى ادعاء حق بل يمند كذلك الى التعرض المادى متى 
كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر ؛ اذ أنه فى هذه الخالة 
يكون من اتباعه طلما كان التأجير هر الذى هيأ له سبيل التعرض . 


(الطعن رقم" /السنة#5ق ‏ جلسة9!:/4/8١1‏ س 17١‏ ص59#) 


يلعزم المؤجر بأن يمتسع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنعفاع 
المستأجر بالعين المؤجرة , ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى 
تغيير يخل بهذا الإنتفاع فإذا أخل المؤجر بهذا الإلعزام جاز للمستاجر أن 
يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجره مع 
التعريض فى جميع الأحوال وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المصعد 
هو منحه من المالك للمستأجر طبقا لما ورد بالبند التاسع من عقد الإيجار 
وأن المطعيرن عليه المالك - لا يكون ملزما بصيانته . درك أن يعنى الحكم 
ببحث ها إذا كان إستعمال المصعد ظل منحه من المالك للمستأجر كما نص 
٠‏ عليه فى الببد المشار اليه . أم أنه حصل تعديل فى هذا البعد عن طريق . 
التعفيذ على الحو الوارد بدفاع الطاعن : وأثر ذلك على الدعوى فإنه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . وشابه قصور فى التسبيب . 
(الطعن رقعجع5؟#45لسة96 ق - جلسة5/1/١90١‏ )2 


استظهار خطأ المؤجر الذى ترتب عليه نقص انتفاع المستأجر 
بالعين تقدير موضوعى تستقل به محكصة الملوضوع مادام | 
استخلاصها سائغ. مثال بشأن حرمان المستأجر من استعمال 
الصعد فى العرول. 

إستظهار خطأ المؤجر الذى ترتب عليه نقص إنتفاع المستاجر بالعين 
المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها 
العقديرية ولا معقب عليها فى ذلك مادام إستخلاصها سائغا . ولما كان 
الحكم قد إستخلص خطأ الطاعدين بحرمان المطعون عليه من حقه فى 


-88غ- 


مكلام 
استعمال المصاعد فى النزول من أوراق الدعوى وأقوال الشهود فيها وإنعهى 
من ذلك الى نعيجة سائغة وهو ما يضمن الرد على دفاع الطاعتين من 
أنهما لم يمنعا المطعون عليه من إستعمال المصاعد وأنه هو الذى إمتنع عن 
اتباع النظام الذى وضعاه باستعمال التليفون فى إستدعائها , لما كان ذلك 
فإن النعى على الحكم يكون جدلا مرضرعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة 
النقض 6). 


(الطعن رفوه لمسسدة8ي ماق -جلسة4/8/ه/اةا1س 1_5اص55/ا) 


طلب المؤجر إخلاء المستأجر لإنتهاء العقد . لا يعد تعرضا. 
هو إستعمال من المؤجر لحقه . 


طلب إخلاء العين المؤجرة إستنادا الى إنتهاء عقد الإيجار 3 دكن 
تعرضا للمستأجر بل هو إستعمال من المؤجر لحقه الذى خوله له القائرن 1 


(الطعن رقم 41/4 لسدة .4 ق - جلسة6/8/19/ا9اس 75 ص 86ه) 


الإضرار بالمؤجر الذى يبيح له إخلاء المستأجر لإجرائه تغييرا 
فى العين المؤجره . المقصود به . إضرار المستأجر باقى المستأجرين 
مدلى . 

الإضرار بالمؤجر - الذى يبيح له إخلاء المستأجر للتغيير فى العين 
المؤجره . كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التى يحميها القائرن . 
ماديه كانت أو أدبية . حالا كان هذا الإخلال أو مستقبلا مادام لا ريب 
واقعا إذ كل فى الحق فى الإحصعماء برعاية القانون سواءء يقوم كذلك 
بتهديد أى من هذه المصالح تهديدا جديا إذ فى هذا تعريض لها لخطر 
المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالا بحق صاحب المصلحة فى الإطيكنان الى 
فرصته فى الانتفاع الكامل بها بغير إنتقاص وهو ما يشكل إضرارا واقعا به 
وكان على المؤجر حسبما تقضى به المادة ولاه من القانون المدنى «١‏ أنه 
يمتنع عن كل ها من شأنه أن يحول دون انتفاع الستأجر بالعين المؤجره 


-6غغ- 


ولاه 
ولا يقحتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من اتباعه بل 
يمتد هذا الضمان الى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر 
من أى مستاجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر وكان من المقرر 
أنه وإن كان لا مسئولية على المؤجر عن التعرض المادى الواقع على 
المستأجر منه إذا كان عادرا من الغير إلا أنه يكون مسولا عنه إذا كان 
هذا الغير مستأجراً منه أيضا إذ يعتبر بذلك فى حكم اتباعه المشار اليهم 
فى المادة 01/١‏ من القانون المدنى باعتبار انه تلقى الحق فى الإيجار عنه وأن 
صلته به هى التى مكنت له من التعرض للمستاجر الآخر » فيمتد ضمان 
المؤجر الى هذا التعرض . لما كان ما تقدم . وكان الحكم المطعون فيه قد 
إسحتد فيما ارتآه من تحقق الضرر بالمطعون عليه نتيجة فعل الطاعن الى ما 
يصيب المستأجرين من المجاورين لهذا الأخير من ضرر يتمثل فى سهولة 
التسلل الى مسكنيهما ثما يعتبر معه المطعرن غليه مسثولا عنه تجاههما , 
فإن الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 


(الطعن رقم8١١لسنةه4ق‏ -جلسة55/١/980١سالاص‏ 799) 


ضمان اللؤجر للمستأجر فتى تعرضه الشخصى. شرطه . 
لآ محل للتحدى فى خصوصه بالمادتين 64 ؟هم مدنى. علة ذلك. 


ان النص فى المادة ١/اه‏ من القانون المدنى على أنه و على المؤجر أن 
يمتسع عن كل ما من شأنه إن يحول دون انتفاع الممتأجر بالعين المؤجرة : 
يدل على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصى فى الانتفاع بالعين 
المؤجرة ؛ مواء كان هذا التعرض ماديا أو مبنيا على سبب قانونى: فلا يجوز 
للمؤجر ان يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أى تغيير يخل بانتفاع 
المستأجر بها . لما كان ذ لك وكان يشترط فسى تعرض الأخير - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون غير مستند الى حق له ؛ وكان 
استظهار هذا الخطأ الذى يترتب عليه نقص اتتفاع الممتأجر بالعين المؤجرة 
هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع ؛ هادام استخلاصها سائفا , 
وكان الحكم المطعون فيهقد خلص الى وجود نقص فى انتفاع المطعون 
ضدهم بالغلات المؤجرة بمقدار /"٠‏ اسحادا لعقرير الخبير وجاء فى أنبايه 


دوع عه 


والاه 
إن الممر الذى كانت تطل عليه محلات المستأجرين قفد ضاق من ناحية 
عرضه ونقص الانتفاع به بمققدار "٠‏ / بسبب أن المارة لن يجدوا فراغا 
كافيا لمشاهدة معروضات المستأجرين وأن ١‏ الفمتريئة » المقامة تؤئر غلسى 
نشاطهم التجارى ...... وانتهى الحكم الى ان تعرض المؤجر غير مشروع : 
فيكون قد استظهر خطأ المؤجر عند تعرضه فى الانتفاع الى غير حق له - 
فى استخلاص سأتغ نه مأ يساأئده من الأوراق » ويكون خد أعمل صحيح 
حكم القانون . لما كان ماتقدم . فانه لا محل للتحدى بحكم المادة 8٠5١‏ 
من القاتون المدنى التى تنص على أن مالك الشئع وحده فى حدود القانون 
حق استعياله واستغلاله والتصرف فيه » والمادة من القانون المدنى الى 
تنص على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسكئولا عما 
ينشأ عن ذلك من ضرر هء اذ أن استغلال الطاعن للممر المملوك له انطوى 
على تعرض للمطعون ضدهم فى الانتفاع بالاعيان المؤجرة وفقا لأحكام 
المادة ١الاه‏ من القانون المدنى , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر »ع 
فاته لا يكون.قد أغفل دفاع الطاعن المؤسس على المادة 8٠7‏ سالفة الذكر 
' ولا يشوبه أى قصور . 


(الطعن رقم 8/الا لسنة 4 ق -جلسة58/١١/9485١اس‏ "ا ص48١١)‏ 


عدم إقتصاره على التعحرض المستسيد الي إدعاء حق . إمتدادهة الى 
التعرض المادى متى كان المستأجر المبعرض قد إستأجر من نفس 
المؤجر . علة ذلك . 


إذ نصت المادة الات من القانون المدنى « على الموّجر ان يمتنع عن 
كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له 
أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع » ولا يقعصر 
ضما المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو أتباعه .بل يمتد هذا 
الضمان الى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى 
مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر 2 فقد دلت على أن 
ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستاجر من مستأجر آخر لا يقتصر على 


-441- 


م الام 
التعرض المستدند الى إدعاء حق , بل يمتد كذلك الى التعرض المادى معى 
كان المستاجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر . إذ أنه فى هذه الحالة 
يكون من أتباعه طالما كان التأجير هو الدى هيأ له مبب التعرض وهو ما 
أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للمادة المذكورة بقولها 
و ويلاحظ إن المؤجر لا يكون مسولا عن التعرض المادى الصادر من الجيران 
إلا إذا كان هو الذى أجر لهم فيكونون فى حكم أتباعه . 
(الطعن رقم 1810 لمنة ١ه‏ ق - جلسة؟7١/34410/9اس‏ #8 ص )"8٠١‏ 


والنص فى الفقرة الأولى من المادة )"٠:7(‏ من القانون المدنى على 
أنه « إذا تعدد الدائنون فى التزام غير القابل للإنقمام أو تعدد ورثة الدائن 
فى هذا الإلعزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطائب باأداء الإلعزام كاملا... , 
يدل على أنه متى كان سجل الإلعزام بحسب طبيعته واحدا لا يتجزأ فإنه 
يكون غير قابل للإنقسام ويستطيع كل دائن بمفرده مطالبة المدين بكل 
الدين لأن ذمته تعتبر قد انشغلت به كله نحو كل الدائنين ومتى قام المدين 
بالوفاء بالدين كله لأحدهم فإن ذمته تبرأ من الدين نحو باقى الدائنين ولا 
شأن للمدين بعد ذلك بالعلاقة بين الدائنين بشأن هذا الرفاء الذى تم 
لأحدهم وهو ما تنتظمه الفقرة الغانية من المادة المشار اليها بما نصت عليه ' 
من أنه «ويرجع الداثيرن على الدائن الذى استوفى الإلتزام كل بقدر خصته » 
لا كان ذلك وكات السزام الطاعن ( المؤجر ) بتمكين المستأجرين من 
الإنتفاع بالعين المؤجرة لهم غير قابل للإنقسام بينهما بحسب طبيعته , إذ 
أن الثابت بالأوراق أن العين محل النراع مكان واحد فى العقار لم ينفرد 
كل منهما بالإنتفاع بجزء معين بذاته ؛ ومن ثم فإنه يحق للمطعون ضٍدة 
وهو أحد المستأجرين الدائنين فى هذا الإلتزام - مطالبة الطاعن بتنفيذ 
العزامه الناشئ عن عقد الإيجار كاملا بالتمكين من الإنتفاع بالعين الموجرة . 
(الطعن رقم887١لسنةهدوق‏ -جلسة:٠/١/1988لم‏ ينشر بعد) 


إخلال المؤجر بإلعزامه بالإمتناع عن كل ما من شأنه أن 
يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجره م الات مدنى . 
للمستأجر طلب التنفيذ العينى أو بطريق التعويض . 


لاغ - 


م الاه 
يجب على المؤجر وفقا لسص المادة ١/9ه‏ من القائون المانى أن يمتنع 
عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجره ولا 
يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع , فإذا 
أخل المؤجر بهذا الإلعزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيد العيئى بمنع 
التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجره مع التعويض في جميع الأحوال إن 
كان له مقعضى وأنه وإن كان الأمل ان لادائن طلب تنفيذ العراع عدينه 
عينا وكان يرد على هذا الأصل إستفناء من حق القاضى إعماله تقضى به 
الفقره الشانية من المادة "ا١٠؟‏ من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا 
التنفيذ مرهقا للمدين فيجوز فى هذه الحالة أن يقعتصر على دفع تعريض 
نقدى متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما . 
(الطعن رقم 179 لسنة اه ق -جلسة ه/988/5١اس‏ 88 ص )١٠١١5‏ 


يكون هذا المستأجر قد إستأجر من نفس المؤجر م الات مدنى » . 
(الطعن رقوم885السنةء5ق -جلسخة991/94/18١)‏ 
تعرض المؤجر للمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة . وجوب التجاء 
المستأجر الى دعوى الحق لا الى دعوى الحيازة .م ١/اه‏ مدنى . لجوئه الى 
دعرى الحيازة . مناطه . إن يكون التعرض صادرا من الغير سواء كان تعرضا 
ماديا أم قانونيا : 
(الطعن رقم5؟؟لسنة5ه ق -جلسسة 997//4اس"4 ص517) 
حق المستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة . اتصاله بالعين - مؤدذاة . 
امتداد أثره الى كل من يتعرض له فى الانتفاع بها سواء كان من الفغير أو 
شريكا فى الانتفاع , 
(الطعن رقم 54١‏ لسدة#دق - جلسة8١/1549/5‏ لوينشر بعدع 
العرام المؤجر بضمات عدم التعرض للمستأجر ف العين 
المؤجرة وللاة مدنى . عم خصرطه للتقادم طالما كان عقد 
الإيجار قائما لي يفسحخ رضاء أو قضاء . موافقة الطاعنة مع باقى 


مغ - 


مكلام 
الشركاء على استتجار المطعون ضدها الأولى لشقة النزاع . أثره . 
عدم جواز مشكها كيه ها لها على الشيوح أو موافقة جمصيع 
الشركاء على إقامتها فيها . اعتبار ذلك من قبيل التعرض الحظور 
قانونا . 


المشرر وفقا للمادة ١لاث‏ من القانون المدئى أن بمتسع المؤجر عن كا 
ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان 
بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم به المؤجر ما دام عقد الإيجار ما زال قائماً 
ولم يقض بفسخه رضاء أو قضاء ومن ثم لا يجدى الطاعنة التحدى بأنها 
تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقى المطعرن ضدهم أو أن 
جميع الشركاء قد وافقوا على إقامتها بالشقة محل النزاع إذ يعتبر ذلك 
كله من قبيل التعرض المحظرر على المؤجرين سيما وأن عفد الإتفاق المشار 
إليه المتضمن لعقد إيجار شقة البزاع قد صدر من جميع الشركاء - ومنهم 
الطاعنة ومن ثم يكرن النعى غير منتج وبالعالى غير مقبول رلا يعب 
الحكم المطعون فيه إغقال الرد عليه , 


( الطعن رقم /ا"/ا لسنةمهق جلسة8١1/١١/997ا1س"؛‏ ص:7١١)‏ 


للمستأجر حق حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوى الحيازة 
سواء كان التعرض هاديا أو قانونيا .م هلاه/١‏ هدنى . 


(الطعن رقمه؟8؟!لسنة4ةهق -جللة١1584/4/5‏ لمينشر بعد) 

تعرض المؤجر أو من تلقى الحق غنه الذى يحول دوك انتفاع المستأجر 
بالعين المؤجرة . أثره . حق المستأجر فى حبس الأجرة مدة التعرض . علة 
ذلك .م5غ؟ ؛ ١لات‏ من القانون المدنى . 


( الطعن رقم 59 لسنة لاق جلسة 1594/5/10 لمينتشربعد) 


48ت 


م بام 
مادة ؟ ال 


)١(‏ اذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من 
حقرق بمقتضى عقد الايجار » وجب على المستأجر ان يبادر الى 
اخطار المؤجر بذلك وكات له إن يخرج من الدعورى ؛ وفى هذه 
الحالة لاتوجه الاجراءات الا الى المؤجر. 

(؟) فاذا ترتب على هذا الادعاء ان جرم المستأجر فعلا 
من الاننتفاع الذى له جرحت شعقد الأيجار , جاز له تبعا 
للظروف بطل لبس أو انقاص الاجرة مع الععويض ان 
كان له مقتض. 
النصوص العريية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانود المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ١/اه‏ ليبى زه ةه سورى و84 2/ا عراقى وه" سودانى 
و586ه لبئائى و؟ه/ا تونسى و /ال/ات كويتى . 
أحكام القضاء : 

لا تشريب على المحكمة ان هى فصرت تعريض المستأجر عن فوات 
سفعته للعين المؤجرة على الأجرة فى المدة التى استمر فيها التعرض دون 
الاجرة المستحقة عن سنى الاجارة كاملة اذ هى لم تجاوز سلطاتها املوضوعية 
فى تقدير مدى الضرر . 
(الطعن رقم7#ةالسسسلة55ق جلسة 4/14/!ة؟ة١)‏ 

القانون المدنى إعتبر المستأجر حائزا تحميه جميع دعارى 
الحيازة وطبقت المادة هلاه / ١‏ من القانون المدنى هذا الحككم تطبيقا 
صحصيحا فى صدد التنعرض المادى الصادر من الغير , فأجازت 


ىملس 


مكلام 
سواء كان تعرض الغير له ماديا أو تحرضيا ممليا على سبب 
قانرز 
مفاد نص المادة ىد ” من القانون المدنى أن دعوى استرداد الحيازة إنما 
شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصببء » ومن ثم كان قبولها رهبا بأن 
كرد لرافعيا حيازة عاديه حاليه ومعنى كونها ماديه أن تكون يد الحائر 
معصلة بالعقار إتصالا فعلبا يجعل العقار تحت تصرفه الباشر . ومعنى 
كونها حاليه أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقرع الغصب . ولا يشترط 
ان تكون هذه الحيازة مقرونه ببية التسملك ؛ فيكفى لقبولها ان تكون 
لرافعها حبازة فعليه . ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر وهو ما قررته الماده 
هلاه من القانوت المدنى ١‏ . 
(الطعن رقم 8؟ للسنةءهق - جلسة(/١981/1١‏ س6" ص 89) 


عقد الايجار . أثره العزام المؤجر بتمكين المستأجر من 
الانتفاع بالعين المؤجرة . مؤدى ذلك . التزام المؤجر بضمان عدم 
التعرض مادتان الاه , ؟لاه مدنى . 


إن عقد الايجار يلزم المؤجر بعمكين المستأجر من الانتفاع بالعين 
المؤجرة ؛ فاذا وقع تعرض من الغير يستند الى سبب قانونى يرجع الى 
المؤجر جاز للمستاأجر ان يرفع دعرى الحق مستندا فى ذلك الى عقد 
الايجار وما يندشأ عنه من ضمان عدم الععرض طبقا للقراعد العامة عملا 
بالمادتين الاه , #الاه من القانون المدنى . 


)4١ ص‎ 4١ س!١5894/١١/5ةسلج‎  قه#مةدسلا850مقر (الطعن‎ 


ضمان المؤجر للتعرض القانونى الحاصل من الغير . مناطه . 
ادعاء أجنبى حقا يتعلق بالعين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر 
فى استعماله لها بالطريقة المشروطة فى عقد الإيجار . تعرض 
الغير المببى على مخالفة المستأجر الإنتفاع بالعين المؤجرة بالطريقة 
اممتصوص عليها فى عقد الإيجار . خروجه عن هذا الضمان . 

م؟الاه / ١‏ مدنى . 


ؤأهةة5-ه 


مو ؟لاه ء الام 
النص فى المادة ”لاه / ١‏ من القانون المدئى على أن ١‏ إذا ادعى أجنبى 


حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار . وجب على 
المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بللك , وكان له أن يخرج من الدعوى 
وفى هذه الحالة لا توجه الاجراءات إلا إلى المؤجر ؛ يدل على أن مناط 
ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير المبتى على سبب قانرنى يكرن 
بادعاء أجسبى حفا يتعلق بالعين المؤجمرة ويتعارض مع حق المستأجر فى 
استعماله لها بالطريقة المبصوص عليها فى عقد الإيجار أما إذا كان التعرض 
الصادر من الغير مبنياً على مخالفة المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة 
بالطريقة المشروطة فى عقد الايجار فإن المؤجر لا يضمن هذا التعرض . 


( الطعن رفم ١"السسة‏ .5ق - جلسة!١/9944/9١ستة؛‏ ص/م") 


ماده ؟/ان 


)١(‏ اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق 
منهم الى وضع يده غليها دون غش ‏ فاذا كان مستأجر عقار 
فد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر آخر 
يده على العقار المؤجر أو قبل ان يتجدد عقد ايجاره ؛ فانه هو 
الذى يفضل . 


(؟) فاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس 


النصوص, العربية المقايلة, 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة ؟لاه ليبى و١241‏ سورى و455 سودانى و 08٠‏ كويتى. 


075 م ب 


مانام 
المدكرة الأيضاحيا : 


« بقى فرض تعدد ال....اجرين لعقار راحد , وقد وضع الدص بين 
النعسوص المتعلقة بضمات الاستحقاق ؛ لان تفضيل أحد المستأجرين 
المتزاحمين يوجب ضمان الاستحقاق للباقين فالقاعدة التى أخذ بها المشروع 
هى نمس القاهدة التى أجل بها التقعين الحالى فمن وضع يده أولا دون غش 
. أو من سجل عقده أولا . أى قبل ان يضع المستأجر الآخر يده أو قبل 
ان يتجدد عقد اأيجاره . كان هو المفضل ء على أن يكون حسن النية » 
وزاد المشروع ايضا الفقرة الغانية من هذه المادة . وقد عرض فيها للغرض 
الذى لا يوجد فيه سبب لتفضيل أحد المستأجرين ؛ بأن كانوا كلهم لم 
يسجلوا ولم يضعرما يدهم .أو كان أحدهم وضع يده فى الرقت الذى 
سجل فيه الأخرون فاذا لم يكن هداك غش . لم يكن للمستأجرين ؛ فيما 
تعارضت فيه حقرقهمء الا طلب التعريض وهذا هو الحل الممكن المعقول ». 


أحكام القضام : 
إجراء المفاضله بي المستأجرين . شرطه . أن تكون العقود 
2 حجن ارين دي جل 

صحيحه ونافذة , 


وإن شرعت المادة */اه/ ١‏ من القانون المدنى القاغدة العامه فى 
المفاضله بين المستأجرين متى أجر مؤجر معين بنفسه أو عن طريق نائب 
عنه عينا بذاتها عدة إجارات عن مدة بعينها أو عن مدد متداخله وجعلت 
الأرلوية لمن سبق مبهم فى وضع يده على العين المؤجره دون إعتداد بسبق 
تاريخ الإجاره أو اثبات تاريخها » إلا أن مجال تطبيقها لا ينفتح والتزاحم 
لا يقوم إلا إذا كانت العقود مبرمه مع مستأجرين عديدين بعقود إيجار 
صحيحه ونافذه فإذا شاب إرادة المؤجر عبد صدور أحد العقود منه أحد 
. عيوب الإرادة وتقرر بطلانه إنعدمت الحكمه هن إدخاله فى نطاق المفاضله . 
ولا كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعرن فيه أنه مهد 
لقضائه بإطمئدانه لأقوال شاهد المطعون عليه الثانى الذى قرر أن محافظة 
الجيزة العى يمثلها المطعرن عليه الغالث إستدعت امالك - المطعون عليه 


سأمغ - 


اناه 
الأول - وطلبت منه العدول عن عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه 
الغانى وتمرر عقد جديد للطاعية وأنه رفض فى البداية ثم أذعن تمت تأثير 
الإكراه الواقع عليه وإضطر الى التوقيع على محضر عملية القرعة لصالح 
الطاعده بما يفيد أنه إنتهى الى أن إرادة المؤجر عند إبرامه التعاقد الصادر 
الى الطاعية كانت معيبه: وكان حسبه ذلك لإطراح سريان هذا العقد دون 
ما ساحة الى إجراء المفاضله بينه وبين العقد الصادر من ذات المؤجر الى 
المطعون عليه الثائى . ش 


(الطعن رقم 7805 لسية 4 ق -جلسة 4/ه/لالا91١س‏ ماص )1١08‏ 


حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمنى أو الوحدة 
م من ق 27 لسنة 1458. مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد 
الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . لا محل لأعمال نص 
المادة "ااه مدنى بإجراء المفاضله بيبهما . علة ذلك . 


مناط المقاضله بين العقود ان تكون كلها صحيحه ؛ ومن المقرر بنصس 
الماده ه7١‏ من القانون المدنى أنه و إذا كان محل الإلعزام مخالفا للعظام 
العام أو الآداب كان العقد باطلا » هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام 
مع نص ناه فى القانون لأن مشخالفة اليهى المقرر بنص فى القائرن تندرج 
تمت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال » ولما كانت الفقرة 
الأخيرة من المادة ١5‏ من القانون ٠ت‏ لسسة ١359‏ تدص على أنه « يحظر 
على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمينى أو الوحده منه » 
ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن 
مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها وتحريم مخالفته بحكم الماده 4 من هذا 
القانون يرتب هذا الجراء وإن لم يصرح به . لما كان ذلك ركان الحمكي 
المطعرن فيه قد إنتهى الى إعمال نص المادة “لاه من القانون المدنى فى 
شأن المفاضله بين المستأجرين عبد تعددهم دون مراعاة حكم الفقرة الأخيرة 
من الماده ١١‏ من القانون المدني 7 لبسهة ١5554‏ ومؤداها بطلان هذين 
العقدين بطلانا مطلقا لتعارض محل الإلعزام مع نص قانونى متعلق بالنظام 


سه 


م عام 
العام ,ما سيترتب غليه من إمتداع إجراء المفاضله بينهما وبين العقد المؤرخ 
11م 4 السابق صدوره لاسستاجرين الأصلييْن والذى إنتقل صحيحا 
ونافذا للطاعن فى تاريخ ساق برسر مزاد المقهى عليه فى ١991/١7/58‏ 
,مقوماتها المادية والمعدوية . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم 
هذا العظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في, تطبيقه . 


(الطعن رقم 19" لسبة م" ق - جلسة 9؟/١١/8ا9اس‏ 179ص )١8:5‏ 


العقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالدسبة الى 
المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد , ذلك أنه ممتى كان 
عقد الإيجار صرريا فإنه لا يكرن له وجودا قانونا » ولايشترط 
لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود اضراره 
بهذا العقد الصورى إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد 
حتى. يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة . 


وحيث إن الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدغضوى رقم .... 
لمنة ؟٠191‏ مدنى الاسكندرية الإبتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني 
إبتغاء الحكم بطرد الطاعن من عسين الشزاع ؛: وأسسث دعواها على أنه 
بمقتضى عقد إيجار مزرخ 1998/19/١‏ استأجر الشقتين من زورجها 
المطعون ضده الثانى الشقتين رقم 8و١‏ بالعقار الموضح بصحيفة الدعرى 
وأدمجت معا الشقتين فى شقة واحده, وأضحت منزلا للروجيه تقيم فيه 
هى وزوجها المطعون ضده الثانى بتاريخ 9؟48/9/١19419/1‏ غادرت البلاد الى 
لبان إلا أنها أضطرت للغودة بعاريخ 1901/9/8 وإثر أخطارها بأن 
زوجها قد اسعولى على ما بعين التراع من منقرلات حيث الفت الطاعن ' 
مقيما بها بعد أن استأجرها من زوجها وإذ كان عقد الإيجار الصادر لها 
من الأخير لازال ساريا منذ أبلغت الشرطة عن إغتماب عين الشزاع 
والإستيلاء على مبقولاتها دفع كل من الطاعن والمطعون ضده الغانى 
الدعوى بعورية عقد الإيجار الصادر ضدها الأولى صورية مطلقة. بتاريخ 


0602م - 


م لاياة 
6 قتقنت المحكمة الإبتدائية بأحقية الطعون ضدها الأولى بشقتى 
النزاع مع رد حبازتهما لها وتسليمهما اليها . استأنف الطاغن الحكم 
بالإستسافين رقبمى ١4881١48‏ لسنة 9؟ق مدنى , ضمت محكمة 
الإستئداف الإستينافين ليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ ١905/68/5‏ 
قضت برفضهما » طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت الئيابة 
العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن و عرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إنه ثما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون ويقول فى بيان ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضرع بصورية عقد 
الإيجار الصادر من المطعون ضده الغانى لزوجته المطعون ضدها الأولى صورية 
مطلقة وساق الأدلة والقسرائن المؤيدة لذلك إلا أن محكمة الإستيداف 
اطرحمت هذا الدفاع قبولا منها ان عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها 
الأولى سابق فى تاريخه على الإيجار الصادر له فضلا عن أنه «أى الطاعن » 
لم يطعن على عقد الزوجه بأنه قصد به وقت تحريره الإضرار به وهدا الذى 
ساقه الحكم غير سليم إذ لا يشترط لقبول الدفع بالعورية بأن يكون عقد 
الطاعن بها سابقا فى تاريخه على التصرف المطعون بصوريته بل ليس هناك 
مايحول قانون من أن يكون حق الطاعن بالصورية تاليا لهذا التصرف فضلا 
عن أن الطعن بالصررية ينطوى فى ذاته ومرماه على أن العقّد المطعون فيه 
لر صح وأصبح نافذا لأضر بالعمسك بصوريته بما يجوز معه لمن كان حقنه 
تاليا لهذا التصرف أن يطعن بصوريته لما هو مقرر أنه يجوز للطاعن ولو لم 
يكن هر المعنى بالتصرف الصورى الطعن فى هذا التتصرف بالصورية سواء 
كان عقده سابقا على العصرف أو تاليا له وإذ جرى الحكم المطعون فيه 
على خلاف ذلك فإنه يكون خالف القانون وأخطا فى تاويله . 
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعرن فيه 
أنه أقام قضاءه برفض الدفع بصورية العقد الصادر من المطعون ضده الثانى 
لروجحه المطعرن ضدها الأولى على قوله : : انه لما كان الثابت من عقد 
الإيجار الصادر الى المستأنف ضدها الأولى » ٠‏ المطعون ضدها الأولى » من 
زوجها المستانف ضده الثانى : المطعون ضده الثاني » سابق فى تاريخه 


سه 71 0 3 مس 


للقت 
على عقد الإيجسار الصادر من الأخير للمستأنف ١‏ الطاعن ولما كان 
المستأنف ( الطاعن ) يعتبر فعسلا من الغير بالدسبة لعقد إيجار الأول إلا أنه 
لايجوز له العمسك بصورية هذا العقد طالما أن لم يطعن عليه بأنه قد تحرر 
بين طرفيه للإضرار بحقوقه خاصة وأنه وقت تحرير هذا العقد لم يكن له 
علاقة بعين النزاع : وهذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه برفض الدفع 
بالصورية غير صحيح فى الفأنون ذلك أن الطاعن يعتبر من الغير فى 
الصورية ويجرز له إثباتها بطريق الإثبات كافة ولايشترط لقبول الطعن 
بالصورية منه أن يكون عقده سابقا على عقد الإيجار الصورى بل يمح أن 
يكون عقده تاليا له إذ أن العقد العورى الصادر من المؤجر يبقى صوريا 
حتى بالنسبة الى المستأجرين الذين استجدوا على هذا العقد وذلك أنه متى 
كان عقد الإيجار صوريا فإنه لايكرن له وجوه قائرنا ولايشترط لقبول 
الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد 
الصورى إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع ان 
يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكرن قد أخطأ فى تطبيق القانون بما توجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن رقم4ه"لسنة45ق - جلسة١48(/"/5١1سالاص895)‏ 


إلغاء القرار الصادر بالإستيلاء على محل - ملا ق ١؟١‏ 
لسئة ١9810‏ . أثره . إعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الاثار 
المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية . أحقية من سبق ورضع يده 
عليه فى إستمرار حيازته م "الاه/١‏ مدنى . علة ذلك . 

النص فى المادة السابعة من القانون رقم 17١‏ للنة ١40‏ على أن 
الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء تعبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام 
هذا القانون مؤجره الى الجهات التى تم الاستيلاء لعالحها . وكان الثابت 
من القرار رقم ٠١‏ لسبة ١951‏ الصادر من وزير التموين بالإستيلاء على 
امحل المذكور لصالح الطاعنه »فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنه رالمطعون 


-/ا0 سه 


م “ابام 
ضده الخامس هى أثر قانونى لقرار الإسعيلاء ولما كان يترتب على صدور 
حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الإستيلاء إعتباره كأن لم يكن وزواله 
وكافة الاثار القانونية المترتبة عليه ومنها العلاقة الايجارية التى قامت بين 
الطاعنه والمطعون ضده الخامس وإعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل صدوره 
فيعرد المطعون ضدهما الأول والثائى والمتأجرين. الى مركزهما القانونى 
السابق على صدور القرار وتعبر العلاقة الايجارية العى قامت بين المطعون 
ضده الخامس والطاعنة كأن لم تكن , وإذ كان المطعرن ضدهما الأول 
والنانى قد سبقا فى وضع يدهما على العين وأن هذه الحيازة لم ترتفع 
عنهما قانونا وإن حال بين فباشرتها ماديا مانع عارض من القسر هو قرار 
الإسعيلاء الذى زأل بصدور حكم انقضاء الادارى وبذلك يكون لهما 
الأفضلية لسبقهما فى حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستأجرة 
الأخرى الطاعنة عملا بحكم المادة "الاه/ ١‏ من القانون المدنى . 


(الطعن رقم ”55 لسنةم؛ ق -جلسة99/١١/987اس""”‏ ص:9١١)‏ 


حظر ابرام أكشن من عقد ايجار واحد للوحدة السكنيسه 
الراحده . مؤداه . بطلات العقود اللاحقة للعقد الأول حتى ولو 
صدرت من مؤجر غير الذى أصدر العقد الأول . شرطه . لا محل 
لاعمال نص المادة "لاه مدنئى باجراء المفاضلة بينهما . 


النص فى المادئين 14؟/4 », ”لا من القانون رقم 49 لسنة /الا8و١‏ 
يدل على ان المشرع قصد الى أن يحظر على الؤجر ابرام أكثر من عقد 
ايجار عن الوحدة السكشية الواحدة » ورتب على مخالفة هذا الحظر ججزاء 
جدائيا هر العقوبة المقررة لمقارفها.» وجزاء مدنيا هو بطلان العقد أو العقود 
اللاحقة » وهو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذى أصدر 
العقد الأول » طالما كان العقد الأول صادرا ثمن يملك حق العأجير ومستوف 
لشرائط صحته ؛ ذلك ان مطلق البطلان الذى وصم به القائون العقود 
اللاحقة منذ نشؤها , مؤداه اخضاعها لنفس الحكم . سواء أكانت صادره 
والعقد الأول هن مؤجر واحد . أو اخدلف المؤجر فيها عن المؤّجر الأول » اذ 
كان ذلك.. وكان المفرر فى قضاء هذه المحكمة إن الفقرة الأخيرة من المادة 


سا0 م عس 


م اام 
5 من القانون رقى ؟2 لسدة ١555‏ التى تمظر على امالك ابرام أكشر من 
عد ايجار واحد للد.ني أ الوحدة مده وان لم تدص على البطلان بلفظه 
جزاء مخالفتها , ال' أ مقفاضسى الحظر المريح الوارد فيها وعريم مخالفده 
بحكم المادة 44 من هذا القانون هو ترتيب هذا الجراء وان لم يصرح به , 
ومن ثم فان اعمال ااآنانون 57 لسنة ١555‏ على أساس ان العقدين مثار 
السزاح قد أبرما فى له ليس من شأنه أن يؤدى الى تطبيق أنادة ات مدنى, 
وانما مؤداه تطبيق حكم المادة "/١5‏ من هذا القانون على واقعة البراع, 
والتى يتفق حكمها مع المادة 54؟/4 من القانون رقم 294 لسنة ١91/0‏ , 
فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة , أثرا مخالفة الحظر الوارد فيهما. 
(الطعن رقم86!السنة؟49ق -جلسة0:؟/؟/185اسس لاا ص 68؟) 


حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر , م 6 ؟ 
ق 48 سنة /ا/91١‏ . أثره . بطلان العقد أو العقرد اللاحقة للعقد 
الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . إغفال الحكم تخديد 
العقد الأجدر بالحماية . << 


إِذ كان الغابت من الأوراق ان كلا من الطرفين تمسك بعقد إيجار 
مستقل للشقة محل النزاع : وكان كل عقد محل طعن هن الطرف الآخر بما 
لازمه ان تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الايجار فى حالة تزاحم 
المستأجرين » ثم تبين العقد الأسبق من بين العقود الصحيحة إِذْ هو وحده 
الذى يتمتع بالحماية التتى قررها المشرع فى المادة 4؟/4 من القانون رقم 
5 لسبة ١41/0‏ التى حظرت إبرام أكشر من عقد إيجار واحد للمكان 
المؤجر ونصت على بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول » وقد جرى 
قضاء هذه المحكمة على ان هذا البطلانت مطلق ويتعلق بالنظام العام : ولما 
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى دعامته الثانية الى ان المطعون ضده 
مستأجر أصلى للشقية محل النزاع فى حالة ان الطاعنة تمسكت بأنها 
مستأجرة هذه الشقة دون ان يعرض ويفصل فى أى هن العقدين يتمتع 
بالحماية على البحو الذى رسمه القانون فتكون له الحيازة القالونية ؛ 
فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن رقمء"5 لنة“#دهق - جلسة١"//988١اس‏ 9“ ص 595) 


ؤم - 


و/ام 

تعدد ال د 'واحد . العبرة بالعقد الأسبق فى 

الخ 01 ثبوت 1 تاريخه السابق لاحق للأول . 0 در لمطسيق 
نص المادة “الاه مدنى للمفاضلة بينهما . 


مفاد النص فى المادة 74 من القانون رقم 49 للنة لالا9١‏ بشأن 
ايجار الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن 
المشرع واجه تعدد المستأجرين لمككان واحد بقريئة قانونية قاطعة لا تقبل 
إثبات العكس مؤزداها الاعتداد بالتاريخ الغابت للعقد دون تاريخه العرفى , 
ولازم ذلك أن العقد الأسبى فى التاريخ الغابت صحيح دون غيره ثما ليس 
له تاريخ ثابت أورلا ولكن لاحق للتاريخ الأول وبذلك فلا محل لتطبيق نص 
المادة “الاه من القانون المانى التى تقعضى نقضت المفاضلة بين عقود إيجار 
صحيحة ونافذة . 


(الطعن رقفم 186٠‏ لسدة”هق - جلسة5/١١9853/1١س 4١٠‏ ص )4١‏ 


حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الرحدة 58/"م 
قاث لسبة 19534 . همؤداه. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا 
متعلقا بالنظام العام. لا محل لإعمال نص م“"لاه مدئى بشأن المفاضلة 
بين المستاجرين لذات العين . 
( الطعن رقم 86/ا لسة هوق - جلسة8١/199:/4‏ س١؛‏ ص١١١١)‏ 

حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبئى أو الوحدة منه . مخالفة 
ذلك أثره . بطلان العقود اللاحقة للمقد الأول بطلانا مطلقا سواء علم 
اللستعأجر اللاحق بعصدور العقد الأول أو لم يعلم .م74 ق 45 لسنة 
الاق ١‏ يكل لجال يعر 4 3107 عااي . لا يغير من ذلك عدم ثبوت 
تأريخ ألعتد الأول . 


( الطعن رقم 79784 لسنة هوق - جلسة5١/9١199:/1‏ س١4‏ ص48 9) 


للمستاجر اثبات واقعة العأجير وجسيع شروط العقد بكافة طرق 
الانات الحظر الوارد فى المادة 4/714 ق 44 لسبة /ا/ا9١‏ .أثره. بطلان 


ل ام ب 


م لام 
العقود اللاحقة للعقد الأول . عدم ثبوت تاريخ العقد الأول لا أثر له 
لأ محل لأمدال نص ألادة "الات مدنى لإجراء المفاضلة بينهما . علة ذلك . 
(الطعن رقم 3٠‏ لسدة 5< ق - جلسة ١840/١١/4‏ لم ينشر بعد ) 

المفاضلة بين العقود - مناطها - أن تكرن كلها صحيحه . 
(الطمن رقم 2089 لسدة 4ه ق - جلسة155:/1/8 لم ينشر بعد ) 


حظر ابرام أكثر من غقد ايجار واحد للمبنى أر الوحده م اق 
؟ت لسنة 1958 - مؤزداه - بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا 
مطلقا متعلقا بالنظام العام . علة ذلك . 

ابرام عقد الايجار فى ظل القانون رقم ؟2 لسنة ١951١‏ - خضرعه 
فى - اثباته للقواعد الواردة فيه - صدوره صحيحا أثره- بطلان العقود 
اللاحقة عليه ولو كانت ثابته التاريخ . علة ذلك ٠‏ 
(الطعن رقم 287 لسنة 4ه ق - جلسة8/١59:/1١‏ لم يدشر يعد ) 


حظر ابرام أكثر من عقد ايجار واححد للمبنى أو للرحدة الواحدة . 
مؤداه بطلان العقد اللاحق للعقد الأول . 


(الطعن رقم 7١5‏ لسنة هوق -جلسة5١590/8/1١‏ لم ينشر بعد ) 
حظر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبتى أو الوحدة م ١١/"ا‏ ق 

؟2 لسنة 1١959‏ .هؤداه . بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا 

متعلقا بالنظام العام . لا محل لأعمال نص م "لاه مدنى بشأن المفاضلة 

بين المستأجرين لذات العين. 

(الطعن رقم 86/ لسنة 4ه ق -جلسسة8١1991/4/1‏ لم ينشر بعد) 


حظر ابرام أكغر من عقد ايجار واححد للوحدة السكنية الواحدة . 
مؤداه . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول ولو صدرت من مؤجر غير الذى 
أصدر العقد الأول .م 4؟/4 ق 49 لسنة /ا/ا5١‏ . 


(الطعن رقم ٠19.6لسسئة١"“ق‏ -جلسة0؟/1999/5 لم يشر بعد ) 


-161غ8- 


لفك 

حظر ابرام أكشر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. 

م 44 ق 48 لسنة /ا/1437 . مزداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول 

بطلاإنا مطلقا متعلقا بالنظام العام سواء علم المستأجر اللاحق بعدور العقد 
الأول أم لم يعلم دلا محل لاجراء المفاضلة بينهما ه٠.‏ علة ذلك . 


(الطعن رقم 586١لسنة‏ لاه ق -جلسة15949/0/8١لم‏ ينشر بعد) 
(الطعن رقم 551 لسدة 04 ق -جلسة 1989/4/85 لم يشر بعد) 


حق المؤجسر فى تأجير الوحدات المملوكة له لورنسه . 
خضوعهم لقرواعد المفاضلة بين عقود الإيجار عند تزاحم 
المستأجرين . ١4‏ 483 لسنة /ا/ا91١‏ . تمسك الطاعنة - إبعه 
امالك - بعقد الإيجار المادر لها هن وكيل والدها الذىهة ١‏ يملك 
حق التأجير . لا محل للمفاضلة بين عقدها وعقد المطعون ضده 
الأرل الصادر من المالك . 


أن القانون لا يحظر على امالك أن يؤجر الوحدات المملوكة له لأهله 
الذين يستحقون فى ميراثه ويعتبر المستأجر من هؤلاء صاحب حق شخمى 
على العين المؤجرة له ويخضع فى ذلك للقواعد المقررة فى المفاصلة بين 
عقود الإيجار وعد تزاحم المستأجرين لذات العين المؤجرة والتى تقضى أن 
تكرن المفاضلة بين عفود صحيحة ونافذة وتكون الأفضلية للعقد الأسبق 
تطبيقاً لحكم المادة 4 ؟ من القانون رقم 48 لسنة 1810/7 » وكا كانت الطاعنة 
هى إبدة المالك قد تمسكت بعقد الإيجار المؤرخ ١598/١/١‏ الصادر لها 
من وكيل والدها وإزاء وججود عقد آخر من المالك للمطعون ضدها الأول فى 
٠‏ عن ذات العين المؤجرة فقد انعهى الحكم المطعون فيه 
صحيحا إلى أن عقد إيجار الطاعنة المؤرخ 1987/١/١‏ قد صدر من غير 
مالك العين المؤجرة أرا عن وكيل عبه له حت التأجير على ما سلف بياته 
وبكون غير نافد فى حق المالك ومن ثم فلا محل للمفاضلة بين عقدها 
وعقد المطعرن ضضصده الأول , وإذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أتها 
لاتعتبر مستأجرة لعين العراع فلا تعتبر عندئل من الغير واعتبرها من الخلقف 
العام للمؤجر وهى بعلك الصفة يمتعع عليها العحرض للمطعون ضده الأول 
وتلتزم بضمان عدم التعرض ٠‏ وإذا إلترم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن 


5 005 


م كلاه 
النعى على الحكم المطعون فيه بأن الطاعنة تعتبر من الغير وليسست من 
الخلف العام للمؤجر على الرغى. من أن عقد إيجارها غير نافذة يكرن على 
غير أساس . 
( الطعن رفم "١91١‏ لسنةؤوق - جلسسة949“/5/11١1س4؛4‏ ص”5ه) 


8 ِ- ا ع . أريحا. 3 اجا 351 .كد أ ا ا | افا : ها 
كيرا ) ا سير كال الام - 5 اتا 300 
وجوب الاععداد بالعقد الأسبق وثبوث ايخ باعسنارة قريئه على 


اسسبقيته . جواز اثبات عكس هذه القريئة بكافة طرق الاثبات . 
(الطعبانة ه؟51/1؟المبةة دق - جلسة0؟/؟95"/1١اس؛44ص4251)‏ 
حر إبرام قر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. 
م 84” ق 43 لسنة 191/9 . مؤداه . بطلان العقرد اللاحقة للعقد الأرل 
بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . لا محل لاعمال نص الادة “الات عدنى 
بشان المفاضلة بين هذه العقرد . 
(الطعن رفم /ال#ا"السنة فهق -جلسة1994/"/9 لم يدشر بعد ) 
تعدد المستأجرين لمكان واحد . العبرة بالعقد الأسبق فى التاريخ 
النابت .م 4ق 48 لسنة /ا/191 . عدم ثبوت تاريخ العقد الآخر أو 
ثبوت ان تاريخه الثابت لاحق للأول . لا محل لتطبيق نص المادة #الاه 
مدنى للمفاضلة بينهما . 
(الطعن رقم ا1985١للنة‏ مدق -جلسة1994/4/18 لم ينشر بعد) 
تزاحم المستأجرين للعين المؤجرة . المفاضلة بيهم . مناطه . ان تكون 
العقود التى تجرى المفاضلة بينهما . صحيحه ونافله . 
(الطعن رقم "535 السنة 4ه ق -جلسة 1194/7/11 لم يدشر بعد ) 
'حظر إبرام أكشر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة 
منه. مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول 
بطلانا مطلقًا سواء علم المستأجر اللاحق بعصدور العقد الأول أو لم 
يعلم به. م4؟4/7؛ ق48؛ لسندةلالا9١‏ . 


0 


م “اث 
النص فى الفقرة الرابعة من المادة ١4‏ من القائرن رقم 48 لسنة 
١1‏ في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه ؛ ...... ويحظر على المؤجر 
إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمببى أو الوحدة منه وفى حالة الخالفة يقع 
ا قة للعقد الأول » يدل - وغلى ما جرى به 
قفضاء محكمة الشقض - على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق 
للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالعزام فى ذلك العقد مع نصٍ 
قانونى أمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المسعأجر اللاحق عاماً 
بصدور العقد الأول أم غير عالم به . 


( الطعن رقم 5187 لسلة57“ق- جلسة55/١/9960١1س"4‏ صهت١)‏ 


التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ . كيفيته .كفاية 
لبوات تاريخه فى الشهر العقارى أو في ورقة رسبه . أثره و سيلف 
شرطه . عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد 0 الخرر وألا 
يعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو بتنازله عن العمسك بعدم 
مطابقته للواقع . 

لئن كان إثبات انحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التعاريخ يوم إثباته 
بها من الموظف اختس ويكون هذا العاريخ حجة على الغير تأنه شأن إثباته 
بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى . على ما تقغى به المادة ١٠‏ من 
فانون الإثبات . إلا أن شرطٍ من يعمسك: بعدم الاحتجاج عليه بالحرر غير 
الغابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون حسن النية أى غير عالم 
بسبق حصول التصرف الوارد بهذا اخرر وألا يكون قد اعرف بعاريخه 
صراحة أو ضمنا أوتنازل عن التمسك بعدم مطابقته للراقع ذلك أن الواقع 
حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما الوص القانونية المتعلقة 
بالآثبات إلا وسيلة لنوصول إلى هذا الهداف : ومن ثم كان عذه القاعدة 
بشروطها هذه هى التى يئعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق 
عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو 
العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلائها ووضع جزاء جباثيا 
على إبرامها فى المادة 5/! من القانون رقم 55 لسبة/ا/181 ولا يغير من 
إنطساق هذه القاعدة فى هذه الحالة -- وعلى ما جرى به قضاء محكمة 


ع1 


"ات 
النقض - ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 74 المذكورة من 
وجروب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى 
الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلر النص من اشتراط أن يككون العقد الأول 
ثابت العاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان 
العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها . 
( الطععن والسيا سا جا 1 
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة مضه 
. مخالفة 0 ٠‏ أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول 
بطلانا مطلقا سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم 
يعلم به. م4؟ 453 لسنة/ا/ا5١‏ لاا محل لإعمال نص المادة "لام 
مدنى. 
للقرر فى قضاء محكمة التقض - أن النص فى الفقرة الرابعة من المادة 
4 من القانون 45 لسنة /ا/ا9١‏ - بشأن إيجار الأماكن - يدل على أن 
الملشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا لتعارض 
محل الالعزام فى ذلك العقد مع نص قانونى آمر. متعلق بالنظام العام بما 
يمتعع معه إجراء المفاضلة بيئه ربين العقد السابق وفقا لنص المادة "الاه من 
القانون المدنى على أمساس الأسبقية فى وضع اليد وذلك سبواء كان 
المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد الأول أم غير عالم به . 
( الطعن رقم 2١١6‏ لسنةا”ق + جلسة395/8/77١1‏ س4 ص842) 
حظر إبرام أكشر من إيجار واحد للمبعى أو الوحدة مبه . مخالفة 
ذلك . أثره . بطلان العقد أو العقود اللاحقة على العقد الأول مادة 11 من 
قانون ١"”5‏ لسنة 19481 . 
( الطعن رقم 787 لسسةلااق - جل سس سسة )199484/1١/١‏ 
( الطعن رقم 0١6‏ لسسة#دق - جلسة!59/#/19907) 
( الطسعن رقم 57487 لسسسسة؟ اق - جما سس سس سة 1448/1/85) 


حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبدى أو الوحدة منه 
م4 ق 44 لسنة 9ا/31١1.‏ مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد 


2 ب 


م اياج 


الأول ولو صدرت من مؤجر آخر طالما أن العقد الأول صادر من 
يملك حق التأجير مستوفياً لشرائعل صححه . 


(الطعن رقم١::لالسنة:6؟ق-‏ جلسة880/١4848/1١1)‏ 
و(الطعن رقم!الالسسلة؟6"ق- جلبسة4/؟١١/9530١)‏ 
(الطعن رقم١١6؟لسلنة1ك»ق‏ -جلس ة988/575١)‏ 
بطلان عقود إيجار الأماكن اللاحقة للعقد الأول. شرطه. 
صدورها لعدة مستأجرين . استصدار المستأجر أكثر من عقد إيجار 
غن غين واحدة من موؤجرين متعددين . لا بطللان الكري 5" ١‏ 
لسنة ,13١‏ م4١‏ ق45 لسنة ل/ال191 2م9١‏ ق؟8ه لسنة .١959‏ 
المفاضلة بينهم خضوعه للقواعد العامة. علة ذلك . 
(الطعن رقمة5لالسسةلا؟ق- جلس ة484/57/18١)‏ 
(الطعن رقم؟١لاالسسةلاكق-‏ جلسسسسة958/4/5١)‏ 
(الطعن رقولاه؟السستلاوق --جلسة#/445/5١2)1‏ 
حظر إبرام أكشر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة 
مله. م5١‏ ق575 لسنة ١954‏ . مؤداه. بطلان العقود اللاحقة 
للعقد الأول . علة ذلك . 
(الطعن رقهملالاالالسلة#9“ق -جلس ة515954/58/55١)‏ 
(الطعن رقم#4؟"“لسسة؟»ق- جلسة5/١9965/1١2)1‏ 
حظر إبرام اكقشر هن عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة 
منه. ١5‏ ق؟ه لسنة 1555 . مؤداه. بطلان العقود اللاحقة 
للعقد الأول بطلانا متعلقا بالنظام العام . لا محل لأعمال حكم 
المادة "'/اه مدنى . علة ذلك . 


(الطعن رقم ١865!‏ لسنةلاا“ق -جلسة149494/0/599) 
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد. للمبنى أو الوحدبة منه 


ا 


آذ 
مخالفة ذلك . . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا 
عظلقا . سواء 2 المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم 
يعلم به. م74 ق44 لسنةلا/ا18 . لا محل لإعمال نص لمادة 
*/اه مدتى . 
(الطعن رقم؟8/ لسعة#"ق- جلسد-ة/7/ 09488 
حظر إبرام أكفر من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية 
الواحدة . مؤداه . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول حتى ولو 
صدرت من موّجر آخر طللما أن العقد الأول صادر ثمن يملك حق 
بشأن المفاضلة بينهما . علة ذلك . 
الطعنان8١١١1غ:١7١1السنةمةق-‏ جلس3ة999/15/8١)‏ 
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة . مخالفة 
ذلك . أثره . بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا 
متعلقا بالنظام العام . قضاء ١‏ الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة 
الإيجارية للمطعرن ضده الثاني حال قيام العقد الأصلى . خطأ ثْ 
تطبيق القانون . 
(الطعن رقملا ؟؟ . لسسلةف اق جلس ة|؟ د ء؟, 
(الطعن رقمم“؟لستنتلاوق-جلس تب ة5/١2)1998/1‏ 
الطعن رقو 4لاممه لسنة55ق -جلسة5/١٠1/ا99١2‏ 
حظر إبرام اكثر من عقد إيجار 0 للمبتى أو الوحدة مله 
مخالفة ذلك . أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا 
عدا 00 اللاحق حسن النية أو سبق وضع يده 
على لمر .لا مبعل لاعبال نعى الادة "باه ملرئى . 
ع 
سك الطاعن بسريان تشريعات إيجار الأماكن على عينى النزاع وأن 
عقده أسبق على عقد إيجار المطعون ضدها الغانية . تدليله غلى ذلك 
بالمستئدات دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بأقضلية عقد الأخيرة 


ع 


مانام 

لوضع يدها والمطغون ضدها الثانية والغالث على العين دون غش إعمالاً 
لنص م "/اة مدنى ودون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور . 
( الطعن رقم ت؟4 لسنة 4" ق - جلسة060/7/8:؟لومينشربعد) 

تعدد المستأجرين لعبين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام 
القانون المدنى . الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دوت غش . 
افنمتصار حق الباقين فى التعويض . و"الاهم مدنلى . علم الممستاجر 
بوجود إجارة سايقة وقفت وضع اليد . كفايته لثبوت الغش وإنتفاء 
حسن الدية .مؤداه . عدم تأثر حق من فضل عقده بفقده للحيازة 
أو إنتقالها للغير . علة ذلك . 

النص فى المادة 019/7 من القانون المدنى الذى يحكم واقعة البراع 
يدل على أن المشرع قد نظم أسس المفاضلة بين المستأجرين بعقود صحيحة 
فيما تعارضت فيه حقوقهم وبات من انتم أن يستأثر أحدهم بالشىء 
المؤجر ولم قي لسواة 5 الحق في التعريض فجعل الأفضلية ن سبق إلى 
وضع يده دوت مش ؛ وقمامت فلسههة النص السالف بيانه على أن 
المستأجرين دائنون عاديون فلا فضل لأحدهم على الآخر ولا امتباز ٠»‏ فمن 
سبق منهم إلى استيفاء دينه من المدين فقد خلص له حقه كاملا ما لم يكن 
المدين معسرا وأراد أن يفضل دائئاً على غيره غشا ففى هذه الحالة بحرم 
الدائن من هذه المبزة وفقأ لما نهجت عليه المادة من القائرن المدئى , 
وقاس نص المادة 67/7 المؤجر على المدين المعسر لأن المؤجر متى سلم العين 
لأحد المستأجرين صار فى حكم المعسر بالنسبة للباقين . ولم يقصد المشرع 
بنص المادة “ااه أن يحمى الحيازة فى ذاتها واعتبر مجرد علم المستأاجر 
وقت وضع يده بوجود إجارة سابقة نافيا لحسن ئيته وكافيا لنسوت الغش 
ولايدائر حق من فضل عقده بسبق وضع يده بفقده الحيازة وإنعقالها الى 
غيره لأنه اكتسب حقا والحقوق لا تسقط بفقد الحيازة » ولوشاء المشسرع 
بهذا النص أن يحمى الحيازة ذاتها لجعل التفضيل للحائز الأخير حسن النية 
وليس للمستأجر الأسبق فى وضع اليد , 
( الطعن رقم 89٠‏ لنة وهق - جلسة5/“/..٠؟لم‏ ينشر بعد) 


50 


ليشن 
مادة )/ا0 
اذا ترتب على عمل من جهة حكرمية فى حدود القانون 
نقص كبير فى الانتفاع بالعين المؤجرة ‏ جاز للمستأجر تبعا 
للظروف ان يطلب فسخ العسقد أو انقاص الاجرة » وله ان 
يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر 
لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه . كل هذا مالم يقض الاتفاق 
بغيرة . 
النصوص العربية المقابله : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون اللدنى بالاقطا, لحري 
المواد التالية : 

مادة "الات ليبى و7 84 © سورى و54 سودانى و5831 كريتى . 
المذكرة الايضاحية : 

التعرض المادى من الغير الذى يحول دون الانتفاع ويعتبر قوة قاهرة . 
تعرض جهة الادارة الصادر فى حدود القانون , كنزع ملكية العين المؤجرة 
أو الاستبلاء غليها . فاذا ترتب على هذا التعرض اخلال بانتفاع » كان 
للمستأجر أن يطلب الفسخ أو انقاص عمل الادارة . 


أحكام القضاء ؛ 

النص فى عقد الايجار على اعفاء المؤجر من كل مسئولية تدشأ عن 
الرى وعطل آلاته وتغيير طريقه هو شرط صحيح قانونا ملزم للمستأجر . 
(الطعن رقم الا لسسنة!#ق -جلسة18/١1584/11١)‏ 


نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامه . يعد هلاكا 
كليا يترتب عليه إنفساح عقد الإيجار بقوة القانون م 
جواز مطالبة المؤجر بالتعريض فى هذه الحاله م 5ه مدنى . 


112 


م 4 لام 
نزع ملكية العين المؤجره للمنفعة العامه يعد هلاكا كليا يترتئب عليه 
إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدام الل ولا يجوز للمسبتأجر . فى ها.ه 
الحالة ان يطالب المؤجر بتعريض وهو ما تقضى به الفقرتان الأولى والنالثة 
من المادة 559 من القانون المدنى وإذا كان الثابت فى الدعوى أنه صصدر 
قرار وزارى بنزع ملكية العماره التى كان يستأجر المطعون عليه الأول شقه 
فيها فإنها تعد فى حكم الهالكه هلاكا كليا وينفسخ العقد من تلقاء نفسه 
ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنئة 
(المؤجسره» قد أخطات بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقه الى كان 
يسكنها وقضى له بالتعريض على هذا الأساس . 
(الطعن رقم ١5‏ لسنة 9“اق - جلة5١/١١4/1ا9اس‏ هلاص "١؟١)‏ 


الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار الذى تقرر لزومه 
للمنفعة العامه .ق /الاه لسنة 14884 . ليس فيه ما يوجب 
أخذ رأى صاحب الشأن قبل صدور قرار الإستيلاء إلزام المؤجر 
بععريض المستأجر عن الإستيسلاء على العين المؤجره للمتفعة 
العامه. عدم بيان الحكم الأسباب المسوغه لقضائه . قصور . 


فى حالة الاستيلاء بطريق التدفيذ المباشر على العقار الذى تقرر 
لزومه للمنفعة العامه لم ينص القانون /الاه لسدة ١5654‏ المعدل بالقانون 
7 لسنة 135٠‏ بشأن نزع المنكية للمنفعة العامه - على وجوب أخذ 
رأى صاحب الشأن فى القرار قبل إصداره حسبما ذهب اليه الحكم المطعون 
فيه , وإذا كان هذا الحكم لم يبين مدى القوة الملزمة لتعليمات السكرتارية 
العامه للحكومة التى استسد اليها فى هذا الختصوص كما أنه لم يورد أسبايا 
أخرى تسوغ قضاءه بثبوت علم الطاعن المؤجر بتقرير المنفعة العامة للعقار 
المملوك له وبقرار الاستيلاء عليه قبل تأجيره للشركة المطعون عليها ء لا 
كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - الصادر بإلزام المؤجر بتعويض المستاجر 
عما لحقه من ضرر نتيجة الإستيلاء على العقار - يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانرن وشابه قصور فى التسبيب . 


(الطعن رقملاثم ه لسنة 4١‏ ق - جلسة5١5//1/ا9اس‏ لاص 5586) 


سسا اع ل 


و لاة 

تعرض الحكومه للمستأجر . حقه فى طلب فسخ العقد إذ 

كان الحرمان سس الإنتفاع جسيما. إقتصار حقه على طلب إنقاص 

الأجره إذا لم يبلغ هذه الدرجه من الجسامه إستلزام الحكم أن 
يكون النقص جسيما فى الحالتين . خطأ فى القانون . 


النص فى المادة 4لاه من القانون المدنى على أنه إذا ترتب على 
عمل من جهة حكرمية فى حدود القانون نقص كبير فى الإنتفاع بالعين 
المؤجره جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد أو إنقاص 
الأجره .... ١‏ يدل على أن مباط حتق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار 
عند تعرض الحكرمه له فى العين المؤجره هر أن يككون من شأن هذا 
التعرض الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجره حرمانا جسيما بحيث ما كان 
المستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية, أما إذا لم يبلغ الحرمان من 
الإنتفاع هذه الدرجه من الجسامه جاز للمستأجر ان يطلب إنقاص الأجره 
بشرط ان يكون هناك نقص كبير فى الإنتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجره 
؛ أما إذا كان النقص فى الإنتفاع يسيرا فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ 
عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجره ولا كان الطاعنان قد طلا فسخ عقد 
الإيجار وإلغاء أمر الأداء العادر بإلزامهما بالأجره ؛ وكان إنقاص الأجره ' 
يعتبر مندرجا ضمن هذه الطلبات ؛ فإن الحكم المطعون فيه إذا جعل مناط 
طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجره هو النقص الكبير فى الإنتفاع 
بالعين المؤجره دون ان يدرك الفرق بين درجة الجسامه المطلوبة فى الحرمان 
من الإنتفاع بالعين المؤجره والتى تحيز طلب الفسخ وتلك التى مجيز طلب 
إنقاص الأجره فقط وسوى بيدهما . وإعتبر أنه يجب فى الخالتين أن يكون 
النقص فى الإنتفاع كبيرا وقضى برفض طلب إنقاص الأجره فإنه يكرن قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ومعيبا بالفساد فى الإستدلال . 


(الطعن رقم 978 لسنة ه4 ق - جلسة 4١/5١99/8/1١1س‏ 19ص )١9"2‏ 


0 0 للمنفعة العامه ا صادرا فى خدود القانون. 


ه. إنهاء عققد الإيجار. 


-الاغ - 


م 4/اة و/ذم 

التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكوميه بنزع ملكية العين 

المؤجره للمنقعة العامه والإستيلاء عليها يعتبر صادرا فى حدود القانون 

ولا دخل للمؤجر فيه ويعتبر فى حكم التعرض الحاصل من الغير رمن أجل 
ذلك يعرتب عليه إنهاء العقد . 

(الطعن رقم م١٠‏ لسنةة#4ق -جلسة1985/5/55اس "لاص 1478) 


حق المستأجر فى طلب إنقاص الأجره عند تعرض الحكومه له. م 61/4 
فى الإنعتفاع من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب 
سائغه . 


(الطعن رقم /61ه/السنة هه ق - جلسة 1984/15/79 لم يشر بعد) 


مادة ن/ان 


(1) لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى اذا صدر 

تاجر من حق فى ان يرقع باسمه على المتعرض دعورى 
المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد . 

١؟)‏ على انه اذا وقع المتعيوضن الادكى لتميبة لايد 

حأجر فيه . وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم 
المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف ان 
يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة . 
النصوص العردية المقابلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 1 

مادة 4لاه ليبى و4 ه سورى و5 5ل عراقى ول/اهة لينانى 
554 سودانى ولاه كريتى . 


اج - 


م واه 
المذكرة الايضاحية : 


اذا كان الععرض ماديا ء فلا ضمان على المؤجر وللمسعاجر أن يواجه 
الاعسداء بما خوله القانون من وسائل كالتعويض وكدعاوى وضع اليد على 
أنه اذا كان التعرض المادى لايد للمستأجر فيه وبلغ من الجسامة حدا يحرم 
المسعأجر من الانعفاع بالعين فيكون ذلك بمثابة قوة قاهرة تحرل دون 
الانتفاع ويكون للمستأجر الحق فى الفسخ أو إلقاص الأجرة . 
أحكام القضاء : 


متى كان الحكم اذ قضى برفض طلب المستأجرة ( الطاعسة ) 
العتعويض قبل المؤجر لها ( المطعون غليه الشائى ) قد أورد فى أسبابه ما 
يفيد ان التعرض انما كان تعرضا ماديا حصل لها من تابعى المطعون عليه 
الأول وأن الؤجر لا شأن له فيه وأنه بمجرد ان علم بهذا التعرض من 
المستأجرة عمل على منعه , فان فى هذا ما يكفى لتبرير قضائه . ومن ثم 
فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس . 
( نقض جلسة ١55١/4/١8‏ مجموعة القلواعد القانونيةص ؟١١١)‏ 

يجب توافر نية التملك لمن يبتغى حماية يده بدعاوى الحيازة » ولازم 
هذا أن يكون العقار من العقارات الثى يجوز تملكها بالعقادم : فلا تكفى 
حيازة عرضية ولا يكفى ان يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامة . 
أما وإباحه القانون المدنى فى المادة م 1/5؟ » للمستأجر وهو حائز عرضى 
من رفع دعاوى الحيازة فانما جاء استنناء من الأصل لا تطبيقا لمبدأ عام, 
وذلك لا لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين 
كالحارس والمرتهن حيازيا والمودع لديه . 
( الطعن رقم باه" لسبة ؟*؟ ق -جلسة؟7١/3825/4ة١اس‏ لاص !١ه‏ ) 


لا يملك المستأجر ان يرفع دعوى مبع التعرض ضد المؤجر لان حيازته 
للعقار المؤجر غير مقترنة بدية العملك . وعلاقعه بالمؤجر انما تقوم على 


ب 


وؤناة 


عقد الايجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع 
التعرض وهى ليست مجرهد التسلط على العقار؛ بل يجب ان تكون مقترنة 
بئية التملك - ولم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم فى 
هذا الخصوص , أما ما أباحه القانون المدنى الجديد فى المادة هلام 
للمستأجر سس رفع دعاوى اليد جميعا ضد شير المؤججر فانه استثباء من 
القاعدة العامة . 


( الطعن رقم 947" لسنة "اق -جلسة*5/١968/1١اس‏ 9ص ٠١5‏ ) 


الحكم الصادر من محكمة النقض والذى يقضى حكم صادر فى دعرى 
استرداد الحيازة التى أقامها المستأجر على مشترى العين المؤجرة مستيدا 
فيهاالى حيازته للعين وان هذه الحيارة قد سلبت بالقوة. لا تككون له 
حجية فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المستأجر على المشترى مطالبا اياه 
بالععريض عن اخلاله بالعزامه بعمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم 
التصرف له فيها وهو الالتزام الذى يفرضه غليه عقد الايجار الذى خلف 
المؤجر الأصلى فيه وذلك لاختلاف الدعويين موضوعا وسبا ولان الحكم 
الصادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولا يبنى على أساس ثبوته أو 
نفيه وانما على أماس توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها . 


( الطعن رق سهع8" *لسدة5”#ق -جلسةغ5958/“/9598١‏ )2 


دعوى الإثراء بلا سبب لاتقوم حيث تقوم بين طرفى 
الخصومه رابطه عقديه طلب المستأجر إسترداد ما أوفاه من الأجره 
لحرمانه من الإنتفاع بالعين المؤجره . مرده عقد الإيجار عدم 
خضوعه للتقادم الثلاثى الوارد بالماده /ا.م1 مدنى . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصرمه 
رابطة عقديه فلا قيام لدعورى الإثراء بلا مبسب والذى من تطبيقاته رد غير 
المستحق , بل يكون العققد وحذه هومباط تحديد حقرقه كل منهما 


وإلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو 
للإفتقار المعرتب عليه سبب قانونى يبررهة ؛ لما كان ذلك وكان الغابت من 


5/ا - 


ووباة 
الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مسرم 
بيدهما يلزم أولهما بأداء الأجره مقابل فكين ثانيهما عن الإنتفاع بالعين 
الموْ جره وإنت تعرضا ماديا وقع للمطعون ضده من الغير لايد له فيه بلغ من 
الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته 
مستأجرا فى الإمتباع عن الوفاء بالأجره إعمالا لنص الادة هلاه ١/‏ من 
القانون المدنى » فإذا كان قد أداها للمؤجر « مورث الطاعدين ؛ حق له أن 
يستردها منه وفقا لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما والتى تحدد حقوق كل 
منهما وإلتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع 
بالعين المؤجره باعتبار ان عقد الإيجار من العقود المستمرة والأجره فيه 
مقابل المنفعة وليس وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد 
غير المستحق طاما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره 
وهو عقد الإيجار سالف الذكرء وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى 
قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطهون ضده 
فى رفع الدعرى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة /ا1م1 من القانون 
المدنى يكون قد صادف صحيح القانون . 


(الطعن رقم 14؟١السنة!4ق‏ - جلسة581/5/78١س‏ ”ص 541١‏ 


للمستأجر حق - حماية حيازته هن تعرض الغير بكافة دعاوى الحيازة 
سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا م هلاه ١]‏ مدلى . 


(الطعن رقم:؟8؟ لسنة هوهق -جلسة١944/4/5١‏ لم ينشر بعد) 


0/أام - 


3 كبام 
مادة 01/51 


21١‏ يضمن المؤجر للمستأجر جميع مايوجد شي العين 
المؤوجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها ء أو تنقص من هذا 
الانتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى 
تعهد صراحة بعوافرها او غن خلوها من صفات يقتضيها 
الانتفاع بها . كل هذا مالم يقض الاتفاق بغيره . 

520 ومع ذلك لايضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر 
قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 

المواد العالية : 


مادة هلاه ليبى و4 *#ه سورى و5 هلا عراقى و4595 سودانى 
و59 لبدانى ومه/ا و ١/الاتونسى‏ و9١08‏ كويتى و؟لالا من 
قانون المعاملات المدتية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


المذكرة الانضاحية : 
والعيب الذى يضمهه المؤجر هو عيب : 


(1أ) مؤثر : أى يحول دون الانعفاع بالعين أو ينقص من هذا 
الانتفاع انقاصا كبيرا . 

(ب) خفى : ولا يعتبر العيب خفيا اذا كان يسهل على المستأجر ان 
يتحقق من وجوده . ما لم يعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب . 

(ج ) لايعلمه المستأجر : فلا يضمن المؤجر عيبا أخطر به المستأجر 
أو كان هذا يعلم به وقت التعاقد : 

ولايشترط فى العيب أن يكون قديماً أى موجوداً وقت العقد , 
فالعيب الحادث مضمون كالعيب القديم , بخلاف البيع , وذلك لأن المؤجر 
ملتزم بتعهد العين بالصيانة » فلو وجد عيب وجبت إزالته ». 


لاخ 


كلام 
أحكام القضام : 


العيب الذى تعرتب عليه دعوى ضمان العيرب الخفية وفقا للمادة 
9" من القانون المدنى ١(‏ قديم ) هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة 
السليمة للمبيع فاذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد مصنوعا 
من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر غيبا فيا موجبا لضمانه . 


(الطعن رقمه لسنة!١ق‏ -جلسسة 1948/4/8 س8؟ ص50”) 


لم يسص القانون المدنى القديم على ميعاد محداد لعقديم دعرى 
الضمان الناشئ عن وجود العيب الخفى فى العين المؤجرة وإلا سقط الحق 
فيها . كما نص عليه صراحة فى حالة البيع فى المادة 4" مدنى , 
وكذلك الفانون المدنى الجديد الذى وان أورد نصا خاصا فى المادة 5ه على 
ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى العين المؤجرة الا أنه لم ينص على ميغاد 
معين لسقرط دعوى الضمان كما هو الشأن فى حالة البيع الذى حدد فيها 
ميعاد لرفع الدعرى بنص المادة 487 ومن ثم فانه لا يجوز قياس حالة 
الايجار على حالة البيع , ذلك أن تحديد ميعاد لدعوى الضمان فى حالة 
البيع هو اجراء خاص لا يجوز التوسع فى تفسيره وتطبيقه بطريق القياس 
على حالة الايجار , كما أنه لا يتفق مع طبيعة عقد الايجار الذى يفرض ٠‏ 
على المؤجر العزاما بضمان العيرب الخفية التى تظهر فى الشئ المؤجر همدة 
عقد الايجار . 
(الطعن رقو0!#لسدة١؟ق‏ -جلسببة!9١/958/9١)‏ 


مادام الحكم قد إنتهى الى أن العيب الذى لحق ابيع كان خفيا , 
فإنه إذ ألقى على البائع عبء إئبات أن المشترى كان يعلم وقت إستلام 
المبيع بهذا العيب وأجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق ٠»‏ وإذ ألزم البائع 
بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن إثيات هذا العلم فإن الحكم لا يكون 
مخالفا للقانون ذلك أنه متى كان العيب خفيا فيفترض أن المشترى لا يعلم 
به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هر عبء إثبات أن المشترى 
كان يعم بالعيب وقت تسليم المبيع . 


(الطعن رقو8"لسلة*#اق -جلسة:5/١955/1١)‏ 


-ا/اع - 


كلام 

النص فى المادتين 5/اه , /الاة منن القانون المدثى يدل على 

أن المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفى بالعين المؤجرة متى كان 

المستأجر لايعلم بوجوده وقت التعاقد وكان هذا العيب مؤثرا 

يحول دون الإنتفاع بالعين فى الغرض الذى أجرت من أجله أو 

ينقص من هذا الإنعفاع بقدر كبير ما لايجصسرى العرف على 

التسامح فيه . فإذا ماتحقق وجود العيب معملى هذا النحو جاز 

للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عما يكون قد 

أصابه من ضرر بسبب الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة 2 كما 
يجوز له إنقاص الأجرة. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعرى رقم ... 
سبة ١3/8"‏ أمام محكمة أسيوط الإبتدائية طالبه الحكم بإلزامه بأن يؤدى 
لها مبلغ ثلاثين ألف جنيه ؛ وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد إيجار 
مؤرخ ١987/١١/1١‏ استأجر منها الطاعن بصفته رئيسا لجامعة أمسيوط 
المببى محل البزاع عن المدة من ١987/١١/١5‏ حتى 158/57/8٠:‏ لقاء 
أجرة قدرها 58 جنيه شهريا لإستعماله سكدا مفروشا لطلاب الجامعة , 
وإذ أخطرها الطاعن بصفته فى ١118/9/9‏ بإخلاء المبنى وفسخ العقد 
قبل إنجهاء مدته برغم تصدعه وقد لحقها من جراء ذلك اضرارا مادية 
وأدبية تستوجب التعريض فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ ١98/١١/58‏ 
قضت المحكمة برفض الدعوى ؛ استأنفت المطعون ضيدها هذا الحكم 
بالإستعداف رقم ٠١‏ لسنة 05 ق أسيوط . وبتاريخ ١488/1/78‏ حكمت 
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون 
ضدها تعويضا قدره ٠١5هلاهت‏ جيه عن الطاعن بصفته فى هذا الحكم 
بطريق النقفض وقدمت الئيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم , وإذ 
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر 
وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت الئيابة رأيها , 


لاغ - 


وكاة 

وحيث إن ثما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه تمسسك أمام محكمة المرورضوع 
برجوب اغمال نص المادتين 19/5ه , لالات من القانون المدنى بشأن ضمان 
المؤجر للعيوب الخفية بالعين المؤجرة لأن الجامعة لم تكتشف التصدع الذى 
ظهر بالبنى المؤجرة لها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد الأخير 
الذى حال دون إنتفاعها به فى الغرض الذى أعد له وهو إسكان طلاب 
الجامعة وأنه يحق لها تبعا لذلك فسخ العقد مع التعريض دون مسكولية 
عليها عن الأضرار التى تكون قد لحقت بلمؤجرة المطعون ضدها نتيجة 
لذلك : إلا أن الحكم المطعون فيه رغم ذلك قضى بإلزامها بالتعريض الأمر 


الذى يعيبه ويستوجب نقضه ,. 


وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن النص فى المادة 81/5 من 
القانون المدنى على أن ١‏ يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين 
المؤزجرة من عيوب تحول دون الإنتفاع بها أو تنقص من هذا الإنتفاع انقاص 
كبيرا » ولكنه لايضمن العيوب العى جرى العرف بالتسامح فيها .... ومع 
ذلك لا يضمن المؤجنر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم 
به وقت التعاقد » والنص فى المادة لالاه من ذات القانون على أنه ١‏ إذا 
وجد بالعين المؤجرة عيب بتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف 
أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ..... » فإذا لحق المستأجر ضرر من 
العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان مجهل وحدد العيب يدل 
على أن المؤجر يلزم بضمان العيب الخفى بالعين المؤجرة متى كان المستأجر 
لايعلم بوجوده وقت التعاقد وكان هذا العيب مؤثرا يحول دون الإنتفاع 
بالعين فى الغرض الذى أجرت من أجله أو ينقص من هذا الإنعفاع بقدر 
كبير بما لايجرى العرف على التسامح فيه , فإذا تحقق وجود العيب على 
هذا الحو جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعريض عما يكرن قد 
أصابه من ضرر لسبب الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة ؛ كما يجوز له 
إنقاص الأجرة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد 


- لاع - 


موكلام 
تمسك أمام محكمة الموضوع بأعمال نص المادتين 5/اه , لالاه المشار اليها 
بسبب إخلال المطعون ضدها (المؤجرة ) بالتزامها بضمان العيرب الخفية 
التى ظهرت بالمبئى المؤجر المعمثلة فى تصدع جدرائه وهو ماتعذر عليه 
اكتشافها وقت التسليم ثما جعل المببى غير صالح للإنتفاع به فى الغرض 
الذى أعد له وهو اسكان طلاب الجامعة واحتفظ بحقه فى المطالبه 
بالتعريض, و كان الحكم الطعرن فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته 
بالتعويض به لتوافر الخطأ فى جانبه بفسخ عقد الإيجار قبل إنعهاء المدة 
المعفق غليها فيه ثما ترتب عليه الحاق الضرر بالمطعون ضدها المؤجرة 
بحرمانها من استغلال العين خلال مدة العقد الإتفاقية دون أن يعرض بالرد 
على دفاع الطاعن بصفته آنف البيان وتمحيصه توصلا الي تحديد ركن النطأ 
ومداه ومسئولية كل من الطرفين فى ضوء الظروف التى أحاطت بالواقعة 
رغم أنه دفاع جوهرى قد يعغير به - ان صح - وجه الرأى فى الدعوى 
ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 


(الطعن رقم9#4 لسلةههق -جلسة!؟/94:/5١‏ س 4١‏ ص 2/4 


ح ء را عد 


م /اباه 
ماده 01/٠‏ 


41١‏ اذا وجد بالعين المؤجرة شيب يتحقق معه الضماك ؛ 
جاز للمستأجر تبعاأ المظروف ان يطلب فسخ العقد أو انقاص 
الاجصرة »وله كذلك إن يطلب اصلاح العيب أو ان يقوم هر 
باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الاصلاح لايبسهظ 
المؤجر. 

(؟) فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر 
بتعويضه. مالم يغبت انه كان يجهل وجود العيب . 
النصوص العربية المعايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5/اه ليبى وه غ68 سورى ومة/ا عسرافى وهلا4 سودانى 
المذكرة الايضاحية : 

«واذا تحقق ضمان العيب طبقت القواعد العامة كما هو الأمر فى 
ضمان الاستحقاق وكان للمستأجر أن يطلب اصلاح العيب أو يقوم هو 
بامصلاحه على نفقة المؤجر بترخيص من القطاء أو دون ثرخيش وفقا لا 
. تقدم بيانه من الأحكام مالم يكن اصلاح العيب من شأنه ان يبهظ المؤجر 
كما اذا اضطر الى اعادة بناء العين المؤجرة .٠‏ 


إلمغ - 


ع ملاة 

مادة +لاه 
يقع باطلا كل اتفاق يتضسمن الاعصفاء أو الحد من ضمان 
التعمرض أو العيب اذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا 


الضمات. 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة لالاه ليبى و45ةه سررى وهلا عراقى و١5ه‏ لببانى 
و١1/ائ‏ سودانئى و5849 كريتى . 
الذكرة الابصاحية : 

:هذا نص يبيح الاتفاق على الاعفاء من ضمان الاستحقاق والعيب 
وعلى التخفيف منه أو التشدد فيه على النحو الذى سبق ببانه فى البيع 
ولكن يسغبى من ذلك الاعفاء أو التخفيف اذا كان المؤجر قد أخفى عن 
غش سبب هذا الضمان » . 
أحكام القضاء : 


الغش يبطل التصرفات . قاعدة واجبة التطبيق ولولم يجر بها 
نص فى القانون إستقلال قاضى الموضوع بإستخلاص عناصر الغش. 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة « الغش يبطل التصرفات 
هى قاعده سليمه ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقضوم على 
إعتبارات خلقيه وإجتماعيه فى محاربة الغش والخديعه والإحعيال وعدم 
الإنحراف عن جادة حسن النيه الواجب توافره فى التسرفات والإجراءات 
عمرها صصيانة لمصلحة الأفراد والمجممع وإذ كان إستخلاص عناصر الغش من 
وقائع الدعوى وتقدير ما يئبت به هذا الغش وما لا يغبت به يدخل فى 
السلطة العقديريه لقاضى الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض فى ذلك 
مادامت الوقائع تسمح به , 


(الطعن رقم ”/ا١٠‏ لسية مغ قف - جلسة 1994/8/9١‏ س.خاص 99" ) 


45م 


م ولاه 
مادق 4لأن 
التزامات المستأجر: 
يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق 


عليه فان لي يكن هناك اتفاق العم أن يستعما, العب', بمحسسبا 


ما أعدت له. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة لاه ليبى ولاه سورى وه5لا عراقى و5568 لبمانى 
و47 سودانى ولا" تونسى و 5864 كويتى . 


أحكام الفضاء : 


دعوى الْمؤّجر بإخلاء المستأجر للتغيير فى وجه استعمال 
العين المؤجرة المتفق عليه فى العقد الحكم بالإخلاء رهين بتوافر 
الضرر. مثال . بشأن تغيير المسكن الى مكتب محاماه . 


مفاد الماده **7؟/ج من القانون رقم 67 لسنة ١9594‏ المنطبقه على 
واقعة الدعوى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن العشريم 
الإستغئائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله القواعد العامه فى مطالبة 
المستأجر بإخلاء العين المؤجره عند إنتهاء مدة العقد , ومقررا مبدأ إمتداد 
عقود الإيجار إمتدادا تلقائيا أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستاجر 
بالعزامه الخاص بإستعمال العين المؤجره المشار اليها فى المواد 8/اه , :©8٠١‏ 
“#كره من القائون المدنى » ولئن كان المستفاد من هذا النص ان للمؤجر 
الحق فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان المؤجر استعمالا يئافى 
شروط العقد إلا أن هذا النص جاء خلوا ثما يفيد سلطة القاضى التقديريه 
فى الفسخ. ولم يعرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توفر سبب من أسبابه التى 


ا 


ماه 
حددت شروطها فيه . وإذ كان مفاد ما تقطضى به المادة لات من القانون 
المدنى أنه متى تعين الإستعمال المحدد الذى أجرت العين من أجله وجب 
على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد الى تغييره الا بعد حصوله على 
إذد من المؤجر على أن يستغنى . الحاله التى لا يترتب على هذا التغيير فى 
نوع الإستعمال ضرر للمؤجر ؛ فتستفى . عدد ذلك حكمة التقييد ويصبح 
التغيير جائزا لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلترم هذا النظر 
وإعتبر أن مجرد تغيير وجه إستعمال العين المؤجره حتى ولو لم يدجم عنه 
ضرر للمالك ؛ ولم يجعل للمحكمة سلطة تقديريه فى هذا الشأن فإنه 
يكرن قد خالف القانون . 


(الطعن رقم 48" لسنة "4 ق - جلة1379/7/59س 7١8‏ ص 2475 ) 


حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر لإستعماله العين المؤجره 
بطريقة تعافى شروط العقد المعقولة .م 7ق 7ه لسنة 1559. 
شرطه أن يلحق بالمؤجره ضررا من ججراء ذلك . للقاضى سلطة 
تقديريه فى فسخ العقد , 

مؤدى نص المادة 3 من القانون ”0 لسنة 19459 فى شأن إيجار 
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجسرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستشدائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذى 
تخوله إياه التتواعد العامه فى مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند 
إنتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمعداد عقود الإيجار إمتدادا تلقائيا أجاز 
للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة بإاستعمال العين 
المؤجره المشار اليها بالمواد 4لاه . ٠ه‏ . 281١‏ من القانون المدنى ؛ ولئن 
كان المستفاد من هذا النص ان للمؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر 
بمجرد إستعمال المكان المؤجر إسشتعمالا ينافى شروط العقد » سواء كانت 
تغييرا ماديا فى العين الموّجره أو تغيرا معدويا بتعديل الإستعمال ,إلا أن 
هذا النص جاء خلوا ما يفيد سلطة القاضى التقديريه فى الفسخ ولم 
يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التى حددت شروطها 
فيه وإذ كان مفاد ما تدص عليه المادة 4/اه من القانون المدنى من أن 


-444- 


لشف 
المحظور هرو تعديل الإستعمال الذى يعشاأ عن ضرر للمؤجر 0 فاذ! إنتفى 
الضرر إرتفع الحظر . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المدعون فيه قد خالفب هذا الدظر وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن 
مجرد تغيير إستعمال العبن المؤجره يعثبر مخالفا لشروط الإيجار المعقولة 
تستوجب الإخلاء دون إستازام توافر ركن الضرر , ولم يمحص مدى تحقق 
الضري 4 فإنه يكرن معيبا بالخطأ 0 تطبية, القانون . 


(الطعن رقم .لاه لسنة 44 ق - جلسة 1398/5/5١‏ س 79 ص ه6.0١)‏ 


إخلاء المستأجر لإستعماله المكان الؤجر بطريقة تنافى شروط 
الإيجار 5 وتضر بمصلحة يت . شرطه . أن تكون بغير 
رضاء المؤجر 

من المقرر أنه يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان المؤجسر إذا 
إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تدافى شروط الإيجسار 
المعحقولة إذا ماترتب على هذا 'الإستعمال ضرر > بمعلحة المؤجر ء إلا أنه 
يشعرط فى ترتيب الإخلاء على وقوع تلك امخالفات أن تكون قد وقعت 
دون رضاء الؤجر لأن رضاه يرفع عنها وصف انخالفة . 
(الطعن رقم 866 لسبة "4ق -جلسة9194/1/16ا س0 اص ٠!ا١)‏ 


تقدير ما إذا كانت الوقائع المادية المدسوبة للمستأجر يشكل 
إساءة للاستعمال ضارة بالمؤجر من عدمه. إستقلال محكمة 
الموضوع بها . الحكم بأن إقامة حظائر الدواجن بجزء من الحديقه 
يعتبر إستعمالا ضارا غير مألوف . سائغ . 

المقرر فى قعضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة ؟/ ج من القانون رقم 
؟ لسنة ١9584‏ حظر التفيير الذى يدشأ عنه ضرر للمؤجر ‏ رتقدير ما 
إذا كانت الوقائع المادية المنسوبة للمستأجر يشكل إساءة للاستعمال ضاره ' 
بالمؤجرين المسائل التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة متى كان 
إستخلاصه سائغا وإذ كان الحكم المطعرن فيه قد إعتد بتقرير الخبير الذى 


سم 6 بشرع ع 


م26 
إنتهى الى حدوث ضرر لحق المالك والسكان والعين الزرجره يعمثل فى أن 
إقتطاع الطاعن جزءا من الحديقة وإقامة ثلاث حظائر للدجاج ورابعه للحمام 
عليها يعتبر استعمالا غير مألوف ويدطوى على إقلاق لراحة السكان 
وإضرار بالعسحة العامه, وهو قرل منطقى له سنده فإن البعى يككون على 


(الطعن رقم ١4‏ لبسةه؛#ق -جلة1998/5/5:60 س0" ص 584 ) 


الإنفغاق على حظر إستخدام المستأجر لبدروم المتزل وحديقته. 
إخلاء المستأجر مخالفته شروط العقد . لا خطأ . 


جرى قضاء هذه المحكمة من أن للموّجر ان يطلب إخلاء المكان 
المؤجر إذا أخل المسعأجر فى إستعماله للمكان بالتزاماته المتعلقة بهذا 
الإستعمال المنصوص عليها فى المراد 9لاه , ٠8ه‏ , 8ه من القانون المدئى 
والتى تلحق بالمؤجر ضررا - وما كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين 
والذى نظم حقوفهما وإلتزاماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - 
المستأجر - إمتعمال بدروم المنزل وحديقته وكان الحكم المطعون فيه - الذى 
فضى بإخلاء السعأجر غغخالفته الشروط المعقرلة فى عقد الإيجار - موافقا 
لصحيح القانون ومؤديا الى النتيجة التى خلص اليها فإن النعى عليه نخالفة 
القانون واأنطا فى تطبيقه يكرن على غير أساس . 
(اللطعن رقم ”5 لسنة 45ق - جلسة9١98.8/8/1ةاس‏ ("أاص"1"9) 

المزام المستاجر بإاستعمال العين المؤجره فى الغرض الذدى 
أجرت من أجله تعمده الى تغيير الإستعمال . شرطه . حصوله 
على إذن بذلك من المؤجر كأصل . الاستثباء . التغيير بنوعيه 
الادى أو المعبوى الذى لا يشرتب عليه ضرر للمؤجر ولو نص 
عليه فى عقد الإيجار : مثال ؛ . 

النص فى المادتين 5لاه 28٠.‏ هن القائون المدنى على إلعزام 
الستأجر باستعمال العين المؤجره على النحو المعفق عليه وبألا يحدث بها 


رات 


م ؤاج 
تغيبرات بدون إذن المؤجر يدل على أن المسدأجر يلتزم بإستعمال العين 
المؤجره 2 الغرض الذى أجرث من أجيله 1 فإن تحدد هذا الإستعمال فين 
العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه , وألا يعمد الى تغييره إلا بعد 
حصوله على إذن من المؤجمر كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أى تغيير 
مادي بالعين المؤجره كاتهدم والبداء إلا بإذن المؤجر , إلا أنه يستئسى من 
ذلك حالة الشغييمٍ بدو عييه المادى والمعب ى ) والذى لا يعرتب عليه ضور 
للمؤجر ؛ فتنتفى عندئذ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزا . ولا يغير 
من ذلك أن يضمن عق الابجاز خظرا سريحا للتخبير بكالة تورفد» لان 
تمسك المؤجر بهذا الدص امانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفا فى 
إستعمال حقه فى طلب الفسخ تطبيقا لحكم الفقرة الأولى من امادة الخامسة 
من القانون المدنى التى تنص على أن : يكون إستعمال الحق بر مشروع 
فى الأحوال الاتية : إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وإذا إنتهى الحكم 
المطعون فيه إلى أن التغيير المادى والمعمرى ثابت من تقرير 6 لأن 
الطاعن أقام حجرتين بالعين المإجره بغير إذن من المطعون ضده وإستعمل 
إحداهما كمحل لبيع الأدرات المنزلية والأخرى كمكتب مخالفا لما إتفق 
عليه فى العقد من إستعمال العين المؤجره كمغنزن للحديد والخرده 
فبإئه يكرن قد أسس قعضاءه بالاخلاء على مجرد حصورل اليو المادى 
والسرى. 


(الطعن رقم١١7١‏ لسنة؟ه ق - جلسة 8؟/98*5/4اس 4ص )٠١50‏ 


-بالمغ - 


م عمة 
مادة 0/٠١‏ 


21١‏ لايجوز للمستاأجر إن يحدث بالعين المؤجرة تغييرأ 
بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لايدشأ عنه أى ضرر 

)١١‏ فاذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة 
مجاوزا فى ذلك حدود الالعرام الواره فى الفقرة السابقة . جاز 
الزامه باعادة العين الى الحالة الى كانت عليها وبالتعويض ان 
كان له مقتض . 
النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالافطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ةلاه ليبى وم4هة سورى وث“ا/ا4 مودانى و٠4‏ كويتى 
و4لالا من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


أحكام القضاء 1 


إخلاء المستأجر لاستعماله العين استعمالا ينافى شروط العقد باحداث 
تغيير مادى بها أو تغيير معنوى . شرطه . ان يلحق بالمؤجر ضرر . 
الفانون ١5١‏ لسدة ١5419‏ والقانون !ته لسسة ١859‏ تمسك المؤجر بما ورد 
فى العقد من حرمان المستأجر من أى تغيير . تعسف فى استعمال حق 
الفسخ . مثال بشأن إقامة بناء فى العين. 
( الطعن رقم 425 لسنة ؟4 ق - جلسسة 9١/699/5/86١1س/ا؟‏ ص )١١9١‏ 


موافقة المالك إستخلاص . توافر الضرر فى حق الموٌّجر من عدمه . 
من مسائل الواقع. إستقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت 
فضاءها على أسباب سائغه . 


52000 


م عمم 
إِذ كان الحكم المطعون فب إستخلص من أوراق الدضرى وقى حدود 
سلعلته الموضوعية أن الطاعده *يرت إستعمال شقة النزاع عن الغرض المتفق 
مايه فى عقد الإيجار وخالفت بذلك شروط الإيجار المعقوله بغير موافقة 
المؤجر وأنه ترتب على دلا التغير رو ماستعكة فى ذلك الى تقرير ألخبير 
الإستشارى وكان إستءضلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي 
يسعة1 مها قاض الموضوع ماناه الدليا. الذى أخذ به في, حكمه مقبولا 
قانونا وإذ كان ما أورده الحكم فى ذلك وتؤدى اليه المقدمات التى ساقتها 
فإن النعى عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير سديد . 


(الطعن رقم ٠0؛‏ لسبة "4 ق - جلسة١2/1/لالا191س8؟‏ صللا )1١١‏ 


منع المستأجر من إجراء أى تغيير مادى بالعين المؤجره وضار 
بامؤجر إلا بإذنه صراحة أو ضمنا .م ١/08٠١‏ مدئى ٠‏ زروة الإذن 
فى صيغة عامه . لا يبيح للمستأجر إجراء تعديلات تمحو معالم 
العين وتمس كيانها بحسب ما أعدت له. 


مفاذ المادة ٠١‏ مدنى أن المشرع حظر على المستأجر التغيير المادى 
فى كيان العين المؤجره إذا كان ينشأ عئه ضرر إلا باذن المؤجر » ويستوى 
أن يكون الإذن صريحا أو ضمنيا وإذا عين الإذن نوعا معينا من التغيير 
كان هذا العغيير بالذات جائزا وتعين إلتزام نطاقه ومداه » أما إذا ورد 
الإذن بصيغة غامه تجيز للمستأجر إجراء التغييرات التى يرى أنها تفيده فى 
الإنتشاع بالعين ؛ فانه لاينصب الا على التغييرات العادية الألوفة فى 
الظروف العادية والتى تعيسها طبيعة العين المؤجسره وما أعدت له 
بحسب تلك الطبيعه: ولا ينصرف هذا الإذن الى التعديلات الجوهريه التى 
تمحر معالم العين وتتناول كيانها وتبدل شكلها . 


(الطعن رقم ؟55 لسنة 4 ق -جلسة؟؟98/5/5ا9ا1س9؟ ص 25# ) 
انتفاع المستأجر بشقتين متلاصقتين فى مبنى واحد بطريق 
الإيجار . إجراؤه فتحه بينهما تيسيرا للإنتفاع بهما دون أن يلحق 


ضرر بالعين المؤجره أو المؤجر وجوب رفض دعوى الإخلاء لهذا 
الت 


-_ 884- 


.م6 
إذ كانت محكمة النقض قد إنتهت الى رفض الطعن - المعضم - 
المرفوع من المطعرن عليه فى الطعن الماثل عن الحكم رقم /0١‏ لسنة "٠‏ ق 
إسشساف الإسكددرية الذى قضى بصحة ونفاذ عقد الإيجار الشفوى الصادر 
و لتر مارو الالك > الي الطاعن الأول عن الشقه رقم 8 والملاصقة 
للشقه رقم /ا - موضوع التداعى الماثل - فإن مؤدى ذلك ان التغيير الذى 
قام به الطاعن مستأجر الشقتين - بإجراء فتحه بينهما لعيسير الإنتفاع 
بهما - لم يترتب عليه ضرر على البحو السالف بيانه » وكان من المقرر 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التغيير امحظور على المستأجر 
فى حكم الماده 7/97 من القانون 07 لسنة ١954‏ هو الذى يلحق ضررا 
بالعين المؤجره أو بالمؤجر , فإن دعوى المطعون عليه تكون بذلك على غير 
سدد من القانون خليقة بالرفض . 


(الطعنانة ١‏ هس55و"9/8س868 4ق - جلسة؟١98:/4/1١س١"اص59١1)‏ 


إلعرام الستأجر بإستعمال العين المؤجره 0 الغرض الذى 
أجرت من أجله تعمده الى تغيير الإستعمال شرطه . حصوله على 
إذن بذلك من المؤجر كأصل . الاستشناء . التغيير بتوعيه الماذى 
أوالعنوى الذى لا يعرتب عليه ضرر للمؤجر ولو نص عليه فى 
عقد الإيجار « مغال ؟ . 


النص فى المادتين ؤلاه .همه من القانوت المدنى على إلتسسزام 
المستأجر بإستعمال العين المؤجره على النحو المتفق عليه . وبألا يحدث بها 
تغييرات بدون إذن المؤججمر عيدل على أن المستاجر يلتزم بإاستعمال العين 
المؤجره فى الغرض الذدى أجرت من أجله فإن تحجدد هذا الإستعمال فى العقد 
وجب على المستأجر أن تقتصر عليه وألا يعمد الى تغييره إلا بعد حصوله 
على إذن من المؤجر كذلك يمننع على المستاجر أى تغيير مادى بالعين 
المؤجره كالهدم والبماء إلا بإذد المؤجر » إلا أنه يستثنى من ذلك حالة 
التغبير بنوعيه المادى والمعنوى » والذى لا يترتب غليه ضرر للمؤجر , 
فتستفى عندئل حكمة العقييد ويصبح التغيير جائزا . ولا يغير من ذلك أن 
يتضمن عقد الإيجار حظرا صريحا للتغيير بكافة صوره , لأن تمسك المؤجر 
بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفا فى استعمال حقه 


.ههه 


م دبارخ 
فى طلب الفسخ تطبيقا كم الفقره الأولى من المادة الخامسة من القانون 
المدنى التى تنص على أن يكون إستعمال الحق غير مشروع فى الأحوال 
اللاتية - 

إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وإذا إنتهى الحكم المطعرن فيه 
إل, أت التغيبر امادى والمعدى ثابت من تقرير الخبير لأن الطاغن أقام 
حجرتين بالعين المؤجره بغير إذن من المطعون ضده وإستعمل إحداهها 
كمحل لبيع الأدوات المنزلية والأخرى كمكتب مخالفا لما إنفق عليه فى 
العقد من إستعمال العين المؤجره كمخزن للحديد والخرده فإئه يكون قد 
أسس قضاءهة بالإخلاء على ميجر د حصول التغبير الماذى والمعدرى . 


(الطعن رقم ١7٠١١‏ لسنة؟ه ق -جلسة48/؟/548/4اس4* ص ا5١٠1)‏ 


أكامة المستأجر بشاع بالعين المؤوجرة من ماله إخاص بعلدم المزجر ودوتن 
معارضته . عدم وجود اتفاق بيده وبين المؤجر بشأن ما يجب اتباعه . أثرة. 
عدم العزامه بأداء أجرة ما ألشأه مدة سريان العقد . علة ذلك . 


(الطعن رقم "٠95١‏ لسنة "١‏ ق -جلسة١١1557/*/1‏ لم يدشر بعد ) 


عدم جواز نتحايل المستاجر لتغيير استعمال العين المؤججرة الى غير 
اغراض السكبى بعد نفاذ ذلك القانون لتعطيل احكامه المتعلقة بالنظام 
العام . علة ذلك . 


(الطعن رقم4لا5" لسنة 9ه ق -جلسة:95/1:/5١س؛44ص90")‏ 


للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة الى غير أغراض السكنى 
مقابل زيادة الأجرة . شرطه . ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه , 


(الطعن ورقم4لا5 لسدئة 9ه ق -جلسة١5/١٠١/"95اس؛4صتة")‏ 
للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العين الموجرة نجرد استعمالها 


استعمالا مخالفا لشروط عقد الايجار . عدم اشتراط حدوث ضرر للمؤجر 
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مومه 


مم١‏ مدنى تغيير استعمال العين الذى أجرت من أجله . مؤداه . وجوب 
على هذا التغيير ضرر للمؤجر ولو تضمن العقد حظرا صريحا بتعغير 
الاستعمال .م4ل/إات مدنى . غلة ذلك . 


(الطعن رقم458١‏ لسسةلاهق -جلسة 1994/1١/9‏ لم ينشر بعد ) 


العرخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين الى 

غير أغراض السكنى . حق المؤجر فى تقاضى أجرة إضافية ولو 
تقاعس المستأجر عن الإنتفاع بهذه الميزة أو أعاد اسفيال العين 
الى الغرض الأصلى ٠‏ لا يحق المستأجر أن يعحلل من التزامه 
بإرادته المنفردة . علة ذلك . 


لما كان الترخيص للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى 
إلى غير ذلك من الأغراض المهدية أو العجارية أو المداعية ميزة جديدة 
نصت عليها المواد ٠‏ من القانون رقم 44 لسنة لا/ا191. ١9.10‏ من 
القانون رقم ١5‏ لسئة ١181‏ وقررت للمؤجر فى مقابل هله الميزة حق 
اقتضاء أجرة إضافية وفقا لمعايير محددة وبالعالى يحق للمؤجر تقاضى هذا 
المقابل ولو تقاعس المستأجر عن الإنتفاع بتلك الميزة وليس له التحلل منها 
بإرادته ا منفردة اعتباراً بأن من المقرر فى العقود التبادلية - ومعها عقد 
الإيجار - انه لا يسوغ لأحد الطرفين أن يستقل بتعديل شروط العقد أو أن 
يتحلل هن التزاماته المترتبة عليه بإرادته النفردة ومن ثم فإنه لا وجه 
للقول بأن من حق المستاجر إرغام المؤجر على الرضرخ لرغبته فى التنازل 
عن ميزة خولها له القانون والرجوع الى الغرض الأصلى من الإيجار مرة 
أخرى مع إنقاص, . الأجرة فنعا لذلك لما فى ذلك من إهدار للعوازن بين 
حقرق الطرفين بغير سند من أحكام القائون . 


(الطعن رقم ه١١4‏ لسئة اق -جلسة995/5/15١1‏ س7 4ص907) 
هذا وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قضاءاً هاماً 
98 هل! المقام نورذة : 


857 ب 


وءمة 
الحكمة جلك 


بعد الإطلاع على الأوراق: ٠»‏ والمداولة . 


حيث إن الوقائع - على ها يبين من صحيفة الدعوى وسائر 
الأوراق - تعحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 174٠.‏ لسنة 
لم 2 4 1 د ماران أساع 0 الروك الشاحرة الإبعدائية جد الدع عق ليه 
الرابع إبتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1440/0/1١‏ وإخلائه من 
العين المؤجرة المبيبة بالأوراق قولا بأن المدعى عليه استأجرها بقصد 
استعمالها سكنا خاصا غير أنه قام بتغيير استعمالها الى غيادة طبية دون 
موافقة المؤجر . وأثساء نظر الدعوى .» دفع المدعى بعدم دستررية المادة ١9‏ 
من القانون رقم ١5‏ لسبة ١981١‏ المشار إليه . وإِذْ قفدرت محكمة 
الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدسعورية فقد أقام الدعرى 
المائلة. 


وححيث إن المادة (14) من القانون رقم ١75‏ لسنة ١48١‏ فى شأن 
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر 
والستاجر تنص على أنه : « فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال 
العين الى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القائوئية بنسبة : 


١‏ - الوق و الج ده 

ا سب 8 20 

ذه ف #ا فاه بوك فلا 4م 2 26 

# ا هس مع ع لالم ان وو ا ا 

وفى حالة التغيير الجزئى للإستعمال يستحق المالك نصف السب 
المشار إليها . 


ويشعرط ألا يعرتب على تغيير الإستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر 
بالمبتى أو بشاغليه . 
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ع.مهة 
وتلغى المادة 77 من القانون رقم 48 لسنة ١5917‏ وذلك اعتبارا من 
تاريخ العمل بهذا القانون . 


ومؤدى هذا العص أن تغيير استعمال العين المؤجرة مكنا الى غير 
غرض السكبئ غدا رخصة للمستأجر يجوز له أن يستعملها - دون توقف 
على إرادة مالكها - وذلك بعد إلغائه صراحة المادة 58 المشار إليها والتى 
كانت تشترط مرافقة المالك على هذا التغيير » وهو ما أكدته أعماله 
التحضيرية على ما يبين من مضبطة الجلسة رقم (55) مجلس الشعب 
المعقودة بتاريخ 7 يونيه 1881 والتقارير الملحقة بها . 


وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعرن فيه أنه إذ منح المستأجر 
حرية تغيير استعمال العين المؤجرة سكنا الى غرض آخر دون موافقة 
المالك: فقد محض عدوانا على الملكية العى يحميها الدستور . تقديرا بأن 
حق مستاجر العين فى استعمالها - حتى بعد الععمل بالتتشريعات 
الإستشائية فى مجال الإسكان - لازال حقا شخصيا » وما النص المطعون 
فيه إلا ميزة إضافية اقتحم المشرع بها حق الملكية إخلالا بمجالاته الخيوية 
العى لا يجوز المساس بها . منشئا بذلك حقوقا مبتدأة للمستأجر لا يتوازن 
بها مركزة القانونى مع المؤجر ١‏ ولا يقيم علاقتهما ببعض على أساس من 
التضامن الإجتماعى , هخالفا بدلك أحكام الشريعة الإاسلامية ومهدرا مبدأ 
حرية التعاقد الذى هو فرع من الحرية الشخصية المكفولة بعص المادة 4١‏ 
من الدستور , 


وحيث إن هذا النص يثير المسألعين الأآتيعين : 
( الأولى ) دسحورية زيادة الأجرة بالتسب الغثابتة التى حددها النص 
فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين الى غير غرض السكنى . 


١‏ الغائية ) دستورية شروط هذا التغيير بإلزام المالك به دون توقف 
على موافقته . 
الصادر بجلسة ا فبراير سنة ١498‏ فى الدعوى رقم ١0‏ لسنة ١8‏ 
قضائية « دستورية ؛ الذى قضى بعدم دمتورية الفقرة الأولى من المادة لاا 
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مءمرة 
من القانون رقم 75! لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بسأجيير 
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ببن المؤجر والمستأجر . وذلك فيما تضمنعه 
دن امتشناء الأماكن الى حددتها . من الخنضوع لزيادة الأجرة المقررة 
بمقصضى نص المادة )١9(‏ من هذا القانون . أما المسألة الثانية فلم تكن 
م على هذه الحكمة فى الدعوى سالفة الذكر وذلك لاهو مقرر من 
أن النصوية الدمتورية لا تتنازل غير النصشوص الطمرخ عليها - مبحمددة 
سانا على سر ما تدرتد أشكية د ولا شان لبا ها بجارر هذا الطاق . 
ومن ثم يظل أمر المادة ( 19 ) فيما إنطرت عليه من عدم اشتراط موافقة 
المالك على تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة سكنا إلى غير غرض 
السكنى , مطروحا على هذه المحكمة للفصل فى دستوريته ١‏ إذ لم يتعرض 
الحكم سالف الذكر الى شروط ذلك التغييير . 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة 
أساسية يقحضيها الدستور صونا للحرية الشخصية التى لا يقعصر ضمانها 
على تأمييها ضد صور العدوان على البدن » بل تمعد حمايتها الى أشكال 
متعلدة من إرادة الإختيار وسلطة العقرير التى ينبغى أن يملكها كل 
شخصء» فلا يكون بها كاثدا يحمل على ما لا يرضاه . 


وحيث إن حرية التعاقد - بهذه المثابة - فوق كونها من الخصائص 
الجوهرية للحرية الشخصية » فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية , 
وذلك بالنظر إلى الحقوق النى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة - 
فيما بين أطرافها » بيد أن هذه الحرية التى لا يكفلها انسيابها دون عائق» 
ولا جرفها لكل قيد عليها 1 اطاط عام د عشبا رن 
يدنيها من أهدافها قدر من التوازند بين جموحها وتنظيمها - لا تعطلها 
تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها 
من كوابحهاء ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددا 
بقراعد آمرة تحيط ببعض جوانبها .» غير أن هذه القيود لايسعها أن تدهم 
الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطائها , ولا أن تخلط بين المنفعة 


الشخصيية التى يجديها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها 
إرادة المالك عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحد الحقرق العينية المتفرعة 
عن الملكية . 
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وءمة 
وحيث إن النص المطعون فيه خول المستأجر تغيير استعمال عين كان 
قد استأجرها مكنا الى غير غرض السكنى : وكان هذا النص - وبإعتباره 
واقعا فى إطار القيود الاستندائية التئى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية - 
قد استهدف إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بهذا التغييرء 
وكان حق المستاجر لازال حقا شخصيا مقعورا على استعمل عين بذاتها 
فيما لا يجاوز الغرض الذى أجرت من أجله ؛ فلا يمعد إلى سلطة تغيير 
استعمالها بغير موافقة مالكها . وبانخالفة لشرط إتصل بإجارة أبرماها معا , 
صريحا كان هذا الشرط أم ضمنيا ؛ فإن هذا النص يكون معضمنا عدوانا 
على الحدود المعطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها ؛ والتى لا تستقيم 
الحرية الشخصية - فى صحيح بهنيانها - بفواتها . فلا تكون الإجارة إلا 
إملاء يناقض أسسها . 


وحيث إن هن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صون الدستور 
للملكية الخاصة , مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها , ولا 
أن يفصل عنها بعض أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها 
دون ما ضرورة تقعضيها وظيفتها الاجتماعية » وكان ضمان وظيفتها هذه 
يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها , ولا 
أن يكون من شأنها حرمان أصحابها من تقرير صور الإنتفاع بهاء وكان 
صون الملكية وإعاقعها لا يجتمعان . فإن هدمها أو تقويض أسسها من 
خلال قيرد تدال منها » ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها . 

وحيث إن مكبة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال غقود إجارة 
إنما تعنى حقهم فى إختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من 
استعمالها من ناحية أخرى ؛ وكانت حريتهم فى هذا الإختيمار جرعءا 
لاييجزأ من حق الإستغلال الذدى يباشرونه أملة عليها وكات من المقرر أن 
لحقرق الملكية - تكامل عناصرها - قيما مالية يجوز التعامل فيها . وكان 
الأمل أن يظل مؤجر العين متصلا بها . فلا يعزل عنها من خلال سلطة 
مباشرة يمارمها آخرون عليها بباء على نص فى القاتون » بيد أن النص 
المطعون فيه أجاز للمستأجر بإرادته المنفردة الحق فى تغيير استعمال العين 
الى غير غرض السكدى ؛ فى إطار علائق إيجارية شخصية بطبيعتها , 
مهدرا كل إرادة لمؤجرها فى مجال القبول بهذا التغيير أو الإعتراض عليه . 
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م.مهة 

وحيث إن مقتضى مانص عليه الدسعور فى المادة /ا من قيام الجتمع 

على أساس من العضامن الاجتماعى » يعنى وحده الجماعة فى بئيانها ؛ 
وتداخل مصالحها لاتصادمها وإمكان الترفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند 
تزاحمها . وترابط أفرادها فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراء 
ولا يتداحرون طمعا , وهم بذلك شركاء فى مسكوليتهم عن حماية تلك 
المصالح , لا يملكون التنصل منها أو العخلى عنها ؛ وليس لفريق منهم أن 
يعقدم على غيره إنتهازا ؛ ولا أن ينال قدرا من الحقوق يكون بها - 
عدوانا - أكثر علوا » وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم , لتكون 
لهم الفرص ذاتها التى تقيم مجتمعاتهم ببيانها الحق , رتتهيأ معها تلك 
الحماية التى يبغى أن يلرذ بها ضعفاؤهم . ليجدوا فى كدفها الأمن 


والاستقر أز . 


وحيث إن النص المطعون فيه , ليس إلا حلقة فى إتجاه عام تبناه 
المشرع أمدا طويلا فى إطار من مفاهيم تمفل ظلما لمإجرين ما برح 
المستأجرون يرجحون عليهم مصالحهم » متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين 
استثنائية جاوز راضعرها بها حدود الإعتدال فسلا يكون مجتمعهم 
معها إلا متحيفا حقوقا ما كان يجوز الإضرار بها , نائيا بالإجارة عن 
حدود معطلباتها » وعلى الأخص ما تعلق منها بتعاوت طرفيها ‏ 
اقتصاديا وإجتماعياء حتى لا يكون صراعهما - بعد الدخول فى الاجارة - 
إطارا لها . 


وحيث إنه لما تقدم ؛ يككون السص المطهرن فيه مخالفا للمراد ( ؛ 
و" و4" و ١‏ 4 ) من الدستور . 


فلهله الأسباب 


حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )١9(‏ من 
القانون رقم ١75‏ لسنة ١583‏ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير 
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما إنطوى عليه من 
عدم اشعراط موافقة المالك عمد تغيير المسعأجر استعمال العين الى غير 
غرض السكنى ., وألرمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جديه مقابل أتعاب 
اغخاماة. 
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م أمه 
مادم 041 


)١١‏ يجوز للمستأجر إن يستنسع بالعين الؤجرة أجهرزة 
لعوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما 
الى ذلك مادامت الطريقة العى توضع بها هذه الاجهزة 
لأتخالف الاصول المرعية » وذلاث مالم ينبت ألمؤجر أن وضع 
هذه الاجهزة يهدد سلامة العقار . 

(؟) فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتسام شع من ذلك . 
جاز للمستأجر أن يقعضى منه هذا التعدخل» على أن يتكفل بما 
ينفقه المؤجر . 
النصوص العربية المقابله: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 

مادة ٠ه‏ ليبى و4/8 © سورى و4لا سودانى و5941 كريتى. 
المذكرة الايضاحية : 

د ويزيد المشروع ان للمستأجر ان يضع بالعين الأجهنزة اللازمة 
لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليقفون والراديو وما الى ذلك من 
الوسائل الخحديئة بشرط الا يخالف الأصول المرعية والا يهدد سلامة العقار 
واذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر كأن يطلب منه تقوية الحيطان جاز له أن 
يطلب تدخله على أن يرد له ما انفقه من المصروفات ©. 


أحكاه القضاء : 


ه مفاد نص المادة 88١‏ من القانون ان المشرع أجاز للمستاجر أن يضع 
فى العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لعوصيل المياه والدور الكهرباء وما الى 


4غ - 


مم2 
ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر ان يعارض فى إدخال هذه 
التغييرات بل يجب عليه أن يعاون المستأجر فى إدخالها إذا كان هذا 
التعاون لازما وتوافرت شروط ثلاثة : ١‏ - ألا يكون وضع هذه الأجهرة 
فى العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة الععقار . ” - أن يراعى 
المستأجر فى إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية." - وأن يقوم المستأجر 
برد الدفقات التى صرفها المؤجر إذا إقعضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة 
المستأجر ؛ ولايغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظرا صريحا بإجراء 
هذه العرصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص رغم 
ثبوت إنعفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفا فى استعمال حقه فى 
الاعتراض على إجراء التوصيلات . 


(الطعن رقم ١‏ لسةلادق - جلسسة؟١/991/17١س47ص1847)‏ 


-4944- 


م كمه 
مادة 045 


يلعرم المستأجر باجراء العرميمات والعأجيرية) التى يقضى 
بها العرف , مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . 


النصوص العربية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانوث المدنر بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة ١مىة‏ ليبى و٠ةة‏ سورى و" 5ن عراقى وكلاة سودانى 
و44ه كريتى و19/98/ ١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 
الملأكرة الانضاحية : 

« يعص المشروع على الزام المستأجر باجراء الترميمات التأجيرية التى 
يقتضى بها العرف ثما يفعرض فيه ان خطأ المستاجر أو أن الاستعمال المعتاد 
للعين قل افتضاه » . 
أحكام القضاء : 


حق المؤجر فى طلب الزام المستأجر بإجراء التعرميمات 
التأجيريه عينا أو التعرخيص له بإجرائها على نفقة المستأجر . لاحق 
للمؤجر فى طلب هذه النفقات متى قام المستأجر فعلا بهذه 
الترميمات . 

مفاد نص المادة ؟8ه من القانون المدئى أن المستأجر ملعتزم بكافة 
الترميمات العأجيريه العى جرى العرف بأن تكون على عاتقه » وإصلاح 
الأدوات الصحيه وإستبدال ما تلف هنها يعتبر من قييلها طالما كانت نتيجة 
خطا المستأجر أو ثما يفترض أن الاستعمال العادى للعين قد إقتضاه , لا 
كان ذلك فإنه وإن كان للمؤجر أن يلرم المستأجر بإجراء العرميمات 
التأجيرية عينا كما له أن يطلب الترخيص له فى إجرائها بنفسه على نفقة 
المستأجر إلا أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأاجر مقابل نفقات هذه 
الترميمات متى إختار المستأجر القيام بها بنئفسه . 


(الطعن رقم ١٠98لا‏ لسدة"؛ ق - جللسة؟؟/9/8/11ا9اس 08ص :5ه /ا١)‏ 


م "ممم 
مادة 04١‏ 


)١(‏ يجب على المستأجر ان يبذل من العناية فى 
استعمال العين المؤجرة وفى امحافظة عليها مايبذله الشخص 
المععاهة . 


(؟) وهو مسعول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها 
من تلف أو هلاك غير ناشع عن استعمالها استعمالا مألوفا . 


النصوص العربية المقابله : 


هذه المادة تقابل فى نصوص التقانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 58١‏ ليبى و١ه8ه‏ سورى و54 عراقى و46 سودانى 
ومكة لبدانى و؟5ه كويتى . 
المذكرة الانضاحية ؛ 

وحدد المشروع العناية الواجبة فى امحافظة على العين المؤجرة بأنها 
عناية الشخص المعتاد فهو مسئول عما يصيب العين من التلف الا اذا أثبت 
أن هذا التاف لم ينشأ عن خطعه أو عن خطأ تابعيه ٠‏ ويكفى فى ذلك أن 
ينبت انه قام بالعناية المطلوبة عنه , فإذا كان التلف يرجع الى استعمال 
الشئ استعمالا مألوفا فلا يكون مسثولا عنه وهذا لا يمنع من أن يمر 
بالعرميمات التأجيرية التى اقتضاها الاستعمال المألوف للشئ فهى غليه كما 
تقدم فاذا لم يقم بها فانه لا يجبر عليها ولكن لا يلزم بها المؤجر » . 
أحكاد القضاء : 


الإستيلاء على عقار ليكون مدرسة. إساءة إستعماله وإحداث 
تغيير به وقطع بعض أشجاره. لايدخل فى نطاق الإستعمال غير 
العادى بل هوخطأ جسيم يستوجب تعويضا مستقلا عن الضرر 
الناشئ عنه. 


-1م- 


و "رةه 
معى كان ما تسبعجه الطاعية الى وزارة العربية والسعليم من إساءة 
إستعمال العقار - المستولى عليه ليكرن مدرسه - وإحداث تغيير به وقطع 
بعض أشجاره لا يدخل فى نطاق الاستعمال غير العادى بل يكون أن صح 
وقوعه خطأ جسيما. يستوجب تعويضا مستقلا عن الضرر العاشئ عنه 
لاتشمليه الزيادة المقرره مقابل معاريف الصيانه والإستهلاك غير العاديين .2 
وتان الحكّم المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا الظراء فإنه يكرن فد 
خالف القانون وشابه قصور يعيبه ويستوجب نقضه فى هذا الختصوص . 
(الطلعن رقم لاده لسعةه” ق - جلسة5/55/:/ا9اس ١0ص‏ 0ات") 


تلف العين الموؤجرة أو هلاكها . القرينه القانونية على ثبوت 
الخطأ فى جانب المستأجر م “امه مدنى . جواز نفيها بإثبات 
المستأجر للسبب الأجنيى أو خطأ المؤجر أو عيب فى ذات العين. 


مؤدى نص المادة 587 من التقنين المانى ان المستأجر يلتزم بحفظ 
. العين ورعايتها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد .فإن قصر فى أداء 
العزامه ونتج عن تقصيره تلف العين أو هلاكها كات مسئولا . ولثن أقام 
الملشرع قريئة قانونية تفترض أن ها أصاب العين المؤجره مرده الى خطأ 
المستأجر الاأن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس . بمعنى ألا يسأل إلا عما 
يحدث فعلا بسبب تقصيره هو أو تقصير من يسأل عنهم ء وإذا أثبت أن 
التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجبى لا يد له فيه كالقوة القاهره أو خطأ 
المؤجر أو عيب ألعين المؤّجره إنتفت مسئولية المستأجر : 
(الطعن رقم .٠4/السنة”4‏ ق -جلسة؟5/١١/90/8١اس‏ 4لا ص .78ا1) 
الحكى بإخلاء المستأجر لتغييره وجه إستعمال المكان المؤججر 
مخزنا للأثاث الى ورشة مجاره بما يرتب ضررا للمؤجر . لا خطأ . 


إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإخلاء الى الطاعن 
قد خالف شروط عقّد الإيجار بتغييرة إستعمال المكان المؤجر من مخزن 
للأثاث الى ورشة لأعمال النجاره وطلائها وأنه قد ترتب على هذا التفيير 


سالا.ية- 


م2 
ضرر بمصلحة المطعون عليها تمثل فى إزعاج السكان نتيجة ما يحدثه هذا 
الإستعمال من ضوضاء » فضلا شن تشريه واجهة العقار الواقع فى منطقة 
حظر القانون مباشرة مثل هذا النشاط فيها لإعتبارات تتعلق بالهدوء 
والنظافه وحسن المظهر ؛ فإن الحكم لا يكون قد أخطا فى تفسير القانون 
أو فى تطبيقه على ما ثبت له من الواقع فى الدعرى . 
(الطعن رقمهلالالسبة/ا4ق -جلسة!7/١/4/ا9اس‏ :اص )4١"‏ 


مسكولية المؤجر عن هلاك العين المؤجره بغير خطأ المستأجر . عدم 
مسثوليته عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر الا إذا ثبت وقوع خطأ 
منه . لا محل لتطبيق مسثولية المستاجر المفترضه عن حريق العين المؤجره 
.م 584 مدلى . علة ذلك . 
(الطعن رقسسم .5ل/السنة.هق -جلسة“١/9485/5١س‏ 5ص 758) 
مسعولية المسعأجر عما يصيب العين من تلف ناشئع عن إستعمالها 
استعمالا غير مألوف . مفترطه.م 04١‏ مدنى جواز نفيها . بإثبات أن 
التلف لم يكن بخطته أو أنه نشأ بفعل أجنبى لايد له فيه ؛ . 
(الطعن رقم ١6/8‏ لبنة.هق -جلسة58/١١٠/:18١‏ لم يدشر بعد) 
عدم جواز حرماتن المستأجر من أى حق أو ميزهأو منفعة كان يسام 
بها. إلتزامات المستأجر للمؤجر طلب إزالة ما أحدثه المستأجر من تغيير 
مادى بالعين المؤجرة ضار به وإعادة العين الى ما كانت عليه. المادتان 
همق "مه مدلى. 


(الطعن رقم4؛ه"””5 لبسسة”ق -جلسة١/1994/0‏ لم ينشر بعد) 


.همد 


م4 
هادة 045 
)١(‏ المستأجر مسكولا عن حريق 1 لعين المؤْجره الا اذا 
00 و سوسا او اس 
(؟) فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد. كان كل منهم 
مسكولا عن الحريق بنسبة اجن الذى يشغله ؛ ويتساول ذلك 
المؤجر أن كان مقيمافى العقار. هذأ مالم يشبت أن النار إبعداً 
شبوبها فى اجزء الذى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحدة 
مسئولا عن الحريق. 
النصوص العربية المقابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
ظ مادة "امه ليبى و؟7ه سورى ولام سودانى و55ة لبنانى. 
الملاكرة الانضاحية : 
« طبق المشروع عناية الشخص المعتاد على مسئولية المستأجر فى حالة 
الحريق فجعله مسئولا الا اذا أثبت ت أن الحريق لم يدشأ بخطئه أو خطأ 
تابعيةه فاذا لم يستطع ١‏ اثبات ذلك كان مسعولا عن التعويض مسكولية 
تعاقديّة ... فاذا تعدد المستأجرون كان كل مبهم مسثولا ... ولا تضامن 
بينهم لأن المسئرلية تعاقدية ». 
أحكام القضام : 
إعتبار الحكم الطاعن مسئولا عن الحريق . إستناده فى ذلك 
الى إقراره والى أن المستأجر مستئول عن حريق العين المؤجره مادام 
لم يقدم الدليل على وقوعه بسبب أجبى لا يد له فيه . كفاية 
ذلك لحمل قضائه . النعى عليه بالخطأ فى بعض العقريرات 
الواقعيه غير المؤثره فى قضائه . غير منتج. 
متى كان الثابت من الحكي المطعون فيه أنه إعتبر الطاعن مسثولا عن 
الخريق بإقراره أمام محكمة أول د رجة » وعلى أساس أن المستأجر مسثول 


اع ىم 


م4مهة 

عن الحريق إلا أن يشبت أنه وقع بسبب أجبى لا يد له فيه , الأمر الذى 
لم يقم عليه دليل فى الدعوى . وإذ كانت هذه الأسبساب كافيه لحمل 
قضائه . فإله لا يعيبه أن يكون قد أخطا فى بعض التقريرات الواقعية التى 
لا يعائر بها فقضاؤه . وبالعالى يكون النعى عليه فى هذه التقريرات التى 
تزيد بها غير منتج ولا جدوى منه . 
(الطعرن١:.25*١42051١5س4"‏ اق -جللة5١/“/ه9!/5اس"7اص658)‏ 

الحريق بالعين المرزجره . إعتباره نوعا من التلف . مسئولية المستأجر 
عن أفعال مستخدميه ولو فى غير أوقات العمل وفعل زائريه ونزلائه م 
لال من القائون المدنى السابق . 
(الطعن رقم 4ه لسنة45 ق - جلسسة 5؟/7١/5/ا5اس‏ .لاص 88") 

العين المؤجرة . شمولها الملحقات العى لا تكتمل منفعتها 
المفصودة من الإيجار 3 بها . مؤدى ذلك . إساءة استعمال هذه 
المللحقات أو الإنتقاص من منافع اللمبنى يعد إساءة استعمال للعين 
المؤجرة وضررا بسلامة المببى : 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما 
ورد ذكره بالعقد وإنما تشمل أيضا ما يكون هن ملحقاتها التى لا تكتمل 
منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها . ولازم ذلك أن كل إساءة استعمال 
لهذه الملحقات تعد إساءة استعمال للعين المؤجرة ذاتها , وأن كل انتقاص 
من مسافع المبنى الذى توجد به العين المؤجرة يعد ضررا ماسا بسلامة 
المبنى . 
(الطعن رقم.٠5:8‏ لسعة7"ق جلسسة1455//1 س4 ص 474 ) 

هسئولية المستأجر عن احشراق العين المؤجرة . مفترضة . مؤداه . عدم 
انعفائها إلا إذا أثبت أن الحريق لسبب أجبى لا يد له فيه. م088/١‏ 
مدنى . علة ذلك . 
( الطعن رقم 48١‏ لسنة 57 ق جلسة575/١١/1958لمينشربعد)‏ 


-08ه- 


مو6مة 
مادة 040 

يجب على المستأجر ان يبادر ال اخطار المؤجر بكل أمر 
يستو جب تدخله » كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة » 
أو يدكشف عيب بها , أو يقع اغتصاب عليها . أو يعتدى أجنبى 
بالتعرض لها ء أو باحداث ضرر بها . 
النصوص العربية المعايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5886 ليبى و"اهدة سورى وهلاة عراقى ولا/اة سودانى 
وه لبنانى و 057 كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

«الزم المشروع المستأجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل شئ يهدد 
سلامة العين ثما لا يستطيع ان يعلمه من تلقاء نفسه كأن تمتاج العين الى 
ترميمات مستعجلة أو أن ينكثشف عيب فيها أو أن يقع اغتصاب عليها 
فان لم يقم المتأجر بهذا الواجب وأصيب المؤجر بضرر من جراء ذلك 
كان المستاجر مسكولا ) . 
أححكام القضاء ؛ 

ان نص المادة مه من القانون المدنى الجديد وان أوجبت على 
المستأجر أن يبادر الى أخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله »: كأن تحتاج 
العين الى ترميمات مستعجلة أو ينتكشف بها عيب فليس مؤدى هذا النص 
ان يكون لزاما على المستأجر أن يرفع دعوى لاثبات حالة العين المؤجرة 
قبل قيامه بالاصلاحات . 


(الطعن !ا #لسنة ١؟ق‏ -جلسة9١1//ه6هة١1س‏ 5_“ص؟ ١١‏ ) 


سا , 0 ل 


م6مه 
كشن كان العقنين المدنى الملغى قد خلا من نص مقابل لنص الادة 
هم من العقسين القائم إلذى يوجب على المستأجر ان يبادر الى اخطار 
امؤجر بكل أمر يستوجب تدخله » فان الرأى كان مستقرا فى ظل القانون 
القديم على أن هذا الالتزام وان لم ينص عليه صراحة فى هذا القانرن » الا 
ان واجب العناية بالشئ المؤجر الذى كانت تفرضه المادة 5لا" من ذلك 
القانون على المستأجر يقعضى منه ان يبادر باخطار المؤجر بكل ما يهدد 
سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر ما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه عن 
غير طريق المستأجر متى ظهرت بوادر هذا الخطر للمستأجر بعد تسلمه 
العين المؤجرة ‏ فان قصر فى القيام بهذا الاخطار وأصيب المؤجر بضرر من 
جراء ذلك كان المستأجر مسثولا عن تعويض هذا الضرر . على أن الالتزام 
بالاخطار يسقط عن عاتق المستأجر اذا كان المؤجر قد علم بالخطر فى 
الوقت المناسب أو اذا كان مع تسليمه العين المؤجرة الى المستأجر لم يتخل 
له نهائيا عن حفظها ورعايتها . بل استبقاهما لنفسه أو لأحد اتباعه اذ فى 
هذه الخالة يفترض انه قد علم بالخطر الذى يهدد سلامة العين » أو كان 
يجب ان يعلم به من تلقاء نفسه أو عن طريق تابعه الذى عهد اليه بحفظ 
العين ورعايتها . 


(الطعن ؟"5"” لسنةه«"اق - جلسسسة ١958/4/8‏ س "اص ؟127) 


سثياا, مل 


مم كارم 
مادة 045 


)١(‏ يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء اللاجرة فى 
المواعيد المصفق عليها ء فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء 
الاجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة . 

(؟) ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن هناك 
النصوص العريية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالافطار العربية 
المواد التالية : 

مادة مه ليبى و4؟ هه سورى وه"5لا عراقى و55 لبنانى 
و8/ا؟ سودانى و8"/! تونسى و6/ 0 كويتى . 
الملأكرة الايضاحية : 

١‏ المستأجر يلتزم بدفع الأجرة المتفق عليها أو التى حددت بأى طريق 
آخر فى المواعيد المتفق عليها واذا لم يتفق على هيعاد ففى المواعيد التى 
يحددها العرف كماهر الأمر فى الأراضى الزراعية وان لم يوجد عرف 
فتطبق المادئ العامة وهى تقضى بأن الاجرة لا تدفع ألا عند استيفاء 
المنفعة:ة. 
أحكام القضام : 

اذا كاث المدعى عليه ييتكيد في اثبسات براءة ذمته من الدين لا على 
تصرف قانونى بل الى واقعة مادية هى استيلاء الؤجر على الزراعة التى 
كانتا قائمة بالعين المؤجرة وأن قيمة ها استولى عليه يزيد على قيمة 
الابجار المطالب به ؛ فانه لا تغريب على المحكمة ان هى أحالت الدعوى الى 
التحقيق لاثيات هذه الواقعة حتى ولو كان الايجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة 
ذمته مته يزيد على نصاب البينة . 
( نقض جلسة ١564/٠١/98‏ مجموعة القواعد القانونية ص٠4‏ ) 
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معى تبين ان المستأجر رفع دعوى مطالبته بالأجرة بأن الأرض المطالب 
بأجرتها ليست هى الأرض التى تم الععاقد عليها . فانه يتعين ان تقوم 
محكمة الموضوع بتحقيق هذا الدفاع لما يعرتب على نحققه من تغيير وجه 
الرأى فى الحكم؛ فاذا كانت المحكمة قد التفتت عبه ولم تعناوله في أسبابها 
بالرد عليه فان فى ذلك ما يعيب حكمها بالقصور . 
( نقض جلسة 1968/8/68 س؛ مج قتنى مدتلى ص ١‏ لا4 ) 
الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فاذا تعرض للمستأجر وحال 
بذلك دون انتفاعه بهذه العين » حق للمستأجر أن يحبس عنه الاجرة عن 
مدة التعرض 
( نقض جلسة55/؛١١/لا5ةاس‏ 18 مج فنى مدنى ص؟6!9١‏ ) 
لا تبرأ ذمة المدين بمجرد ارسال حوالة بريدية بقيمة الدين بل بقبض 
قيمتها فعلا . وعلى المدين اثبات ذلك . 
( نقض جلسةه"/١/554اس 56٠‏ مج فنى مدتى ص "؟؟ ) 
المدين يعتبر بحكم القانون حارسا على عقاره المحجوز اذا لم يكن 
مؤجرا قبل تسسجيل التنبيه » وانه وان كان القانون قد أجاز له العأجير 
وجعله نافذا فى حق الدائين والراسى عليه المزاد متى كان من أعمال 
الادارة الحسنة الا أنه قصد بذلك ان يقيد حق المدين فى التأجير بالقيد 
الذى وضعه فى حالة بيعه لئسرات العقار وحاصلاته اذ هو مسكول عن 
الأجرة بوصفه حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاتنه من يوم تسجيل التنبيه 
الى يوم بيعه بالمزاد لعوزع ثمنه كما يوزع . أما اذا تم ايقاع البيع بصدور 
حكم مر سى المراد » فان ثمرات العقار وايراداته تكرن من حق -- عليه 
المزاه ولا يتعلق بها حق الدائبين لان حقه الشخصى فى تسلم العقار ينشأ 
من يوم عنارون حكو نري الزاة بن يزه لسيوميلة » فسقضى الحراسة 
العى ينرحها القائورن ريرتُن عن الدين وصف الشارس ولا تكون له صفة 
فى التصرف فى ثمرات العقار وايراداته أو فى ا ولا يكون تصرفه أو 
تأجيرهة نافذا فى حق الراسى عليه المزاد » ولاوجه للعحدى بصدور عقد 
الايجار قبل السفيذ الجبرى الحكم مرسى المزاد بتسليم العقار 3 
( نقض جلسة15/15/١199س‏ 758 مج فنى مدلىص0 ٠١4‏ ) 


سا ,ا مب 


موكمرة 
توقى الاخلاء : 
جواز توقى طلب الاخلاء يأداء الأجرة المستحقة وقوائدها والمصاريف 
الرسمية قبل اقفال باب المرافعة قى الدعرى ولو أمام محكمة الاستثئئاف 
ق ؟2 لسنة 19559. 
( الطعن 59؟"السنة #41١‏ ق جلسخة؟1/ه/5 19س /ا؟ ص/ام١١)‏ 


الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادى الحكم 
عليه بالإخلاء . ماهيتها . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجرة التى يتعين على المستاأجر 
الوفاع بها اق يتفادى رفع الدعوى عليه بالا خلاء هى تلك المستحقة فع هك 
ف ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء , فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه 
الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن 
يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى ثشأنها وإلا فقد 
ظ لرمته نفقاته . 
(الطعن الاهلسنة؟هق جلسة:./19883/09 س١‏ 4 ص4 )8١‏ 

تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لعأخره فى 
سداد الأجرة . لمحكمة المرضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة 
والمصاريف والنفقات الفعلية . لا يغير من ذلك ما ورد بدص م م١‏ /ب ق 
8 لسنة9831١‏ بشأن توقى المستأجر تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا 
الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة علة ذلك . 
(الطعن رقم١‏ "8 لسمة موق جلسة919/١/1593‏ س44 ص8؟7؟) 

توفى المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلائه . 
شرطه . الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى إقفال باب المرافعة فى 
الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى وما تكبله المؤجر من 
مصاريف ونفقات فعلية . إلتزام المحكمة بالتحقق من حصول الوفاء 
بها ولو لم يطلبها المؤجر . 


سايأآمه- 


وكزهة 
المقرر أنه يععين - لكى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء - الوفاء 
بالأجرة المتأخره حتى قفل باب المرافعة فى الاستسناف شاملة مصروفات 
الدعرى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات 
فعلية وتلعرم الغكمة بالنظر فى حصول هذا الوفاء بإعسال أثره فى الدعرى 
دون مرجب لطلب من المؤجر . 
(الطعن رقم65/!؟ لسنةمدق جلسة!1597/1/959 س4؛4 ص86 )١‏ 
تمسك الطاعية أمام محكمة الاستئداف بحقها فى توقى الحكم 
بالإخلاء بإيداعها الأجرة المستحقة وملحقاتها وتقديمها المستسدات المؤيدة 
لذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جراز الاستئناف استناداً إلى أن 
الحكم المستأنف عادر بناء على يدين حاممة . خطأ وقصور . 
(الطعن رفم ”"_؟ لسمة وق جلسة:».”/ت/ ١554‏ س2: ض؛5"4) 


قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف 
ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستفناف .م18 ق75١‏ 
لسنة 158١‏ .أثره. سقوط حق المؤجر فى طلب الإخلاء . تخلفه عن الوفاء 
بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والحفقات الفعلية 
حتى هذا التاريخ كاف للحكم بإخلائه . 
(الطعن رقوة7١"السنة”؟”ق‏ جلسسة5؟/3945/15١س/!4‏ ص"14١1)‏ 

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن العص فى المادة ماب من 
القائرن رقم ١75‏ لسدة ١981‏ على أنه ٠‏ ...ولا يحكم بالإخلاء إذا قام 
المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعرى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده 
المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية » يدل على أن المشرع رغبة منه فى 
التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المستحقة وما فى 
ححمها وكافة ما تكيده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلى ما ثبل 
إقفال باب المرافعة فى الدعرى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة 
الاستعناف توقيا للحكم بالإخلاء ؛ ومن المقرر فى قَضاء هذه المحكمة أن 
العرض الحقيقى الدى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة الملدين , 
ولا يؤثر فى محة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من اللمبلغ المعروض 
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موكمرة 
طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه ؛ لما كان ذلك وكان البين 
من مدوئات الحكوم المطعون فيه أن المطعون ضده عرض على الطاعن 
مبلغ للم جتليه يموجب إنذار عرض معلن له فى ١988/1١/7“‏ حتى 
تبرأ ذمته من دين الأجرة الواردة بعقرير الخبير وإ رفض الطاعن هذا 
العرض دون مبرر تم إيداعه خزيبة المحكمة ثم أجرى عليه خصم مصاريقف 
الإبداع ١‏ 3 إعمل المدكم امطعرن فيه وكا العرضن 4 والإيداع ورك على 
ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد إلعزم صحيح القانون ويكرن 
النعى على غير أساس . 
( الطعن رقم #5945 لسسة"«”ق - جلسة8/9//ا199 لم يدشر بعد) 
دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجسرة.م8١/ب‏ ق5*السنة 1581 
للمستأجر توقى الاخلاء بسداده الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر هن 
( الطعن رقم /ا/51ه لسنة 554ق - جلسةا/١١1539/1١‏ لم ينشر بعد) 
( الطعن رقم 88/ لسئة لاق - جلسة 1998/8/7 لم يدشر بعد) 
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . جواز توقيه الحكم عليه 
بالإخلاء بسدادها وملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة 
الإستئداف .م8١/ب‏ ق5"١‏ لسنة 1583 . 
( الطعن رقم 5١81م‏ لمسنة 84" ق - جلسة5/8/:...؟لم يشر بعد) 
( الطعن رقم 1/7 ؟ لسنة 8ك ق - جلسة5/4/١:٠١٠7لم‏ ينشر بعد) 
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادة م١1‏ لاب هن 
القانون رقم ١"‏ لسنة ١98١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجيبر 
الأماكن - وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة- م. من أن التكرار. فى الامتداع 
أوالتأخبر فى مداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أشاء 
نظر الدعوى يستلزم تحققه سسببق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى 
مستعجلة باخلاء العين المؤجرة وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب 
الاخلاء فى تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ 
بذلك تغشبت سابقة تأخره أو إمتناعه عن مدادها أما إذا قغضى فيها بعدم 


أ مس 


وكمه 
القبول أو بالرفض لسبب آخر فلا تصلح لعوافر حالة التكرار . كما أن 
صدور قرار بغطب الدعوى لا يعدو أن يكون - وعلى ما نصت عليه المادة 
من قانون المرافعات - قرارا من القرارات التى تأمر بها المحكمة ولايعتبر 
من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب 
الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه 
توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها 
منه المؤجر فمن العبث القرل بأن يستمر المؤجر فى دراه حتى يحكم فيها 
إذ أن مال دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان ؛ ومن ثم فإن 
قرار شطب الدعوى على هذا الحو يتحقق به التكبرار إذا ما امتنع المستأجر 
بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر فى الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء 
قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات ثما يفيد أن 
المستأجر تأخر فى سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى حكم الإخلاء 
أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى 
سابقة يتحقق بها العكرار المطلوب .لما كان ذلك ». وكان الحكم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه بتوافر تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة على مجرد سبق 
إقامة المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ...... مدنلى كلى دسوق 
بمقولة تأخره فى الوفاء بالأجرة على الرغم من أن تلك الدعرى لا تصلح 
سابقة لذلك » إذ الغابت بالأوراق أن المطعون ضده حخضر فيها بوكيل عنه 
بجلسة 1586/8/١9‏ وانسحب تاركاً الدعرى للشطب فقررت المحكمة 
شطبها ولم يغبت بمحضر تلك الجلسة أو الجلسات السابقة عليها ما يفيد 
أن هناك أجرة متأخرة فى ذمة الطاعن لم ينازع فيها وأنئه توقى الحكم 
بالإخلاء بسدادها مع المصروفات والنفقات الفعلية بعد إقامة الذدعوى » ومن 
ثم فإن هذه الدعوى لا تصلح - بهذه الحالة - أن تكون سابقة فى الدعرى 
الحالية التى تستند إلى التكرار لعدم الوفاء بالأجرة » وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع استنادا إلى 
تلك الدعوى فإنه يكرن قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يورجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
( الطعن رقم ١/٠.‏ لسنة.لاق - جلسة90١001/1/1؟‏ لم ينشر بعد) 


ام 


م كارت 
الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وملحقاتها : 


الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستاأجر من العين 
الؤجرة للتأخر فى وقاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع اذا ما طرح النزاع 
أمامها من المستأجر فلها ان تعيده الى العين المؤجرة اذا ما أوفى الأجرة 
الستحقة وملحقاتها الى المؤجر قبل اقفال باب المراقعة أمامهاء ولا يال من 
ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة غغخالفة ذلك 
لنص آمر متعلق بالعظام العام فى قانون ايجار الاماكن . واذ أنهي الحكم 
اللطعون فيه الى أن المطعون ضدها الأولى - المستاجرة -- قد أوفت الأجرة 
المستحقة عليها وملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة وقضى فى الدعرى على 
هذا الأساس بتمكينها من عين النزاع فانه يكون قد طبق صحيح القانون 
فلايعيه تحدى الطاعن بأن المطعون ضدها الأولى أوفت الأجرة المسعحقة عليها 
بعد تنفيذ حكم الطرد ولا حاجة به - هن بعد - الى أن يعرض الى طلب 
بطلان صحيفة الدعرى المستعجلة والحكم فيها واجراءات تفيذه ريتعين 
رفض هذا البعى . 
(الطعن 9؟ه لسنة.ءهءق-جلسة981/4/4ا1 س5" ص4”“١٠١)‏ 

دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . جواز توقيه الحكم عليه 
بالاخلاء بسداده الأجرة والمصاريف والنفقات دوت الفوائد . ق 44 لسنة 
/ا/191 . 
(الطعن 4هلالسمة45ق -<جلس ة989/97/979 ١س‏ “الاص 4 5؟0) 

لا كان المشرع قد رتب بنص المادة ١/77‏ من القانون رقم 07 لسنة 
8 للمؤجر الحق فى طلب اخلاء المستأجر سكورله عن أداء الأجرة 
المستحقة . فان التأخير فى سداد الاجرة الاضافية ذات الاثار المترتية على 
العأخير فى أداء الأجرة الأصلية اذ الجزاء يترتب على التخلق عن الوفاء 
بأى قدرمن الأجرة المستحقة قائونا . 
( الطعن 275 لسعة 48 ق - جلسسسةم98/١١/3487اس""‏ ص لا96) 
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لفك 

عدم إستفادة المستأجر من رخصة سداد الأجرة مع المصاريف والنفقات 

الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة . أثره . إمتداد حقه 
فى الاستفادة حتى قفل باب المرافعة فى الاستئداف . 

(الطعن رقيم/!؟ ٠١‏ لسنة 4 هق - جلسسسة؟/57/ 948 اس 5"اص/99) 





قضاء محكمة أول درجة باخلاء المستأجر » رغم سداده الأجرة حتى 
قفل باب المرافعة خطأ فى القانون . عدم التزام المستأجر بموالاة السداه فى 
مرحلة الاستعئاف لتوقى الحكم بالأخلاء. غلة ذلك . 
١‏ الطعن /ا؟١ه؟‏ لسدة 4هق - جلسسسة*986/5/5اس 5"اص/7 90 ) 
الأجرة المستحقة على المستأجر. شمولها الضرائب وقيمة استهلاك 
المياه . تخلف المستأجر عن الوفاء بها .خضوعه لذات أحكام التآخر فى 
الأجرة 1 
( الطعن 70/84 لسنة 5 فق - جلسة51/58١19591/1‏ لم ينشر بعد ) 
شمول الأجرة المستحقة الضرائب وقيمة استهلاك المياه 
والأجرة الاضافية عن مدة التأجير مفروشا . 
تكليف المستأجر بالوفاء شرط لقبول دغعرى الاخلاه لعدم مداخ 
الأجرة خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا . أثره . عدم قبول الدعريش ماهية 
الأجرة المستحقةم .ماق 5” السنة 19/80م. لاق 45 لمنة /ا/191. 
2 الطعن رقم58 لسنة هدق - جلسة8١/1595/8لميدثر‏ بعد ) 
العزام المستأجر بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة 
المستحقة فى ذمته وما تكبده المؤجر من مصروفات ونففات فعلية 
حتى إقفال باب المراقعة فى الاستكئناف . انتهاء الحكم المطعون فيه 
إلى إخسلاء الطاعن من عين النراع لعدم تقلا يمه الدليل على 
استيفاء المؤجر+ المطعون ضده الأول - قيمة الشيكات من الجهة 
إذ كان الطاعن وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده 
كامل الأجرة المستحقة فى ذمته وما تكبده المؤجر المطعرن ضده الأرل من 


وأم ب 


وكمرة 

مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة فى الإستثناف فلا يسوغ له 
قلب غسبء الإثات والعمسك بسحبه شيكات بقيمة أجرة بعض الشهرر 
وارسالها بالبريد للمطعون ضه الأول بل يتعين عليه أن يقيم الدليل 
على أنه استوفى قيمتها فعلاً من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات ومن 
لم فلا يعيب الحكم أن قفضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء 
بالأجرة, 
(الطعن رقوةة/؟ لسعةمدق جلسة9!3/١/199‏ س44 ص188) 

سداد المستأجر الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من 
مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ولو 
أمام محكمة الإستعئاف . مسقط لحق المؤجر فى الإخلاء . م8/١/به‏ 
ق ١7"5‏ لسنة 1583 . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص فى المادة .م1/ب من القانون 
رقم ١5‏ لسنئة 13841 فى شأن تأجير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع 
رغبة فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ قفل 
باب المرافعة فى الدعوى , ولو أمام محكمة الاستساف بحيث أصبح قيام 
المستاجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤججر من مصاريقف ونفقات 
فعليه حتى التاريخ المذكرر مسقطا لحق المؤجر فى الإخلاء . 
(الطعن ؟8؟ لسلة وق جسلسسسسةء."/334/8اس2ة؛4 ص 1"#4 ) 

رسم النظافة . مناط فرضه . عن طريق امجالس المحلية لكل محافظة. 
قرار محافظ القاهرة بفرض رسم النظافة لا يجوز مد نطاق سريانه إلى محافظة 
أخرى. قضاء الحكم على إعتبار أن قرار محافظ القاهرة رقم 59 لمنة 1١55/8‏ 
بفرض رسم نظافة ؟2/ هن القيمة الإيجارية على العين الكائئة بمحافظة 
الجيزة . خطأ , 
(الطعن رقم "8851 لسنة7"ق جلسغخة5١1/١958/9ا1س45‏ ص9ة5) 

تكليف المستاجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء 
للعاخير فى سدادها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أوصدوره نمن ل" 


دإ 0 سه 


وكمرة 
حق له فى توججيهه . أشره . عدم بول الدعوى وجوب صدوره من المؤجر 
الأصنى . علة ذلك . العزام #1 “م المطعون فيه هذا النظر. صحيح فى 
القانوة . 
( الطعن رقي 1١/4‏ لسنءة1"ق جلسسة9482/1/15ا1س"45 ص148) 
اععداد المكي المطدرن فيه بوقاء المستأجر بالأجرة وحدها واعتبار هذا 
الوقاء مرا ليه تأسيساً على أن المؤجر لم يقدم ديلاً على النفقات 
الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم البكروفيا . قَصِو 
وخطأ فى تطبيق القانوث . 
(الطعن 5١3‏ لسسة؟”ق جلسة 1445/١١/55‏ س4 ص"154١)‏ 
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. وجوب أن تبين المحكمة مقدار ما هو 
مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدد مها وما بقى فى 
ذمته وأن تبين الدليل الذى أقامت عليه قضاءها . 


(الطعنرقم"؛774السبةلا"ق جلسةه#0/١9438/1١)‏ 
( الطعن رقمع 55410 لسحة 5# ق - سلس سس سسة )١94317/95//8‏ 
قيمة إسعهلاك المياه. عدم التزام المستأجر بها إلا فيما يخص 
استهلاك الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى دون ما اتفق عليه فى 
العقد . اعتبارها من ملحقات الأجرة وتعامل معاملتها . مؤدى ذلك . 
وجوب بيانها فى التكليف بالوفاء . 
( الطعن رقم "لام لسمة م5 ق- جلسة1945/"/4لمينشر بعد) 
رسم النظافة . فرضه على العقارات المبئية . جوازى للمجالس امحلية بما 
لا يجاوز 7 من القيمة الإيجارية . 
( الطعن رقوه؟765 لسنةخمهق- جلس غخة8/١١/945١)‏ 
(الطعنرقوم؟5لا١١السسةلالاق-‏ جلسة#١/1998/0١)‏ 
القيمة الإيجارية . ما هيتها . مقابل صافى فائدة استفمار العقار ومقابل 
استهلاك المببى ومصاريف الصيانة والإدارة . شمولها الضرائب الأصلية 


لازم 


وكمهة 

والاضافية . تخلف المستأجر عن الرفاء بها . خضوعه لذات الأحكام المترتبة 
على عدم سداد الأجرة . 
( الطعن رفم 6 ؟75 لسنة 8ه ق - جلسة159594/15/8 لم يدشسر يعيد) 
( الطعن رقم ٠١‏ 54” لسنة 56 ق - جلسة19541/15/18لمينشر بعد) 
الضريبية غن سدادها . ق 65 لسنة ١964‏ . تحديد الأجرة وفقا للأسس 
الواردة بعشريعات إيجار الأماكن الإستشدائية . خضوعها لمعايير عينية ترتبط 
بالمكان المؤجر . أثره . تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة 
والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والاضافية . عدم سداد المستأجر لهذه 
الضرائب . خضرعه لأحكام التأآخر فى الرفاء بالأجرة . 
( الطعن رقم 5١‏ لسنة 59 ق -- جللسة ١١/8/٠:٠7لميتشر‏ بعسد) 
( الطعن رقم ١١661!‏ لسنة 56 ق - جلسة 1998/14/55 لم ينشر بعد) 

تحديد الأجرة رفقا للأسس الراردة بعشريعات إيجار الأماكن 
الاستندائية. خضرعه لعايير عيئية ترتبط بالمكان المؤجر . أثره . تحمل 
المستاجر مقابل استهلاك المببى ومصاريف الإدارة والسيائة والضرائب 
العقارية الأصلية والإضافية . 
( الطعن رقم 7١8١‏ لسدة 55 ق - جلمسة5/4/:٠٠؟لميدشر‏ بعد) 
( الطعن رقم 4/ا لسدة 4“ ق- جلسة5/١7:::/1الويتشربعد)‏ 
الطعن رقم ١١581‏ لسدنةه"ق-جلسة14948/4/59لوينشربعد) 
دعوى الإخلاء لعدم سداد الأخرة: 

القضاء بإخلاء الطاعن لعخلفه عن الوفام بنصيبه فى تكاليف توصيل 
الصرف الصحي. للعقار الكائر, به العين المؤجرة . دون أن يكرد هباك إتفاق 
على ذلك . خطأ . 
(الطعن رقم45؟١١‏ لسبةوهق جلسخة2١/“/158:8‏ س١4‏ ص 4/ا/ا) 

تكليف المستأجر بالرفاء بالأجرة . جواز صدوره من مشترى العين 
المؤجرة بعقد غير مسجل . شرطه . حوالة عقد الإيجار إليه من الباشع 


ماهم 


وكمة 
وقبول المستأجر أو إعلانه بها . أثره . للمشترى مقاضاة المستأجر الخال عليه 
فى شأن الحقوق اخال بها دون حاجة لاختصام المؤجر . غلة ذلك . 
(الطعن رقم 84" لسدة مدق جلسة0!؟/١949/1١‏ س44 ص86 )"١‏ 


دعوى المؤجر 0 المستأجر للتأخير فى سداد الأجرة شرط قبولها. 
تكليك التاجر بال عدبها . واإلا يعون مجمازع! عليها. بلكاه الأحىة 


2 ل بالوماء 
وملحقاتها وكافة ما 5 المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية الى ما 
قبل اقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة الإستئناف مسقط خحق المؤجر 
فى طلب الاخلاء ١/18‏ ب وك"١‏ لسنة ١أ198ا.‏ 
(الطعن "١89‏ لسدة؟5ق -جلسة١١/١١199"/1‏ لم ينشر بعد) 
الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديع العكليف بالوفاء . قضاءة يم 
الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها . الغاء الحكم استعناقيا وقبول الدعوى . 
وجوب فصل محكمة الإستئناف فى موضوعها الا يعد ذلك إخلالا بدأ 
التقاضى على درجتين . علة ذلك . 
(الطعسن رقومه١السنةةووق‏ -جلسة"؟/؟١/*1515١)‏ 
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة .م لاق ١5‏ 
لسنة .١198١‏ منازعة المستأجر فى مقدارها . القضاء بالإخلاء دون إجابة 
طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها . عدم امستننافه لهذا الشق . أثره . 
صيرورته نهائيا لا يجوز محكمة الإستثئئاف مناقشة نسبة الزيادة . علة 
ذلك. 
(الطعن لاه لسبةوهق - -جلسة!؟/١١34/1١‏ س4 ص"24) 
حسم النزاع بالصلح . أثر - عدم جواز تجديده بين المتصالحين 
المادتان 49 ه , 829 مدنى . تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم فى دعرى 
الاخلاء على المنازعات بشأن العين محل التنزاع . أثره . انتهاء الخنصومة فى 
الطعن . لا محل لمعادرة الكفالة . علة ذلك .م ١٠ا؟‏ مرافعات . 
( الطعن18"“لسنة١موق‏ - جلسة444/58اسة؛4ص؛4"") 


-599- 


وكمة 
العراخى فى رفع دعوى الإخلاء عقب وفاة المستأجر الأصلى لايعد 
تنازلا عن الحق فى طلبه . علة ذلك . 
(الطعن ""51؟ لسسةؤوق ‏ جلبة:١954//1١الم‏ يدشر بعد) 
تصالح الطاعنان والطعون دهم بعد رفع الطعن بالنقض بعنازل 
الأولين عن عقد الإيجار وإسعلامهما منقولاتهما . أثره . إنتهاء التصومة 
(الطعن رقمم:"لسنةءاق -جلسة4/ه/594١لم‏ يدشر بعد) 
قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف 
ونققات فعليه حتى ققل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . أثره . 
سقوط حق المؤجر فى طلب الاخلاء تخلفه عن الوفاء بأى قدر من الأجرة 
المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى هذا التاريخ كاف 
للحكم بإخلائه , 
(الطعن 81٠‏ لسسعة:"ق -جلسة؟1584/8/15الم يدشر بعد) 
(الطعن 8659 لنةهء"ق -جلسةه/554/5الم ينتشر بعذد) 
دعرى المؤجر باخلاء المستأجر للتأخير فى سداد الأجرة . شرط 
قبولها تكليف المستأجر بالوفاء بها وألا يكون متنازعا عليه . سداد الأجرة 
وملحقاتها وكافة ماتكبيده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه الى ما قبل 
إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإستيداف مسقط لحق المؤجر فى طلب 
الإخلاء . م8م١/ب‏ ق ١"5‏ لسنة 1981١‏ . 
(الطعن 118 لسسنة؟5ق - جلسة؟9١184/8/1١لم‏ ينشر بعذ) 
دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . وجوب أن يستظهر المؤجر فيها 
قيمة الأجرة والممروفات والنفقات الفعلية المطلرب سدادها من المستأجر . 
لايغير من ذلك تفريض المحكمة فى تقدبرها . 
(الطعن 18 ا لدة؟”5ق -جلسة1994/6/15الم ينشضر بعد) 


5م - 


وكلرهة 

القضاء برفض دعوى الإخلاء تأسيسا على قيام المستأجر بسداد 

الأسرة الواردة فى التكليف درن أن يتحقق من قيام المطعون ضده بسداد 

الأجرة وقيمة استهلاك المياه والمصاريف والعفقات الفعلية حتى إقفال باب 
المرافعة فى الإستسساف . قصور . 


(الطعن 9 م لدة: "اق - جلسة؟/؟1944/5لم فنشتبت بيعمل,/ 
٠ -_- 0 , 8‏ : 2 نموي 2 3 


أتعاب الخاماه المتفق غليها . مالم تدفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة - 
خضوعها لتقدير قاضى المرضوع .مة١٠/؟‏ مدنى التزام محكمة الموضوع 
بتقديرها قبل الحكم بالإخلاء ليقف المستأجر على مقدارها لتوقى القضاء 
بإخلائه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . قصور . 
(الطعن 9١ههلسدة”"ق‏ -جلسة1954//8 لم يتشر بعلد) 


أتعاب المحاماه المتفق غليها. أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله. 
خضوعها لتقدير قاضى الموضوع. م9٠/٠/؟‏ مدنى التزام محكمة الموضوع 
بعقديرها قبل الحكم بالإخلاء ليقف المستأجر على مقدارها لتوقى القنضاء 
بإخلائه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ . 
(الطعن /الاكه لسنة""ق - جلسة9/4/ 1484 لم ينشر بعد) 


الدعوى بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية وإلزام المؤجر بتحرير عقد 
إيجار وطلب الخصم إخلاء العين المؤجبرة والتسليم . لا تقبل السجزئة , 
القضاء بقبول الإستئناف شكلا دون اختصام المحكوم عليها التى لم تطعن 
بالإستئئاف . أثره. بطلان الحكم . علة ذلك . 
(الطعن 45؟١لسدمة؟"ق‏ -جلسة1534/19/11لم يتشر بعسد) 

حق المؤجر فى طلب اخلاء المكان المؤوجر لعدم الوفاء بالأجرة لاعبره 
بمقدار ما استحق منها بعد رفع الدعوى , وماتكبده المؤجر من مصاريف 
ونفقات فعليه حتى اقفال باب المرافعة .م #١‏ ق 24 لسنة 1919/1 . 


(الطعن ه54 لسنةم دق - جلسة9١1584/175/1‏ لم ينشر بعد) 


051 


وكمة 
تمسك الطاعن فى دفاغه بأنه سدد الأجرة عن المدة المطالب بها دون 
الحصول على ايصالات تفيد ذلك وطلبه توجيه اليمين الخاسمة للمطعرن 
ضده بشأن سداده الأجرة . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الرد 
على هذا الدفاع , أثره . إخلال بحق الدفاع يوجب نقطضه , 
(الطعن 4.0 لسدةء”ق - جلسة7/59١554/1١‏ لم يشر بعد) 
دعوى المؤجر بإخلاء المستاجر لعدم سداد الأجرة . شرط قبولها بيان 
الأجرة المطالب بها فى التكليف . وان تكون مستحقه الأداء والا يكون 
متنازعا فيها . قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر 
من مصاريف ونفقات فعليه ومنها أتعاب انمخاماه حتى تاريخ قفل باب 
المرافعة أمام محكبة الإستنعاف . أثره . سقوط حق المإؤجر قى طلب 
الإخلاء. 
(الطعن وقملاهة؟لسدة١”ق‏ - جلسة68/١/9982١‏ لو ينشر بعد) 
(الطعن 7715 لسسدة "ق - جلسة7/979١544/1الويندشر‏ بعد) 
خلو الأوراق من ترخيص يفيد إنشاء العقار فى ظل ق ١١5‏ 
لسنة١8‏ 5 ١‏ وتقديم الطاعن كشفا رسميا يفيد...العقار بتاريخ ..... إقامه 
الحكم قضاءه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة معمولا قواعد تحديد الأجرة فى 
القانون ١5‏ لسنة ١58١‏ دون الخابت من صدور الترخيص بالبناء أو 
إنثائه فعلا فى ظل هذا القانون ودون تمحيص دفاع الطاعن . خطأ وقصرر. 
(الطعن "١70‏ لسسسةة اق - جلسة6١//15586‏ لم ينشر بعد) 
نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستعاجر والحرامه بدفع الأجرة 
للمحال اليه منوط باعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال 
له. نفاذها فى حقه . أثره . لاتبرأ ذمعه من أجرة أنعين النمؤجرة ألا بالوفاء 
بها الى الحال اليه . 
(الطعن ١/4‏ السلنة١ا5ق‏ -دجلسة؟5١/١/9986اس"”45ص48١)‏ 
(الطعن 51١‏ لسنة١ق‏ - جلسة15949//15لى ينشر بعصسد) 


- 61# 


م كمره 
وصيث إن هذا النعى صحيح ؛ وذللك أنه من المقرر فى قضاء هذه 
الحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء . بسبب التأخير فى سداد الأجرة 
ثبوت تخلف الستأجر عن الوفاء بالأجرة معدله بالزيادة أر النقصان طبتا 
ا تنص عليه قوانين ايجار الأماكن ‏ وكان مؤدى النص فى المادة /ا١‏ من 
القانون رقم 44 لسنة /ا/191 على أنه ٠‏ تكون قرارات لجان تحديد الأجرة 
نافذة رغم الطعن عليبا . رتععبر نهائية إذا ثم يطعن عليه فى الميعاد : إن 
قرار جبة تحديد القيمة الإيجارية يصبح واجب الاعمال فور صدوره . وكان 
الطاعن قد قدم أمام محكمة الإستسساف قرار لجدة تقدير الإيجارات الصادر 
ف "4 بتحديد أجرة شقة المزاع بعسعين جنيها شهريا كما 
قدم مايفيد سناد الأجرة المتأآخرة رالمصاريف الفعلية على هذا الأساس 
وطالب بإعمال أثره ولكن الحكم المطعون فيه قضى بإعتباره متأخرا فى 
سداد الأجره المبينة بالعقد وهى ١7١‏ جنيه شهريا ولم يأخذ بالأجرة التى 
حددتها اللجنة فى -حسابه للمبلغ الذى تعين على الطاعن سداده لتفادى 
الحكم بالإخلاء تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن قرار 
اللجنة أصبح نهائيا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانرن رحجبه ذلك 
عن بحث دفاع الطاعن بأن من حقه تفادى الحكم بالإخلاء ثما يعيبه 
ويستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن 59439 لسنة؛"ق -جلسة555/1/9753١‏ لم ينشر بعد) 


تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع فى دعوى الإخلاء للتكرار فى 
التأخير فى سداد الأجرة برجود عذر لديه فى تأخره عن سداد رسم الدظافة 
بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالته بهذا الرسم وخلو العكليف 
بالوفاء فى الدعوى الحالية منه وأن المطعون ضدهم اعتادرا على عدم تحصيله 
منه سنوات وفوجئ بالمطالبة به يبصحيفة هذه الدعوى. قفضاء الحكم 
المطعون فيه بالإخلاء لسداده بعد رفع الدعوى تاسيساً على أن دعوى العزاع 
لا تتطلب التكليف بالوفاء ولم يقدم الطاعن مبررات مقبولة . إهدار 
لدفاعه . 


(الطعنان :5578:5141 لسنةه"ق جلسة8؟/ 3555/1 اسلاء ص8618) 


2 


م كارة 

دعرى الإخلاء لتخلف المستاجر عن الوفاء بالأجرة . شرطه . منازعة 

المستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة القانوئية المستحقة . أثره . وجوب الفصل 

فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء . 
التكليف بالوفاء بها. وقرعه باطلا . 


(الطعن 8١5١‏ لسلةه5ق جلسق58؟/١5995/9١‏ سل/: ص١45١)‏ 


طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة للعأجير من الباطن والتأخير فى 
سداد الأجرة . غير قابل للعجزئة بحسب طبيعة امحل فيه. غلة ذلك , 


( الطعن رقم ١859‏ لسدة 57 ق - جلسة ١918/17/1١‏ لم يدشر بعد) 
دعرى الإخلاء لعخلف المستاجر عن الوفاء بالأجرة . وجوب أن تبين 

المحكمة مقدار الأجرة القانونية المستحقة للعين خالية باعتبارها مسألة أولية 

لازمة الفصل فى طلب الإخلاء . علة ذلك . 

( الطعن رقم ١855‏ لسدة لاق - جلسة1998/17/9لمينشربعد) 

( الطعن رقم 141١8‏ لسنة 4" ق - جلسة 1590/١١/١5‏ لميدشر بعد) 


الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة .م8١1/‏ باق 1*5 لسنة 3983 . مناطه . 
تخلف المستأجر عن الوفاء بها أو ها فى حكمها حتى قفل باب المرافعة فى 
الدعوى وجرب استظهار المحكمة ذلك فى حكمها حتى يستقيم قضاؤها . 


( الطعن رقما؟" لسمة58ق - جلسة 1945/75/8 لم ينشربعسد) 


دعوى الإخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الأجرة أو ملحقاتها . 
وجوب رفعها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما على إعلان التكليف بالوفاء . 
مخالغة ذلك . أثره , عدم قبو!, الدعوى . ( مثال لعسبيب معيب ) 


( الطعن رقو ه١١١‏ لسنة لاق - جلسة١/١/995١لمينشربعد)‏ 


إقامة الحكسم المطعون فيه قشساءه ببطلان إعلان المطعون ضده 
بصحيفة افتتاح دعرى الاخلاء للتأخير فى سداد أجرة الصيدلية تأسيسا 


لامب 


كمه 
على أنه لا يجوز توجيهه إلى موطن الأعمال فيما يتعلق بسداد الأجرة . 
خطأ وقصور . 
( الطعن رقم ١٠8"#/ا‏ لسنة 4" ق - جلسة 506٠/15/51‏ لم يشر بعد) 
عقد الإيجار . الأجرة ركن لازم لانعقاده . تحديدها . كيفيته . المنازعة 
لتعيين عقدارها أبتذاء . مبازعة فى وجرد عقد الإيجار . مؤداه . عدم ثبوت 
الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المسعاجر . 
أثره . عدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . لايغير من ذلك 
اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل فى الممازعات التى تثور بشأن الأجرة . 
علة ذلك . ْ 
( الطعن رقم 7584 لسنة 59 ق - جلسة ٠00١/5/58‏ لمينشسر بعد) 
وحيث إن هذا النعى سديد ء ذلك أن النص فى المادة 18 من القاتون 
رقم ١7‏ لسنة 1983 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان 
ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :( ب) إذا 
لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو 
بإعلان على يد محضر ء ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب 
المرافئعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف 
ونفقات فعلية. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن 
المشرع وإن رتب للمؤجر الحق فى إخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء 
خمسة عشر يوما من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوقاء بها إلا 
أنه رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة 
المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى , وحينئذ يسقط حق 
المؤجر فى طلب الإخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به . وإذ جاءت عبارة 
المادة مطلقة فلا يجوز قعر تطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة 
الإبتدائية دون محكمة الاستثناف فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة 
السداد حعى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه فى 
الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة فى الامتساف , إلا أنه إذا 
استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتىي قفل باب المرافعة فى الدعوى أمام 
المحكمة الإبعدائية فإن الإخلاء للتأخير فى دفع الأجرة يكون ممتنعا وجربا 


590 0 سم 


وكمه 
فإذا تم استعناف الحكم فإن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة 
عن الفترة التى تسعجد بعد ذلك فى مرحلة الاستساف توقيا للحكم 
باللاخلاء » وتقف سلطة محكمة الاستئناف عسد ححمد التحقق من مطابقة 
السداد الحاصل أمام محككمة أول درجة لشروط توقى الإخلاء . لما كان 
ذلك , وكان الثشابت بالأوراق ومدونات الحكم الإبتدائى أن الطاعن توقى 
الحكم بالإخلاء أمام محكمة أول درجة وذلك بسداده الأجرة المستحقة حتى 
قفل باب المرافعة أمامها بموجب إنذار العرض المعلن إلى المطعون ضده فى 
5 ولذى وقع شخصياً باستلامها. فضلاً عن سداد 
الصروفات والنفقات الفعلية المقدرة بأسباب الحكم المستأنف على النحر 
الذى أورده هذا الحكم بمدواته والذى أسس عليه قضاءه برفض الدعوى , 
ومن ثم فإن الطاعن أضحى غير مكلف بموالاة سداد ما استجد من الأجرة 
بعد ذلك فى مرحلة الاستئناف ويمتدع على المحكمة الحكي بالإخلاء اسعناداً 
إلى هذا السبب ؛, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء 
الحكم المستائف وبإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والعسليم تأسيسا 
على عدم موالاة الطاعن سداه الأجرة التى استجدت فى مرحلة الاستئناف 
اند بكرا معد با ريويي اجا 0ية لجو دري جاع إلى بعد لاني 
أسباب الطعن . 
( الطعن رقم 517 لسنة ٠‏ ف اي ا ات ات د 
النثبيه بالاخلاء : 
عقد الإيجار . عقد رضائى فى حدود ما فرضته التشريعات من قيرد. 


الأصل فى الإرادة المشروعة . مايلحقها من بطلان . مناطه . التنبيه بالإخلاء 
(الطعن ١١٠١‏ لسنةادق - جلسة8/١1557/1لم‏ ينشر بعد) 
(الس عن رلا ١‏ لسسسبئةة"“هةق د جلسةة5؟/؟١/١ة:ة١‏ ( 

العبيه بالإخلاء المادر من أحد طرفى عقد الإيجار للآخر . أثره . 
إنحلال الرابطة العقدية بعد مدة معيبة . عدم مراعاة مواعيد العنبيه . أثره. 
حق هن وجه اليه فى إنهاء العقد قبل الميعاد امحدد . 


(الطعن ه757 لسنة؛4هق - جلسة"1555/95/7 لم يدشر بعد) 


"5 0 لم 


وكمة 


إسقاط الحق ٠‏ علدع وفوعه ألا بالسازل الصريح عنه أو بإتخاذ موقف 
لا تدع طروف الخال شكا فى دلالته عليه . 
(الطعن 116٠‏ لسنة؟هق - جلسة1547/10/15 لم يدشر بعد) 
تكليق المستأجر بالوفاء بالأجرة . تسرط أساسى لقبول دعوى 
الإخلاء للتأخير فى, مدادها . خلو الدعرى من التكليف أو وقوعه باطلا . 
أو متضمنا أجره تجاوز الأجصر ‏ المستحقة . أثره . عام قبول الدعرى . 
عمااب 1853 لسنة 1981 . 


(الطعن؟:١هلسسة"«"ق‏ -جالسةة4؟/١٠45“/1اس؛؛ئص486)‏ 
(الطعن ١١486‏ لسنةوؤهق - جلسة؟١484/15/1!‏ لم يشر بعسد) 
(الطعن 4 هلا لسدةلا"ق - جلسة4؟/1444/9 لم يعشر بعسد) 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة - شرط أساسى لقبول دعوى 


الإخلاء وجوب الا تجاوز الأجره المطلربة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة 
المستأجر وألا تكون متنازعا فيها جديا .. الأجرة المستحقة . ماهيتها , 


(الطعن ؟41 لسنةؤهق - جلسة1149/11/11لم ينشر بعد) 
(الطعن 984 لسبة""ق - جلسة1584//95لم ينشر بعسد) 
تكليف اللستأجر بالوفاء بالأجرة . شمرط أساسى لقبول دعرى 


الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه . وجوب الحكم بعدم قبولها . إنقضاء 
أثره بالتعازل عنه صراحة أو ضمنا أو استدفاد الغرض منه , ش 


(الطعن 759 لسسهة#”ق - جلسة49"/11/58ا1 س4 :4ص! 7 4) 


تكليف المتأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعرى 
الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا . أثره . عدم قبول الدعوى عدم 
التكليف بالوقاء أو بطلانه تعلقه بالنظام العام . 


)1١45#/١5/58ةسلجد‎  ق*ةفةةبسلا#4١مخنعمطلا(‎ 


تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دصرى 
الإخلاء خلو الدعوى مته أو وقرعه باطلا . أثره ٠‏ عدم فبول الدعرى ٠‏ 


اه - 


موكمرة 
التكليف بوفاء أجرة متبازع عليها لايبطله طللما كان اعتقاد المؤجر مبنيا 
' على أساس من الواقع والقانوك . 
(الطعن ١68‏ السنةؤهق - جلة5/١1198/1لم‏ يدشر بعد) 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى 
الإخلاء للتأخير فى سدادها. خلو الدعرى منه أو وقرعه باطلا أو متضمنا 
أجره غير مستحقه . أثره ٠‏ قدم قبول الدعورى . تعلقه بالنظام العام . 
جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . 
(الطعن ١055‏ لسدة”5ق - جلستةلا١/1998/15لم‏ يدشر بعد) 
(الطعن 0868 لسدة""ق - جلسة1454/7/58 لم ينشر بعد) 
العكليف بالوفاء بالأجرة . شرطه . تضمنه مقدار الأجرة العى يعتقد 
المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها ولو كان دين الأجره قد سقط بالتقادم, 
أثر التقادم . توقفه عن تمسلك المستأجر به . ولو كان قد سدد بعض الأجره 
الى غير المؤجر ولم يخطر بسدادها . علة ذلك . 
(الطعن/ا778 لتسنةء”ق - جلسة58/١1954/1‏ لم ينشر بعد) 
(الطعن 69/ا؟ لمنةخ وق - جلسة1995/1/5 لم ينشر بعد) 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء 
للتأخير فى سدادها. م8١/ب‏ ق5"١‏ لسنة ١98١‏ . خلر الدغوى منه أو 
وقوعه باطلا لتضممه أجره غير مستحقه . أثره ٠‏ عدم قرل الدعرى . 
(الطعن "0١‏ لسنة!"ق -جلسسة9١/١1446/1‏ لم يعشر بعد) 
(الطعن #9548 لسنة:5ق - جلسة4 1444/17/١‏ لم يشر بعد) 
تكليف المستأجر باثوفاء بالأجرة . شرط أسابى لتسرل دتعوى 
الإخلاء خلو الدعرى منه أو وقوعه باطلا . أثره . عدم قبول الدعوى , 
بطلان العكليف . تعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارته من تلقاء 
نقمها . شرطه, 
(الطعن 594؟ لسدة١"5ق‏ - جلسة/1996/8 لم يشر بعد) 


-054- 


مكلرة 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجيرة . شيرط أساسى لقبول دعرى 
الإخلاء خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا . أثره . عدم قبول الدعوى . 
البيانات الواجب ذكرها بالتكليف بالوفاء ماهيشه إشتماله . على بيان اسم 
المؤجر والمستأجر والأجرة الواجب أداوها على نحو ناف للجهالة عنه . 
(الطعن هخل/ا؛ لسنة١”ق‏ -جلسة!5/ه/9465الم يعشر بعد) 
(الطعن 5 ه/ا؟ لسنة اردق - جلسة١1597/1/5لم‏ يشر بعد) 
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . شرط قبولها . تكليف 
المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة . خلو الدعوى مبه أو بطلانه . أثره . عدم 
قبول الدعرى .م8١‏ ق ١5‏ لسنة 1981 . تعلق ذلك بالنظام العام , 
(الطعن "0ه لسنةة5ق - جلسة1488/5/18 لم يشر بعد) 
( نشض جلسة7/10/ :144 مجمرعةالمكتب الفنى السنة١4‏ ع1 ص4ل/الا) 
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . شرط قبولها . تكليف 
المستأجر بالوفاء بالأجرة المتآخرة . خلر الدعوى منه أو بطلانه . أثره . 
عدم قبول الدعوى ق 1855 لسنة 5 . تعلق ذلك بالنظام' العام , 
(الطعن .اده لسمة54ق - جلسة؟1440/1:/5 لم ينشر بعسد) 
تكليف المستأججر بالوفاء بالأجرة- شرط أساسى لقبول دعوى 
الإخلاء للتأخير فى سدادها. م18/ب ق1"”5 لسنة ١981‏ .خلر الدعوى 
منه أو وقوعه باطلا لعجاوزه الأجرة المستحقه فعلا فى ذمة الممتأجر . 
أثره. عدم قبول الدعوى . 
(الطعن /ا١1.٠.٠السنة؛5ق‏ - جلسة5/١11402/1‏ لم يشر بعد) 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرطه . تتضمنه الزيادة المقسررة 
موجب حكم قضائى كامله دون مراعاة المادة ؟١‏ ق 4غ لسبة لالا9١‏ . 
أثره . بطلان العكليف . علة ذلك . « مثال فى إيجار ) 
(الطعن /الا؟ لسدةه ١ق‏ - جلسة5١1/١1482/1‏ لم ينشر بعد) 


0 


وكمرهة 


تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دغوى 
الإخلاء . خلو الدعورى منه أو وقوعه باطلا لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلا 
فى ذمة المستأجر . أثره . عدم قبول الدعوى . 


(الطعن 1591/5 لسنةة 5ق - جلسة7/١١996/1١‏ لم ينشسر بعد) 


تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة المتاخرة. شرطه. تضمنه انزيادة المقررة 
بموجب حكم قضائى كامله دون مراعاةة المادة ؟"؟ ق 45 لسنة /الا8١.‏ 
أثره . بطلان التكليف . غعلة ذلك . مثال فى إيجار . 


(الطعن ١91/5‏ لسنةة5ق - جلسة5/١١1596/1لم‏ يدشر بعد) 
(الطعن ١/68‏ لسدةلاهق - جلسة18/١١19955/1لم‏ ينشر بعد) 
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . إعتباره مطروحا 
دائما على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها إعتباره مشتملا على 
قضاء ضمنى فى صحته أو بطلانه الطعن بالتقض عليه فيما تضمنه من 
تأخر الطاعن فى سداد الأجرة . أثره . 
(الطعن 5١84‏ لسنة؟5ق - جلسة9ا9/9١14568/1لم‏ ينشر بعد) 
(الطعين 08ه لسلةلادق - جلسة:1997/8/5لوينتشر بعد) 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى 


الاخلاء . وقوضه باطلا. أثره . عدم قبول الدعوى .وماق5"٠١‏ 
لسنةالَ ١98‏ ., 


(الطعن 8755 لسنة54ق - جلسة1555/1/8لم يشر بعد) 


تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى 
الاخلاء . خلو الدعوى مبنه أو وقوعه باطلا . أثره . عدم قبول الدعوى ولر لم 
يتمسك المستأجر بذلك . 


(الطعن 59/ا؟ لسلةمهق ‏ جلسة١9/١/99١اس#44ص453؟)‏ 


د إللاها ب 


وكمرة 

التكليف بالوفاء . الملقصود به . كفاية ذكر اسم المؤجر والمستأجر 
ومقدار الأجرة التى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها ولو ثبت 
بعد ذلك أنها أقل من المقدار الوارد فى التكليف . عدم وقوعه باطلاً طاما 
كان اعتقاد المؤجر مبنيا على أساس من الواقع أو القانون . 
(الطعن رقم 758 لسسةم هدق جلسسة 199/1١/5١‏ س44 ص86١)‏ 

التكليف بالوفاء . غير لازم لقبول دعوى الإخلاء للتكرار . حدوثه . 
أثره . اعتباره ورقة من أوراق الدعوى . حق المستأجر أن يعيمسك بدلالته 
ويعول عليه فى دفاعه . علة ذلك . 
(الطعبان 585547١‏ لسدةةاق جلسة78/ ١5195‏ سل/!؛ ص68 5ه) 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى 
الإخلاء للتأخير فى سدادها . وقوعه باطلا . أثره . عدم قبولٍ 
الدعرى . وجوب ألا تجاوز الأجرة المطلربة فيه اما هو مستحق فعلا 
فى ذمة المستأجر وألا تكون متنازعاً فيها جديا . الأجرة المستحقة. 
ما هيتها . 

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 
من القانون رقم ١5‏ لسنة 198١‏ أن المشرع اععبر تكليف المستأجر 
بالوفاء بالأجرة شرطأً أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في 
الوفاء بالأجرة ء فإذا وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول ويشترط أن يبين 
فى التكليف الأجرة المستحقة أو ملحقاتها ومن ضمنها قيمة استهلاك المياه 
المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة الطلرب منه 
بمجرد وصول التكليف إليه وألا يعجاوز الملطلوب مبه ما هو مستحق فعلاً 
فى ذمة المستاجر وألا تكون الأجرة معنازعاً فيها نزاعاً, جديا :ويد 
بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقا رانين إيجار 
الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاأ سراء بناء على أحكام قضائية صادرة فى 
مبازعات وردت بين الطرفين أو بمقعضى اتفاقات خاصة . 
(الطعن رقم 6515 لسبة هداق جلسة1495/8/5 سلا ص١١0)‏ 


لهات 


وكمؤرة 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعورى 
الإخلاء للتأخير فى سدادها م18 /ب 1753 لسنة ٠ ١981‏ خلو 
الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلا فق 
ذمة المستأجر . أثره . عدم قبول الدعوى . 
المقسرر- فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة:وب» من المادة 
(148) من القانون رقم "1 لسنة 1581 المنطبقة على واقعة النزاع أن 
المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الاخلاء 
بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع التكليف 
باطلاً بأن خلا هن بيان الأجرة المستحقة والتى يستطيع المستأجر أن يتبين 
مدها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف 
يتضمن المطالية بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر فإن 
دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة . 
(الطعن 88455 لسنةه"ق جلسة:95/١1935/1‏ سل : ص624١١)‏ 
وحيث إن هذا العتعى مديد , ذلك أنه لما كان النص فى المادةم١‏ ب 
من قانون إيجار الأماكن ١75‏ لسنة ١981١‏ على أنه و لايجوز للمؤجر أن 
يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المده المتفق عليها فى العقد الا لأحد 
الأسباب الآتية : .... (بع إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك 57 »يدل على أنه حق 
المؤجر فى رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لاينشأ إلا إذا 
تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلا قبل رفع 
الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى 
خمسة عشر يرما من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى وإلا كانت 
الدعوى نفسها غير مقبولة وكان الشص فى المادة ١9/‏ هن القائون 44 لسنة 
5110 على أن ٠‏ تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن 
عليها .... » وتنص المادة ؟” من ذات القائون على أن ١‏ يلتزم المستأجر 
في حالة تحديد الأجرة بالزياده عما هو منعرص عليه فى العقد ء بأداء 
الفرق مقطا على أقساط شهريه لمده مساويه للمده التى استحق عنها . 
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كم 
آو بسداده كاملا إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل إنقضاء المدة المذكورة , 
وعلى المؤجر أن يرد الى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو 
منصوص عليه فى العقد بالطريقه المنصوص عليها فى الفقرة السابقة » 
وحسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن المشرع قبد نظم طريق رد الفروق 
المستحقة لكل من المالك والمستأجر على السراء . يدل على أن المشرم بعد 
أن فرض إحترام قرارات لجان تحديد الأجرة حتى لو كانت غير نهائية أراد 
أن يخفف من آثار تدخله فى تحديد أجرة الأماكن بالزيادة والنقصان المؤدى 
الى تراكم مديونية المؤجر أو المستأجر على سواء على نحو قد يعجز أيهما 
عن الوفاء بهذا الدين الذى تراكم دون تقصير منه فرخص للمدين بتقسيط 
الدين لمده مساويه للمدة التى امعحقت عنها الريادة » ثما لازمه أنه كلما 
كان تراكم فرق الأجرة يرجع الى صدور قرار من لجان تحديد الأجرة 
يزيادتها أو نقصانها تمعم أن يكون أداء هذا الفرق مقسطا بإعسبار أن 
صدور هذا القرار أو الغاءه قد انشاً أعباء جديدة غير المنصوص عليها فى 
العقد وذلك نتيجة لتراكم الدين » لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق 
ان الطاعن تمسسك بأنه سدد أجرة عين النزاع المتفق عليها مضافا اليها قيمة 
الفروق الناشثة عن إلغاء قرار اللجنة بالحكم الصادر فى ١9944/4/9‏ 
مقسطه شهرا بشهر .... وذلك قبل رفع الدعوى. فأطرح الحكو المطعون 
فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أنه كان يتعين سداد فروق الأجرة جمله 
واحده »وكان من شروط قبول دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة 
حسبما تقدم أن تكرن الأجرة مستحقة الأداء فإن الحكم يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث 
باقى أسباب الطعن . 
(الطعن ١٠١8/8‏ لسشسةثة"ق -جلسةل!ا١//ا199س8م4ص7١21)‏ 
وحيت إن هذا النعى سديد - ذلك أن مغاد نص إلاذة 1 من 
القانون ١5‏ لسنة ١489١‏ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع 
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - أن الملشرع أعحبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا 
لقيبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة » فإذا خلت منه 
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وكمرهة 
الدعوى أو وقع باطلا متضمنا أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول 
الدعرى ولو لم يسمسك المدعى عليه بذلك : إذ يعتبر عدم التكليق. 
بالوفاء أو بطلائنه متعلقا بالنظام العام » كما أن من المقرر أن تكاليف 
صيانة المبائى التى يلتزم بها المستأجر وفقا لمص المادة التاسعة من القانون 
5" لسنة ١948١‏ بخصوص توزيع أعباء العرميم والصيانة الدورية العامة 
للمبانى بين المالك وشاغلى المبعى بالسب المخددة بها لا تدخل ضمن القيمة 
الإيجارية اتحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاما مستقلا عن العزام المستاجر 
بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانونا . فلا يسرتب على التأخير فى 
سدادها مايترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو 
أراد أن يسوى بين أثر تخلق المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الإلتزامين 
ها أعرزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين ١4‏ »2 
لا" من قانون إيجار الأماكن رقم 44 لسنة ١91//‏ من أنه يسرتب على 
عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك 
المياه مايترتب على التأخير فى سناد الأجرة من آثار » لما كان ذلك وكان 
لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسسباب البيئة 
بالمادة م١‏ من القانون ١75‏ لسبة ١98١‏ وليس من بين هذه الأسباب 
تخلف المستأجر عن الوفاء بحصته فى تكاليف الترميم والصيانة العامة 
للمبنى وإذ كان الغابت هن الأوراق أن التكليف بالوفاء الذى وجهه المطعون 
ضده للطاعن بتاريخ ١994/١١/9١‏ - قبل رفع الدعوى الماثلة بالاخلاء 
- أنه قد تضمن تكليفه بالوفاء بقيمة « الصيانة » التى أجريث بالعقار - 
فإن هذا التكليف يكون باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساما لدعوى الإخلاء 
لتضمنه مبالغ تجاوز أجرة الشقة محل النزاع وبالتالى يكون الحكم وقد 
قضى بالإخلاء استبادا الى هذا التكليف قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 
(الطعن ١١7965‏ لمسنةه"ق -جلسة؟/1999/4لم يشر بعد) 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه 
المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة شرطا 
أساسيا لقبول دعوى الإخلاء يسبب التأخير فى سداد الأجرة ؛ فإذ خلت 
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وكرة 
ممه الدعرى أو وقع باطلا تعين الحكم يعدم قيول الدعوى ولو لم يتمسك 
المدعى عليه بذلك » إذ يعحبر التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقا بالنظام 
العام » ويشعرط ان يبين فى التكليف الأجرة المطالب بها , والا تجاوز ماهو 
مستحق فعلا فى ذمة المستأجر . 
(الطعن 575١السنةه”ق‏ -جلسة9899/8/0لم ينتشر بعد) 
دعوى اخلاء المستأجر لعدم الرفاء بالأجرة . شرط قبولها . تكليف 
المسعأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة . خلو الدعرى منه أو يطلاته . أثره . عدم 
قبول الدعرى .ماق ١1"5‏ لسنة 1481 . 
( الطعن رقم 747١‏ لسنة لا” ق - جلسة ١938/91/7‏ لم ينشر بعد) 
تضمين التكليف بالوفاء المبلغ المطالب يه دون تحدياء للأشهر أر 
السنة محل المطالبة . أثره . بطلان العكليف .- تضمين صحيفة الدعرى بياتا 
مفصلا عن اللمبالغ المستحقة على الطاعن وتحديد فترة المطالبة لا يصحح 
البطلان علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناذا إلى هذا 
العكليف خطأ . 
(الطعن رقم ١١61/5‏ لسنة 55 ق - جلسة 1998/97/76 لم ينشر بعد) 
تكليقف المستأجر بالوفاء بالأجرة . وجوبه بيات الأجرة المطالب بها 
وإلا يكرن متنازعا فيها جديا . 
( الطعن رقم ١١86195‏ لسنة 55 ق - جلسة 1158/915/7٠6‏ لم ينشر بعد) 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة - وما فى حكمها . شرط أساسى 
لقبول دعوى الأخلاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا . أثره . عدم 
قبولها . 
( الطعن رقم 74117 نسدة/5 ق- جلسة ١333/4/5‏ لم ينشر بحذع 
صحة التكليف بالوفاء . شرطه . أن تبين فيه الأجرة المستحقة وألا 
يجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المسعأجر . 
( الطعن رقم 7511 لسنة لا" ق - جلسة 1514/4/5 لم يدشر بعد) 
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مكمه 
تكليف المسعاجر بالوقاء بالأجرة . وجوب بيان الأجرة المطالب بها 
فيه وألا جاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر وألا يكون متنازعاً فيها 
جديا 
( الطعن رقم 5١56٠‏ لسنة "اق -جلسة 1998/4/5١‏ لم يشر بعد) 
تكليثفث 1 لست أجر بإلوفاء بالأجرة . شرط أما سي لقورل دعر الخلا 
بسبب التأخير فى سدادها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا . أثره . 
عدم قبول الدعوى . عدم بيان الأجرة المطالب بها فى التكليف أو المطالبة 
بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذهة المستأجر . أثره . بطلان التكليف. 
تعلقه بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم ١/8‏ لسنة 58 ق - جلسة 1555/4/5١‏ لو ينشر بعد) 
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحاً دائما 
على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها يشتمل على قضاء ضمنى فى 
صحته أو بطلانه . الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعبة ف 
سداد الأجرة . أثره . 
( الطعن رقم ١١8١‏ لسنة 58 ق - جلسة5١19595/5/1‏ لم يشير بعد) 
تكليف المستأجمر بالوفاء بالأجصرة . شرط أساسى لقبول دعرى 
الإخلاء . خلو الدغوى منه أو وقوغه باطلاً . ثره . غدم قبول الدعوى . 
( الطعن رقم 7548 لسدة 55 ق - جلسة 7٠٠١/15/58‏ لم يشر بعد) 
تكليف الملستأجر بالوفماء بالأجرة . شضرط أساسى لقبول دعرى 
الإخلاء . خلر الدعوى يهنة أو وقوعه باطلا . ثره : عدم قبولها ٠‏ عدم بيان 
الأجرة المطالب بها فى التكليف أو المطالبة بأجرة نجاوز ما هو مستحق فى 
ذمة الستأجر . أثره : بطلان التكليف 0 العام مداه اعتبارة 
مطروحا دائما على محكمة الموضوع ولها أن تقم تقضى من تلقاء نفسها 


بصحنة أو بطلانئه . 


( الطعن رقم ؟؟١8‏ لسسة4"ق - جلسة4/5/::٠6‏ لم يشر بعد) 


-اهة-. 


مكمه 
تكليف المسعاجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى 
الإخلاء للعأخير فى الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو 
صدوره نمن لا صفة له فى توجيهه . أثره . عدم قبولها . م18 ق 15 لسنة 
4 | . همزرداه . وجوب أن تكون هناك علاقة إيجارية وصدور التكليف 
بالوفاء من المؤجر أو خلشه العام . ( مثال لتسبيب معيب ). 
( النطعن رقم 47/8 لسبئة 594 ق - جلسة 5١٠١/4/5‏ لم يدشسر بعد) 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى 
الإخلاء للعاخير فى سدادها . خلر الدعوى فنه أو وقوعه باطلا لسجاوزه 
الأجرة المتحقة فعلاً فى ذمة المستأجر . أثره. عدم قبول الدعوى . 
و18 / ب ق 1"5 لسنة 1981 . 
( الطعن رقم ١7175‏ لسنة 58 ق - جلسة 7٠٠١/2/5١‏ لم ينشر بعد) 
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحًا 
دائما على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها يشتمل على قضاء ضمئى 
فى صحته أو بطلائه الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن فى 
سداد الأجرة . أثره 
( الطعن رقم 0549 لسنة 54ق - جلسة 7١٠٠/8/1١‏ لم ينشر بعد) 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقسبول دعرى 
الإخلاء بسبب التأخير فى سدادها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا . 
أثره . عدم قبول الدعوى . مادم بيان الأجرة المطالب بها فى التكليف أو 
المطالبة بأجرة تجاوز ما هر مستحق فعلا فى ذمة المستأجر أثره . بطلان 
التكليف . تعلقه بالنظام العام . جراز إثارته لأورل مرة أمام محكمة النقض 
شرطه . 
( الطعن رقم 85" لسدة 15ق - جلسة ٠١١١/8/١‏ لم يدشر بعسد) 
رحيث إن هذا التعى فى محله ذلك أن مؤدى نص المادة م١‏ من 
القانون ١7‏ لسنة ١98١‏ أن محكية الموضوع عند نظر طلب الإخلاء 
للعكرار منوط بها بحث مدى مبررات التأخير فى الدعوى المعمروضة 
والتحقق من سبق استعمال المستأجر حقه فى توقفى الإخلاء بالسداد بعد 
رفع الدعوى الموضوعية السابقة بحبث يكون لها بحث توافر شروط 
الإخلاء فيها سواء المتعلقة بصحة التكليف بالرفاء أو وجود أجره غير 


#با7 0س 


مكمه 
متنازع فى مقدارها , كما أن حجية اليمين الحاسمة التى تمنع من الطعن 
فى الأحكام المبئية عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة - مقصوره 
على عدم جراز إثبات كذب اليمين فى الواقعة التى كانت محلا للحلف 
ولايتعدى أثرها إلى غير ذلك من الوفائع ع لما كان ذلك وكات الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جراز الإستئناف على أن اليمين قد 
حسسمث أتنزاع كله فى حين أن هذه أليمين قد إنتصرت على واقعة وفام 
الطاعن لجزء من الأجرة بالدغوى الماثلة » وكان الشابت بصحيفة اسعياف 
الطاعن ومذكراته أنه أقام استثنافه على أن تأخره فى سداد الأجرة محل 
الدعوى المائلة كان مبرراً وأنه أوفى بباقى الأجرة غير المستحلف عليها قبل 
رفعها ودلل على ذلك بتقديمه إيصال مؤوخ ٠‏ غير مجحرد , 
كما أن الحكم المستأنف استخلص مابقة التأخر بناء على ما قدمه المطعرن 
ضده الأول من صور ضوثيه مشار إليها بوجه النعى فى حين أنه لا يستطيع 
الطلع عليها التحقق من ترافر شروط الإخلاء للتعويل عليها كسابقة 
للتأخير ومن ثم يكون الطاعن فد أقام استشافه على وقائع مغايرة 
للمستحلق عليها ؤيكون الإستئناف جائزا , وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر فإنه معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون دون حاجة لبحث الوجه 
الآخر من سبب الطعن . 
( الطعن رقم 4!/4 لسنة١‏ لاق - جلسة5/55/١١٠٠لمينشربعد)‏ 
الشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أماسيا 
لقول دعوى الاخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلا تعين 
الحكم بعدم قبول الدعوى , ويذ يتحرط 31 نين فى التكلي الأجرة المستحقة 
التأآخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة 
المستأجرء وكان المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم 
بالإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة تبوت تخلف المستأجر عن الوفاء 
بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين ايجار الأماكن , 
فإن كانت الأجرة متنازعا عليها هن جانب المستأجر منازعة جدية مواء فى 
مقدارها أو فى استحقاقها استنادا إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص 
تلك القرانين وكان تفسيره على نحو أو آخر ما تمعمله عبارات النص فإنه 
يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الاخلاء أن تعرض لهذا الخنلاف 


اه - 


وكمرة 
وتقول كلمتها فيه باعتباره مسأله أوليه لازمة للفصل فى طلب الاخلاء 
المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه العفسير 
المسحيح لص , لا كان ذلك وكان مفاد التص فى المادة الغالئة من 
القانون رقم 5 لسنة ١91341‏ بتعديل الفقرة النانية من المادة ١4‏ من القانون 
رقم 4غ لسنة /ا/ا831١‏ وبعض الأحكام الخناصة بإيجار الأساكن غير 
السكدية - وعلى ما جرى به ققضماء هذه المحكمة - أن الأجرة القانونية 
للأماكن التى أنشكت وتم تأجيرها أو شغلها حبتى 1151/١١/8‏ ولم 
تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانرن 45 
لسدة ١957‏ تحدد بحسب القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات 
والتخفيضات فى الأجرة المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد 
بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية 
روي ا ا ا 10 
عن الأجرة القانونية : وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة 
القانونية غير معلومة , لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أساس أن الأجرة الاثفاقيه 
الواردة فى عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمظعرن ضدها هى الأجرة 
القانونية طبقا للقانون ١75‏ لسنة 1981 الذى أبرم العقد.فى ظله ورغم أن 
أحكامه لا تسرى إلا على الأماكن التى يرخص بها أو تدشأ اعتباراً من 
تاريخ العمل به فى ١989/19/7١‏ عملا بالمادة الخامسة منه ودون أن 
يعرض لدقاع الطاعن الذى تضمبه طلبه العارض من أن الأجرة القانونية هى 
أجرة المثل باعتباو أن عين التزاع أنشئت سنة ١15٠‏ والذى استدل عليه 
بالصوو الضوئية لعقود إيجار لأعيان مماثله وطلب لإثباته نينا مذ اتير 
وإذ كان هذ! الدقاع جوهريا ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى 
الدعوى وقد حجبه ذلك عن الوقوف على حقيقة الأجرة القانونية العى 
تحتسب عليها الزيادة المقررة بالقانون 5 لسنة ١991/‏ وبالتالى مدى صحة 
انتحليف بالوفاء أو بطلاه إذا مأ تبين أنه إشعمل على مبالغ تزيد عن 
الأجرة القانونية فإنه يكون معيبا ثما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن رقم 8١4‏ لسنة «لاق جلسة؟١/4/١7:01لمينشسربعد)‏ 


قفاوت 


وكمرة 
بطلان النكليف بالوفاء : 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساس لقسبول دعرى 
الإخلاء. بطلائه أو ملو الدعوى منه وجوب الحكم بعدم قبولها . عدم بيات 
الأجرة المطالب بها فى التكليف أو المطالبة بأجرة تجاوز ماهو مستحق فعلا 
فى ذمة المستأجر . أثره . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام . جواز إثارته 
لأول مره أمام محكمة النقض . شرطه . 
(الطعن 55:08 لسة9إ5ق -جلسة155/11/54لم ينشسر بعدع) 
بطلات التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . أثره . للمحكمة أن 
تقغى به من تلقاء نفسها . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 
شوطة. 
( الطعن رقم ١151/5‏ لسئة 55ق - جلسة .1998/157/7 لم يدشر بعد) 
( الطعن رقم 554؟ لسنة 9ق -جلسة1586/5/9 لم ينشير بعد) 
تضسين التكليف بالوقاء المبلغ المطاليه به ذوت تحذديد للأشهر أو 
السنة محل المطالبة . أثره . بطلان التكليف . تضمين صحيفة الدعرى 
بيانا مفصلا عن المبالغ الممستحقة على الطاعن وتحديد فحرة المطابة . 
لايصحح البطلان علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء اسعنادا إلى 
هذا العكليف . خطأ . 
( الطعن رقم 1121/5 لسنة 5ق -جلسة .1938/17/7 نم ينضر بعد) 
بطلان العكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . أثره . التحدى يه 
لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . أن يكوت هبنيا على سبب قانونى 
بحث أو يخالطه واقع سبق طرحه على محكمة الموضوع . 
( الطعن رقم لم :4" لسنة 54ق - جلسة “1938/17/5 لم يدشر بعد) 
( الطعن رقم 841 لسنة 55ق - جلسة18/؟19498/9لم ينشر بعد) 


بطلات العكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام التحدى به لأول 
مسرة أمام محكمة النقض . شرطه . ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه 


ديعم 


وكؤرمة 
على محكمة المرضوع أولم تكن عناصره تحت نظرها عند الحكم فى 
الدعورى . 
( الطعن رقم 7١1١/٠١‏ لسنة لاق - جلسة 1853/68/١7‏ لم ينشر بعد) 
عسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بيطلان التكليف بالوقاء الموجه 
له من المطعون ضدهم تضمنه المطالبة بقيمة استهلاك اليأة الفعلى دون 
خصم ما سدده مع أجرة العين ودلل على ذلك بإيصال غير مجحود . 
إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والقضاء بالإخلاء استنادا إلى أن تاريخ 
إيصال السداد لاحق على مدة المطالبة خطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن رقم15"8١‏ لسدة لا" ق - جلسة 1114/7/8 لم ينشسر بعسد) 
( الطعن اا سويت اوري حو اه و د 
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوقاء لتتضمنه 
المطالبة بأجرة تم سدادها بموجب إيصال غير مجحود . قضاء الحكم 
المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعدم سدادها الأجرة كاملة دون بحث هذا 
الدفاع . خطأ . 
( الطعن رقم 555 لسبة 4" ق - جلسة 1944/7/١6‏ لم ينشر بعد) 
( الطعن رقم 4/85 لسنة "١‏ ق - جلسة ١545/2/1١‏ لم ينشر بعد) 
( الطعن رقم 84/ا" لسنة 57 ق - جلسة 1994/4/7١‏ لم ينشر بعد) 
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى وبطلان 
التكليف يالوفاء لعدم وجود تملاقة تعاقدية بينه وبين المطعون ضده ولعدم إعلانه 
ببيع العقاو وتضمن التكليف بالوفاء المطالبة بأجرة العين بزيادة عن الأجرة 
القانونية. دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه بحثه وتمحيصه . قصور. 
( الطعن رقم ١١١1!‏ لسنئة 594 ق - جلسة١١/8/١:٠0٠لم‏ ينشير بعد) 
سك الطاعن ببطلان العكليف لتعضمي المطالبة بأجرة تزيد عن المستحق 
هى الفرق بين الأجرة المسددة والأجرة التى حددتها لجنة تحديد الآجرة . 
إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استنادا إلى هذه الفروق عن هدة 
صابقة معتداً بالتكليف بالوفاء قاضياً بالاخلاء . خطأ فى تطبيق القانون. 
( الطعن رقم ١754‏ لسنة 59 ق - جلسة60/7/58٠90‏ لم ينشر بعد) 


0ه 


وكمهة 

المنازعة فى الأجرة: 
المنازعة فى الأجرة القانونية المطالب بها . وجرب الفعل فيها قبل 
القضاء بالإخلاء بإعتبارها مسألة أوليه ولازمه للفصل فى الطلب المطروح . 
اع مو ا ا ا ا اا 


06 0 امعيعقاقها + . وجوب بحث هذه بال ريه ل 
الفصل فى طلب الإخلاء ٠‏ 
(الطعن ؟١4‏ لسسة4هق -جلسة 194/1١/١١‏ لم ينشسر بعد) 


دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة منازعة المستأجر 
بشأن تحديد الأجرة القانونية استنادا الى خلاف فى تفسير نص قانونى . 
وجوب الفصل فى هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أوليه لازمه للفصل فى 
طلب الأخلاء . 


(الطعن 55:9 لسدة””ق - جلسة55/١١18999/1‏ لم يشر بعد) 


الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة مدازعة المستأجر جديا فى مقدار الأجرة 
المستحقة. وجوب بحث هذه المسألة الأولية قبل الفصل فيه . 


(الطعبن الاه" لسدة؟ 5ق - جلسة 199"/1١١/8‏ لم ينشسر بعد) 


دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . منازعة المستأجر فى مقدارها أو 
إستحقاقها . التزام محكمة الموضوع بالفصل فى هذه النازعة بإعتبارها 
مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب الإخلاء والا كان حكيها قاصرا . 


(الطعن ه./ا؛ لسنة”7"ق - جلسة 1444/١/1‏ لم ينشسر بعد) 


دعرى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر 
بشأن تحديد مقدار الأجرة . وجوب الفصل فى هذه المنازعة بإعتبارها مسألة 
أوليه لازمه للفصل فى طلب الإخلاء . علة ذلك . 


(الطعن ٠4٠‏ !لسسنة”"ق - جلسة ١444/7/4‏ لم يشر بعد) 
(الطعن 47." لسنة""”ق - جلسة 1144/7/١5‏ لم ينشسر يعد) 


2م 


للقت 
دعرى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر 
جديا فى مقدار الأجرة اللستحقة. وجوب الفصل فى هذه الممازعة بإعتبارها 
مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب الإخلاء.علة ذلك . 
(الطعن 7٠٠١7‏ لسنةؤدق - جلسة ١14/75/57‏ لم ينشر بعد) 
المنازعة فى مقدار الأجرة أو إستحقاقها - وجوب الفصل فى هذه 
المنازعة بإعتبارها مسألة أوليه لازمه للفصل فى طلب الإخلاء : 
(الطعن ١18‏ لسسنة؟"ق - جلسة 1444/8/١5‏ لم يعشر بعد) 
الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة . شرطه . منازعة المستأجر فى 
مقدارها أو استحقاقها لخلاف فى تفسير نص قانونى . وجوب الفصل فى 
هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أوليه لازمه لتلفصل فى طلب الإخلاء . 
(الطعن ه7١١‏ لسنةه5ق - جلسة 1444/17/1 لم ينشر بعلد) 
إدعاء الغير إدعاءا جديا بأنه المالك للعين المؤجرة ‏ إعتياره منازعة 
فى إستحقاق المؤجر للأجرة . وجوب تصفيته قبل الفصل فى طلب الإخلاء 
للتأخير فى الوفاء بها . 
(الطعن١/80/ا‏ لسنة54ق - جلسة ١446/١١/57‏ لم ينشر يعسد) 
إعراض الحكم عن بحث دفاع ابداه المستأجر بحبس الأجره الى حين 
البت فى منازعة ملكية العين المؤجره بإعتبارها مسألة أوليه لازمه للحكم 
فى دعرى الاخلاء المؤسسة على الإمساع عن سداد الأجره وقضائه بالإخلاء. 
قصور مبطل . 
(انطعن 7811 لسدةة ةق اجلة”94458/4:/9لم يعشر بعد) 
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من عين النزاع لعدم سداد 
الأجرة . منازعته فى مقدار الأجرة المسماه فى الصورة الضوئية لعقد الإيجار 
المقدمة من المطعون ضدها وتمسكه بتكليفها بتقديم الأصل لإتخاذ اجراءات 
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لفك 
الطعن عليه . العفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع استبادا الى ان 
المطعرن ضدها قدمت أصل عقد الإيجار ولم يعتترض عليه الطاعن رغم خلو 
الأوراق من تقديمه . مخالفة للغابت بالأوراق . 
(الطعن 841١‏ لسسدة4"ق - جلسة5١/1١/1196١لم‏ يعشر بعسد) 
دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر 
بشأن تحديد مقدار الأجره القانونية المستحقة . أئره. وجروب الفصل فى هذه 
المنازعة بإعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل فى طلب الإخلاء . علة ذلك . 
(الطعن 541١‏ لسدة54ق - جلسة6١/١١/15990١لم‏ يشر بعد) 
(الطعن 4؟ لسنة؛”ق - جلسة ١1994/1١7/١58‏ لم ينتشر بعد) 
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر جديا بشأن 
تحديد مقدار الأجرة القانوئية المستحقة . أثره . وجوب الفصل فى هذه 
المنازعة بإعتبارها مسألة أولية للفصل فى طلب الإخلاء . 
(الطعن 9؟ل/اه لسنة١”ق‏ - جلسة 7/١١595/1١لم‏ ينتشر بعد) 
دعرى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر جديا فى متققدار 
الأجرة القاتونية . وجوب الفصل فى هذه المنازعة بإعتبارها مسألة أوليه 
لازمه للفمصل فى طلب الإخلاء . لا يغير من ذلك قيام النزاغ حول مقدار 
الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد . 
(الطعن ١75‏ لسنةت”5ق - جلسة ١182/55/1١‏ لم ينتشر بعد) 
تمسك الطاعن بأن الأجرة المتفقق عليها بعقد الإيجار تجاوز الأجرة 
القانونية وأن نزاع بشأنها مطروح على القضاء ولم يفصل فيه بعد. ودلل 
على ذلك بالمسسدات . اطراح الحكم المطعون فيه دفاعه لعدم صدور حكم 
نهائى فى هذا البزاع والقضاء بالإخلاء دون الفصل فى حقيقة مقدار الأجرة 
(الطعن 15١‏ لسبةه”ق - جلسة ١596/١5/١١‏ لم ينشر بعد) 
تمسك الطاعن بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تجحاوز الأجرة 
القانونية. ودلل على ذلك بما ورد بتقرير الخببر فى دعوى تخفيض 


عا 6 سه 


وكمة 
الأجرة. إطراح الحكم المطعون فيه دفاعه والقضاء بالإخلاء دون الفصل فى 
حنيقة مقدار الأجرة خطأ وقصور . 
(الطعن ا" السسة؟”ق -جاسسة 1530/19/3١‏ لم يدشسر بعد) 
دشروى الإخلاء لتخلفي المستأجر عن اللوفاء بالأجرة. شرطه. معازعة 
المستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة القانونية المستحقة. أثره . وجوب الفصل 
فى هله المنازعة بإعتبارها مسألة أوليه لازمة للفصل فى طلب الإخلاء. تقدير 
جدية المنازمة فى إستحقاق الأجرة . من سلطة محكمة الموضوع متى 
أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
(الطعن ١:١8‏ لسسية4"ق - جلسة 4/١/1915لم‏ يبتشر بعد) 
الإخلاء لعدم سداد الأجرة . مناطه . ثبوت تخلف المستأجر عن 
الوفاء بالأجرة المستحقة قانونا .م4١/ب‏ ق #7”“5السنة 1981 مؤداه . 
المنازعة فى سداد الأجرة . وجوب الفصل فيها قبل الفصل فى طلب 
الاخلاء . 
(الطعن 5/5 لدنة7ا"ق - جلسة "1445/14/9 لم ينشسر بعسسد) 
الإخلاء لمعم مداد الأجرة . شرطه , بوت تخلف المستأجر عن 
الوفاء بالأجرة المتحقة قانونا . وجوب الفصل فيها قبل الفصل فى طلب 
الإخلاء . 
(الطعن 00:4 لسسهة؟١5ق‏ - جلة 1445/4/1١‏ لم ينشر بعد) 
(الطعن 4/89 لسسة57ق - جلسة "1495/4/7 لى يدشر بعد) 
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة .و جورب بحث المازعة حول الأجرة 
القانونية وتمديد ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر عدم إيراد الدليل 
على مقدار الأجرة المستحقة وماسدد منها قصور . 
(الطعن 5ه" لنة54ق - جلسة 1945/60/17 لم يشر بعسسد) 


(الطعن الاه" لنة7"ق - جلسة 1195/١5/8‏ لم ينشر بعد) 


ب0غ0- 


وكمة 
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر جديا فى مقدار الأجره 
المستحقه . وجوب بحث هذه المسأئة الأولية قبل الفصل فى طلب الإخلاء 
سواء كانت بدعوى مبتدأه أم مجرد دفاع فى دعوى الإخلاء . 
(الطعن :3/الالسسمةه؟ق - جلسة ١935/52/1١لم‏ ينشر بعد) 
(الطعن56:3 لسنة55ق - جلسة ١119/1١/78‏ لم يعشر بعد) 
تمسك الطاعن بسداده الأجرة المستحقة وتدليله على ذلك بإقرار 
المطعرن ضده بمذكرته المقدمة فى الإستساف بسداده للأجرة المستحقة بموجب 
إنذارات عرض . إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بإخلاء 
الطاعن من عين المراع تأسيساً على أنه لم يسدد الأجرة المستحقة حتى 
قفل باب المرافعة فى الاستئناف ودون أن يبين مقدار ماهو مستحق على 
المستأجر منها خلال فشرة المطالبة وما سدد متها وما بقى دوث سداد . خطأ 


فى تطبيق القانرن وقصور. 

( الطعن رقم ١6١8‏ لسنة 5 ق - جلسة8/١1144/1‏ لم ينشر بعد) 
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر جديا فى مقدار 

الأجرة القانونية وجوب الفمل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة 

للفصل فى طلب الإخلاء . 

( الطعن رقم 59 ” لسدة 8ق - جلسة 1155/1١/53‏ لم يدشر بعد) 
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعة المستأجر جديا فى مقدار 

الأجرة القانونية وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة 

للفصل. فى طلب الإخلاء . لا يغير من ذلك قيام النراع حول مقدار الأجرة 

أمام محكبة أخرى لم تفصل فيه بعد . 

( الطعن رقم 147لا لسدة ,4 5ق - جلسة 2/58 /+::؟ لع ينشر بعد) 
الإخلاء للتأخبر فى سداد الأجرة. شرطه . منازعة اللستأجر فى 

مقدارها أو استحقاقها لخلاف فى تفسير نص قانوئى . وجوب الفصل فى 

هذه المنازعة باعصارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء . 

( الطعن رقم١١ا؟‏ لسنة م5 ق- جلسة 7٠60/65/91‏ لم يدشر بعد) 


5مس 


وكمة 
ديل الوقام: 


الوفاء بالدين الأصل فيه أن يكرن فى محل المدين ٠‏ عدم اشتراط 
الوفاء بالأجرة فى موطن المؤجر تقساهشس الأخير عن السعى إلى مرطن 
المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكرن 
الوناء بها فى موضه . مؤدا!ه . مدع إعتباز الى.. تأر ميخلا بالعرادك بالرفاء 


بالأجرة المادتان 419 5/7 885/؟ مدنى . 
( الطعن رقم م١١١‏ لسنة/ا5 ق - جلسة 1944/1١/8‏ لم ينشر بعد) 
( الطعن رقم 181١‏ لسدة 58 ق - جلسة 1944/"/16 لم يدشر بعد) 
( الطعن رقم ١١‏ لسدنة لا ق - جلسة 1998/١١/7‏ لم ينشر بعد) 
وحيث إن هذا النعى سديد ء ذلك أن المشرع قد نظم الأحكام العامة 
لعقد الإيجار فى القانون المدنى باعتباره الشريعة التى تسود سائر المعاملات 
على سبيل الدوام والإستقرار وكات لص المادة 5ممة/ ؟ من القانون المدئى 
على أنه ( ويككون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو 
عرف يقضى بغير ذلك ) يدل على أنه يجب على المؤجر منى حل مرعد 
استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها - ما لم 
يوجد اتفاق أورعرف يقضى بغير ذلك - فإذا لم يتحقق هذا السعى من 
جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكرن الوفاء فى موطبنه 
فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر شير مخل بالدرامه بالوشاء 
بالأجرة - رغم بقائه مديئا بها - وليس فى قوانين إيجار الأماكن نص 
يتضمن الخروج عن هذا الأصل , ذلك أن نص المادة /ا؟ من القانون رقم 48 
سنة ١51‏ لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع فى تعديل مكان الوفاء 
بالأجرة وإثما أراد به - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ؛ وما جرى 
عليه قضاء هذه المحكمة -أن بيسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة 
باجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع النصوص عليها فى 
المادتين 25417 488 من قائون المرافعات متى شاء المستاجر أن يسعى إلى 
الوفاء بالأجرة وترك أهمر تحديد مكان الوفاء بها ؛ ليظل هو موطن المسشأجر 
ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقطى بغير ذلك , 
(الطعن رقم 7:٠:‏ لسنة58ق - جلسة 1495/8/١9!‏ لمينشر بعد) 


لاغ م6- 


م لاله 
مادة 1م04 

الورفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط 
السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . 
النصوص العربية الشابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالبة : 

مادة 5ه ليبى و658ه سورى و 55لا غراقى و١٠48‏ سودانى 
ولامه كريتى . 
المذكرة الالضاحية : 

( الرفاء بقسط من الأجرة قريدة على الوفاء بالأقاط السابقة على 
هذا القسط حتى يقوم الدليل على العكس... وبفمضل هذه القريدة للا يضطر 
المستأجران يحتفظ بايصالات دفع الأجرة خمس سنرات ( سقوط الدين 
بالتقادم ) ويكفيه ان يحتفظ بالايصال الأخير 1. 
أحكام القضاء : 

اذا كان المدعى عليه يستند فى الات براءة ذمته من الدين, لا على 
تصرف قانونى , بل الى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى 
كانت قائمة بالعين المؤجرة وان قيمة ما استولى عليه يزيد على قيمة 
الايجار المطالب به فائه لا تغريب على المحكمة ان هى أحالت الدعوى الى 
التحقيق لاثبات هذه الراقعة حتى ولو كان الايجار الذى يتمسك المستأجر 
براءة ذمته يزيد على نعاب البينة . 
( جلمسة ١504/1١/58‏ مجمرعة القواعد القانونية فىت اعاما ص١٠8م/7)‏ 

لاتغريب على محكمة الموضوع ان لم تستعمل حقها فى توجيه 
البمين المتممة اذ هر من الرخص القانونية التى تستعملها ان شاءت بلا 
الرام عليها فى ذللك ولو تحققت شروط الحق فى توجيهها . 
( الطعن7”١‏ السسة؛ؤق- جلسة8/١١/1‏ 8 ؤس لم7اص"/10١١)‏ 


بام 0 سب 


م لاممة 

اص القضماء المسععجم., : قاصر على إتخاذة الاجراءات 
الوقتية . عدم جراز الإتفاق <1,, إسباغ إختصاص آخر له . الحكم 
أنصادر من القضاء المستع دمل بطرد المستأجر ٠‏ لا يحول دون 
إلتجائه تقاضى الموضوع للندصصل فى أصل النزاع . 


ع 
: ان ١‏ “آم مه إى ! 


جشرى تضاء مذهة أضحمة على أل عنصا الشضاء الممتمجعل تش 
عمد إتخاذ إجراء وقتى مبئاه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل المق وأنه لا 
يجوز الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا الحد . ومن ثم فإن التجاء 
الطاعمه الى القضاء المستعجل وحصرلها منه على حكم موفوت بطرد 
المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الإلنتجاء الى محكمة 
الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعسبارها صاحبة الولاية العامه فى 
المنازعات المدنية والعجارية والتى أولاها المشرع الإختصاص فى الأتزعه 
الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن . 
(الطعن 474 السسة ل/اؤ4ق -جلسة غ18/١99084/1اس9اص"1/ا١)‏ 

النص فى عقد الإيجار على إعتباره مفسوخا عبد عدم الوفاء 
بالأجره دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء . مؤداه . 
تحقق الشرط الفاسخ الصريح . أثره. سلب القاضى سلطته 
التقديريه فى صدد الحكم بالفسخ . 

لما كان عقد الإيجار ينص فى بده الرابع على أنه ١‏ إذا تآخر الطرف 
الشانى 8 سداد الإيجار في موعده يصبح هذا العقد مفساخا من تلقاء 
نفسه بغير حاجه الى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات وبحق للطرف الأول 
رفع دعوى أمام القطاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ 
تععبر يده فى هذه الحاله يد غاصب » فإنه يكون قد تضمن شرطا فاسخا 
صريحا يسلب القاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة 
تقديريه فى صدد الفسخ ولا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا 
التحقق من حصول انخالغة العى ببى عليها . 
(الطعن !5" لسنةم؛ئق -جلسة 0١/١/"958اس‏ 4“ ص 97”) 


500 


م لاره 

وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك أن المص فى المادة 5/ا1 من 
قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت 
عليها او ا ع او و و بدي - أن 
المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا بل 
أن نتضمن مدونات الحكم ما يطمكعن الظلع غليه إلى أن اللككمة' قند ألت 
بالواقع المطروح عليها » ومحصت ما قدم إليها من أدلة » وحصلت منها ما 
تؤدى إليها . حتى يكون الحكم مرضوع احترام وطمأنيئة الخنصوم ؛ ويحمل 
بذاته أيات صححنه ؛: ويمطق بعدالته ومطابقته للقانون ؛ فإذا كانت الدعورى 
المطروحة هى طلب الاخلاع لعدم الوفاء بالأجرة » فيجب أن يتضمن الحكم 
ما يطمئن الخنصرم إلى أن المحكمة ألمت بمقدار الأجرة المستحقة وما سدده 
المستأجر منها قبل رفع الدعرى , ثم قبل إقفال باب المرافعة أمامها , لما 
كان ذلك . وكان الشابت بالأوراق أن الطاعئين ققمسكوا بأنهم ومورثهم 
كائرا منتظمين فى سداد الأجرة ودللوا على ذلك بإيصالين يفيدان سداد 
أجرة شهري ماير ويوليه ملة 4م9١9‏ يحملان بصمة خاتم المطعرن ضدها 
الأولى ومحضر حجز إدارى على أجرة عين المزاع أوقعته مراقبة الايرادات 
تمحافظة القاهرة نحت يد اللستأجر بعاريخ 9 وفاء للعوائد 
المستحقة على العقار. وخمسة إيصالات سداد لهذه الجهة . ثم أربعة 
محاضر عرض للأجرة على المطعون ضدها الأولى بعد رفع الدعرى أعقبها 
إيداع فطعنت المطعون ضدها الأولى على الإيصالين المسبصومين بخاتمها 
والمنشوش سبة ١8١1ه.‏ وندبت محكمة أول درجة خبيرا انههى فى 
تقريره المؤّرخ فى ؟9/١40/11!‏ إلى أن البصمتين المتسوبتين لقالب 
ختم المطعرن ضدها الأولى لم يؤخذا من قالب خاتمها الذي أجرت عليه 
المضاهاة والمدقوش بتاريخ 4:8١ه»‏ فلما تبين محكمة أول درجة أن تاريخ 
حاتم المضاحاة لا حى على تاريخ نحرير الإيصالي:. أعادت الأوراق للخبير 
ليجرى المضاهاة على أوراق تحمل بصمة خاتم المطعرن ضدها الأولى فى 
تاريخ معاصر لتاريخ الايصالين فأنصهى الخبير فى تقريره المؤرخ 
064 إلى تعذر المضاهاة لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى لأوراق 
مبصورمة بخاتمها فى تاريخ معاصر وبجلسة ١447/4/5‏ قررت المطعون 
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عدها الأولى بشخصها أذه بتعذر عليها احضار مغل هذه الأوراق وأنها 
ىغب في العدول عن إرسال الأوراق للطب الشرعى ؛ فاعتبرت محكمة 
اول درجة ذلك منها عدولا من الطعن بالتزرير وأقامت حكمها على هذا 
الأساس فذهب الحكم المطعرت إلى أن المطعرت ضدها الأولى لم تعدل عن 
الطعن بالتزوير . وأقام قضاءه بالإخلاء على أن الستاجر وزرتته لم يسددوا 
أى مبالغ من الأجرة المستحقة ؛ ما خلا انذار العرض الناقص . وأن اطثبير 
انتهى فى تقريره المؤرخ !940/1١١/179‏ إلى أن بصمة الخاتم الواردة على 
الايصالين السالفين تخالف بصمة الخاتم الصحيح للمطعرن ضدها الأولى : 
دون أن يتضمن الحكم ما ينبنىء عن أنه تنبه إلى أن ذلك الخاتم قد صنع 
فى تاريخ لاحق على تاريخ الإيصالين . ولا إلى أن الطاعنين قدموا محضرا 
بالحجز الإدارى على الإيجار وخمسة ايصالات سداد ء ولا أنهم قدموا أربعة 
محاضر بعرض الأجرة ثم ايداعها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكرن قد 
خالف الغابت فى الأوراق وران عليه القصور المبطل بما يوجب نأنضه . 
(الطعن رقم ه7656 لسنة ه"ق جلسة 1948/1/15 لم يدشر بعد) 

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان من المقسرر - فى 
قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا 
أساسيا لقبول دعرى الإخلاء بسبب التأشر فى سداد الأجرة وما فى 
حكمها , فإذا خلت منه الدعسوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجسرة 
المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة » ' 
وكانت المادة /41ه من القائون المدئى تعطى للمستأجر قريئة قانونيه بسيطه 
يجوز اثبات عكسها على أنه قام بوفاء الأجرة عن مدد سابقة على المدة 
التى قام بسداداها . لما كان ذلك وكان الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع 
إيصال سداد الأجرة عن شهر أكتربر سبة ١1948‏ وتمسك بدلالعه وأنه قرينه - 
على سذاده خمسين قرثا شهريا من قيمة استهلاك المياه عن فترة المطالبه 
الواوده بالعكليف طسقا لعقد إيجار عين التداعى . ولم يجحد المطعون 
ضدهم ذلك الإيصال ولم يجادلوا فى دلالته فإذا ما جاء التكليف بالوفاء 
متضمنا مطالبته بسداد قيمة الإستهلاك الفعلى للمياه دون خصم ما قام 
بسداده مع أجرة العين فإنه يكون قد تضمن مبالغ تزيد عما هو مستحق 
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فى ذمته بما يبطله وتكون الدعرى غير مقبوله . وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر . وأهدر القرينه المستفادة من ذلك الإيصال بمقولة أن تاريخه 
لاحق على مدة المطالبة فإنه يكرن قد أخطأ فى تطبيق القائون وشايبه 
الفساد فى الإستدلال ما يوجب نقطه. 

تمسك الطاعن بالوفاء بالأجرة المطالب بها وتدليله على ذلك بإيصال 
غير مطعون عليه . إغفال الحكم المطعون فيه إعمال أثر القرينه المنصوص 
عليها بالمادة لالمه مدنى قصور.  ١‏ 
( الطعن رقم 7717 لسدة مكق - جلسة 1994/1١/١‏ لم يدشر بعد) 
تقديم الطاعن إيصالاً غير مطعون عليه يفيد سداد أجرة أحد الأشهر 
المطالب بها. أثره بطلان التكليف بالوفاء. مخالفة ذلك . خطأ . 
( الطعن رقم 7655 لسدة 58ق - جلة15959/17/8 لم يدشر بعد) 
الوفاء بقسط من الأجرة قريدة قانونية على الوفاء بالأقساط السابقة 
على هذا القسط جواز إثبات عكس ذلك ملإمه مدلى , 
( الطعن رقم ١7184‏ لسسعة مق -جلسة"١/1.0/15.٠1المينشربعد)‏ 
الوفاء بقسط من الأجرة قريدة على الوفاء بالأقساط السابقة عليه مالم 
يقم الدليل على عكس ذلك . دلامة مدنى . تممك الخصم بها . مؤداه 
. وجرب بان محكمة المرضوع اطلاعها عليها وبحثها . إغفال ذلك . 
قصرر. 
( الطعن رقم ١١179‏ لسدة .59 ق - جلسة 5٠٠١/8/5١‏ لم ينشر بعد) 
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يجب على كل من اد ..تأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو 
مكانا مماثلا ذلك أو أرض ا زراعية ان يضع فى فى العين المؤجرة 
اثانا أو بضائع أو 0000007 أو مسواشى أو أدوات تكرن 
تسدنا الب اطي الأجرة فن ممشين. أو عن كل مدة 
الايجار اذا قلت عن نهدا ما 9 كع الأجرة قد عجلت, 


ويعفى المستأجر من هذا الالتسزام اذا تم الانفاق على هذا 
الاعفاء أو اذا قدم الساحر تأمينا آخر. 


النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواه العالية : 


مادة لاممه ليبى . 
المذكرة الايضاحية : 


ومن ضمانات الأجرة وضع منقولات فى العين المؤجرة تفى بالاجرة 
مدة الايجار دون ان تزيد على أجرة سنحين هذا ما لم تكن الاجرة قد 
عجلت فان عجلت ومضت السنتان وجب وضع مبقولات أو تعجيل مدة 
أخرى ... وتوضع المنقولات بما يتفق مع طبيعة العين المؤجرة فيوضع فى 
المنزل الأثاث وفى الخائوت البضائع والأدوات وفى الأراضى الزراعية المواشى 
والآلات الزراعية والمخصولات ...وذ أخل المستأجر بالتزامه من وضع 
منقولات فى العين كان للمؤجر ان يلزمه بذلك أو أن يفسخ الايجار طبقا 
للقواعد العامة ؛. 
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مادة 644 


يكون للمؤجرء ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد 
الايجارء أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى 
العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة 
للمستأجر. وللمؤجر الحق فى أن يمانع فى نقلها . فاذا نقلت 
رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق فى استردادها من 
الحائز لها ولو كان حسن الدية, مع عدم الاخلال بما يكون لهذا 
الحائز من حقوق. 

(؟) وليس للمؤجر ان يستعمل حقه فى الحبس أو فى 
الاسترداد اذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة 
المستأجر أو المألورف من شئون اححياة أو كانت المنقولات التى 
تركت فى العسين المؤجسرة أو التى تم استردادها تفى بضمان 
الأجرة وفاء تاما. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصورص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المراد الحالية : 

مادة همه ليبى و5هةه سورى الاه لبنانى و 8/8/ا توئسى 
وخماه كريتى . 
المأكرة الانضاحية : 

د وحق المؤجر فى الحبس ثابت حتى لو كانت المنقولات غير مملركة 
لنمستأجر مادامت مشقلة بحق الامعياز فاك تقلت دون أذن المؤجم ول 
دخلت فى حيازة شخص حمسن الئية جاز للمؤجر ان يوقع حجزا تحفظيا عليها 
فى مدة ثلاثين يوما من وقت علمه بنقلها تمهيدا لاستردادها .. حق المؤجر 


فى حبس هذه المنقولات فى حدود ما يفى منها بأجرة السنتين وما زاد على 
ذلك فلاحبس 6. 
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ممه 
أحيقام اأشضاء : 


5 . ىو : 1 )0 اع ل 0 ل 
: 5 م0 فون ا أذ ا 8 راضىي الزراعية امس حقة للمؤجر 
في منقولاث العين اأزءصر . قاصر على أ جرة سدتين . إمتياز 
1 5 1 0 ب« 1 7 عو عم - 0 . .. 05 بها 
المؤجعر حسن النية . عام تقدمه على إمتياز هيثة التأمينات 


الإجتماعية إلا كو عسل و أجرة سنعين .٠م‏ "41 1١١‏ مدني . 


النص فى المادة ١9847‏ من القانون المدنى على أن ١‏ أجرة المبانى 
والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر 
للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعا إمتياز على ما يكون مرجودا 
بالعين الؤجره وتملوكا للمستأجر من معقول قابل للحجز... ؛ مفاده أن 
إمتياز دين الأجر على المنقولات الموجوذه بالعين المؤجره قاصر على أجرة 
سنتين ٠‏ ونا كان دين الأجره المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول هو 
مبلغ 2011 جبديها فقط وكان الحكم المطعون فيه قد خصهم بكامل دين 
الأجره المستحق لهم وقدره 2:5 جنيهات على سند من القول بأن دين 
الهيئة الطاعنه - الهيئة العامه للتأمينات الإجتماعيه - طبقا للفقره الرابعه 
من المادة 1١5‏ من القانئرن المدني لا ينفذ فى حقهم مع أن ذلك النص 
فيسا فرضه من استبعاد حقوق الامتياز التى تتقدم إمتياز المؤجر ومن بينها 
المبالغ المستحقة للخزانة العامه والعى إعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعده 
فى مرتبتها بالماده ١١4‏ من القانون رقم 5 لسبة ١954‏ , لا يكرن 
بالسبة للأجره على إطلاقها », وإنما يعبى الأجره التى نددتها الفقره 
الأولى من ذات الماده بسنعين فقط » ومن ثم فإن إمتياز المؤجر بإعتباره 
حسن النيه - طبقا للماده ١١"‏ مدئى - لا يتقدم على امتياز الهيئة 
الطاعنة إلا فى حدود سنتينء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه 
يكرن قد خالف القائرن وأخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن55*السسةلاوق -جلسة؛١/ه/ؤلاةاس‏ بلاص 895" ) 
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مادخ +09 

يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء 
الايجار فاذا ابقاها نحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع 
للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما 
أصاب المؤجر من ضرر. 
النصوص العربية المقابله ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 288 ليبى ولاهه سورى والالا عراقى و 29/5 لبنانى 
و١448‏ سودائىر 8/ا/ا تونسى و5980 كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

د تعرض هله المادة وما بعدها لالترام المستأجر برد العين المؤجرة عيد 
نهاية الايجار وهى تقابل المواد م/ا"/ 45 و44" د مة"/١1م؛‏ - 
من التقنين الحالى . 

ويبين المشروع ان المستأجر الذى يستبقى العين بعد نهاية الايجار ان 
يتجدد » فعليه ان يدفع تعريضا يراعى فيه القيمة الايجارية للعين والضرر 
الذى أصاب المؤجر . وليس فى هذا إلا تطبيق للقواعد العامة , ولكن سس 
الخير ذكره لاهميته العملية »). 
أحكام القضام : 


يجب على المستأجر وفما لنص المادة 294٠‏ من القانون المدنى ان 
العين المؤجرة الى المؤجر عمد انتهاء الايجار » ولا يكفى الوفاء بهذا 
الالتزام ينبه المستأجر على المؤجر بانه سيقوم باخلاء العين المؤجرة بل 
يجب على المستاجر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث 
يعمكن من حيازتها أو الانتفاع بها دون عائق ولر لم يسعولى عليها استيلاء 
ماديا فيخليها بما عساه يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له 
ويتخلى هو عن حيازتها » فان أبقى فيها شيئا ثما كان يشغلها به واحتفظ 
بملكبته له . فانه لا يكون قد أرفي بالعزامه برد العين المؤجرة وحق عليه 
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وفقا للمادة 54٠‏ سالفة الذكر ان يدفع للمؤجر تعريضا براعى فى تقديرة 
القيمة الايجارية للعسين المؤجرة وما أصاب المزجر من ضرر . 
(جلسة/ 1579/51 سجبوع القراعد القانونية فى ه اععنامسا ص/ا7١)‏ 

الالعرام برد العين المؤجرة., عدم كفاية التببه بالاخلاء 
للوفاء به . وجوب وضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث 
يتمكن من الآنتماع بها دوت عاتق . 

يجب على الا وفقا لص المادة 55٠‏ من القانون المدنى أن يرد 
العين المؤجرة الى المؤجر عند انعهاء الايجار , رلا يكفى للرفاء بهذا 
الالعزام ان ينبه المستاجر على المؤجر بانه سيقوم باخلاء العين المؤجرة ٠‏ بل 
يجب على المستاجر ان يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها 
والانتفاع بها دون عائق 5 وإذا كان النراع فى حقيقته يدزر حورل وفاء 
المطعون عليه بالتزامه برد الأطيان المؤجرة الى مورث الطاعنين فى نهاية 
مدة الايجار ذبينما يقول المطعون عليهان علاقة الايجار مع المورث انقضت 
بتأجيره الاطيان الى الغير , يتمسك الطاعنون باستمرار هذه العلاقة بوضع 
يد المستأجرين من المطعوت عليه على هذه الأطياإن طبقا للمستددات المريدة 
لدفاعهم . وكان ماأورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع 
الطاعئين بأن المطعون عليه أجر أرض المراع من الباطن وان المستأجرين منه 
استمروا يضعرن يدهم عليها خلال المدة المطالب بالاجرة عنها ,» وهو دفاع 
جوهرى ؛ يترتب عليه ان صح اعتبار المطعون عليه مخلا بالتزامه برد 
العين الؤجرة فى نهاية العقد ووضعها نحت تصرف الؤجر وتمكيده من 
حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل على عكس القرينة 
المستفادة من حكم المادة .5 من القانون المدنى التى لذ يفعرض معها 
تجديد عقد الايجار الأملى - بعد أذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعدين 
بالاخلاء - فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه . 
( الطعن١١4‏ لسسة«#ق ‏ جلسسة١/؟5١4/1ا159سه_اص65١)‏ 

احاطة المستأجر المؤجر علما بأى طريق بوضع العين الؤجرة تحت 
تصرفه عند انتهاء الايجار . كفايته لتدفيذ التزامه برد العين ولو لم يسترل 
المؤجر عليها استيلاء ماديا . توجيه المستأجر خطابا للمؤجر عند انتهاء 
الايجار باعتبار العقد منتهيا وتفويضه بالتصرف القضاء بالزامه بالأجرة عن 
مدة لاحقة لعدم عرضه العين المؤجرة غرضا حقيقيا . خطأ . 
( الطعن 5810 لسنة"4 ق -- جلسخة975/4/58اس0؟ ص5١1١١)‏ 


/أ0 0 سس 


مه 
ماده 051١‏ 

)١١‏ على المسعأجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التى 
تسلمها عليها ء الا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو 
تلف لسبب لايد له فيه . 

١؟)‏ فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة 
محضر أو درن بيان بأوصاف هذه العين افترض , حتى يقوم 
الدليل على العكس . ان المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة. 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل في نصوص القانئون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية ؛ 

مادة 5١‏ هليبىرمهه سورى و الالا عراقى و4865 
سردانى ولالاه لبنانى و 81١‏ تونسى و5855 كريتى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

«فاذا كان بالعين تلف كان المستأجر هو المسئول ما لم يغبت ان هذا 
التلف لم يكن بخطنه ؛ . 
أحكام القضاء : 

اذا كان تلف الشئ المؤجر لم ينشأ من قبل المستأجر أو عن فبعل 
خدمة واثما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا محل لمساءلة المستأجر 
طبقا للمادة 451 هن القالون المدلى امختلط عمد رد الشئ المؤجر فى نهاية 
عقد الايجار بحالته أو رد قيمته . 
( لقض جلسة19801/4/13 س8 مج فبى مدلى ص 4١"‏ ) 

المستأجر مسثرل عن تلف العين المؤجرة العاشئ عن استعمالها 
استعمالا غير قانرنى وهذه المسمولية مفترضة لا ترئفع الااذا أثبت المستأجر 
ان التلف لم يكن بخطبه أوأنه قد نشأ بفعل أجتبى لايد له فيه . 
( نقض جلسة 1957/7/55س7١‏ مسج قسنى مدئى ص 5 ) 


بس يقر 0 0 سس 


م551 
مزدى نص المادتان 8ه و 585 من التثائرن المدنى ان المشرع جعل 
معيار العناية التى فرضها الشارع على المستأجر فى استعمال العين المؤجرة 
والمحافظة عليها معبار مادى هو قناية الرجل المعتاد . وان المستأجر مسعول 
عن تلقف العين المؤجرة الناشئ عن اسشتعمالها امسثعمالا غير قانرنى وهذه 
المسئولية مفترضه لاترتفع الا اذا أثبت المستأجر ان التلف لم يكن بخطبه 
أو أنه قد نشأ بفعل أجببى لايد له فيه : 
( نقض جلة19519/5/55س ١#‏ مج فنسى مسدنسى ص 509" ) 
متى أقام الحكم قغاءه على القريية القانونية المنصرص عليها فى 
الفقرة الشانية من المادة ©641١‏ من القانون المدنى والعى تفترض عبد تسليم 
العين المؤجرة للمستأحر در: بيان بأوصافها انها سلمت له فى حالة حسنة 
حتي يقدم الدليل على العكس ,» وكان الطاعن ( المستأجر ) لم يدع أمام 
محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عبدما تسلمها عند بدء 
الايجار ولم يقم باثبات ذلك , فان الحكم المطعرن فيه لم يكن بحاجة الى 
اقامة الدليل على ان هذا التلف لم يكن موجودا بها وقت ان تسلمها 
المستأجر لان القانون قد أغماه عن ذلك بالقريبة القائونية سالفة الذكر 
والتى لم ينقضها المستأجر بالدليل العكسى . 
( الطعن..السنة”#م#ق - جلسسمة"1958/8/5سكةاص98#) 


الإلعزام بره العين المؤجره - عدم كفاية التبيه بالإخلاء 
للوفاء به وجوب وضع العين المؤجره تحت تصرف المزجر بحيث 
يتمكن من الإنتفاع بها دون عائق . 

يجب على المستأجر وفتا لبص المادة 55٠‏ من القانون المدنى أن يرد 
العين المؤجره الى المؤجر عند انشهاء الإيجار . ولا يكفى للوفاء بهذا الإلعزام 
ان يبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المإجره بل يجب 
على المستأجر أن يضعها تحت تصرف الؤجر بحيث يتمكن من حيازتها 
والإ:مفاع بها دون عائق . وإذا: كان العراع فى حقبقتشه يدور حول وفاء 
المط. عليه بالتزامه برد الأطيان المؤجره الى مورث الطاعنين فى نهاية 


04 8س 


م دك 
مدة الإيجار فبينما يقول المطعون عليه أن علاقة الإيجار مع المورث انقضت 
بتأجيره الأطيان الى الغير » يتمسك الطاعنون بإستمرار هذه العلاقة بوضع 
يد المستأجرين من المطعون عليه غلى هذه الأطيان طبقا للمستددات المؤيده 
لدفاعهم . وكسان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع 
الطاعنين بأن المطعرن عليه أجر أرض النزاع من الباطن وأن المستأجرين منه 
إستمروا يعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها . وهو دفاع 
جوهرى . يترتب عليه إن صح إعتبار المطعون عليه مخلا بالعزامه برد 
العين المؤجره فى نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من 
حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل على عكس القريده 
الستفاده من حكم الماده 5٠٠‏ من القانون المدئى العى لا يفترض معها 
تحديد عقد الإيجار الأصلى - بعد إذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعئين 
بالإخلاء فإن الحكم المطعرن فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه 1 
(الطعن١١#4‏ لسيةم“ق -جلسة١#"/١١/4اؤاس‏ 6؟اص679١)‏ 


إحاطة المستأجر المؤجرعلما بأى طريق برضع العين المؤجره 
تحت تصرفه عند إنتهاء الإيجار كفايه لتدفيذ التزامه برد العين ولو 
لم يستول المؤجر عليها إستيلاء ماديا. ترجيه المستأجر خطابا 
للمؤجر عند إنصهاء الإيجار بإععبار العقد منتهيا وتفويضه 
بالتصرف . القضاء بالزامه بالأجر عن مده لاحقه لعدم عرضه العين 
المؤجره عرضا حقيقيا. خطأ. 


من المقرر فى قصاء .هذه المحكمة ان تدفيذ إلعزام المستأجر برد العين 
المؤجرة يكون وضعها تحت تصصرف المؤجر بحيث يتسمكن من حيازتها 
والإنتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها إستيلاء ماديا ؛ ويكفى فى هذا 
الخصورص أن د يحيط المستاجر أنؤجر علها بوضح الحين المؤجرةٌ © اكيم 0 
باى: ظريى هن طرق العم إذ لع يتطلب: القانون لذلك شكلا خاضا... 
كان الغابت من الأوراق أن الطاعن المستأجر - وجه للمؤجر خطابا - 
إنتهاء مدة الإيجار - رفض الأخير استلامه , طلب فيه إعتبار عقد 00 
منتهيا من ذلك التاريخ وفوضه فى التصرف وكان الحكم المطعون فيه قد 


00-7 


م2215 

أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة الماكيسه - عن مدة لاحقه - على عدم 
وفائه بالعزامه برد الماكينه. بعدم عرضها على الؤجر عرضا حقيقيا 
بالإجراءات المنعصوص عليها فى المادة /441 من تقنين المرافعات مع انه 
إجراء غير مطلرب فى واقع الدعوى , فإنه يكون قد خالفى القانون . 
(الطعن 5870 لسبة"؛ ق - جلسة75/4/58ةاسلالاص )1١١4‏ 
عدم مستوليته عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر الا اذا 
عن حريق العين المؤجرة مِ عم مدنى . علة ذللك:. 

من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجره - بعد الإيجار - بغير خطأ 
المستأجر فإنها تهلك على المؤجر سراء حدث الهلاك قبل العسليم أو بعده 
ولايكون المؤجر مسئولا عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا 
ثبت وقوع خطأ منه لأن مسعولة المؤجر فى هذه الحاله مسئولية عقديه 
مصدرها عقد الإيجار » ولا محل لتطبيق مسئولة المستأجر الفترضه عن 
حريق العين المؤجره المنصوص عليها فى المادة 584 من القانون المدنى فى. 
حت المؤجر إذاحدث الحريق أثناء وجرد العين المؤجرة فى حيازته قبل 
تسليمها للمستاجر فعليا ؛ ذلك أن هذا النص إنما يورد حكما خاصا 
بمسثولية المستأجر عن حريق العين المؤجره لا يجوز القياس عليه . 
(الطعن ١5لالسسلةههق‏ -جلسة1#/ه(همةاس ”لاص 758) 


دأكو - 


م؟وه 
مادة 051 

(1) ادا .وجد المستأجر فى العين المؤجرة بعاء أو غمراسا أو 
غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى فيمة العقار » التزم المؤجر 
ان يرد للمسستأجر عند انقفضاء الايجار ماانفقهفى هذه 
المحسيئات أو ما ؤاد فى قيمة العقاء ما لم يكن هناك اتفاق 
يقضى بغير ذلك . 

(؟) فاذا كانت تلك المحسيئات قد استحدثت دون علم 
الم جر أو رغم معارضته كان له أيضا أن يطلب من الملستأجر 
ازالتها . وله ان يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى يصيب 
العقار من هذه الازالة ان كان للتعويض مقتض. 

(") فاذا اختار المؤجير ان يحتفظ بهذه المحسينات ف 
مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما , جاز للمحكمة ان 
تعظره الى أجل للوفاء بها . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية ٠‏ 

'مادة 91ه يبى و2284 سورى و 4لالا عراقى و2887 لبنانى و 
ملا سوداني و/ةه كريتى . 
المدكرة الالمضاحية : 

د المؤجر يكرن له عبد انقضاء الايجار الحق فى استبقاء مااستحدثه 
المستأجر من التحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين : ما أنفقه المستأجر 
فى التحسينات أو مازاد فى ثيمة العقار حتى لو كان المستأجر قد استحدث 
هذه التحسبنات دون علم المؤجر أو رغم معارضته » . 
أحكام القضام : 

متى كان عقد الايجار منعرما فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر 
فى الأعيان المؤجرة من اصلاحات أو انثاءات يكون ملكا للمؤجر ثم باع 


امت 


موه 

المؤجر هذه الاعيان فتنتقل بحكم القائرن الى المشعرى وتبعا لذلك يكون 
للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعريض الضرر الناتح عن فعله غير المشروع 
بتلك الأعيان . 
( نقض جلسة؟55/١11/١9621اس”#‏ مج فنى مدلنىى ص "8م ) 

اذا كانث الدعوى قد رفعت منالمؤجر بطلب فسح عقد الايجار 
وتسليم العين المؤجر وإزالة ما عليها من مبان . فائه يجب وفقا لقمواعد 
تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة ٠ه"‏ وما بعدها من قائرن المرافعات رقم 
/ا/ا لسدة ١19484‏ - الذى صدر الحكم الابعدائى فى ظله - إضافة قيمة 
المبانى الى طلب فسخ عقد الايجار والتسليم باعتبار ان طلب الإزالة طلب 
أصلى وأن طلبات المؤجر وان تعددت الا ان منشأها جميعا هو عقد الايجار 
ثما يتعين معه ان تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفتا للماده.١4‏ 
منةهة. 
( نقض جلسةه/988/5اس "5 مج فنى مسائتى ص8؟5"١‏ ) 

انه وان كان المستأجر الذى يقيم بناء على الأرض المؤجرةءلا يعتبر 
حسن النية فى حكم الفقرة الثانية من المادة "من القانون المدئى القديم لأنه 
يعلم ان هذه الأرض التى يبنى عليها ملركة للمؤجرء الا أن الرأى الذى 
كان سائدا فى ظل القانون المدنى القديم والذى تقره محكمة النقض هر أن 
المستأجر الذى يبدى فى الأرض المؤججرة بعصريح من الؤجر ينزل منزلة 
البانى فى أرض الغير بحسن نية ويأخذل حكمه , فتطبق عليه الفقرة الأخيرة 
من المادة 5" المشار اليها . وهذا النظر هو ما قننه القانون القائم فى المادة 
5 بشأن البعاء الذى يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة بعلم المؤزجر 
ودون معارضته » واذ انصسهى الحكم المطعون فيه الى ان البباء قد أقيم على 
الأرض بتصا بح من المؤجر الذى أسقط حقه فى طلب الازالة وطبق عليه 
حكم البالى بحسن نية » فانه لا يكون مخالفا للقانون . 
( الطعن م4“ لسئة 9؟ق - جلسة!١/954/5١1س2هاص 85١‏ ) 

البباء أو الغراس أو غيرهما من التحسينات التى يستحاتها المستأجر 
فى العقار بعلم المؤجر ودون معارضته وان كان المشرع قد نص بالفقرة 


5175م ب 


م ”2 
الأرلى من المادة 547 من القائون المدنى على العقزام المؤجسر بأن يرد 
للمستأجر عند القضاء الايجار ما أنفقه فى هذه التحسينئات أو ما زاد فى 
قيمة العقار الا أنه جعل هذا الالعرام مشروطا بألا يكون هناك اتفاق يقضى 
بغير ذلك . 
( نقض جلسسةة14/1/ل/ا؟ةاس 14 مج فس مصدذنى صراء55١‏ ) 

ملكية المستأجر للبناء الذى يقيمه بالأرض المؤجره . لا 
تصلح سندا لأخذ الأرض بالشفعه بإعتباره جارا مالكا . 


حق المستأجر على البانى التى أنشأها على العين المؤجره لايعدو أن 
يكون حقا مصيره الحسمى الى الزوال بإنتهاء الإيجار إذ لا يكتسب عليها 
حقا برصفيا مالا ثابعا إلا لفترة محدودة ,فلا يجوز له أن يحصل بيموجب 
هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبسيع بالشفعه 
باعتباره جارا مالكا . 
. (الطعن ١84‏ لسنة5”ق -جلسة9؟/١٠/:لاةاس‏ ١اص )1١99/‏ 

تأجير أرض فضاء لمدة ثلاثين سنه . الترخيص للمستأجر فى 
أن يقيم عليها مصنعا تؤول ملكيته للمؤجر عند فسخ العقد أو 
انتهاء مدته . الإتفاق على إستحقاق الأجره الواردة فى العقد 
سواء “أقيم المصدع أم لم يقم. خضوع ذلك الإيجار لأحكام القانون 
المدنى دون قانون إيجار الأماكن . 

متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجره هى أرض 
فضاء أجرت لمدة ثلاثين سنه ؛ مع الترخيص للمستأجر فى أن يقيم عليها 
مصنعا على أن تؤول ملكية مبانيه ومدشاته وآلاته الى المؤجر عند فسخ 
عقد الإيجار أو إنتهاء مدته , فإن إنثاء هذا المصنع لا يغير هن مورضوع 
عقد الإيجار على إعتبار أنه أرض فضاء - إذ لا عبرة فى هذا الخصوص 
بالغرض الذى استؤجرت هن أجله الأرض الفضاء ؛ ولابما يقيمه عليها 
المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض . مادام أن الأجره المتفق عليها 
قائرناً فى العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه البانى أم لم يقيمها 
نما يدل على أن المدشآت لم تكن هى محل العقد , وإذ إنتهى الحكم 


غ07 لم 


كن 
المطعون فيه الى أن عقد الإيجار موضوع التداعى يخضع لقراعد القانون 
المدنى ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم١؟١‏ لسدة/1541 , فإنه يككون قد 
طبق القانون تطبيقا صحيحا. 
(الطعن ١1هالسبة.4‏ ق - جلسقة18/١١/4/ا5ةاس‏ ه١اص‏ ؟!/!ا4١)‏ 


خلو عقد الإيجار المبرم فى ظل القانون المدنى القديم إلتزام 
المؤجر بإجراء المرمات أثره . عدم جواز الرجوع على المؤجر بما 
أنفقه المستأجر على العين فى العرميمات الضرورية لإستكمال 
الإنتفاع بها . 

إذا كانت المادة ٠/!ا"‏ من القانون المدئى الملغى قد نصت فى فقرتها 
الأرلى على أنه لا يكلف المؤجر لعمل أية مرمه إلا إذا إشترط فى العقد 
الزامه بذلك .وكان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد خلا من مثل هذا 
الشرط فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمستأجر ان يرجع على المؤجر بما 
أنفقه فى الترميمات الضرورية التى قصد بإجرائها مجرد إستكمال الإنتفاع 
بالعين المؤجره . 
(الطعن 47١‏ لسنة؛؛ ق -- جلسة5١/١1/لالاةاس7/8اص":!١)‏ 

إلتزام المؤجر بأن يرد الى الستأجر ما أنفقه فى التحسينات 
بالعين المؤجره أو مازاد فى قيمتها بعلمه ودون معارضته . شرطه . 
ألا يكون هناك إتفاق يقضى بغير ذلك . 

يلعزم المؤجر طبقا للمادة ١/087‏ من القانون المدئى بأن يرد 
للمستأجر عمد إنقضاء الإيجار ما أنفقه فى التحسيئات التى إستحدثها فى 
العقار بعلم المؤجر وذوت معارضته أو مازاد فى فيمة العقار بسبب هذه 
المنشآت بشرط ألا يكون هناك إتفاق يقضى بغير ذلك . 
١(الطعن‏ ؟4النة؛»ءق -جلسة/0(/“/غلا9١1س‏ 795ص 546 ) 

إقامة المستأجر بناء بالعين المؤجره من ماله الخاص بدون إذن 
قل جر مالنى . عدم إبداء المؤجر رغبته في تملك هذا 
البداء . أثره . اعتباره تملوكا للمستأجر . عدم جواز إلرامه بمقابل 
إنتفاعه به . 
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خول الشارع فى المادة 547 من القانون المدنلى - الذى يمطبق على 
واقعة الدراع - المؤجر الحق فى طلب ازالة البناء الذي يقيمه المستاجر فى 
العين المؤجره دون علمه أو رغم معارضته , أو استبقائه , فان طلب إزالته 
رجب على المستأجر أن ينزعه من العين المؤإجرة وأن يعييد العين الى 
أصلها, وللمؤجر ان يطلب تعويضا عن الضرر الذي يصيب العين إن كان 
له مقتض» وإن طلب إستبقاءه فعليه ان يرد للمستأجر أدنى القيمتين » مأ 
أنفقه فى هذه المبانى أو ما زاد فى قيمة العقار » ومؤدى ذلك أن البعاء 
الذى يقيمه المستأجر من ماله الناص دون إذن من المؤجر يكون ملكا 
لصاحب العين المؤجرة معلقا على شرط واقف هو إعلان رغبته فى قلك 
البئاء » ويعد مملوكا للمستاأجر تحت شرط فاسخ ظهور رغبة المؤجر فى 
تملكه . ولما كان الشابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - 
المؤجرين - لم يبدو رغبتهم فى تملك الجبانى التى أقامها الطاعن المستأجر . 
من ماله الخاص , فإن هذه المبانى تبقى مملوكه لهذا الأخير ولا يبحق 
للمطعون عليهم أن يطالبوا بمقابل انتفاع عنها . 
(الطعن 78 لسئة"؛ ق --آجلسسة؟١/“/986اس‏ الاص 44/ا) 

اقامة المسعأجر انشاءات فى نطاق العين المؤجرة تملك المؤجر 
لها مندذ أقامتها عدم التزام المستأجر بأجرة مستقلة عينا اعتبار 
أجرة العين شاملة لإنتفاع المستأجر بالبداء المستجد. 

ه لعن كان الاتفاق على أن البداء الذى يوجده المستأجر فى العين 
المؤجره يكرن ملكا للمؤجر فى مقابل تعريض أو بلا تعويض » يترتب عليه 
ملكية المؤجر للبناء من وقت إنشائه ,ولا يكون للمستأجر بالنسبة اليه إلا 
حق شخصى يخوله الانتفاع به إنتفاعه بالعين المؤجره نفسها , وتكون فى 
هذه الحالة الأجرة المحفق عليها أصلا فى عقد الإيجار هى مقابل انسفاع 
المستأجر بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المسعجد طللما ان الإتفاق قد اقتصر 
على تملك المؤجر للبناء دون نحديد أجره إضافية له . لما كان ذلك وكان 
الببد الخامس فى كل من عقدى الإيجار لم يتضمن الاتفاق على أى أجرة 
إضافية عن انعفاع المستأجرة - المطعون عليها الأولى - باليناء الذى تحدثه 
بالعين المؤجرة على نفقتها , فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب 
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التعريض مقابل انتفاع المطعون عليها الأولى بالحجرات التى أقامتها على 
نفقتها لأن من حقها الانتفاع بكامل العين المؤجره من الأرض والبناء فإنه 
يكون قد أخذ فى الاعتبار أن الأجرة المتفق عليها أصلا فى العقد هى مقابل 
الانتفاع بالعين المؤجرة شاملة هذا البداء المستجد » . 


(الطعن 8١١‏ لسلسة.ءهق --جلسة 981/4/18اس؟" ص )١١5١‏ 


البناء والغراس والتحسينئات التى يوجدها المستأجر فى العين 
المؤجرة . له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار مالم يتفق على 
غير ذلك . الاتفاق على أيلرلعها الى المؤجر عند انتهاء العقد . 
أثره . إنتقال حقه الى التعويض عنها عند نزع ملكية الأرض 
المؤجرة . 

إذا أقام المستأجر مبان فى العين المؤجرة المدزوعة ملكيتها فإن الأصل 
ان المستاجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بداء أو غمراسا أو غير ذلك من 
التحسيئات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار مالم يكن هناك 
اتفاق يقضى بغير ذلك . فاذا ما وجد إتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه 
المبانى عند انتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه ويعمل به لأن العقد شريعة 
الملتعاقدين . فان نص الاتفاق على أن تكون المدشآت التى تقام بمعرفة 
المستأجر على الأرض المؤجرة ملكا للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من 
الأسباب التى ينقضى بها الإيجار فان ذلك يرتب أحقية للمؤجر في أن 
تؤول اليه ملكية هذه البانى عند انتهاء عقد الايجار , فإذا ما نزعت 
ملكية الأرض المؤجرة وترتب على ذلك إنهاء الإيجار واستخلصت المحكمة 
ان هناك اتفاقاً من هذا القبيل فان حقه ينتقل الى التعريض الذى تقدره 
الجهة نازعة الملكية . 
واللتشدن مع النيسة؟ 

الزام المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقه فى الشتحسينات 
القى أقامها بعلمه ورضاه فى العين المؤّجرة م8 ؟ مما مدنى . 
مناطه. تحديد عناصر هذا التعويض وكيفيته . 


حل 


اما 3 45/4 واس "#ص 786 4) 





- 01/7 


م255 

النص فى المادة ١/83‏ مدنى على أنه ١‏ اذا أوجد المسعأجر فى 

العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما تزيد من قيمة 

العقار العزم المؤجر بأن يرد للمستاجر عند إنقضاء الأايجار ما أنفقه فى هذة 

التحسيئات أو مازاد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير 

ذلك يدل غلى أن المتسرع إذ ألزم المؤجر بتعريض المستأجر عما أنفقه فى 

التحسيئات التى أقامها بعلمه ورضاه فى العين المؤجرة أتناء يام العلاقة 

الإيجارية سواء كانت بناء أو غراسا أو غير ذلك من العحسينات وقد حدد 
معالم وعناصر هذا التعريض وأبان عن كيفية ووقت تقدير عناصره . 

(الطعن ١9/5‏ لسنة“#اءق - جلسة ١١ؤلة/لامةاس‏ ماص 534) 


حق المؤجر فى طلب إزالة المبانى التي يقيمها المستأجر دون 
علمه فى العين المؤجرة م؟4ه مدنى . إستخلاص علم المؤجرة من 
عدمة . من سلطة محكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على 
أسياب سائغة تكفى مله . 
ظ مفاد نص المادة 557 من القانون المدنى أن اللشوع خول المؤجر الحق 
فى طلب إزالة البداء الذى يقيمه يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة دون علمه أو 
رغم معارضته وأن استخلاص علم الؤجر أو معارضته من غدمه ثما يدخل فى 
النقض ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى مله . 
(الطعن رفوم5؟؟؛ لسسةهوق جلسقة95.8/2/43١1س١4ص”"5ة)‏ 
العزام المؤجر بأن يرد للمستأجر ماأنفقه على المانى المؤجرة أو 
التحسينات التى أحدثها عند انقضاء العقد .م 57ه مدنى . 
( الضعن 1914لسنة”5دق -جلسة995:8/8/9#١س١١اص84١)‏ 
اقامة المستأجر بناء بالعين المؤجرة من ماله اللناص بعلم المؤجر ودون 
معارضته . عدم وجود اتفاق بينه وبين المؤجر بشأن ما يجب اتباعه . أثره . 
عدم العزامه بأداء أجرة ها أنشأه مدة سريان العقد . علة ذلك . 
( الطعن "١81١‏ لسنة ١؟ق‏ - جلسة١١//1545لم‏ يدشر بعد ) 
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ملك 
التنازل عن الإيجار 
والإيجارمن الباطن 
مادة 057 

للمستأجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من 
الباطن وذلك عن كل مااستأجره أو بعضه مالم يقش 
الاتفاق بغير ذلك. 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ؟9ه ليبى و ٠.كة6‏ سورى و هلالا عراقى و84ه لبنانى و 
145 سودانى و ”/ا/ا تونسى و5949 كويتى . 
أحكام القَضْاء : 

« عقد الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستاجر الأصلى 
والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فسى الانتفاع بالعين المؤجرة 
فلا يقوم بدونه .... ألخ ١‏ . 
( الطعن هم! لسسسنة94؛4ق -جلس دة984/8/4١‏ ) 

« المقصود بالتأجير من الباطن المعنى المراد فى الشريعة العامة بتأجير 
المستاجر حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى آخر لقاء جعل يتفق عليه 
بيبهما . ويستوى ان يكون التأجير من الباطن واردا على العين المؤجرة 
(الطعنرقو١!لالسبية9؛4ق‏ -<جلسة8/؟5١/984١‏ ) 

مخالفة شروط المع سن التأجير من الباطن أو التنازل عن 
الايجار بغير اذن المالك أثرها نشوء حق المؤجر فى إخلاء العين 
0 وقوعها . استرداد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة بعد ذلك 
لا أئر له . 
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المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مخالفة شروط المنع من التأجير من 
الباطن أو التنازل عن الايجار بدون اذن كتابى صريح من 1 لنتج أثر هر' 
جمجرد وقورعهاء وان حق المؤجر فى الاأخلاء فى هذه الحمالة يددشأ #مجرد 
وقوع امخالفة ولا ينقضى بازالتها فيبقى هذا الحق ولو اسصره المستاجر 
الأصلى العين المؤجرة يعد ذلك . 
( الطعن؟ا؟لسبة8 4ق -جلسسةغ8؟/١١384/1١اسه"اص"31١1)‏ 

الإيجار من الباطن - ماهيته - عبء إثباته على مدعيه - 
علة ذللك . 

الإأيجار من الباطن - أو التنازل عن الإيجار - إنما يتم بالإتفاق بين 
المستأجر الأصلى وبين أهله فى الانتفاع بالعين المؤجرة »ء فإذا إنعدم الدليل 
على وجود مغل هذا الاتفاق » أو قامت إثارة من شك فى حصوله إنعفى 
هذا العخلى من جانب المستأجر الأصلى , إقامة الدليل يقع على عاتق 
يدعيه, وذلك لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة ١‏ وائشغالها عارض » 
ويقع عبء الاثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا . 
( الطعن8/ ا" لسسهة ٠وق‏ - جلسسسة 8؟/١982/1اس5”‏ ص/اه )٠١‏ 

ترخيص المؤجر للمستأجر الف من الباطن . عدم جواز 
إلحاده غند ارود فيه > كاميل- بحس الكمانة بة أو ما 3 
اناخ ه من 9 الس ا . علة ذلك" 

مفاد نص المادة "ا؟ من القانون رقم ؟5 لسنة ١454‏ يدل على أن 
المشرع شرط أن يكون التاجير من الباطن أو التنازل عن الايجار بترخيص 
سابق من المالك وأن يكون هذا العرخيص كبتابة , مما مؤداه أنه لا يجوز عيد 
المنازعة فى صدور هذا الترخيص من غدمه إثباته بغير الوسيلة العى حددها 
المشرع وهى الكسابة أو ما يقوم مسقامها من يمين أو إقمرار » إلا أنه لا 
كانت الكتابة التى شرطها المشرع فى الإذن ليست ركنا شكليا فيه بل هى 
مطلوبة لاثبات الساؤل عن الشرط المانع لا لصحته فإنه يمكن الاستعاضة 
عنها بالينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استضباء ع 
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فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الاثبات اععبارا بأن الارادة 
الضمنية تستمد من رقائع مادية وهى تبت بجميع الوسائل . 
(الطعن*8"5لسلسة5؛4ق --جلسسة985/5/955١س/ا‏ ص4 /ا) 
ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو تأجيرها من 
الباطن من مسائل الواقع . إستقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت 
قضاءها على أسباب مائغة . 
(الضصعن"االسية؟هق -*جلسة؟989/1/5١1)‏ 


بوت تنازل المستأجر عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن أو 
تركها للغير دون إذن كتابى صريح من المالك ٠‏ أثره . تحقق المصلحة 
للمؤجر فى طلب الإخلاء . علة ذلك . 
و(الطعن؟١السنة؟وق‏ - جلسل -اسة 1989/1/55 

حق المؤجر فى إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من 
الباطن بغير إذن كتابى منه . عدم جواز إثبات الإذن إلا بالكتابة 
جواز إثبات تنازل المؤجر عن الشرط المانع من التأجير من الباطن 
بحافة طرق الإثبات من الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة 
ومقابل التأجير من الباطن . اعتباره ترخيصا للمستأجر بالتأجير 
من الباطن . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 1؟ من القائرن رقم 
؟ لسنة ١559‏ بشأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه 
لا يجرز للمؤجر استعمال حقه فى إخلاء المكان من المستأجر الأصلى إلا إذا 
أجره من الباطن دون إذن كتابي منه , ولا يجوز إثبات هذا الإذن بغيمر 
الكتابة أو ما يقوم مقاميا . إلا أنه يجوز إثبات تنازل المؤجر عن الشرط 
المانع من التأجير من الباطن بكافة طرق الإثبات القانوئية ويعتبر الايصال 
الصادر من المؤجر يتقاضى الأجرة ومقابل التأجير من الباطن ترخييصا 
( الطعن ٠6‏ ”السنة١اهوق‏ -جلس ة"١/9488/4١اس5”‏ ص4 54) 
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حظر تأجير المستأجر للعين للمؤجر من الباطن بغير تصريح 
كتابى من المالك . مخخالفة الحظر ؛ أثرة 5 للمموٌ جب طلمى إحخساواء 
الممستأجر وماهيته التأجير من الباطن . عبء إثبات وقوعه على 
عاتق المؤجر . 
لمعن فى إلادة ١"ا‏ رب من القسانون رقم 44 لسنة/الاةة - يدا, - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمؤجر الحمق فى طلب 
اخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كعابى صريح 
منه ؛ ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد 
به فى الشريعة العامة أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه 
فى الإنعفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر فى مقابل أجرة يتفق عليها 
بيتهماء ويقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الأخلاء . 
(الطعن رقم 5١5‏ لسمة هق - جلسة9984/5/8 س١‏ 4 صم ه) 


العأجير من الباطن . لا يتشىء علاقة مباشرة بين المستأجر 
من الباطن والمؤججر الأصلى إلا فى خصوص الأجرة أوإذا قبل 
المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ . 
مفاد المادتين 555 , لاؤه من القانون المدنى أنه فى الإيجار من 
الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد 
الإيجاز الأصلى فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد , 
ويسرى على العلاقة بين المستتأجر الأصلى والمستأجر من الباطن أحكام قشاكء 
الإيجار من الباطن , ولا يدشىء هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين 
المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلى إلا فى شىء واحد هو الأجرة أو إذا 
قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أما سائر الحقرق 
والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى قائمة بين المؤجر 
والمستأجر الأصلى 1 
(الطعن رقم 5١5‏ لسمة “وق - جلسسقة9884/5/8١‏ س١‏ 4 ص"اه ه) 


عقود الإيجار . سريائها فى مواجهة المالك الجديد . شرطه . 
صدورها صحيحة ممن له حق التأجير « قانونا » . تضمينها التصريح 
من الباطن ٠‏ أثره . 


لبان م 


م647 

إذ كانت المادة "٠‏ من القانون 48 لسبة /ا/51١‏ قد نصت على أنه 
امتثداء من حكم المادة 4 ”١‏ من القانون المدنى « تمسرى عقود الإيجمار 
القائمة على المالك الجديد للعقار ٠.‏ بما مؤداه أن عقود الإيجار 
تسسرى فى مواجهة المالك الجديد رهى لا تكتون كذلك إلا إذا صدرت 
صحيحة بمن له حق التأجير طبقا للقالون , ولما كان عقد إيجار المستأجر 
الأصلى صادراً ممن يملكه - الطاعن - بوصفه ملكا لنصف العين شيوعا 
ومستأجر للدصف الآخر ومصرح له بالعأجير من الباطن ومن ثم فإن هذا 
العقد يسرى فى حق ورثة المالك لصف العقار برصفهم ورثئة المؤجر الأصلى 
كما يسرى فى حق المشترى منهم برصفهم الملاك الجدد للعين المؤجرة فإذا 
أخل المستاجر من الباطن بشروط عقد الإيجار الصادر إليه من الطاعن 
فيكون للأخير - المؤجر - كافة الحقوق ثبله ومنها إقامة دعوى الإخلاء 
لإشلاله بشروط عقد استئجاره دون ما دخل للمؤجر الأصلى أو المشترى 
مه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن رقم ١5‏ لسبة“هق- جلسقخ988/5/88١اس٠؛‏ ص" 5 ه) 


طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بالكامل من الباطن رغم 
قصر الإذن بالتأجير على جزء منها . اعتباره إمتعمالا مشروعا لحقه 
ولاتعسق فيه . 
(الطعون”158:14..!اس 8اوق -جلسة989/5/58١‏ س٠4‏ 
ص 588 ) 
من الباطن لا يدشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر 
الأصلى الا بالدسبة للأجرة ولو كان مصرحا له فى عقد الإيجار 
الأصلى, بالعأجير من الباطن إنحهاء الحكم الى قيام علاقة تعاقديه 
بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن تأسيسا على التصريح 
للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن . خطأ . 

الأصل ان العقد لا يفسخ على غير عاقديه ولا كان مفاد الماذتين 
4ه ء لاؤوه من القانون المدنى إنه فى الايجار من الباطن تبقى العلاقة 


##/ام- 


م9 
بين المؤجر والمستأجر الأصلى خاضعه لأحكام عقد الإيجار الأصلى , 
فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بحقيقتى هذا العقد ويسرى على العلاقة 
بين المستأجر الأصلى والمستاأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن 
ولا يدشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر 
الأصلي, الا في, شيء واحد هه الأجرة على نحر مافصلته المادة /41ه مدني., 
أما سائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الايجار فتبقى العلاقة 
بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن يتوسط 
بينهما - المستأجر الأصلى ولا ينشئ عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة 
بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن » ولو كان قد صرح للمستاجر فى 
عقد الإيجار الأصلى بالتأجير من الباطن . لما كان ذلك وكان البين من 
مدونات الحكم المطعون فيه انه انتهى الى قيام علاقة تعاقدية بين المؤجر 
الأعلى والمسسأاجر من البساطن تأيه على أن المؤجصر الأصلى صرح 
للمستاجر الأصلى بالتأجير من الباطن فإنه يكون قد أجرى فسخ العقد 
على غير عاقديه خاصته بعد أن قضى بإخراج الشركة المطعرن ضدها 
الغاية - المستأجرة الأصلية من الدعوى بلا مصاريف وباععبار دعوى 
الإخلاء المرفوعة منها على المستأجر من الباطن الطاعن كأن لم تكرن 
ليكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن ؟١؟السنةوهق‏ -دجلسة990/5/55١س١4‏ ص اه ) 


« العأجير من الباطن . ماهيتةه . وجوب أن يكون لقاء جعل متفق 
عليه ؛ . 


( الطعن “49لا لسانئة؟اهق -جلسة50؟/197/5١‏ )2 
حظر تخلى المستأجر ومن يتبعه عن الحق فى الإنتفام بالمكان المؤجر 


بعمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه . مخالفة الحظر . أثره : 
للمستأجر طلب. إخلاء المكان . 


(الضشعن رقومء."_ لسلةوهق - جلس سس -سة99"/1:6/18١2)1‏ 
(الطعن رقوةؤ١‏ لسبةءوق ‏ -دجلبسلة95/1//ام9١)‏ 


سا لان 


انلك 

و ات ام الو ابن ' 

تصريح كتابى من المالك . معخالفة ذلك . . للمؤجر طلب إخلاثه 
علة ذلك . 


(الطمعن رقم94"السنةمهق دا جبلسة9ا/ 1م )2 
ترخيص-المؤجر للمستأجر بالشازل عن الإيجار . عدم جواز إثباته 


كأصل - بغير الكتابة - جواز إثبات تدازل المؤجر ضمنا عن الشرط الماتع 
هن التنازل وعن حقه فى الإخلاء بالبيئة . غلةذ لك . 


(الطعن رقهلا١4١السنة7اق‏ -دجلسل-يغ18/١9197/1١)‏ 
التنازل عن الإيجار . ماهيته . إختلافه عن الإستضافه والإيواء . علة 
ذلك . 
(الطعن رقو48لالسنة”5#ق -دجلسبة50/١193/1١)‏ 
طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير . عغب» إثبات” '. 
وجود غير المستأجر طبقا لأحكام العقد أو القانون. وقوعه على عاتق 
المؤجر. إثبات أن وجود الغير يستسد الى سبب قائونى يبرره عبء اثباته 
(الطعن رقوة#١1ةالسلةؤوق‏ -جلسلة58/١5398/1١)‏ 
إقامة المستأجر بمسكن آخر تابع لمجهة عمله . لا يفيد بذاته تركه 
للعين المؤجرة مادام لم يفصح عن إرادته فى العخلى عنها صراحة أو ضهنا. 
استدلال 0 المطعرتن فيه بأن الطاعن تخلى عن العين المؤجرة دون. 
استظهار - . قصور . 


(الضدين رقو ا لسبة حدق ا 41و 
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن . ماهيته كل منهما . 

(الطعن رقواه؛# لسسلةؤهق --دجلسبة998/11/588١)‏ 

(الطعن رقهم”7"السيمةؤوق -جلس ثة58/١١/9498١)‏ 


موه 
ترك العين المؤجرة . شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه 
نهائى بئية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعيه وإختيارا . تخلف ذلك . 
عدم تحققه فى معنى المادة 9؟ق 44 لسنة /ا/ا91١‏ (مشثال بشأن إيجار 
أجنبى ) . 
(الطعن رقم”8 لسدةلاوق -جلسبسة5/15١/599١1)‏ 
إثبات أو نفى ترك أنستأجر تتعين المؤجرة وتخليه علها للغير . من 
مسائل الراقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديرها متى أقام قضاءه على 
أسباب سائغة تكفى لجمله . 
(الطعن رقهم8ه لسنةلهدق -جلسة5/١/994١)‏ 
(التطلعن رقم"ة؛السنة0ء؟ق اجلسسسةث8/ه/584١1)‏ 
(الطعن رقو8/!ا1؟ لسنةؤوق -جلسلبدة5/١/599554١1)‏ 
' التدازل عن الإيجار . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى 
أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
(الطعن رقوم/0ا>1؟ لسنةؤهق - جلسس سس ة5١1/١584/1١)‏ 
إستخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير واقع : 
إستقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا 
غير مخالف للثابت بالأوراق . 
(الطعن رقوهلاة؟ لسسنةؤوق -جلسة984/1/9١)‏ 
(الطعن رقوم4؛ه“السلسةء"ق -دجلسة#/8484/9١‏ 
ترك العين المؤجرة . عنصرأهة . وجوب هجر املستأجر الإقامة فيها 
على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية . لا تثريب على المستأجر 
إن هو لم ينتفع بالعين فعلا مادام قائما بتنفيذ التزاماته . 
(الطعن رقمهلاه؟ لسسعةؤوق -جلسة١/584/1١)‏ 


ساات/ا ةا س 


م1 
طلب. إلغلاء للعين المؤجرة لعخاى الماستاجر عنها للغير . عب اثبات 
الوا “لمر الما انمو طما و 9 الكليا؛ أو القانونه» وقوعه على عاتئق 
المزسجر . إثرات ان وجعود الغير ي..هند الى سبب قانونى يبرره . عنبء اثباته 
تاى ااستأجر 5 
(الطعن رقولالاا لسمة شق - جلسسة 1444/1/9 لم ينشسر يبعد) 
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر أو قيام شركة بينه' - 
وبين آخر . راقع . إستقلال محكمة الموضوخ بتقديره متى أقامت قضاءها ‏ 
على أسباب سائغه تكفى لجمله . 
(الطعن رقوةة6" لسدة “5ق - جلسة 1944/4/5 لم يدشر بعد) 
سيك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن جده استأجر عين التراع 
لإستعمالها مصيفا له وأولاده وأحفادة وأنه شارك والده والمطعون ضدها 
الغانية الإقامة بالعين حتى وفاته فإمتد اليهم العقد الى أن ثوفى والده 
وتخلت له المطعون ضدها الثائية عن العين . القضاء بالإخلاء تأميسا على 
أن تخلى الأخيرة عن العين بتضمن تنازل عن الايجار من إنتفاء إقامة 
الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته دوت أن يواجه دفاعه .. قصور. 
(الطعن رقمة71" لسنة "ادق - جلسسة 1994/4/5 لم يدشر بعد) 
ترك المكان المؤجر . مؤداه . تخلى المستأجر عن العين المؤجرة 
صراحة أو ضمنا بإتخاذ موقفا يدل على قعصده فى إحداث هذا الأثر 
بعنصريه المادى والمعدوى - إستخلاص الترك من مسائل الواقع . إستقلال 
محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه . 
(الطعن رقمة86/السنة .ةق -جلسة1954/5/8 لم يشر بعسد) 
قبض امالك الأجرة من المتنازل له عن الإيجار. إعتبارة اقرارا منه 
بقبول هذا السازل . شرطه. أن يكون مباشرا وغير مقعرن بتحفظ . 
(الطعن 88؟١‏ لسن ةلادق - جللسة 149/17/70 لم يشر بعد) 
حماية المشرع للمهجرين طبقا للقانون 75 لسنة ١956‏ 
المعدل بالقائون 4/8 لسنة 19177١‏ . أثرها . سلب حق المؤجر فى 


ايام 


م7 
طلب إخلاء المستأجر الأصلى للتنازل عن الإيجار أو التأجير من 
الباطن . قبول المؤجر الأجرة من المهجر ليس باعتباره شاغلا العين 
بسدد من القانون . 
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الحماية التى أسبغها 
المشرع على المهجرين فى القانون رقم 75/ لسئة ١554‏ المعدل بالقانون 4/7 
لسنة ١41/٠‏ قد سلب حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو 
التأجير هن الباطن بحيث أضحى ولا خيار أمامه - وقد انقطعت صلته من 
حيث الواقع بالمستأجر الأصلى - إلا قبض الأجرة من لمتنازل إليه المهسجر 
لابوصابه مستاجراً وأنما باعتباره شاغلاً العين بسند من القانون لا يملك حياله 
صرفاً ول عرلا , 
(الطعن رقم 2786 لسنة 1" ق- جلسق 1956/١/8‏ س4:5 ص8١١)‏ 
إزالة أثار العدوان تحققها فعلا وواقعا بعودة المهجر إلى 
موطنه الأصلى الذى هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله فى 
طلب الإخلاء رفقا لقوانين إيجار الأماكن . 
زوال أثار العدوان وبالعالى زؤال تلك الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً 
وواقعا إذا عاد المهجر إلى مرطنه الأصلى الذى هجر منه واستقر فيه 
وباشر عمله هناك على نحو معتاد . لما كان ذلك وكان البين من الرجوع 
إل الحكم المطعود فيه أنه استخلص من الواقع النابت لديه بأوراق الدعورى 
ومسسسداتها فى حدود السلطة التقديرية محكمة الموضوع أن المستأجر الأصلى 
للعين محل النزاع قد تنازل عنها لوالد الطاعنة بوصفه من مهسجرى 
بورسعيد الذى شغلها بهذه الصفة ثم عاد أخيرا إلى موطنه الأصلى سهذه 
المديية واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد فإنه بهذه 
السردة تلم حباية القائرن له أصبلها لانعفاء غلة إسياغها غليه وهي, قيام 
آثار العدران وعندئد يعود للمؤجر الحق فى الامتساد من جديد إلى قوانين 
إيجار الأماكن الاستثدائية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك 
أن ما شرعه القانون قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استوجبت 
تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونروحهم إلى سائر مدن 


يلاه - 


987 


الجمهورية واضطرارهم إلى استعجار مساكن بها فيجب عدم التوسع فى 
دل قه باتعبارة أستقماء سن كو انين إيجار الأما كن 1 





1غ س5 صرط ال 
قضاء الحكم المطعوة ثيه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على 


فاع نقاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر الأصلى . أثرة . 
عدم قبول دعوى الإخلاء لاتنازل عن عقد الإيجار . عدم تصديه 
لواقعة التنازل . لا عرب . 

القضاء بعدم قبرل الدعوى تأسيساً على أن حوالة عقد الإيجار غير 
نافذة فى حق المطعرن ضده الأول - المستأجر الأصلى - فإن الدعوى 
بالنسبة لسبب الإخلاء وهو التنازل عن عقد الإيجار تكون غير مقبولة كأثر 
مترتب على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار ؛ إذ أن الحق المحال به ينتقل إلى 
اال إليه مع الدعوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ ؛ ومن ثم فلا يعيب 
الحكم عدم التصدى لراقعة التنازل عن العين المؤجرة . 
(الضعن رقم 8لا! للسة "5١‏ ق-جلس5؟١/9496/1ا1س"5؛‏ ص8 )١4‏ 


حق المالك فى الحالات العتى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 
أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول 
على ٠ه/‏ من ثمن البيع أو مقابل العنازل لمء؟اق؟" ١‏ 
لسنة981١‏ . التزام المستأجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر بالثمن 
المعروض . إغفاله ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل وإخلاء 
المشترى أو المتدازل إليه . مه؟ ق5١‏ لسنة 1481. لا أثر لذلك 
على عقد الإيجار الأصلى . 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص 
المادة ٠؟‏ من القانون رقم ١5‏ لسنة 1481 يدل على أن المشرع قد خول 
المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير 
من التصرف ببيع الجدك أو التسازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة /5٠‏ من 
ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد 
بالعين من معقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك 


1948م 


4ه 
على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء 
البطلان ال منصوص عليه فى المادة 8؟ من هذ! القانون فيبطل البيع أو التنازل 
الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه اعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام 
القانون فيعرد أطراف النزاع - المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتئازل 
إليه عن الإجارة - إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل ابرام 
هذا التصرف المخالف فيبقى عقد الستاجر الأصلى قائما منتجا لأآثاره بين 
عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر 
الأصلى والمشحرى أو المتسازل إليه وينعزم الأخير وحده باخلاء العين كأثر 
لابطال التصرف الخالف وزوال السبب القائونى لوضع يده عليها . 


(الطعن رقم؟ 5 لسبة4 ١ق‏ - لس ة؟١/1946/7ا1س"؛‏ ص0 79) 
الباطن دون تحفظ . إعتباره تنازلا عن الحق فى طلب الإخلاء أو إذن منه 


تقاضى امالك للأجره مضافا اليها الزياده القائونية مقابل التأجير من 


(الطعن 7١8‏ للسنة١5ق‏ -جلسة."/١١٠1546/1‏ لم يشر يعد) 
(الطعن رقمت ٠٠‏ لسدة موق - جلسة5886/4/5١‏ لم يتشريعد) 

حظر تخلى المستأجر عن الحق فى الإتعفاع بالمكان المؤجر بتمكين 
الغبر ممه بأى وجه من الوجوة » مخالفة شروط المنع هن التأجير من الباطن 
أو السازل عن الإيجار بغيمر إذن امالك . أثرها ‏ نشوء حق المؤجر فى 


إخلاء العين يمجسرد وقوعها . استرداد المستأجر الأصلى للعين المؤجره 
بعد ذلك لا أثر له . 


(الطعن رقم5؟1 لسنة لاكق - جلسة ١942/1١/28‏ لم يتشر بعد) 

تنازل المستأجر عن الإيجار للغير دون إذن المؤجر وجوب القضاء 
بإخلائه من العين . ليس للمحكمة سلطة تقديريه فى فسخ العقد . علة 
ذلك. 


(الطعن رقم6؟؟ لسنة 9ق - جلسة 1558/١9/6‏ لم يشر يعد) 


ى بر ب ش 


م2 

إستخلاص تنازل المستأجر عن العين المؤجرة وموافقة المؤجر على ذلك 

ونفيه واقع ٠‏ إستقلال ممكمة ا مر ضوع ب#ديره متى أقامت قضاءها على 
أمسياتب سائضةه . 

(الدلعن رقم"؟1 لسنة ١ق‏ - جاسسة ه/1955/91لم يدشر بعدع) 


ويل اذك 4 إلا لعج اد ايت ا ده دًّ 2 يجارد 2 - الطاغن ل اما 3 


ضده الأول على التازل الصشادر من المستأجر الأصلى للعين محل النزاع الى 
المطعون ضده الأول وعلم المؤجر به دون أن يتحقق من مرافقة الأخير عليه 
سواء كان ألمالك السابق أو -غلفه قصور . 1 
(الطعن رقم 5756 لسنة 1ق -جلسة68/١1856/1١لم‏ يعشر بعسد) 
دعوى المؤجر باإخلاء المستأجر لتأجيره جزء من العين المؤجرة له من 
الباطن صدور القانون 44 لسسة /ا/81١‏ متضمنا نص المادة ٠4/ب‏ أثناء 
نظر الإستئئاف وجوب تطبيق أحكامه على واقعة الدعرى . مؤداه . عدم ا 
جواز الحكم بإخلاء المستأجر الذى يزاول حرفة غير مقلقه للراحة أو فضرة 
بالصحة إذا أجر جزءا منها لصاحب مهنة أو حرفة . 
(الطعن 4 8ه لسنة 4ق - جلسة46/11/8١‏ لم يدشر بعد) 
(الطعن 7١718‏ لسة 8 هق - جلسة1914/1/15 لم ينشر بعد) 
إستداد الطاعن فى طلب الإخلاء الى ترك العين والتخلى عنها 
واحتجاز أكثر سن مسكن فى اللد. الواحد دوك مقتعضى ١‏ - خلو الأوراق نما 
يفيد تنازله عن العمسك بالسبب الأخير . إنتهاء الحكم المطعون فيه الى 
الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . لإنتفاء السبب الأول دون أن يعرض 
للسيب الثانى 0 قصور . 
(الطعن ١458©‏ لسدة ٠"ق‏ - جلسة1/565١/5882١‏ لم يشر بعد) 
بوت أو نفى واقعة السازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من 
سلطة محكمة الموضرع متى قامت قضاءها على أسباب سائغة ئغة تكفى 
لحمله. 


(الطعن #١١‏ لسعة ١ق‏ - جلسة 1496/1١/15‏ لم يشر بعد) 


5-0-7 


وام 
حق المؤجر فى طلب إاشلاعء الممشأجر للسازل عن الإيجار أو التأجير 
من الباطن . ججراز السسازل عنه صراحة أو ضمنا بإتخاذ موقف لا تدع 
ظروف الخال شكا فى دلالعه . 
(الطعن #1١١“‏ لسبة١ا"ق ‏ جلسة 1158/11/١5‏ لم ينشضر بيعد) 
إقامة المطعرن ضده دعواه بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع لعدم سداد 
الطاعن الأجرة وملحقاتها ومقابل التأجير من الباطن وتضمن التكليف 
بالرفاء بها . إغفال الحكم المطعون فيه بحيث ما ورد بصحيقة الدعوى 
والتكليف بالوفاء بالمطالبة بمقابل التأجير من الباطن وما إذا كان يعد بمنابة 
تصريح للمطعرن ضده بذلك من عدمه أو اجازه للتأجير من الباطن 3 
قصور . 
(الطعن 58617" لسدة اق - جلسة7/9١1545/1‏ لم يتشر بعد) 
ترخيض امالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. 
وجوب إلباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار. 
(الطعن757” لسنة ١ق‏ - جلسة0/١١1446/1‏ لم يتشر بعد) 
(الطعن رفوم05؟ لسسةاوق -دجلسلة2)1988//95958 
مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماه له ولورئته اللق فى التتازل عنه 


لن يزاول مهنه حره أو حرفه غير مقلقه للراحه أو ضارة بالصحه .م مه ق 
١/‏ لسنة ١989‏ . سريان هذا التنازل فى حق المؤجر لصالح المتنازل له . 


(الطعصسرن 8597م ؟7/الا/ا.8ة5/السنة4"ق جلسةغ98؟9/١١/988١1)‏ 


دعوى الإخلاء للسازل عن الإيجار دون إذن هى دعوى بفسخ عقد 
الإيجار . وجوب اختصاه المستأجر الأصنى أو ورتعه فيها . شلة ذلك . 
منال فى إيجار . 


(الطعن 0/84 لسدة 4ق - جلسة 1186/19/78 لم ينشر بعد) 


(الطعن 5686 لسدة 8 وق - جلسة 1143/1١/56‏ لم يتشر بعد) 


مره 


"وم 

حظر تخلى المستأجر عن الحق فى الإنعفاع بالمكان المإجر بتمكين 

القي. متك بأىق رجه من الوجره '” بإذن كمابى مسريح من المالك أو فى 

“مدان اائزة قانونا . مخالفة هنا اللحظر . أثره . حق المؤجر فى طلب 

الا-مارع : 

(الطلعن رقو8 851١‏ لسنة 9ق - جلسة 1495/1/4لم ينشر بعد) 
حظر تخلى المستاجر عن الحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر بتمكين 

الغير منه بأى وجه من الوجوه . مخالفة ذلك . أثره . للمؤجر طلب إخلاء 

المستأجر نشوء هذا الحمق بمجره وقوع الخالفة . استرداد المستأجر الأصلى 

للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له . 

(الطعن رقم١41؟‏ لسنة لاوق - جلسة 1995/1١/0!‏ لم ينشر بعد) 
ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله 

عنها أو تركها للغير : أثره وجرب الفضاء بالفسخ والاخلاء ١‏ ليس 

للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ . علة ذلك . 

(الطعن رقم١411؟‏ لسنة لاهق - جلسبة ١445/1١/0‏ لم ينشر بعد) 
حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو العنازل أو العرك 

جواز تنازله عنه صراحة أو ضميا . 

(الطعن رقم١411؟‏ لسنة لاهق - جلسة0/١1445/1‏ لم يدشر بعد) 
إثبات أر نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر أو قيام شركة بينه 

وبين آخر : واقع 5 إمتقلال محكمة ا موضوم بتقديرهة معى أقامت قضاءها 

على أسباب سائفه تكفى لحمله . 

(الطعن /!١1"السسدة؟"ق‏ --جلسة18/١1445/1‏ لم ينشر بعد) 
إقامة الموظف فى مقر عمله . لا يعد تخليا ممه عن الإقامة بمسكنه 

الأصلى فى مديده أخرى . مالم تعجه إرادته الى ذلك مراحة أو ضمنا 

بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى إنصراف إرادته اليه . 

(الطعن 5445 لسنة؟”ق -- جلسة 1945/1١/55‏ لم يشر بعد) 


ابا 8 سه 


م0 
ترك الستعاجر للعين وتخليه عنها للغير . واقع . إستقلال قاضى 
الموضوع بتقديرها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . 
(الطعن 45:5 لسنة 54ق - جلسسة 1945/7/١4‏ لم يدشر بعد) 
(الطعن 4١١8‏ لسسعة١؟“ق‏ -جلسة1142/25/4١‏ لم ينشر بعد) 
ترك العين المؤجرة . عنصراه . وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها 
على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية . لا تغريب على المستأجر 
أن هو لم ينتفع بالعين فعلا مادام قائما بتسفيذ العزاماته . 
(الطعن 444 لسنةه"ق - جلسة145/4/14١لم‏ ينشر بعد) 
(الطعن 57417 لسنة 54ق - جلسة :1986/4/7 لم ينشر بعلسد) 
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة . جواز أن 
يكون صريحا أو بإتخاذ موقف لاا تدع ظروف الحال شحا فى دلالته على 
إنصراف قصده اليه , 
(الطعن 145١‏ لسنة 6ق - جلسة19945/7/75 لم ينشر بعد) 
إستخلاص التخلى عن العين المؤجره . واقع . إستقلال محكمة 
الموضوع بتقديره . شرطه . 
(الطععن رقم١٠؟47‏ لسدة 4ق - جلسة 1945/7/58 لم يدشر بعد) 
(الطعن رقمة 4/4 لسدة١5ق‏ - جلسة ١918/5/1١‏ لم يدشر بعد) 
(الطعن رشم70753 لسنة 1ق -جلسة1554/7/7لم يدشر بعد) 
ترك المسعاجر العين المؤجرة لروجته قبل تطليقها . أثره . عدم 
إعتباره طرفا فى عقد الإيجار . علة ذلك . 
(الطعن رقم 47١‏ لسنة 4ق - جلسة1145/15/78 لم يدشر بعد) 
(الطعى رقو" *١السية44ق ‏ جلسة1986/5/9:0) 
التنازل عن الإيجار . ماهيته . حظر السازل عن الإيجار أو التأجير 
من الباطن بغير إذن كتابى من المؤجر .م8١/ج‏ ق ١5‏ لسنة ١م9ا.‏ 
(الطعن رقم١78‏ السنة١"ق‏ - جلسة1955/7/958لم ينشر بعد) 
(الطعن رقم؟١7‏ لسنة لادق - جلسسة 1947/5/19 لم ييشر بعد) 


يع ف 0 سه 


م69 

تمك الطاغدين بدفامهما أمسام محكمة أول درجه ومحكية 

الامس.شتشناف بأن وكيل المتلعون سلة صسرح للطاعن الأول بموجب اقسرار 

بالعنازل عن العين محل المزاع إلى الغير . قضاء الحكم المطعون فيه 
بالإخلاء دون أن يعرض لهذا 'لدفاع لا إيرادا ولا ردا . قصرر . 

(الطعن رقم١81م!؟‏ لسنة؟؟ق -جلسة58؟/1515/5لم بنشسر بعد) 


صدور حكم مستعجل بطرد السعأجر الأصلى من عين النزاع 
والمستأجرين منه من الاطن. أثره . نفاذه فى حق المستأجر من الباطن ولو 
لم يكن تمثلا فى الدعرى . القضاء برفض الإشكال المرفوع من المستأجر من 
الباطن والإستمرار فى التنفيذ. حوزته قوة الأمر المقضى. مؤذاه. حسمه 
مسألة تنفيذ الحكم. لا يغير من هذا صدور حكم موضروعى ١‏ المستأجر من 
الباطن . بثبوت العلاقة الإيجارية طلما طعن عليه بالإستيناف ولم يفصل 
فيه بعل . 
(الطعن ١114/8السسةهدق‏ -جلسة8١/١/1995سل؛‏ صره4") 

إنقضاء عقد الإيجار الأصلى . أثره . إنقضاء عقد الإيجار من الباطن 
ولو كان التأجير مأذونا به من المؤجر أو مازال ثمتدا بحسب شروطه . 
لايلزم لسريان حكوم فسخ عقد المستأجر الأصلى على عقد المستأجر من 
الاطن . أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو العبيه عليه بالإخلاء . علة 
ذلك . ١‏ 
(الطعن ؟١4/8؟لسنةددق‏ -جلسة ١995/١/١8‏ سل صه4؟) 


تمسك الطاعنحين بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون ضده الأول 
وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته وانه يخفي تبازلا عن العين 
المؤجرة محل البزاع . إستدلال الحكم المطعون فيه على جدية عقد الشركة 
من توثيقه بالشهر العقارى على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد الشركة 
لايدل بذاته على جديته ولا يحول دون أن يغبت الغير صوريته . فساد في 
الإستدلال . 
(الطعن 814“ لسلةاكق -دجلسة9907/41/5#9١‏ س8؛ ص/ا5”5) 


وبرت ب 


للك 
حق المالك فى طلب الاخلاء للعأججصير من الباطن أو التنازل عن 
الإيجسار بغير إذن كعابى .مما ق5"١‏ لسدة 5 . الاستثناء , 
للمستأجر الذى يزاول مهنه أو حرفه غير مقلقه للراحة . جواز تأجيرهة جزء 
من المكان الموجسسر له لمارسة هله أو حرفه ولو كانت مغايره 
لهنته أو حرفته .م ٠4/ب‏ ق 48 لسنة /ا/ا191. 
(الطعن 545007لسسمة55ق - جلسة 1999/8/18 لم ينشر بعد) 
تنازل الاتماد الاشتراكى عن إيجار عين النزاع للتدظيم 
النسائى . موداه . صيرورة الإتحاد أجنبيا عن العلاقة الإيجارية : 
أثره ٠‏ عدم جراز تنازله عنها لحزب العمل . انمهاء الحكم المطعوتث 
فيه إلى أحقية الاتحاد فى هذا التنازل بعد إلغاء التنظيم النسائى 
باعتباره فرعا من فروعه . خطا. حجبه عن بحث أثر إنقضاء 
الشخصية الاعتبارية للتدظيم النسائى على العلاقة الإيجارية مع 
الطاعن . 
إِذ كان الحكم المطعرن فيه قد أقام فضاءه بأحقية الاتحاد الاشتراكي 
العربى فى التنازل عن إيجار الشقعين محل النزاع لزب العمل بعد إلغاء 
التعظيم الدسائى بموجب القسرار رقم ٠١‏ لمنة ١9!9‏ الصادر من رئيس 
الاتياد الاشتراكى تأسيسا على أن التنظيم فرع من فروع الإتحاد الاشتراكي 
وأحد أجهزته رفقًا لما استخلصه من المأدتين ٠١‏ .#١هن‏ النظام الأساسى 
بالخالفة للنظر المتقدم , ورغم أنه بسازل الاتماد الإشتراكي عن إيجار 
الرحدتين سالفتى الذكر للتنظيم العسائي - المتمتع شخصية اعتبارية مستقلة 
عه بموجب القرار رقم ١١9‏ لسنة لا/ا5١‏ الصادر من الأمين العام للاتماد 
الإشتراكى فى 78/١١91017//1١1-الذى‏ نص على هذا التنازل وأحال فيه 
حيقوق والعزامات الاتحاد الداشبة عم إيجار الشقتين للتنظيم السائى - 
والذى تنفذ بشغل التنظيم للعيدين حتى إلغائه فى ١5108/1١9/18‏ على 
ما استخلصه الحكم صحيحا .فى حدود سلطته الموضوعية - من ظروف 
الدعوى والمستددات المقدمة فيها -- ومبها الخطابين المورخين ١/١4/1/!ا4!‏ 
المرسلين من أمينة التنظيم للطاعن ودون منازعة من النصوم فى ذلك - 
مؤداه أن يكون الاتحاد الاشتراكى قد أضحى أجنبياً عن العلاقة الإيجارية 


مره - 


م0 
بجوالعه لحقرقه والعزامائه الشاشئة عدها للسظيم التسائى الذى بتو عه 
بالشخصسية الاأعصارية الستائلة -.ه نا لا يجوز له العردة إلى التنازل عنها 
إلى حزب العسمل رمن ثم فسان مكلمع يكرن بدذلك قد أخطأ فى تطبسيق 
القانون , مشوباً بالفساد فى ال'سعدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر 
انقضاء الشخصية المعسربة للتنظيم البسائى بإلغائه بالقرار رقم ٠١‏ لسسئة 
دباة ١!‏ على العلاقة الإيجارية مع الطاسن نما يشوبه أيضا بالقسرر فى التسبيب . 
(الطعنان رقمسا2155 185 لسبة "5ق - جلسة."/1998/15) 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيهوسائر 
الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده وآنخر الدعوى رقم 
65 للسنة ١549‏ أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية انتهى فيها إلى 
طلب ا سكم بإطلاء العين المؤجرة المبيدة بالصحيفة وفسخ عقد إجارتها 
المؤرخ ١1954/9/1177‏ لتمازل المستأجر عنها بغير إذن كتابى صريح منه . 
حكمت المحكمة بالإخلاء . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئثاف 
رقم ١١454‏ لسنة ٠١5‏ ق لدى صحكمة استئماف القاهرة التى قضت 
بعاريخ ١539/1١١/52‏ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ؛ طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , رقدمت الجابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بعدم قسول الطعن ؛ وإِذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة حددث جلمة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مبنى الدفع البدى من النيابة أن الطاعن لم يخمعم فى 


الطعن باشقض للم أسمل المحكرم لهما فى الحكم الطعون فيه 
لصادر فى موضوع غير قابل للعجزئة ومن ثم فإن الطعن يكون غيير 
مقبول . 


ورحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه لما كانت المادة “1ه؟ من 
قانون المرافعات توجب اشعمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم 
الواجب اختصامهم ما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه امحكمة - أنه 
إذا أغفل الطاعن اختصام بعض انحكوم لهم فى الحكم الطعرن فيه- 
والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول ؛. وكان 


- بره - 


مه 
البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى مورضوع غير قابل 
للعجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه وهو طلب فسح عقد إيجار العين 
موضرغ التزاع وإخلائها من المطعون ضده مستأجرها وكذلك المتدازل إليه 
الذى لم يخعصم فى الطعن نزاع لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحبد 
بعيئه ويستلزم أن يكرن الحكم واحدا بالسبة جميع الخصوم , وكان الطاعن 
لم يختصم فى طعنه 00 وهو أحد الصادر لصالحهم الحكم المطعرن فيه 
ومن ثم فإن الطعن يكرن باطلا ويتعين الحكم بعدم قبوله . 
(الطعن رقم ©5878 لسنة ١ق‏ جلسة1198/5/55لوينتشريعد) 
العنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن . ماهية كل مبهما . 
( الطعن رقمه4١‏ لسدمة/9ا5 ق - جلسة 1998/17/9 لم ينشر بعد ) 
طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة للسعازل عن الإيجار أو العاجير من 
الباطن غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة امحل فيها . علة ذلك. 
( الطعن رقم 89" لسنة 57 ق - جلسة 1948/17/1٠‏ لم ينشر بعد ) 
استخلاص موافقة المؤجر على التأجير من الباطن وتمازله الضمنى عن 
حقه فى طلبي الإخلاء. وافع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . 
( الطعن رفم 7088 لسهة لا5 ق - جلسة 1944//1١4‏ لم ينشر بعد ) 
تمسك الطاعنات أمام محكمة الموضوع بأن تأجير العين محل النزاع 
من الباطصن كان بعلم ومرافقة المؤجر - مورث المطعون ضدهم الغلاثة 
الأول - وتدليليهن على ذلك بالمسهعيدات , دفاع جرهرى . قضاء الحكم 
المطعون فيه بالإخلاء للتاأجير من الياطن . دوت أن يعرض لهذا الدفاع . 
قصرر وإخلال بحق الدفاع . 
( الطعن رقم 758/8 لسنة /ا5 ق - جلسسة 1553/8/18 لم يدشر بعد ) 
ثبوت أو نفى واقعة؛ الإيجار من الباطن . من سلطة محكمة الموضوع 
متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى حخمله . 
( الطعن رقم 851" لسسة 54ق - جلسسة 1944/4/١6‏ لمينشر بعد) 


سدبفيمم 0 س 


اولان 
التأجير من الباطن . لا يعد بطبيعته عملا تجارياً ولر كان الغرض منه 


اربع 8 اقتبارة كذلكق ٠.‏ شرطه 5 أ يكم قئاسية نشاط تجارى 5 (مغال). 


0 م علص وه 558 لحنة 0 > الر محص 35( ة / 535 1 لم يمثسر بعد) 


تمك الطاعمان أمام محكمة الموضوع بطلب إحمالة الدعوى إلى 
لماي لأثرات مرافقة اللطعور” يدهم الضبعية على تأجيم عي البزاع: من. 
الباطن دين على ذلك بعلمهم بهذا التأجير مصدة عشر نوات 
لإقامحتهم بذاث 0 عين العزاع . إغفال الحكم المطعرن فيه هذا الدفاع 
وإقامة قضاؤه بالاخلاء اسشاداً لعدم وجود موافقة صريحة كتابية من المالك. 


خطأ وقصور. 

ر الطعن رقم لالا/ا؟ لسدة لاق - جلسة ١585/8/5‏ لم يدشر بعد) 
وجوب حصول المستأجر على إذن كتابى صريح من الالك بالتأجير 

من البساطن أو التنازل عن الإيجار .م18/ج ق ١15‏ لسسة1581 المقابلة 


للفقرة(ب0)م٠١”‏ ق5: لسبة ١9!‏ والفسقسرة (بع م1 573 لسية 
8. جواز إثبات موائقة المالك الضصمنية بالسازل عن الشرط المانئع 


بالبينة والقرائن . 


( الطعون أرقامت؟!! لسدةلاك ق ١/0٠.‏ لسسدة /ا5 ق . ١775‏ لسبة 
لاق - جلسة."/993/0١)‏ 


( الطعن رقم 566 لسدة ١ق‏ - جلسة 1944/1١/5‏ لم ينشر بعد) 


الإيصال العسادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافا إليها الزيادة 
القانونية مقابل التأجير من الباطن . اعتباره تصريحاً للمستاجر بهذا 
التأجير . ( مثال ٠.)‏ 


( الطعون أرقام6؟7١‏ لسسةلا5" ق "17 لسلس ةلاق 1/5 لسسنة 
لاق - جلسة 1985/6/١‏ لم يدشر بعد) 


( الطعن .رقم 96؟" لسنة 4ق - جلسسة 1548/8/73 لم ينشر بعد) 


اقمم هه 


موه 
حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو 
تنازله عن الإيجار . جراز التنازل عنه صراحة أو ضمنا. 
( الطعن رقم ١48/8‏ لسدة8”ق - جلسة 1598/5/١"‏ لمينشر بعد) 
ترخيص المؤجر للستاجر بالتاجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. 
عدم جرواز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها . تنازل المؤجر الضمنى 
عن الشرط المانع . جواز إثباته بالبيئة والقرائن. علة ذلك . 
( الطعن رقم 65:؟ لسنة"#”"ق - جلسة ١88/17/95‏ لم ينشر بعد ) 
تمسك الطاعن بتدازل مررث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل - المؤجر - 
دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعرن فيه بالاخلاء للتأجير من الباطن بدون 
مرافقة كتابية من المالك معرضا عن هذا الدفاع . خطأ وقصور. 
( الطعن رقم 4لاه لسنة 8ق - جلسة ١144/١9/8‏ لمينشر بعد) 
علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فعرة طويلة دوت 
اعتراض . جواز اعتبارة تنازلا عن استعمال حقه فى طلب الإخلاء تقدير 
ذلك . من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا . 
( الطعن رقم 4ة١١السسة556ق‏ - جلسة*5؟/١0:/1.٠6؟‏ لميشربعدع 
عدم جواز تخلى المستأجر عن المكان المؤجر للغير كلياً أو جزئياً 
بغير إذن كحابى صريح من امالك . قصر الإذن على التأجير هن الباطن . 
مؤداه . بقاء المع قائما لما عداه من أوجه التخلى . عدم التزام المستأجر 
حدود هذا الإذن. أثره. وجرب الحكم بالإخلاء . علة ذلك . 


( الطعن رقم 485 لسسة 4ق - جلسة5١0:0/5/1٠76‏ لمينشر بعن) 


قبض المالك الأجرة من المستأجر هن الباطن يعد إقراراً منه يقوم مقام 
الإذن الكتابى الصريح . شرطه . أن يكون مباشرأ وغير مقترن بتحفظ . 


( الطعن رقم ؟١١ه‏ لسنة54”ق - جلسة 56٠:٠١/5/1١0‏ لمينشر بعند) 


ارقم ب 


ووه 

حق المؤجر فى إخلاء المستاجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو 

تنازله عن الإيجار . جواز التدازل عمنه صراحة أو ضمنا للمستاجر إثات 
السعاال بكافة طرق الإثبات , 


( الطعن رقم 50١‏ لسدئة38”ق - جلسة ؛:5/5/ :7600 لم يدشر بعد) 


قضاء ىكم المطعرن فيه برفض دتوى الطاعن بإخلاء عين اأنزاع 
للتأجير من الباطن تأسيسا على أن عقد الإيجار الصادر من المطعرن ضدها 
'لمبنك المطعون ضده باعتبارها إحدى ورثة مورث الطاعن مالك عين 
حق لها تأجير نصيبها وأن تأجيرها لباقى الأنصباء بوصفها وكيلاً 
ن باقى الورثة. غدم بيانه المصدر الذى استقى منه أن المطعون ضدها 

النالنة هى إحدى ورثة مالك العين ولها نصيب فى ملكيتها . قصور. 


بوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن . واقع . استقلال محكمة 
الموضوع بتقديره . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى مله . 
( الطعن رفم 5١لا‏ لسنة 59" ق - جلسسة 70٠٠١0/"/1‏ لم يشر بعد) 

تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن . اختلافه عن حقه فى 
التأجير المستمد من نصوص القانون . إطلاق يد المستاجر فى التأجير من 
الباطن بمرافقة المالك . مؤداه. بقاء عقد الإيجار من الباطن قائما بين 
طرفيه ما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه . انقضاء غقد الإيجار 
الأصلى . أثره . انقضاء عقد الإيجار من الباطن. علة ذلك . 
( الطعبان 254:18 لسسة59ق - جلسة ٠٠١١/"/68‏ لم ينشر بعد) 
الساطن وأنه استأجر الحجرة محل النراع استادا لهذا المعريح . دفاع 
جرهرى . إهدار الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً 


4مس 


مم 
على أن للمطعرن ضده مصلحة فى رفع دعواه لعوقى رفع دعوى من المالك 
ضده بالإخلاء بعد القضاء بعدم دمتورية نص م 4٠‏ ق 8غ لسنة ل/الا9١ ‏ 
( الطعدان 285421١784‏ لسنة 58 ق - جلسة ه/"/ 78٠١٠١‏ لم ينشر بعد) 


التأجير من الباطن . ماهيعه . وجوب أن يكون لقاء أجرة متفق عليه . 
إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء . 
( الطعن رقم 4ه لسلنة 4ق - جلسة"؟/"/..؟ لم يدشر بعد) 
حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤججمرة من الباطن أو 
تنازله عن الإيجار . جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا . للمستأجر إثبات 
العازل الضمنى بكافة طرق الإثبات . 
( الطعن رقم ١861‏ لسنة8"ق - جلسة760::/4/4 لمينشر بعد) 


تمسك الطاعن بوجوه اتفاق بينه وبين اللطعوت ضدهما على 
قيام الشركة التى يمغلها باستخدام العسين المؤجرة كمحطة لخدمة 
وتموين السيارات بنفسها أو تمن تراه بلدة تحدد برضاء الطرفين 
وإقرار المطمرن ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة بالأجرة المتفق عليها فيه. 
تدليله على ذلك بالمستسدات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه 
عن هذا الدفاع وقضاؤه بالاخلاء لتأجير جزء منها للغير دون إذن المؤجر . 
قصور. 
١‏ الطعن رفم ٠٠:/السدة594ق‏ - جلسة 7٠٠١/2/١4‏ لمينشر بعد) 


تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. سريانه فى حق المالك 
الجديد دون حاجة إلى قبول أو ثبوت العاريخ .مه" ق549 لسنئة لا/لا8ؤ . 


( الطعن رفم *١؟١‏ لسنة 59 ق - جلسسة 7٠٠١/94/56‏ لمينشر بعد) 


04 9 


٠‏ موه 
كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى 
الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المؤجر محلها فسخ عقد 
الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلى » فيجب رفعها على هذا الأخير أو 
ورنعه إذ لا تستقيم الدعوى بإختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام 
العلاقة العقدية بيده وبين المالك وبإعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير 
عاقديه , لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت 
الدعوى ابتداء ضد المستأجر الأصلى للعين محل النزاع - .... -والمطعون 
ضدها بطلب إخلاء هذه العين وتسليمها لتدازل الأول للغانية عنها دون إذن » 
ووجهت هذه الأخيرة للشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامها 
بعحرير عقد إيجار لها عن تلا العين » وقضت المحكمة بالطلبات فى 
الدعرى الأصلية ورفضت الدعوى الفرعية . فأستائفت المطعرن ضدها. - 
وحجدها - هذا الحكم الملستأجر الأصلى - امحكوم عليه فى الحكم 
المستأنف - وصدر الحكم المطعون فيه دون اختصامه , وكانت الدعوى 
بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر وطلب الخصم إلزام المؤجر 
بتحرير عقد إيجار عنها لاتقبل التجزئة بحسب طبيعة انل فى كلا الطلبين؛ 
فإن الحكم المطعرن فيه إذ قضى بقبول الإستناف شكلا دون اختصام أحد 
المحكوم عليهما يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام 
كانت عناسيرها المرضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ء فيقع باطلا » بما 
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث أسياب الطعن . 


( الطعن رقم /51/ لسبة ه"ق - جلسة7001/4/4لوينشربعا) 


لاقمءا تب 


م254 
مادة 044 

)١(‏ منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه 
من التنازل عن 0 0 اله 
به نصيع أو متجر د الضرورة ان يبب 000 هذا 
المصنع أو المتجر ‏ جاز للمحكمة بالرغم من وجود الخعركط 
المانع ان تقضى بإبقاء الايجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا 
ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق . 
النصوص العربية المقابلك : 

هذه المادة تقابل في ى تصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 5ه ليبى و ١ت‏ سورى ١5لا‏ عراقى و 4/84 سودانى 
وؤ؟/ لببانى وهه5" كريتى 
المذكرة الايضاحية ؛ 

د وضع المشروع الفرض الذى عرض له التقنين الحالى ( القديم ) بشأن 
العقار الذى أتشيء به مصنع أو متجر وكان ايجارة مقعرنا بالشرط المانع ثم 
اقعضث الظروف ان يبيع المستأجر المصنع أو المتجر فانه يجوز بالرغم من 
وجود الشرط المانع ان يبقى الايجار للممترى اذا قدم ضمانا كافيا ولم 
فين بقاء الايجار للمشترى فى هذه الظروف تعسف لا هبرر له 1 
أحكام القضاء : 

المراد بالجدك هو ما يشمل جميع عناصر المتجر أو الممنع من ثابت 
ومنقول من مقومات مادية وغير مادية كالاسم العجارى والعملاء » واذن 
فمتى كان الحكم قد أثبت ان البيع شمل ها أقامه المستأجر فى المؤسسسة 
(دار السينما ) من آلاات وأدوات 2 كما شمل أسم الدار التجارى وعملائها 


عوهة- 


مغ25 
ومنقولاتها وبين الضرورة الملجئة للبيع. ونفى الضرر عن مالك العين 
المؤجرة؛ فانه لا يكون قد أخطأ . 
2 نقض جلة4١/2/4ه835اس ‏ مج فنى مذدتتى ص 88:٠‏ ( 
بيع المحجر وجوب ان يكون المستأجر بائع الجدك هو المالك له دون 
أحد سواه . تمسك المؤجر بعدم ملكية المستأجر للصيدلية العى باعها . 
دفاع جرهرى . اغقال الحكم بحثه 5 قصور 8 
( الطعن لاهلالسسة!#4ق -جلسة5 ١995/1/5‏ سل/الاص )1١4.:6‏ 
بيع المستأجر للمكات الذى انشع به مصنع أو متجر . مادة 894ه/؟ 
مدنى . عدم اشتراط ال+صول على مرافقة المؤجر . عقد بيع امحل . عقد 
رضائى . تعهد البائع والمشترى الحصول على مواققة المؤجر . لا أثر له .. 
(الطعن ؟1السسية؟#ق ‏ جلسة:٠16/١١95/1اةاسلالاص )١65#‏ 
المتجر فى معنى م954ن8/؟ هدنى . عتاصره . بيع التاجر متجره 
الكائن بعقار يملكه . عدم شموله للحق فى الاجارة . عقد ايجار العين 
المبيعة الصادر من هذا البائع للممسشترى . خضوعه لأحكام قانون ايجار 
الاماكن . 
( الطعن 4/56 لسدة؟4 ق -جلسة949/5/8/95١سلا؟‏ ص155١1)‏ 
امتجر فى معبى الماذة 4 9ه مدنى. مقوماته . الاتصال بالعملاء 
والسمعة التجارية هى العنصر الرئيسى . 
(الطعن 598 لسنة”4 ق -جلسقة18/ه///الا9ةاس8م؟ ص9"؟١)‏ 


بيع المنجر . للمتعاقدين حرية تحديد العناصر العى يتركب منها. 


1-6 , 


خكمة الوضوع سلطة تقديرها . شرطة . أن تكون استخلاصها سائخا . 

( الطعن5؟5لسلة”4#ق - جلسة18/ه//9ا9اس 17١8‏ ص75١1١)‏ 
المتجر فى معتى المادة ١7/858914‏ هدنى بشأن بيع الجدك . ماهيته . 

( الطعن566 لسنة ”4ق -جلسة4١/1//19/ا9٠اس‏ 78 ص1784) 
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القضاء السابق بأن لمشعرى الجدك حق مطالبة. المؤجر بغرق الأجرة يعد 
تخفيضها بناء على حوالة هذا الحق اليه من المستاجر الأصلى فى عقد بيع 
ادك لا يحول ذو الحكم باشلائه من المكان المؤجر للم 0 شر تروط و 
اللحدك طالما ان الحكم السابق لم يعرض للفصل فى صحته . 
(الطعن هه" لسعئة”4#ق - جلسة14/؟١١/لالاؤاس‏ 78 ص784١)‏ 
المجر . مقومانه . عناصر مادية أخالبئى واحرى معتوية كلالسمعة 
العجارية . ورود عقد الايجار على التجر دون المبنى فى ذاته . أثره . 
خضرعه للقانون المدئى . مثال فى تأجير سينما . 
( الطعنه8م لسنة"*# ىق -جلسة98/4/55ا9اس 1535 ص4؟١١)‏ 
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع م2884/؟ مدئى . مناطها 
وجرب ألا يعود البائع الى ثمارسة ذات الدفاط فى تاريخ معاصر . 


(الطعن 585 لسمئةه؛ ق - جلسة 1١98/1١/5‏ س 9_اص8548١)‏ 
الضرورة الحتمية لبيع المتجر أو المصنع . لمحكمة الموضوع تقدير قيام 
الضرورة من عدمه . 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع هى التى تقدر مااذا 
كانت هناك ضرورة تبرر بيع المتجر وتسوغ التدازل عن الايجار بالرغم من 
الشرط الانع . 
(الطعن 565 لسسبةه#4ق ‏ جلسة5/؟١١99/8/1اس‏ 79اص1828) 
الضرورة الملجئة لبيع المعجر أو المصبع .م 7/894 مدنى . ماهيتها. 
لا يشعرط ان تككون نتيجة قوة قاهرة . لاعبرة بما اذا كانت الظروف 
المؤدية لهذه الحالة سخارجة عن ارادة المسعأاجر أو بسبب منه . محكمة الموضوع 
تقدير هذه الضرورة , 
(اللطعن "٠.‏ لسبة؛4ق -جلسة؟55؟/9078/95اس9؟ ص روه) 
حق المستأجر . بيع المتجر أ المصنع الذى أنشأه بالعين المؤجبرة. 
م وح /؟ مدنى . قاصر على المستأجر الأصلى . امتدادذة للمستأجر من 
الباطن . شرطه . أن يكون مالكا لجميع عناصر المنجر . ا 
(الطعن ؟/9؟1 لسسنة 348 - جالسسسة 919/5/95١س‏ ,ص 6//) 


نيذه 5 
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بيع المستأجر غحله التجارى بالجدك م4 مدنى . استثجاره مخزنا 

هن مؤجر آخر استعمله فى خدمة لمحل المبيع . القضاء بأحقيته فى بيع 

انخزن مع ذلك امحل والتنازل عن ايجاره للمشعرى دون اذن المؤجر . خطأ 
فى القانون . علة ذلك . 

(الطعن 886 لسسنةلا#ق -جلسة98:/5/5١سالاص )١795‏ 


المنع من التأجير من الباطن يقشضى المع من التنازل. م ١/8984‏ مدتى 
لا تحول دون ظهور نية المع الصريحة من أحدهما دوت الأخرى. إستقلال 
محكمة الموضوع باستخلاصها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
(الطعن“"هلالسنة؟4ق جلسة١/5١/94875١1س“‏ “9 ص )١١47‏ 


الإيجار من الباطن والسازل عن الإيجار . ماهية كل منهما . حظر 
التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابى .م 7؟1/ ب 
قانون ؟959/6١‏ 2 ١#/ب‏ قانون .١911/48‏ مؤداه . قصر الأذن على 
أحدهما . أثره . وجوب الالتزام بحدوده دون توسع فيه و القياس عليه . 
لا محل لأعمال المادة 644 مدنى . علة ذلك . 
(الطعن86لالسيةم4ق - جلسسسة4١/648/4١س‏ 4" ص 454) 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يشترط لصحة البيع بالجدك 
موافقة امالك فضلا عن أن الحكم المطعرن فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر 
بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المشار اليه الا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى 
المطروحة . فضلا عن أنه لا يععبر حجة على الطاعن لانه لم يكن طرفا 
فيه فهر معترف به من الطرفين ولا يشترط للنظر فى أمر حجة أو عدم 
صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل يكفى فى صحيح 
القانرن تقديم هذا العقد وثيوت عدم الطعن عليه بأى طعن الما كان ذلك 
وكات الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر البدسيون المدشأ بعين 
التزاع مدشأة تجارية فى شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 59+4/؟ من القانون 
المدنىي واعتد بعقد بيع الجدك المقيدم من المطعون ضدهما فى الدعوى والذى 
لم يطعن عليه بثمة طعن جدى ولم يشترط. لذلك صدور الحكم بصحته 
ونفاذه » وأنزل على الواقعة تبعا لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص 
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بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق الى توافر شروطها فانه يكون 
قد أعمل القانوت على وجهه الصحيح . 
(الطعن 584 السنة 48 ق - جلسة"984/5/1١اس‏ ه“# ص )١١98‏ 

البيع بالجدك لا يشترط فيه موافقة المالك . لا يشترط قانونا 
لاعتبار البتسيون ميشأة تجارية تقديم وجبات للنرلاء . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يشترط لصحة بيع الجدك 
موافقة المالك على هذا البيع فلا يجدى الطاعن القول بأن البطاقة الضريبية 
وترخيص ادارة البنسيون لا يقومان مقام شروط الحصول على موافقة المالك 
على البيع بالجدك طاما ان البيع بالجدك لا يشترط لصحته سبق موافقة 
المالك عليه على النحو السابق بيائه كما لا يجدى الطاعن أيضا التمسك 
بالاقرار المؤرخ 1479/5/58 المتضمن عدم تقديم المستأجرة وجبات 
النزلاء طلما انه لا يشعرط قانونا لاعتبار البنسيرن منشأة تجارية تقديم 
وجبات للنزلاء كما سبق القول » كما لا يعيب الحكم عدم تحقييقه صفة 
المطعرن ضده الأول فى البيع نيابة عن باقى الورثة اذ أن التمسك بذلك من 
شأن باقى الورثة الذين لم ينكروا عليه هذه الصفة بما يفيد نيابعه عنهم 
فى هذا ابيع لما كان ذلك . وكان لا يعيب الحكم عدم تعقبه الطاعن 
فى شتى مناحى دفاعه اذ فى الحقيقة العى أخد بها الرد الضمدى المسقط 
لكل حجة تخالفه ومن ثم تكون مبازعة الطاعن فيما أقام الحكم عليه 
قتضاءه لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكّمة الموضوع للدليل 
بقصد الرصول الى نتيجة أخرى غير تلك التى انتهى اليها ثما تدحسر عنه 
رقابة محكمة النقض ويكون النعى على غير أساس . 
(الطعن684١‏ لسسة م4 ق -جلسة984/5/19١س‏ هلاص 159) 


الاستشباء المقرر بالفقرة الثائية من المادة 15 صدلى قفاصر على ما 
يعطبق عليه وصف الصنع أو المعجر. عدم جواز التوسع فيه أر القياس عليه 
عدم إنصرافه الى بيع عيادة الطبيب . علة ذلك. 


ما نصت عليه الفقرة الغانية من المادة 2914 من القانون المدنى إتما 
هو إستثئاء من الأصل المقرر بالتزام المستأجر بإحثرام شروط حظر التنازل 


م2 
عن الإيجار وأن هذا الاستثداء يقتصر على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال 
ذاتث الصبغه التجارية والتى يعطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون 
سواهما » ولايجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ومن ثم فلا ينصرف 
حكمه الى بيع عيادة الطيب إذ تجرى فيها ممارمة مهنة لا تعتبر من قبيل 
الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة وإنما تقوم أساسا على النشاط 
الذهنى واستفمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها ولا تدر 
عليه ربحا وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أججر يدخل فى تقديره 
ظروفه الشخصصية وظروف عمله والظروف العامة التى تحيط بممارسته 
لأعمال مهنته ومن ثم لا يشملها البيع بالجدك المنصوص عليه بالمادة 414ه 
من القائون المدنى ولا تعتبر مشروعا تجاريا ولا تدخل ضمن تعبير اللصنع 
أو المتجر . ولذلك فإن بيعها لا يعدو فى حقيقته أن يكرن تنازلا عن 
الإيجار بمقابل . 1 
(الطعن 898 لسبة١وق‏ - جلسة506/١١986/1١اس‏ 5ص )١١8“‏ 
بيع المسجر أو المصبع . اجازته امستثناء من الأصل المقرر 
بحظر العدازل عن الايجار . شرطه . توافر الصفة التجارية للدشاط 
الذى يزاوله البائع وقت البيع . انحل المستغل فى نشاط حرفى 7 
لا يعد متجرا. علة ذلك . 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ما نعست عليه الفقرة الثنانية من المادة 
4 من القانون المدنى ؛ إنما هو إستشباء لا يجرز التوسع فيه أو القياس 
عليه ذلك ان الأصل المقرر هوالتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل غن 
الإيجار وأن الدافع على تقريره هو حرص المشرع على استيقناء الرواج 
العجارى » متمثلا فى عدم توقف الاستشمار الصناعى أو التجارى فى حالة 
إضطرار صاحبه للتوقف عبه , فأباح الشرع للمستأجر التجاوز فى الشرط 
المانع والتسازل عن الايجار للغير متى كانت العين المؤجرة عقاوا أنشأ فيه 
المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصدها بشرط ان تثبت الصفة 
التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتدازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع , 
ومؤدى ذلك أنه إذا كان انحل مستغلا فى نشاط قوامه الاعتماد وبصقة 
رئيسية على إستغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفتية 


098 


م634 
لصاحبه , ودون ان يستخدم آلات أو عمالا ولا يضارب على عمل هؤلاء 
العمال أو انتاج تلك الآلات , فإنه لا يعتبر متجرا ء إذ تقوم صلته 
لعملائه فى هذذره الحالة على ثقعهم الشخصية وخيرته بحلاف امل التجارى 
الذى يتردد عليه العملاء لشقتهم فيه كمنشأة لها مقوماتها الخاصة مستقلة 
عن شخص مالكهاء كما يشترط ان يكون الشراء بقصد مماربة ذات النشاط 
الذى كان يزاوله بائع المعجر . 
(الضصن م4 #لسية.وق -جلسة5؟/"/لامةاس ملا ص 155) 
تعديد عناصر المتجر من ثابت ومنقول وهقومات مادية ومعنوية . من 
سلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغا . 
تحديد عناهر المتجر من ثابتة وملقول رمقومات مادية ومعنوية هو 
من سلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه فى ذلك مائغا . 
(الطعن م#4لسنةءهق -جلسة5؟("/لامةاس ملا ص 5554) 
بيع المستأجر للمتجر أو الصتع - وجوب توافر الصفة التعجارية 
للنشاط الذى يزاوله وقت البيع م8 5 مدذلى . ال الستغل قو نشاط 
مهنى أو حرفى لا يعد محلا تجاريا . عدم سريان حكم النص المذكور عليه . 
لا بغير من ذلك شراء بعض البضائع أو تصنيع بعض المواد لتقديمها 
للعبلاء . اعتبارها فرعا من المهنة أو الحرفة تلحق بها . 
(الطعن 5١0:؟لسنة.هق‏ -جلسة١١/١988/1١اس‏ 798 ص ه6/ا) 
بيع المتجر . للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها . 
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفايتها متى كان استخلاصها سائغا. 
(الطعن *١0؟لسنةءهق‏ -جلسة١1/١988/1١اس‏ #04 ص ه/ا) 
المتجر فى معنى المادة 5 مدنى . مقوماته . تخلف عنصر الإتصال 
بالعملاء والسمعة التجارية . أثره . إنتفاء فكرة المتجر . 
(الطعن ١584‏ لسسسة١‏ دق - جلسسسة ١9884/1/1١اس 4١‏ ص4؟١)‏ 
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بيع المتجر أو المصنع . هو إستئناء من الأصل المقرر بحظر التنازل 
عن الايجار . شرطه . توافر الصفة التجارية فى المكان المؤجر.م 94ه/؟ 
مدنى . 
(الطعن 1١484‏ لسنةؤهق -جلسة١1/١9383/1١س٠4‏ صة؟١)‏ 
وحيث أن هذا البعى سديد . ذلك أن النص فى الفقرة الغانية من 
المادة 234 هن القانون المدنى على انه ٠‏ إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار 
أنشئ به ميصنع أو متجر واقحضت الضرورة أن يسيع المستأجر المصنع أو 
المنجر جاز للمحكمة بالرغم من وجوه هذا الشرط المانع ان تقضى بإبقاء 
الإيجار » يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أباح 
للمستأجر ان يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع متى 
كان العقار المؤجر قد أنشِأً به المستأجر محلا تجاريا مواء كان مصنعا أو 
معجرا بشرط ان تشيت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل 
وقت اتمام بيع تيدر أو المصبع ثما مفاده انه يجب لإعتبار امحل تجاريا فى 
معبى المادة 5 3ه سالقة الذكر ان يكون مستغلا فى نشاط تجارى قرامه 
الإشعفال بأعمال وأغراض تجارية » فإذا كان غير ذلك بأن انعفث عن نشاط 
مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال اعمال هذه المادة » ومؤدى 
هذا انه اذا كان الحل مستغلا فى نشاط حرفى قرامه الإعتماد بصفة رئيسيه 
على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفمية »فإنه 
لأيعتبسر محللا تماريا » الا أنه اذا استخدم صاحب الحرفة عمالا أو إلات 
بحيث يضارب على عمل هؤلاء العمال أو على انتاج تلك الألات , فإن 
عمله فى هذه الحالة يعتبر تجاريا ؛ ويعتبر انه أنشأ متجرا بالمكان المؤجر , 
ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه يتعين على محكمة الموضوع ان 
تبين الأدلة الى استددت اليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث 
تستطيع محكمة النقض أن تراقب ب الدليل للعحقق من أنه من الأدلة !لعي 
يصح قانونا بئاء الحكم عليها فإذا لم تكشف المحكمة عن الدليل الذى 
كونت منه اقساعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله , 
لا كان ذلك وكان الحكم المطعرن فيه قد أقام قضاءه بإخلاء عين الدزاع 
على قوله و وحسيث أن الشابت من الأوراق ان عسين النزاع » أجرت 
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م 4ه 
للمستأنف عليه الأول (الطاعن الأول) الذى أنشأ به متجرا لبيع قطع غيار 
البطاريات ... وكان التصرف فيما بين المستأنف عليهما ( الطاعنان ) قد 
تم على غير محل تباشر فيه حرفة على النحو الغابت فى الأوراق وليس 
معجرا أو مصيعا ومن ثم ينتفى أحد شروط المادة غ98 ثما يغنى عن بحث 
بافى أوجه الطعن : 
(الطعن رقم4448 لسنةمهق - جلسة1984//9لم ينشسر بعدع 

بيع الجدك استنداء من الأصل المقرر بحظر التعازل عن الإيجار . 
وجوب توافر الصفة التجارية فى العين المبيعة م 044 مدنى - انحل المستغل 
فى نشاط حرفى قوامه الإعتماد على إستغلال المواهب الشخصية والخبرات 
العملية والمهارات الفنية لا يعد محلا تجاريا - عدم سريان حكم النص المذكور 
ولو وجد فى امحل بعض البضائع أو تم تصنيعها فيه إستكمالا لطالب 
الجرفة - علة ذلك . 
(الطعنه؟السلة#هق -٠جلسسة9884/4/15١س +٠‏ صطملم) 
إمستغلال المستأجر للمحل المؤجر له فى حرفة سم وطباعة الأفيشة 
دون إستخدامه لعمال أو آلات يضارب على عملهم أو انتاجها إنتهاء الحكم 
الى عدم إعتبار العين محلا تجاريا - فى حكم المادة 544 مدلى - صحيح 
فى القانون . 
(الطعن 6؟١‏ لسلة"وق - جس لس سسسة 988/8/95١اس‏ ٠١4؛‏ ص8مم) 
المتجر بالجدك م 7/094 مدنى - إستغشناء من الأصل العام - للا محل 
لإعماله فى حالة تأجير اغل من الباطن . 
(الطعن ٠4”‏ السنة؟دةق -جلسة1984/4/9س.١.؛‏ ص167) 
عناصر وجود المنجر - تقدير كفايتها - من سلطة محكمة ا موضوع. 
لها فى سبيل ذلك التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه . 
( الطعن رقما١١١للسنة؛هق‏ - جلسةه/5؟/5940١‏ س١4ص445)‏ 
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بيع المستأجر مجر أو المصنعع المؤجر له ةوه" مدني . وجوب 
تقديم المشعرى تأميئاً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله . بضائع المتجر لا 
تدخل فى حساب هذا الضمان الإضافى . . تقدير كفاية الضمان من سلطة 
قاضى الموضوع . مناطه . أن يكون سائغا . 
( الطعن رقم894١٠١‏ للسدة ههق. جلسة١5/؟/494:8١1س١4ص48ه)‏ 
تجارى دون الاعتداد بالوصف الوارد بالعقد . خضوع هذا التكييف 
لرقابية محكمة النقض . 
( الطعن رقم ”7/ا4! لسدة ههق - جلسة 59١/1949:/7س١4ص١41)‏ 
نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر هن قبيل الأعمال التجارية . ورود 
عقد الإيجار على مدرسة خاص وتضمنه حظرا على المستأجر المطعون ضده 
الأول بالعنازل عن الإيجار اعتبار الحكم المطعون فيه عين النزاع متجرا تجرد 
أن المطعون ضله المذكور كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التى 
أنشأها . وإجازته بيعها بالجدك للمطعون ضله الثاني طبقا للمادة 5 7/89. 
خطأ . علة ذلك . 
(الطعن رقم 4!/7! لسنة دهق - جلشّة 58/"#/3940اس١4ص١١8)‏ 
مشحرى العين المؤجرة بالجدك . عدم التزامه باختضام المستأجر الأصلى 
فى دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية مع المؤجر . علة ذلك . 
( الطعن رقم 7494١‏ لسدة 4هق - جلسة١١/5940/4١اس١4ص974)‏ 


إبقاء الإيجار فى حالة بيع المحجر أو المصتع بالجدك . مناطه . توافر 
الضرورة الملجمة للبيع وتقدير تلك الضرورة هو ما تستقل به محكمة 
الملوضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
( الطعن رقى 4؟ لدة دوق - جلة 5؟/ا/.4ةأاس!ا4ص4غ8 4ع 


حق المالك فى الحالات العى يجوز فيها للمسحأجر بيع المسجر أو 
المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على /6٠‏ من 
ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته فى 
الشراء وأودع نصف الثمن خزيدة المحكمة.م ٠١‏ ق0 175 لسنة 1981. بقاء 


كك 


م224 
ميعاد الشراء مفتوحا طللما لم يخطره المستأجر بالغمن المعروض عليه قانوناً. 
بطلان كل شرط واتفاق مخالف . علة ذلك , 
( الطعن رقم؟١١؟‏ لسية 6ه ق - جلسة58/١١/:49١اس١4ص84/‏ ) 
صدور القانون ١5‏ لسية 1988 فى تاريخ لاحق للقانون ١ه‏ لسنة 
0١‏ بتنظيم المعشأت الطبية وعموم نص المادة ٠؟‏ منه وإطلاقها . أثره , 
سريان المادة المذكورة على حالة التنازل عن المنشات الطبية متى اسعوفت 
الشروط المقررة قانونا . علة ذلك . 
( الطعن رقم؟١١٠‏ لسدة 5ه ق - جلسة58/١١/:1949س١4ص84/)‏ 
الجر فى معبى المادة 544 مدنى . مقوماته . الاتصال بالسملاء 
والسمعة التجارية هو العدصر الرئيسى . 
( الطعن رقم لالا؟١‏ لسمة 6وهق - جلسة19491/75/70س4175ص5؟" ) 
| تفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه وقيمة السلع والبضائع التى 
يجرى بيعها . لا تعد دليلا على إنتفاء صفة المحل التجارى . 
(الطعن رقم 17197 لسنة 6هق - جلسسة917/+/991١س417ص575)‏ 
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد إيجار النزاع وإخلاء العين 
المؤجرة والعسليم لإنتفاء صفة المتجر فى مفهوم المادة 594 مدنى إستادا 
إلى موقع امحل وعدم وجود أسم تجارى له وتفاهة السلع التى يجرى التعامل 
فيها وترتيبه على ذلك إنتفاء عنصر الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية . 
قصور وفاد فى الاستدلال . 
( الطعن رقم لالا؟١‏ لسبة 4هق - جلسة991/75/50١اس#7*ص575")‏ 
حق المالك فى الحالات التى يجرز فيها للمستاجر بيع العين المؤجرة 
بالجدك أو التنازل عن حق الانعفاع بها فى الحصول على /5٠‏ من ثمن 
البيع أو مقابل التنازل وفى شراء ألعين متى أنذر المستأجر برغبته فى الشراء 
وأودع نصف الشمن خزانة المحكمة . لا يحول دونه عدم إخطاره رسميا 
بالشمن المعروض . تصرف المستأجر فى العين المؤجرة بما يخالف ذلك . 
بطلانه مطلقا . المادتان 50.1١‏ ق 15 لسنة 1983.لا أثر لذلك على حق 
امالك فى شراء العين . علة ذلك . 


( الطعن رقم11/ السدة1"ق - جلسة: 1997/8/5 س47 صه.7) 
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الجدك ماهيته . جواز إبقناء الإيجار فى حالة بيع التجر أو الممنع 
بالجدك بشغروط معينة .م ةه/١‏ مدنى إستشباء من الأصلى العام . إختلافه 
عن حالة ورود الإيجار على عين زودها المالك بأدوات وآلات ومفروشات . 
خروج الأخيره عن نطاق تطبيق قواتين إيجار الأماكن . شرطه. لمحكمة 
الملوضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى 
وملابساتها. 
(الطعن 11١4‏ لسنة لاهق - جلسة1557/86/9595 لم ينشر بعد) 
(الطعن587١١‏ لسنة لإاهق - جللة!١/597/5١لم‏ ينتشر بعد) 

القانون التفسيرى . شرطه . ألا يضيف جديداً للقانون السابق . 
نص المادة ١753 ٠٠‏ لسبنة 1983 بشأن أحقية لمالك فى تقاضى نصف 
ثمن الممبيع أو مقابل التنازل فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع 
الجر أو الصمع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكبية أو المؤجرة 
(الطعن رقم٠7/١‏ لسدة مدق - جلسسة1949/1/0 س44 ص151) 

عقد بيع الجدك . رضائى . عدم توقفه على إرادة المؤجر . إنتقال الحق 
فى الإجارة للمشتعرى الجدك . شرطه . توافر شروط المادة 5 7/8569 مدنى وقفت 
إبرام العقد . عقود بيع الجدك المبرمة فى تاريخ سابق على القانون ١5‏ 
لسعة ١349‏ . عدم خضوعها لحكم المادة "٠‏ منه. سريان المادة المذكورة 
على حالات البيع والتنازل التى تتم فى تاريخ لاحق لنفاذها . علة ذلك . 
( الطعن رقم١7/!١‏ لسسة+مدق - جلسة/0!/١/1994س44؛‏ ص"15) 

موافقة المؤجر صراحة أو ضمنا على بيع الجدك . غير لازمة 
لنفاذه ولإعمال حكم المادة 6084/؟ مدنى . مؤداه . عدم جواز 
اعتبارها مزية تخوله الحصول على مقابل لها من المستأجر . 

إن موافقة المؤجر على بيع الجدك - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - صريحة كانت أو ضمنية غير لازمة لتقاذ البيع بالجدك فى حقه , 
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ولإعمال حكم المادة 7/594 من القانون المدني» ومن ثم لا تعتبر فى 
حكم المزية التى يحصل المؤجر على مقابل لها من الستاجر . 
( الطعن رقم١؟/19‏ لسسة/م وق - جلسة0/١199/1ا‏ سة؛ ص"1*"١؛‏ 
حق المالك فى الحالات العى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة 
بالجداك و العناجل ع حق الانتفاع بالعه:ن المؤجرة فى الحصوا, على ار 
من ثمن ابيع أو مقابل العنازل وفى شراء العين متى انذر المستأجر برغبته 
فى الشراء وأودع نصف الفمن خزينة المحكمة المخعصة الكائن فى دائرتها 
العقار 9 يحول دونه عم اخطارة رسصيا بالثمن المعروض عليه قانونا 1 
تصرف المستأجر بامخالفة لذلك . بطلانه مطلقا . لا محل لقهسر أعمال 
النص المذكور على البيوع الاختيارية وشموله البيوع الجبرية . علة ذلك 5 
مثال فى إيجار بشأن ايداع زوجة المالك و6 من ثمن البيع خرينة محكمة 
غير مختصة 6. 
(التضعن رقوه47 لسهة؟”ق - جلسة515/9/59١‏ سغ؛ ص5 85) 
جواز تبازل المستأجر عن الإيجار استئباء من الأصل المقرر بحظر 
التنازل عن الإيجار فى حالة بيعه المصنع أو المدجر . شرطه . وجوب توافر 
الصفة التجارية للنشاط الذى يزاوله المسازل وقت إتمام البيع ملدنى . 
( الطعن رقم4/ا١؟‏ لسنةم وق - جلسقة8/١195944/1سه؛‏ ص4 7) 
يسم المصنع أو ا متجر استشياء من الأصل المقرر بحظر الععازل عن 
الايجار . خلو المادة »وه /؟ مدنى من ضابط يستهدى به فى تحديد 
الضرورة الملجمة لبيع المتجر أو المصدع. محكمة الموضوع سلطة تقديرها مادام 
استخلاصها سائفا. 
(الطعن 710؟ لسسنة4هق -جلسة 1154/4/١4‏ لم ينشر بعد) 
خلر المادة ١/8548‏ مدني من ضابط يستهدى بهفى تحديد الضرورة 
الملجعة لبيع المتجر أو المصنع . ليحكمه الموضوع فى سلطة تقديرها . 
شرطه. 


(الطعن ه.*#ه لسدلة”5#ةق ‏ جلسة 1444/5/54 سه؛ص7”"١١1)‏ 
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بيع المدجر بالجدك فى معنى المادة 864/؟ مدنى . شرطه . وجوب 
توافر عناصر معنوية وأخرى مادية . اخشلافه عن تأجير المتجر مفروشا 
بعقومات مادية فقط . 
(الطعن 7888" لسنة8هق - جلسة1544/5/.0لم ينشر بعد) 
الجدك ماهيته. جراز إبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر أو الصنع 
بالجدك بشروط معينة .م 7/8914 مدنى إستغناء من الأصل العام . إختلافه 
عن حالة ورود الإيجار على عين زودها المالك بأدوات وآلات ومفضمروشات 
خروج الأخيره عن نطاق قرانين إيجار الأماكن . شرطه. تقدير جدية الفرش 
أو صورريته من سلطة محكمة الموضوع . 
(الطعن رفقم.6السنة١"ق‏ جلسسة4١344/1/1١س462‏ ص8١ )١١‏ 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة 
بالجدك أو التنازل عن حق الإنتفاع بها فى الحصول على /5٠‏ من ثمن 
البيع أو مقابل التنازل فى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته فى الشراء 
وأودع نصف النمن خزينة المحكمة .م١٠٠‏ ق"”7١‏ لسنة19481 , شمول هذا 
الحق البيوع الجبرية . علة ذلك . مشترى العين المؤجرة أو المتنازل له . إلزامه 
بدفع ئسبة /8٠‏ المشار إليها للمالك متى رغب الأخير فى هذا الخيار . 
(الطعنان 8672111 إلسنةء”ق جلسة8939424/5/5إسهغ صمهة) 


تصرف المستأجر ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو السازل عنها فى 
الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك . للمالك الحق فى الحصرل غلى 
7 من ثمن البيع أو مقابل الصدازل وله شراء العين ٠‏ شرطه . بقاء 
ميعاد الشراء مفتوحا طالما لم يخطره المستأجر بالتصرف . إتباعه الإجراءات 
المنصوص عليها بالمادة ٠؟‏ من فق !١"5‏ لسبة ١98١ا,‏ أثره . ثبوت ححقيه 
فى شراء العين دون حاجه الى قبول المستأجر وبطلان البيع اللاحق المرم 
بالخالفة لأحكام نص المادة سالفة الإشارة . علة ذلك . 
(الطعن 7١8‏ لسنةء”“ق -جلسة 1984/١١/50‏ لم يدشر بعد) 
(الطعن ةلاه لسسمةؤهق - جلسة 1494/5/54 لم ينشر بعد) 
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إنعقاد العقد بالايجاب والقبول . تعيين القانون ميعاذا معينا للقبوا.. 
أثره . إلعزام الموجب بالإيجاب طوال المدة المحددة دون حى فس السدو. 
عنه. المادتان 89 , 3 مدنى . مؤداه . إلتزام المستأجر بإيجابه مده شهر 
العدول عنه طوال المدة المذكورة . إبداء المالك رغبته فى الشراء خلال 
توافق الإيجاب والقبول وإنعقاد العقد .م ٠؟‏ ق ١"5‏ لسبنة 19581 . 
(الطعن *37م١؟‏ لسدة.؟ق - جلسة 1944/١١/5:‏ لم ينشر بعصد) 
(الطعن لاه لسنةةهق -جلسة199"/5/54 لم يدشر بعد) 
بيسع الملستاجر للمحل التجارى أو.الصناعى الذى أن أه بالعين 
المؤجسره. نفاذه فى مواججبهة المؤجبر بما يتطسمنه من تنازل عن الحق فى 
الإيجار. شرطه. توافر الشروط الراردة بالمادة 694/؟ مدنى . تخلف 
ذلك . أثره. للمؤجر طلب الإخلاء.م /١8‏ ج - ق1"5 لسنة 1981. 
(الطعن 5847 لسنة59ق - جلسة 1934/1١/١5‏ لم يدشر بعد) 
(الطعن 532 لسنةةهق - جلسبة 1555/1١/15‏ لم يدشر بعبد) 
الجر فى معنى المادة 4ه مدنى . مقوماته .. تحديد العناصر اللازمة 
لرجود اخل العجارى 7 يتركف على نوع التجارة ٠‏ 
(الطعن ١١6‏ لسنة” وق - جلسة5/8١15584/1‏ لم ينشر بعد) 
أحكام نص المادة 7٠‏ من القانون ١5‏ لسنة 1989 . عدم سرياتها 
إلا على حالات البيع والتدازل العى تتم فى تاريخ لاحق لدفاذ القانون 
المذكور. 
(الطعن 5١١‏ لسنة #“ق - جلسة19188/9/5 لم ينشر بعد) 
(الطعن ٠١١5‏ لسنة لاوق. - جلسة ١145/4/5"‏ لم يدشر بعد) 
شراء المالك للعين المؤجرة وفقا لنص المادة ٠؟‏ ق 5" ١‏ لسيمة لم ة١‏ 
لا يعد مشتريا لها بالجدك . مؤدى ذلك . عدم لزوم مباشرته لذات النشاط 
الذى كان قائما بالعين . 


(الطعن 547" لسنة4 5ق - جلسة 1948/9/97 لم يدشر بعسد) 
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بطلاث تصرف الستأجر فى المين الوّجرة بطلانا مطلقا متى تم 

التعاقذ بالخالفة لأحكام القانون . المادتان ,7٠١‏ ولاق 188 لسعة .194١‏ 
لا أثر له على حق المالك فى شام العين . علة ذلاك . 

(الطعن 56479" لسنة#"“ق - جلسة19880/5/15 لم ينشسر بعد) 


ات 


الصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤججرة فى الحصول على /5٠‏ 
من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته 
فى الشراء وأودع نصف الشمن خسزينة المحكمة .م6٠7ق‏ 1”5 لسنة 
95 . بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طلما لم يخطره المستأجر بالنمن 
المعروض عليه . قائونا - بطلان كل شرط أو إتفاق يخالف ذلك لتعلق 
اعتبارات النص بالنظام العام . م ه؟ ق ١5‏ لسبعة امّمقا. 

(الطعن 649" لسنة4اق ‏ د جلسة956/9/15١1‏ س5 ؛أ؛ص 65" ) 
(الطعن 1١61١‏ لسنةمهق -جلسة “1599/0/9 لم يدشر بعد) 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المنجر أو . 
المصنع أو التدازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على //5٠‏ 
من ثمن البيع أو مقابل التنازل .م 7٠‏ ق 15 لسئة 1981 . التزام 
المستأجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر بالكمن المعروض . إغفاله ذلك . أثره . 
بطلان البيع أو التعازل وإخلاء المشتعرى أو المتنازل اليه .مه؟ ق ١٠5‏ 
لسنة 158١‏ . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى . 
(الطعن 649" لسنة54ق -دجلسة؟5١/99386/5١‏ س45ص55") 
تقدير الضروره الملجمة لبيع المسجير أو الصنع يتروك غكمة 
الموضوع . شرطه . ( مثال ) . ْ 
(الطعن ١/9إ١”‏ لسنةةةق ‏ جلسة5595/75/58الم بعشر بعد) 
(الطعن .177 لسدة6"ق -- جلسة1595/1/19 لم بنشر بعد) 
(الطعن 5747 لسنة57ق - جلسة15/١1994/1‏ لم ينشر بعذد) 
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تمسلك الطاعنين بأن عبن المراع قد أجرت بالجدك على سند من أنها 

كانت جراجا وتم تحريلها بداء على طلب المستاجر الى معرض للأثاث 

وتمهيزها لذلك فضلا عن توافر المقومات المعدرية . ثبوت أن وقت التعاقد 

لم تكن هناك أية عناصر هادية أو معبوية لعين النزاع وأن الغرض الرئيسى 

من التعاقد هو المنى ذاته . إنتهاء الحكم المطعرن فيه الى أن العين مؤجرة 
خاليه وليست بالجدك وتخضع لقانون إيجار الأماكن . لاخطأ . 


(الطعن رقم ؟47 لسةموق - جلسة15155//5 لم ينشر بعد) 

(الطعن رقم 99 لسنةهوهق -جلسة!18:/5/77الم ينشر بعد) 
بيع المصنع أو متجر م 7/5944 همدلى إستئناء من الأصل المقرر بحظر 

السازل عن الإيجار . 

(الطعن رقم ٠١45‏ لسنةء”5ق - جلسسة 1955/4/9 لم ينشر بعيد) 

(الطعن رقم 570 لسنة؟"ق -جلسة١1944//95‏ لم يشر بعسد) 


المتجر فى معدى المادة 0844 مدنى . مقّوماته . تحديد العداصر اللازمة 
لرجود اخل التجارى توقفه على نوع العجاره . 
(الطعن رقم 7٠١45‏ لنة٠6ق‏ -جلسة1445/4/9 لم ينشر بعد) 
(الطعن رقم ١١1/8‏ لسنة"اوق - جلسة7/8١/144الم‏ ينشر بعد) 


إبقاء الإيجار فى حالة بيع المتجر أو المصمع بالجدك. م4ةه/؟ 
مدنى إستثناء . علة ذللك . 


(الطعن رقم 7١45‏ لسنة٠"ق‏ - جلسسة ١495/4/9‏ لم يدشر بعد) 
بيع المتجر . م7/644 مدلى . استلزام توافر المج العبرى 


المناص بالاتعا الل باأم لاه , وناواه . وجوب أن يكر ن الشراء بقصد بمارسة 
ذات النشاط الذى كان يزاوله البائع . 


(الطعن رقم 7١45‏ لسنة: "ق - جلسسة 1945/4/10 لم ينشر بعد) 
(الطعن رقم 1857 لسدة؛ دق - جلسة٠99/8/1.0١‏ لم يشر بعيد) 
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م44 
نص مهام175 لسنة ١198١‏ . قصر سرياله على الحالات التى 
يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجاره هر المدشئ لق المتنازل 
اليه على العين المؤجرة. مؤداه. عدم اتساعه لحالات التسازل عن العين لمن 
أجاز لهم القانون البقاء فيها والإنتفاع بالإمعداد القانونى لعقد الإيجار بعد 
ترك السعاجر لها . لا يغير من ذلك ان يكون ترك المستأجر العسين 
للشريك بمقابل . علة ذلك . 
(الطعن 45:؟ لسدةمهق - جلسة 1145/5/٠١‏ لم يشر بعد) 
بيع المستأجر للمتجر أو ا ممع الذى أنشأه بالعين المؤجرة . نفاذه 
فى مواجهة المؤجر بما بتضمنه من تنازل عن الحق فى الإيجار . شرطه . 
توافر الشروط الوارده بالمادة 7/6944 مدنى . 
(الطعن رقم 7886/8 لسنةؤهدق - جلسة 1935/19/7 لم يدشر بعند) 
(الطعن رقم #٠‏ السبةه5ق - جلسة!ا1915/1/1 لم يدشر بعد) 
(الطعن رقم 4" ةلسدة”"ق - جلسة5١/1514/11الم‏ ينشر بعد) 
إستخلاص توافر شروط بيع المستأجر للمتجر أو المصنع الذى أنشأه 
بالعين المؤجرة . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ٠‏ 
(الطعن رقم 78628 لسنةؤوق - جلسة1455/0/7.لم يشر بعد) 
(الطعن رقم.٠*السنة؟‏ دق - جلسة ١145/1١/1١!‏ لم ينشر بعد) 
(الطعن رقم "41 7ه لسلة"الق - جلسة5١1/١١/1914لم‏ يشر بعد) 
إنتسهصاء الحكم المطعرن فيه الى رفض دعوى الطاعنه بإخلاء الجراج 
محل النزاع استدادا الى احقية المطعون ضدها الأولى فى بيعه بمقوماته رغم 
وجود الشرط المائع فى عقد الإيجار ودون أن يتشبت من ملكيتها لهذه 
المقومات ومدى توافر الضرورة الملجعة للبيع - خطأ وقصور . 
(الطعن رقم 86/8؟ لسيةة دق - جلسة 141457/19/19 لم يشر بعد) 
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستاجر بيع المدجر فى 
الحصول على نسبة 7/0٠١٠‏ من قيمة حق الإاجاره أو فى استرداد العين مثتى 
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م2 
أبدى رغبته فى ذلك وأودغ الثمن مخصوما منه السسبة المذكورة خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ اغلان المستأجر له قانونا بالشمن المعروض عليه سس 
المشترى أو الذى 2 به المزاد فى حالة البيع الجبرى حق المالك فى شراء 
تناز 0 0 
والسقي 0 لمن )بن ساح ناه بطل 10 نقد ل يي و 
حق المالك فى الخالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو 
المصنع أو العنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على 7/6٠‏ 
من ثمن البيع أو مقابل السازل أو فى إسترداد العين متى أنذر المستأجر 
برغبحه فى الاسترداد وأودع نصف الثمن مخصوما منه قيمة المنقولات 
خزبة المحكمة .م ١٠٠/اق ١"5‏ لسنة ١989‏ . بقاء ميعاد الشراء مفتوحا 
طالما لم يخطره المستأجر بالنمن المعروض عليه قانونا بطلان كل شرط أو 
إتفاق يخالف ذلك تعلق اعتبارات النص المذكور بعظام امجتمع وسلامه 
الاجتماعى .م 785اق ١5‏ لسنة .1١948١‏ 
(الطعن رقم 855 لسدة57ق - جلسة555/4/14١لم‏ ينشر بعد) 
(الطعن رقم١١5١لسنةم‏ دق - جلسة1494/65/9 لم يدشر بعد) 
حت المالك فى الحاللات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المسجر أو 
المصنع أو العنازل عن حق الإنعفاع بالوحدة الموجرة فى الحسول على نسبه 
من الشمن أو فى استرداد العين المؤجره . 
(الطعن 7١45‏ لسسلةمهق - جلسة ١555/5/16:‏ لم يشر بعيد) 
(الطعن/ ١‏ السنة4 "ق (دهيئه عامه:جلسة/1145/7/710لم يدشر بعد) 
اليعاد السقط خق المالك فق إخعيار لخر 5 00 كات الخين 
0 ل الخاصه بإعلان أوراق م 0 
عن الإعلان اخطاره بجلسة المراد أو ثبوت علمه بالبيع والشمن 
الذى رسا به المزاد. بأى طريق لمر 


دع وا 


م2 

إذ كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والشمن المعروض 

ان يقرم المستأجر بإعلانه على ب؛. محضر فإن لازم ذلك ان يكون الاعلان 
السحيح مطابق للقواعد الخاصة بإغلان أوراق اغمضرين وتسليمها شرطا 
لازما لسريان الميعاد المسقط للحق المالك فى إخعيار الشراء بإعتبار أن هذا 
الميعاد مهله خالصه رسم المشرع حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقه 


ريدبر البلغ الذي ينحين عليه إيناعه «نلالها ولا يغنى عن الإعلان بوت 


علم المالك بالبيع والثمن الذى رسا به المزاد بأى طريق آخر ما لم يثبت 
تعازله عن ذلك الحق صراحة أو ضما . 
(الطعن! ١‏ السنة؛ "ق «هيئه عامهءجلسة/ا؟/1555/7لم يدشر بعد) 
نشاط المدرمة الخاصة . عدم اعتباره هن قبيل الأعمال التجارية . ورود 
عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه حظرا على المستاجر - مورث 
المطعون ضدهم - بالتنازل عن الإيجار . إنتهاء الحكم المطعون فيه الى أن 
عين النزاع متجرا وإجازته التنازل عنها للمطعون ضده الأخير بصفته طبقا 
للمادة ٠؟‏ من القانون ١75‏ لسنة 1981 . خطأ .علة ذلك , 
(الطعن ١؟؟؟لسنةه"ق‏ -جلسة 1945/٠١/79"‏ لم ينشسر بعد) 
ا الاو لسو ا ا وت د 
قبي واخجر عليها . 
(الطعن 087.ه لسسة١”ق‏ - جلسة ١595/1١/58‏ لو ينشسر بعد) 
(الطعن رقم 5568 لسدة.5ق - جلسة 1444/4/8 لم ينشر بعد) 
بيع المقومات المادية والمعنوية للمحل العجارى اعمالا للمادة 
اق ١١‏ لسنة .154 للراسى عليه المزاد حقرق المشترى فى 
البيع الإاختيارى وعليه واجباته . علة ذلك . 
بيع المقوماثت المادية والتجارية للمحل العجارى اعمالا للماذة ١5‏ سن 
القائرن ١١‏ لسنة ١54٠‏ بشأتن بيع امال التجارية ورهنها يدشئ للراسي 
عليه المراد حقوق المشترى فى البيع الإختيارى ويلزمه واجباته بإعتبار ان 


اكوب 


مع 
جوهر البيع هو نفل ملكية شئ أو حق مالى لآخر مقابل ثمن نقدى » غير 
بسلطة الدولة وبقرار ممها دون رضاء البائع 1 
(الطعن 8:57 لسنةا”“ق -جلسة78/١1955/1‏ لم يدشر بعد) 
بيع المعجر أو المصمع جبرا أو إختيارا . إعتبار الراسى عليه المزاد 
(الطعن ١857‏ لسنةاؤثاق -جلسة78/١195/11١‏ لم يشر بعد) 
(الطعن رقم 555 لسئة٠5ق‏ - جلسة ١944/5/8‏ لم ينشسر بعد) 
حق المالك فى الماللات التى يجوز فيها للمستاجر بيع المسجر أو 
المصنع بالجدك أو التنازل عن حق الإنعفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على 
5٠‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل . م 7١‏ ق ١5‏ لسنة 19831 . إلتزام 
المستأجر قبل الإتفاق بإعلان المؤجر بالشمن المعروض . لا محل لقمر اعمال 
النص المذكور على البيوع الإختيارية شموله البيوع الجبرية . علة ذلك . 
(الطعن 60627 لسسةا5ق - جلسة78/١945/1١‏ لم يشر بعد) 
(الطعن رقم 559 لسدة: 5ق - جلسة 1594/5/5 لم يعشسر بعد) 
نصم ٠١‏ ق ١5‏ لسنة 8م93١‏ . فصر سريائها على الخاللات التى 
يجرز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التدازل عن حق الإنتفاع ٠‏ عدم سريانه 
عن التنازل عن العين المستعملة مكتبا للصحافه . علة ذلك . 
(الطعن #95” لسنة4هق - جلسة 1945/15/١9‏ لم يدشر بعد) 
نص م ١ق ١"5‏ لسنة ١مؤ4ة١ا‏ . قفصر سريانه على الخاللات الى 
يكون فيها تصرف المستأجر الأصلى فى حق الإجاره هو المدشئ لحق المتدازل 
اليه على العين المؤجره . مؤداه . عدم اتساعه لخحالات التنازل عن العين لمن 
أجاز لهم القانون البقاء فيها والإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد 
وفاة المستأجر . علة ذلك . 
(الطعن 417 لسدة4”ق - جلسة ./1995/15 لم يدشر بعد) 
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بيع المستأاجر للمكان الذى أنشئ به مصنع أو متجر مادة 4م ]؟ 
مدنى . عدم اشتراط الحصول عاى موافقة المؤجر . للأخير فى حالة رفضه 
البييع عق النلجوع للقضاء للتحقق من مدى توافر الضرورة الملجئة للبييع : 
عقد بيع اخل ٠‏ عقد رضائى : 
(الطعن 5:09 لسدة5"*ق - جلسة 1599/5/1١‏ لو يدشر بعد) 
(الطعن 1١08‏ لسدة١وق‏ - جلسة1941/175/1 لم يشر بعد) 
حق المالك فى الحالات العى يجوز فيها للمستاجر بيع الجدك أو 
السازل عن الإيجار انك يتقاضى نسبة ه8/ من ثمن البيع أو مقابل العتازل 
مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات . م ١٠؟‏ ق 1"5 لسنة 1981 . إلتزام 
المستأجر قبل الإتفاق بإعلات المؤجر بالشمن المعروض . إغفاله ذلك . أثره . 
بطلان البسيع أو العنازل وإخلاء المتنازل اليه . لا أثر لذلك على عقد 
الإيجار الأصلى. 
(الطعن 1489 لسنة”ق -جلسة١:199419/5/5‏ لم ينشسر بعد) 
بطلان البيع بالجدك وإخلاء المشترى لعدم إتخاذ الإجراءات المنصوص 
عليها بلمادة ٠؟‏ ق ١5‏ لسنة ١581١‏ .لا أثر له على عقد الإيجار 
الأصلى. 
(الطعن 41١‏ لسسةة“”ق - جلسة 1487/5/15 لم ينشسر بعتد) 
(الطعن "4" لسعة"”ق -جلسة15/١1444/3‏ لم ينشر بعد) 
حق المالك فى الحالات العى يجوز فيها للمستأجر بيع المنجر فى 
الحصول على نسبة 7/86١‏ من قيمة حق الاجاره أو فى استرداد العين هتى 
ابدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه النسبة المذكورة خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المستأجر له قانونا بالشمن المعروض عليه هن . 
المشتجرى أو الذى رسى به المزاد فى حالة البيع الجبرى . حق المالك فى 
شراء المبيع . نشؤه من تاريخ رسو المزاد دون توقف على إعلانه مالم ينبت 
تنازله عنه صراحة أو ضمنا . 
(الطعن #1 ؟ لسنةلاوق - جلسة1950//5 لم ينشسر بعد) 
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حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيعالمتجر أو 
المصنع أو التنازل عن حق الإتتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على /5٠‏ من 
ثمن البيع أو مقابل التنازل . م /١‏ ق ١*”5‏ لسنة 198١‏ . إلتزام المستأجر 
قبل الإتفاق بإعلات الموؤّجر بالشمن المعروض . إغفاله - أثره - بطلان البيع 
أو السازل وإخلاء المشترى أو المتنازل اليه - لا أثر لذلك على غقد الإيجار 
الأصلى - علة ذلك . 
(الطعن 811 لسنة؟؟ق -جلسة1999/8/19 لو يتعثر بعد) 


بيع المتجر أو المصتع جوازه بإعتباره متقولا معنويا يتضمن عناصر 
متعدده. لايجوز للمؤجر سلخ حق الإجاره عن باقى عناصر المعجر أو 
المصنع . حق المالك فى حالة بيع المتجر فى الحصول على نصف قيمة حق 
الإجاره أو قى شراء العين المبيعة ذاتها بكافة عناصرها معى سدد الثمن 
الذى تم به البيع مخصوها منه النسية المذكورة . 

النص فى المادة 7٠‏ من قائوت ايجار الأماكن ١"‏ لسنة 998١‏ - 
يدل على ان المشرع استبقى حكم المادة 4 4ه من القانون المانى التى تجيز 
بيع المتاجر والمصانع بإعتيارها منقولا معنويا يتضمن عناصر متعددة أهمها 
عنصر الإتصال بالعبلاء والسمعة التجارية . وأحال اليها فلم يسمح 
للمؤجر بأن يسلخ حق الإجاره عن باقى عناصر المتجر أو المصنع محافظة 
على بقاء الرواج العجارى والإقعصادى , وإنما جعله يستفيد من هذا 
التصرف , قاأنشاً لمالك العقار حقين ١‏ أولهما ان يطالب مشترى المعجر 
مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف قيمة حق الإجاره وهو ما عبر عنه 
المشرع بأنه /8٠‏ من ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين - 
إذ القصود بالمشولات كاقة عناصر العجر أو الصنع العى أنشاها المستاجر 
وحده أما الحق الثانى فهر حق المالك فى شراء العين المبيعة ذاتها بعد سداد 
النمن الذى ثم به البيع مخصوبما منه تلك الدسية التى يستحقها مالك 
العقار . 





(الطعون الم ه6/ا9,غ لامملسنة6اق - جلسة95/ه/!ا؟ة9ؤ) 
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شسراع المالك للعسين المؤجسرة وفقا لنص المادة "ا ق5 و لسنة 
1 انصصسرافه الى المسقول المعدرى المبيع ذاته بكافة عناصره . مؤداه . 
حلول مالك العقار محل المشترى . 
(الطعون /49لام , 881/41/66 لسنةه"ق جلسسة 5؟8/9//ا1991) 

حى الالاي فين اللو الاري التى يجوز فرءها للمسستأجر - المسبمر أو 
المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على نسبة 
من الفمن أو أن يختار الشراء . عدم قيامه الا بعد تمام البيع . علة ذلك : 
(الطعون!894 .88104.36 لسةو5ق - جل ة55/ه/0ا99١1)‏ 

حق لمالك المقرر بنص الادة 5١‏ ق 5" ١‏ لسنة ١981‏ . 
نشوره من العقد التام بحكم القانون . شرطه . ألا يكون البيع 
باطلا بطلانا مطلقا . غلة ذلك . 

حق المالك بشقيه فى حالة بيع المتجر يدشأ من العقد العام بحكم 
القانون دوت ترقف على اخطار المسشأجر ولا رغبته أو رغمسة المشعرى 
ويشعرط لقيام حق المالك ألا يكون الببع باطلا بطلانا مطلقا لان العقد 
الباطل لا وجود له . 
(الطشعون ؟4/زم:6 881042316 لسنةهاق - جلسةخ"؟9/ه/ا59١1)‏ 

البطلان . ماهيته . حق المالك في الحالاث العى يجوز فيها 
للمستأجر بيع المتجر أو المصنع تأثره بمقدار ما يتأثر به حق من 

البطلان هو إنعدام أثر التصرف بالنسبة للكافه بتعا فيهم العاقدين , 
فإذا إنعدمت إرادة البائع أو المشترى أو كان محل العقد مخالنا للنظام العام 
بطل العقد ولم يدشأ حق للمالك سواء فى إفتضاء نسبه من الشين أو 
شراء العين المبيعة ٠‏ وإن كان العققد قابلا للؤبطال أو معلقا على شرط أو 
موصوفا بأى صفه تأثر حقى مالك العقار بمقدار ما يتأثر به حق من حل 
المالك محله. 
(الطعون 88194:91066:839409 لسمةهتق - جلسة5؟/ه/!93١)‏ 
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حق مالك العقار فى حالة بيع المتجير . نشوؤه بمجرد تمام البيع . 

عدم ترقفه على اعلان المستأجر له . الإعلان . أثره . مسريان الميعاد المسقط 

خحق المالك فى الشراء . قدم الإعلان ٠‏ لايرتب بطلان عقد البيع بقاء حق 
المالك فى إستعمال عقاره . علة ذلك . 

(الطعون81047 .88104.36 لسمةهة”ق - جلسة55/ه//ا33١)‏ 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو 
الممسيع أو التعازل عن حق الانتفاع بالعئن المؤجرة فى الخحصول على /65٠‏ من 
ثمن المبيع أو مقابل التدازل وفى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته فى 
الشراء وأودع نصف الغمن خزينة الحكمة.مه٠”‏ من ق5”! أسنة 1١981‏ . 
بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طللما لم يخطره المستأجر بالثمن المفروض عليه 
قانونا . بطلان كل شرط واتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص بنظام 
الجتمع وسلامه الإجتماعى . مه؟ ق ١"5‏ لسنة 1581 . 
( الطعن رقم 5+4" لسنة 4ق - جلسة!1458/917/1لم يدشر بعد) 

صدور القانون رقم ١5‏ لسنة ١541‏ في تاريخ لاحق للقانون ١ه‏ 
لسنة 1981 بتنظيم المشآت الطبيه وعموم نص المادة ٠١‏ هنه وإطلاقها . 
أثره . سريانها على حالة التدازل عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط 
المقررة قانونا . علة ذلك . 
( الطعن رقم 5:4" لسبة 84"“ق - جلسة1/؟١1938/1لم‏ يدشر بعد) 


بيع الستأجر للمتجر أو المصنع الذى أنشأه بالعين المؤجرة . نفاذه 
فى مراجهة المؤجر بما يتضمنه هن تنازل عن الحق فى الإيجار. شرطه . توافر 
الشروط الواردة بالمادة 5 58 / ؟! مدنى . 
(الطعن رقم ١685‏ لسنة ٠ق‏ - جلسة 1598/1١/٠‏ لم ينشر بعد) 
قفسك مورثة الطاعسهين بدفاعها بانتعفاء حالة الضرورة الملجبة لبيع 
الجراج محل النزاع وأن الغرض من البيع الكسب المادى وتدليها على ذلك. 
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دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطمون فيه برفض دعراها بالإخلاء استناداً إلى 
تواف, الشروط المبنية بالمادة 8944/؟ مدلى ودون أن يعرض لهذا الدفاع 
قصور . 
( الطعن رقم ١685‏ لسنة “5٠‏ ق - جلسة 1938/15/86 لم يدشر بعد) 
إيداع ماللي اعفار الشعن المعروضن لضراء المتتمر فى المالات اللتى 
يجوز فيها للمستأجر بيعه أو التدازل عن حق الانتفاع به مخصوها منه نسبة 
«6/ هن ثمن البيع خزانة المحكمة الجزثية الكائن فى دائرتها العقار خلال 
شهر من تاريخ إعلانه بالبيع . م٠٠‏ ق1"5 لسنة 1981 . إجراء جرهرى 
من إجراءات دعوى المالك فى الشراء . وجوب أن يسبق رفعها. تخلف 
ذلك . أثره . غدم قبول الدعوى . 
( الطعن رقم 4١‏ لسنة 548 ق - جلسة15953//955 لوينشربعد) 
حق المالك فى الخحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المسجر أو 
المصمع أو التسازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على /5٠‏ من 
ثمن الملبيع أو مقابل التسازل . العرام المسعأجر بإعلان المالك بالشمن 
المسروض . مخالفة ذلك أثره . بطلان البيع أو السازل وإخلاء المشعسرى أو 
المتنازل إليه . المادتان ٠؟‏ غعتة؟ ع»ق5*١‏ لسسة 1383 . لا أثر لذلك على 
بقاء عقد الإيجار الأصلى منعجا لأثاره . علة ذلك . 
( الطعن رقم 84 لسدة 58 ق - جلسة ١934/2/5‏ لميتشريعد) 
بيع المستأجر المتجر أو الصبع بالجدك . حق المالك فى الحصول على 
نصف قيمة حق الإجارة من المشعرى أو فى شراء العين المبيعة ذاتها معى 
سدد الثمن الذى 9 ب البيع مخصوما يه النسبة المذكورة المادتان "٠‏ ي 
5 لسنة 241541 مدنى . ظ 
( الطعن رقم 4:/؟ لسنة مق - جلسة!١1/1/٠:٠٠76‏ لم يدشر بعد) 
بيع المستأجر المتجر أو المصنع. وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط 
الذى يزاوله البائع وقت البيع . م" مدنى . 
( الطعن رقم لالالالسعة 5" ق -جلمسة00:/4/9؟ لهينشربعد) 
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حت المالك فى الحالات العى يجوز فيها للمستاجر البيع بالجدك أو 
العدازل عن حو الإنتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على /6٠‏ من ثمن المبيع 
أو مقابل التنازل أو فى شراء العبن متى أنذر المستأجر برغبته فى الشراء 
وأودع نص الفين خزانة المحكمة مخصرما منه قيمة ما بها من منقولات . 
المادتات ٠١‏ 0 ه٠١‏ ق5"١‏ لسنة ١58١‏ . مطالة المالك للمشعرى مباشرة 
بعصف ثمن المسيع , أثره غسدم جراز الحكم ببطلان العازل لعدم إخطارة 
بالشمن قبل إتمام البيع . علة ذلك . 
( الطعن رقم 584/ لسية 54 ق - جلسسة 7٠٠١/0/6‏ لم يدشر بعد) 


حق مالك العقمار في حالة بيع المتجر أو المصنع فى الحصول على 
نصف قيمة حق الإجارة أو فى شراء العين المبيعة ذاتها متى سدهد الثمن 
الذي تم به البيع مخصوماً ممه السببة المذكورة لنشوؤه بمجرد تمام البيع . 
عدم توقفه على إعلان المستأجر له . الإغلان . أثره سريان الميعاد المسقط 
لحق المالك فى الشراء لين فق 5خاؤ للشمة م9١‏ . 


( الطعن رقم 9075 لسسة 4" ق - جلسة 7٠٠١/5/١8‏ لميدشر بعد) 


ورحيث إن الطاعنة تدعى غلى الحكم المطعون فيه بسبب العلعن الفساد 
فى الاسعدلال ...... ذلك أنها تمسكت بشرائها للعين بالجدك من ورثة 
السعاجرة الأصلية بعقد ثابت التاريخ وأخطرت الشركة بذلك فى 
١‏ 0وع,التعى تقاضت منها الأجرة منذ هذا التاريخ , كما وافقت 
الشركة على التمصريح للمستأجرى الجزء الأيمن من مكاتب الدور الأول 
بالعقار الكائن به عين النزاع ومنهم الطاعنة على إدخال المياه وأخطرث 
هيئة مياه الأسكددرية بذنك بكتابها المزرخ 1581/7/١4‏ فقامت برفع 
عداد المياه الخاص بالمستأجرة الأصلية . وإستبدلته بآخر باسم الطاعنة مما 
يعد تنازلا من الشركة عن حقسها فى طلب الإخلاء وقبول الطاعنة 
كمستأجرة . وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما 


د 
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وحيث إن هذا التعى فى محله . ذلك أنه لما كان طلب الإخلاء - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المدكمة - يعبر حقا شخصياً للمؤجر , ٠‏ ويجوز 
له 5 بتدازل عنه بعد وقوع انخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ 
ب حقيقة المقصود منه . وإنه 

كن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الظروف الملابسة التى 
مر طن الور فى الك الام ل كى تستخلص منه معى يككون ذلك 
دالا على نزوله عن حقه فى طلب الإخلاء إلا أن ذلك مشروط بأن يكون 
تقديرها سائغأ. وكان تقاضى امالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام علاقة 
إيجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة » وهى علاقة منبتة الصلة 
عن عقد الإيجار السابق الذى قام ورثة السعأجرة الأملية بالتنازل عنه 
بالبيع للطاعنة التى تمسكت باستغلالها لعين النزاع منذ شرائها لها فى سنة 
6 وأخطرت الشركة بذلك بككتابها المؤرخ 1980/9/15 . ثم وافقت 
القركة على إدخال المياه لبعض المستأجرين ومن ضمنهم الطاعنة بكتاب 
موجه لهيئة مياه الإسكندرية فى 1981/9/18 وقبض وكيلها للأجرة 
مدها منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما لاحقة على شرائها العين دون 
اعتراض منها أو من تابعيها حتى رفع الدعوى فى 1445/5/18 . وكان 
الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع على أن الشركة المؤجرة تقاضحها 
باسم المستأجر الأصلية وأن التصريح بإدخال المياه للعين المؤجرة لم يصدر 
باسم الطاعنة فى حين أن ذلك لا ينفى أن الشركة وقد علمت بورفاة 
المستأجرة الأصلية وبيع ورثتها للعين منذ سنة ١98٠‏ وتقاضت الأجرة من 
الطاعنئة لمدة قاربت الخمسة عشر عاما تكون قد تنازلت عن حقها فى طلب 
الإخلاء وارتضت الطاعنة مستأجرة لعين النزاع ما يعيب الحكم ويرجب 
( الطعن رقمه:6؟ لسنة54ق - جلسة750:1/75/86 لم ينشسر بعد) 
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فى حالة التنازل عن الايجار ييقى المستأجر ضامنا 
للمسازل له فى تنفيذ العزاماته . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانوت المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة غ 9ه ليبى و51ه سورى ول/ابالا عراقى وكطرم لبنانى 
و4485 سودانى و4/ا/ا تونسى 1 >6٠‏ كويتى . 
الذكرة الانصاحية : 

د جاء بالاغمال التحضيرية ان المستأجر يبقى ضامنا للمتنازل اليه فى 
تنفيذ العزامه لاوفقا لقاعدة الحول وانما و اكتفاء بتطبيق القواعد العامة 
وأحكام الحوالة ». 
أحكام القضاء : 

عقد الإيجار من الباطن . عدم إنشائه علاقة مباشرة بين المستاجر من 
الباطن والمؤجر الأصلى إلا بالدسبة للأجرة ولو كان مصرحا فى عقد الإيجار 
الأصلى بالتأجير من الباطن . الاستقداء . قبول المؤجر الأصلى الإيجار من 
الباطن بعد تمامه أو استيفاؤه الأجرة من المستاجر دون تحفظ . 
(الطعن رقم؟4السنة١#4ق-‏ جلسة."/8/4/ا5ا1س5؟ ص 8515) 

الإيجار من الباطن . لا يسشئ علاقة مساشرة بين المؤجر 
الأصلى والستأجر من الباطن فيما يتعلق باستيفاء الأجرة 5 

الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار من 
الباطن لا يدشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلى 
لانعدام التعاقد بينهما إلا فى حدود ماتقضى المادتان 5919/2859 من القانون 
المدنى سخاصا بالأجرة حتى ولو كان مصرحا للمستأجر بالتأجير من الباطن. 
(الطعن رفم؟68"لسلسة"؛ق -جلسسةت؟/ه//الا9 ؤس 7/8 ص 7/8 1) 

عقد الإيجار من الباطن . إنقضاؤه . بانقضاء عقد الإيجار الأصلى . 
مطالبة المستأجرة الجديدة للمستاجر من الباطن عقابل انتفاعه بجرء من 
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العين . القضاء برفض الدعرى إستعاد! الى أن كلاهما يعتبر مستأجرا أصليا 
مع إغفال الحكم بحث دفاعها بانقضاء عقد الإيجار من الباطن وقيام علاقة 
إيجاريه جديده بينعهما وبين المالك . قصور . 
(الطعن رقم 8 7السسمة !ةق -جلسسة"/1980/5اس 9ص )481١‏ 

عقد الإيجار من الباطن. إنقضائه عقد الإيجار الأصلى . لايغير 
من ذلك عدم علم المكاى 7 من الباطن لنسيمبها إنقستساء العقد 
الأخير. 

عقد الايجار من الباطن يرد على حق المستأجر الأصلى فى الإنتفاع 
بالعين المؤجرة ‏ مما مفاده إنقضاء هذا العقد حنما بإنقضاء عفد الإيجار 
الأصلى ولو كان قائما بحسب الشروط التى اشتمل عليها , لا يغير من 
ذلك علم المستأجر هن الباطن أوعدم علمه بسبب انقضاء عقد الايجار 
الأصلى . < ظ 
(الطعن 8*ه لسنةلاؤةق ‏ جلسة:"/١11/١9481٠اس‏ 9" ص 4/ا١؟)‏ 

عقا الإيجار من الباطن ٠‏ لا ينشئ علاقة مباشرة بين المؤجر 
الأصلى والمستأجر من الباطن قيام العلاقة المباشرة ٠‏ شرطه ٠‏ قبول 
المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن أو قب الأجره من المستأجر هن 
الباطن دون تحفظ . 

المقرر فى قضضاء هذه المحكمة ان عقد الإيجار من الباطن لا يدشئى: : 
علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى والمسعاجر من الباطن الا إذا قبل المؤجر 
الأصلى الإيجار من الاطن بعد تمامه دون تحفظ أو استوفى الأجرة من 
المستأجر من الباطن دوت تحفظ أيضا . 
(الطعن مه؟ لسنةاهق - جلسسسة ؟1980/11/99س لاص 90/4) 

المقرر فى قسضاء هذه انحكمة ان عقد الإيجار من الباطن لا يدشئ 
علاقة مباشرة بين المستأجر سن الباطن والمؤجر الأصلى . إلا إذا قبل المؤجر 
الأصلى الإيجار من الباطن بغير تحفظ بعد حصوله , أو إذا استرفى الأجرة ' 
من المستاجر من الباطن . 
(الطعن رقولالا.السشة وؤ4ئق -جلسة/١184/1١)‏ 
(الضعن 68؟ لسنة اهدق -جلسة؟55/١9/11ا48ؤاس‏ 8" ص 5174) 
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تعازل المتأجر عن العين المؤجرة لخر - أو تأجيرها له من الباطن 

عبء إثباته وفوعه على عاتق مدعيه . علة ذلك . 

(الطعن رقم١51"السنة7اهق-‏ جلسة8١/9589/8اس١؛‏ ص445) 
التأجير هن الباطن فى ظل تشريعات الإيجار الاستثنائية محظور ولو 

خلا العقد فن النص عليه . 

(الطعن /1."السدة5 دق -جلسة"/7/١159‏ لم يندشربعد ) 
التنازل عن عقد الإيجار . ماهيته . حوالة المسعأجر الأصلى . حقوقه 

والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار الى آخر يحل محله فيها . 

(الطعن 6٠7‏ لسبةلاهءق - جلسة 1987/5/0 لم يتشربعد ) 
إخلاء المستأجر للتدازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بغير اذن 

كتابى صريح من المالك .م8١‏ ق ١5‏ لسنة 198١‏ . ماهيته . التنازل 

عن الإيجار . 

(الطعن 585 لسلةء"ق - جلسة 1997/9/94 لم يتشربعد ) 
التتازل عن الإيجار . ماهيتة . 

(الطعن 7١1/8‏ لسنةةهدق - جلسة5١1/١/1994لم‏ يشر بعد ) 
التنازل عن الإيجار . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى 

أقامت قضاءها على أسباب مائغة . 

(الطعن 7118 لسنةةهق -جلسة15/١1994/1لم‏ يتشربيعد) 
التأجير من الباطن إختلافه عن التنازل عن الإيجار . ماهية كلا 

منهما . 

(الطعن رقه8؟ لسسة"هق جلس ة51/؟١/13934س8؛‏ ص/9ا؟157) 
ثبوت أو نفى واقعة التسازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من 

سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قطضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 

(الطعن رقم 94؟ لسدة4 ك"ق «أحرال شخصية» جلسة9/١١/134198س45‏ 

2١١١ صلمم‎ 
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الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار. ماهية كل منهما. حق 

مستأجر الفندق فى تأجير غرفة لمزلائه للاقامة لقاء أجرة . سباحة لبعض 

أصحاب الحرف والمهن بعقديم خدماتهم لبزلاء الفندق ورواد». وتخصيص 

غرف لهم أو أماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء أجرة معلومة . عدم اعتبارة 

تأجيرا من الباطن . علة ذلك . 

(الطعن رقم؟86477 لسبة 56 ق - جلسة18/١١9195/1١اس7؛‏ ص9١ )١7‏ 
التدازل عن الإيجار . ما هيته . إبداء المستأجر رغبته فى إنهاء العقد 

قيامه بسليم العين المؤجرة أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع عدم 

اعتباره تنازلا عن الإجارة . علة ذلك . 

( الطعن رقم 7١5‏ لسنة لا ق - جلسة 1198/1١/77‏ لم ينشر بعد ) 
التعازل عن الإيجار والتأجير من الباطن . ماهية كل منهما , 

( الطعن رقم ١41/5‏ لسنة لا ق - جلسة ١998/17/09‏ لم يدشر بعد ) 
طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار أو التأجير من 

الباطن غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة امحل فيها . علة ذلك ٠‏ 

( الطعن رقم ؟ه/ا" لسنة 7" ق - جلسة 1998/11/١١‏ لم ينشر بعد ) 
حق المؤجر فى إخلاء المستاجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو 

تنازله عن الإيجار . جواز التدازل عنه صراحة أو ضمنا للمستأجر إثبات 

التمازل بكافة طرق الإثات . 

(الطعن رقم 7851١7‏ لسسة588 ق- جلسة5/750/:٠70‏ لم ينشر بعد ) 
التأجير من الباطن . ماهيته . وجوب أن يكرن لقاء أجرة متفق 

عليها . إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء . 

( الطعن رقم 5457 لمنة 4ق - جلسة79/#/١٠٠73‏ لم بدشر بعد ) 
حى المؤجر فى إخلاء المستأجر العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن 

الإيجار جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا . للمستأجر إثبات السازل 

الضمنى بكافة طرق الإثبات . 

( الطعن رقم /1861 لسنة8م"ق - جلسة 3٠:٠:/4/5‏ لم ينشر بعد ) 


ات 


عوك65 
هادة 0955 

)1(١‏ يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤذى للمؤجر 
مباشرة ما يكون ثابعا فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت ان 
يندره المؤجر . 
المؤجر بما يككون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى مالم 
يكن ذلك قدتم قبل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم 
وقت الايجار من الباطن. 
النصوص العربية المثايلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة هم 5ه ليبى و "5ه مسورى “5لالا عراقى و5809 لبعانى 
و/481 سودانى و7٠"‏ كريتى . 
المدكرةٌ الايضاحية : 

« وتوجد علاقة مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن فى شئٌ 
واحد هو الأجرة . أما سائر التزامات المستأجر غير دفع الاجرة فتبقى العلاقة 
غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن يعوسط بينهما المستأجر 
الأصلى الا اذا قبل المؤجر الايجار من الباطن بعد صدوره دون تحفظ أو 
استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ فعندئذ يختفى المستأجر 


0 


هو باوه 
هادة 1و0 

ترآ ذمة المستأجر الأصامى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق 
بضمانه للمسازل له فى حالة السازل عن الايجار أم فيما يتعلق 
بما يفرضه عقد الايجار الأصلى من الترامات فى حالة الايجار 
من الباطن . 

أولا : اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالسازل عن 
الايجار أر بالايجار من الباطن . 

ثانيا : اذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المسازل له 
أو 0 ن المستأجر من الباطن دوت ان ييدى أى تحفظ فى شأن 
حقوقه قبل المستأجر الأصلى . ١‏ 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية, 

المواد التالية : 

ش مادة 595 ليبى و 554 سورى و8/ال/ا عراقى و4859 لبنانى 
وكطمع سودانى و٠5‏ كويتى . 
المذكرة الايشاحية : 

«وفى الايجار من الباطن تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأصلى 
خاضعة لأحكام عقد الايجار الأصلى فيطالب كل منهما الآخر بحقرقه 
بمقحضبى هذا العقد , أما العلاقة ما بين المستأجر الأصلى والمستأجر من 
الباطن فتسرى عليها أحكام الايجار من الباطن ويكون المستأجر الأصلى 
بالعسبة للمستشأجر من الاطْن مؤجرا والمستأجر من ألباطن باسيبة 
للمستاجر الأصلى مستاجرا » وترجد علاقة ماشرة ما بين المؤجر 
والمستأجر من الباطن فى شئ واحد هو الاجرة ©6. 


17 1س 


م/اقه 


أحكام القضام : 
ثبوت موافقة المالك ضمنا على تنازل المستأجر الأأسلى عن الإيجار . 
أثره , إعتبار المتنازل له هو المستأجر للعين ٠‏ حمق المستأجر الجديد فى تأجير 


العبن من الباطن خلال فترة إقامته الموقوته بالخارج. 
ملاس ماص 2574 





الت ال ا 0 سه ةق اجأ 
الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافاً إليها الزيادة 
القانونية مقابل العأجير من الباطن . اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا 
التأجير . شرطه ألا يكرون التأجير من الباطن استعمالاً لاحدى الرخص 
التى أجازها له المشرع استشناء من الحظر الوارد فى القانون . 
(الطعن ١5!‏ لسبنة لاوق - جلس ة19497/5/4س": ص65 )١١١‏ 
استخلاص موافقة المؤجر على التأجير من الباطن وتبازله الضمنى عن 
حقه فى طلب الإخلاء . واقع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . 
( الطعن رقم 88ه!لسنةلا“ق- جلسة9498/"/4١)‏ 
عقد الإيجار . عدم انفساخه على غير عاقديه . العلاقة بين المستاجر 
الأصلى والمؤجر خضوعها لأحكام عقد الإيجار . التأجير من الباطن . 
لايتشئء علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن والمالك إلا بالدسبة للأجرة . 
المادنان 95ه ./ا91ه مدنى , 
(الطعدان رقما ٠8١48 2١1١17‏ لسنة4"ق - جلسة؟17/ ١٠٠١/7‏ لم ينشربعد) 


مرك 


الذلدك 
مادة 094 
يندهيى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة 
الى تنبيه بالاخلاء . 


النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة فال فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

السورى. م 555 والليبى /ا5ه والعراقى98/ال/ا واللبسانى: 5ه 
وة +5" كريتى 
الملكرة الايضاحية ؛ 

د ينشهى الايجار بانتهاء المدة انحددة فى العقد رن حاجة الى تنبتيه 
بالاخلاء مالم يكن مششرطا فى العقد ان الايجار يمعد الى مدة أخرى 
محددة أو غير محددة عبد عدم التسبيه بالاخلاء فى ميعاد معين قبل 
إنقضاء الايجار ؛ 5 
أحكام القضاء ؛ 


اذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر للتعريض مقابل حرمانه 
من منفعة أرضه فى المدة العالية لانتهاء الاجارة استناذا الى امستصرار 
المستأجر فى الانتفاع بهذه الأرض بغير رضاء المؤجر الأمر الذى يعد غصبا . 
فلا يصح السعى عليه بأنه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمى . اذ 
هذه مسئولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق الععريض عنها التكليف بالوفاء , 
وان تقدير الععويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص ملزم 
باتباع معايير معينة فى خصوصه هر من سلطة قاضى الموضوع . 
(جلسة5 1543/1371 مجموعةالقراعد القانونية فى ؟عأمأا ص/مة ) 

إن عقد الايجار من الباطن ينقضى حتماً بانقضاء عقد الايجار 
الأصلى ولو كان قائما بحسب الشروط التى اشعمل غليها وانه لا يلزم 
لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلى على عقد المستاجر من الباطن ان 
تقام الدعوى على هذا الأخيسر ولايهم فى هذه الحالة ان يكرن عقد 
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م68 
المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسح أو بعد رفعها كما 
لا يهم ان يكون علما بسبب الفسخ وقت استئجاره أو غير عالم بد 
ولايشترط كذلك أن ينبه عليه بالاخلاء لكى يسرى عليه حكم فسخ عقد 
الايجار الأصلى إذ هو لايعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير. كماان 
حيازته العرضية للأطيان المؤجرة لا تخول له حق ملك الثمار بعد انقضاء 
عقده تبعا ا لفسخ عقد المستأجر الأصلى إذ يصبح حائزا بلا بعد . 
(جلسة ١969/9/78‏ مجموعة القواعد القانونية فى2 ؟ عاما صلم ١١‏ ) 
متى كان قد قضى نهائيا بقيام علاقة تأجيرية لمدة معيئة » فلا مانع 
من العقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة ,2 وللمحكمة ان 3 تستخلصس هذا 
العدول من وقائع سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضى بتقرير 
العلاقة الايجارية مادام أنها مغايرة للوقائع العى تكونت منها هذه العلاقة 
ولاحقة لها دون ما نظر الى تاريخ الفصل فى قياه العلاقة التأجيرية 
والحكم بعقريرها ولا يحتج فى هذا الصدد بقوة الأمر المقضى للحكم 
القاضى بتقرير العلاقة التأجيرية لمدة معيدة . 
( نقض جلسةل!١/١1/لاهؤاس‏ م مج فنى مانى ص 5١لا‏ ) 
إنقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الإستشدائية بإنتهاء مدته . 
وجوب مراعاة التبيه بالإخلاء إذا إتفق المتعاقدان على ذلك بقاء المستأجر 
بالعين 'بعد إنتهاء مدة العقد برضاء المؤجر تجديد ضمدى للعقد وليس إمتداد 
له وجوب مراعاة مواعيد العنبيه للاخلاء فى هذه الحاله - مادتان51م52وهم 
مدلى . 
(الطعن ؟ه: لسسة؛4ق - جلسةلا!١ؤ(ه/خلاؤاس‏ 5لا ص 04١1؟١١)‏ 
انقضاء عقد الإيجار غير الخناضع للقوائين الاستندائية بانتهاء مدته . 
وجوب مراعاة للتنبيه بالإخلاء إذا إتفق المتعاقدان على ذلك . بقاء المستأجر 
بالعين بعد إنتهاء مدة العقد برضاء المؤجره تجصديد ضمنى للعقد رليس 
إمتدادا له . وجوب مراعاة العنبيه للإخلاء فى هذه الحالة .م65 مدئى . 
(الطعن*١11؟‏ لسلةأدق-جلس:ة:0ه9/؟١/9895اس‏ “باص 8ما١1١ا)‏ 


ا 


وملوت لاحن 
عقد الإيجار مؤقت. إنقضاؤه بانتهاء المدة اللتفق عليها . جواز امتداده 
إلى مدة أخرى ياتفاق عاقديه. المادتان لمهه, "657 مدنى . 
(الطعن رقم ٠٠السنة١5"ق-جلسسة9/4/١1991س7؟147ص”5: )١4‏ 
عقد الإيجار . إنقضاوؤه بانتهاء المدة المتفق عليها اشتراط صدور تنبيه 
بالإخلاء قبل نهاية المادة بوقت معين . تخلفه . أثره . إمتداد العقد لمدة 
أخرى .المواد “251 .رةه . ؤت مدنى . 
( الطعن رقم 175١١‏ لسنةم"ق - جلسة 7٠٠١/1١/٠‏ لم ينشر بعد) 
طلب المؤجرين إنهاء عقد الإيجار . موضوع غير قابل للتجزئة بحسب 
طبيعة امحل فيه الحكم بقبول الاستعناف شكلا دون اختصام الحكوم عليهما 
اللذين لم يطعنا بالاستسساف . أثره . بطلان الحكم. علة ذلك . 
( الطعن رقم 75٠لا‏ لسدة 54 ق - جلسة١١/ه/.:..؟‏ لم يدشر بعد) 


مادة 099 

المؤوجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه , اعتير الايجار قد 
تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة » وتسرى على 
الايجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة "8517 . 

(؟) ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لا 
مجرد امتدادا للإيجار الأصلى ٠‏ ومع ذلك تنتقل الى الايجار 
الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى 
شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا 
النصوص العريية المقايلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 9ه ليبى و55ه سورى و ١8لاعراقى‏ و8575 لبناني رو 
5 سودانى وا "ةلا تونسى وه٠5‏ كريتى . 


ةد 


مه 

المذكرة الانصاحية : 

«أما اذا اشعرط فى الايجار انه لا يقضى الا بعد التتبيه بالاخلاء اذا 
كان غير محدهد المدة فوجب التبيه بالاخلاء لانهاء الايجار طبقا للمادة 
“557 فانه اذا لم يصدر هذا التنبيه فى الميعاد امتد نفس الايجار الأول الى 
مدةٌ أخرى دون أن يعتبر ذلك ايجارا جديدا ). 
أحكام القضاء : 

التجديد لايرد على عقد باطل . ما قرره الحكم بشأنه تزيدا. 
النعى عليه غير منتج . 

التجديد لايرد على العقد الباطل . وإذا كان ما قرره الحكم بشأن 
مثئل هذا التجديد . تزيدا يستقيم الحكم بدونه » فإن النعى عليه فى هذا 
الصدد يكون غير منتج ولاجدوى منه. 
(الطعن 86" لسنةل”#ق --جلسُةغ94/518ا9اس 16ص 8ه”) 

إدذعاء المستأجر بتجديد عقد الإيجار ضمنيا نقيض الزخيره 
للأجره بعد تحقق تيبا الفسح عدم جواز إثارته لأول مره أمام 
محكمة النقض . 

الإستدلال على موافقة المطعون عليه الأول - المؤجر - على تجديد 
العقد ضْميا من استمراره فى قبض الأجره رغم تحقق سبب الفسخ وحتى 
بعد الحكم بالإخلاء ابعدائيا وإستئنافيا - هو دفاع جديد لم تقدم الطاعنه 
مايثبت إثارتها له أمام محكمة الإستكداف ؛ ومتعلق بفهم الواقع فى 
الدعرى بما لا يجوز معه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . 
(الطعن 56.6 لسنة"4ق - جل سة9/4//9ا9اس0١"‏ ص 9918) 

العجديد الضمدى للعقد. استقلال محكمة الموضوع بعقدير ثبوته. 
استخلاص الحكم سائغا تجديد عقد الايجار دون اعتداد برابطة العمل بين 
طرفيه, النعي بانتهاء رابطة العمل ؛ لا محل له. 
(الطعن ١١69‏ لسندةلائق -جلسة١55//١981اس‏ 9"ا ص 45695م) 


ا 
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عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستشدائية انتهاءه بإنتهاء مدته . 
أو بصدور التنبيه بالإخلاء بشرائطه بالمواد 5ه 24 ؛ 2919 مدنى . 

الاتناق على جعل حق إنهاء العقد باتسبيه من أحد طرفيه دوت 
الآخر. صحيح . 
(الطعن /ا"7ه١‏ لسنةم 4ق - جلسسة :و "/ه/13/8اس 74ص )١7*41١‏ 
١‏ احاطة المستأجر المؤجر علما بأى طريق بوضع العين المؤجرة 
حت تصرفه عنال انتهاء الايجار : كفايته لتسفيذ التزرامه برد العين 
ولو لم يستول عليها المؤجر استيلاء ماديا . 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تنفيذ التزام المستاجر برد العين 
اللؤجرة - عبد انتهاء الأجارة - يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث 
يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء 
ماديا » ويكفى فى هذا المنصوص ان يحيط المستأجر المؤجر علما بوضع 
العين المؤجرة تحت تصرفه بأى طريق من طرق العلم » اذ لم يتطلب 
القانون لذلك شكلا خاصا . 
(الطعن 1١535‏ لسنة!اهق -جلسة1485/7/50سس لماص )711١‏ 

عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى . انقضاؤها: 
بإنتهاء ْ-- ٠.‏ صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفى عقد الإيجار 
للآخر. أثره . انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة . 

00 فى عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المانى أنها تنقضى 
بانتهاء المدة المخددة فيها , وأن التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد 
الإيجار للطرف الآخر فى المواعيد المبينة بالمادة 01 من القانون المدنى 
يؤدى الى إنحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة. 
(الطعن 9؟السلة.هق -جلسة89//575ةاس 8" ص )459١‏ 

عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدتى . انتهاؤها بإنتهاء المدة 
اخددة فيها . السيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار للآخر 5 
أثره . إنحلال الرابطة العقدية بينهما . 
(الطعن #55السسة؟هق -جلسة؟5١/1984/757١س 2١٠‏ ص #4*4ه) 


را 


مةوه 


إستخلاص التجديد الضمنى لعقد الإيجار من سلطة قاضى الموضوع 
منى أقام قضاءه على أسباب سائغة . 


(الطعن ٠44؟لسنة‏ 4هق ‏ -جلسسةه99:0/4/2١اس 4١‏ ص 2955 


إنتهاء عقد الإيجار الخاضع للقائرن المدني بإنعهاء مدته . بقاء المستاجر 
بالعين برضاء المؤّجر . إعتباره تحديدا للعقد للفشرة المعينة لدفع الأجرة . 
إنتهاؤه معى تم التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء فى المواعيد القانوئية . 
استمرار المستأجر فى الإنتفاع بالعين بعد إنتهاء مدة الإيجار.عدم إعتباره 
نجديد للعقد ما لم يقم دليل على عكس ذلك . 


(الطعن 1١5٠‏ لسدة5وق - جلسة ١995/4/55‏ لم يشر بعد ) 


انقضاء عقد الايجار غير الخاضع للقوانين الاستننائية بانتهاء مدته . 
وجوب مراعاة التنبيه بالاخلاء اذا اتفق المتعاقدان على ذلك . بقاء المستاجر 
بالعين بعد التهاء مدة العقد برضاء المؤجر . تجديد ضمبى للعقّد وليس 
امتاءاد له . وجوب مراعاة العسسيه للأخلاء فى هذه الحالة . مادتان 8ه , 
؟5ت مدنى . 


(الطعتن1581 لسهة لادق - جلسة 1999/15/١8‏ لم يشر بعد ) 


وكات 


ايه 
مادة 5١‏ 

اذا نببه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر 
المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض 
ان الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

هادة 4ه ليبى ولا5"ة سورى و81/ عراقى و.٠44‏ سودانى 
و٠5‏ كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

«غرض المشروع لقرينة عملية تحول دون افتراض التجديد الضمنى 
فقرر انه اذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء سواء كان الايجار محدد 
المدة ولم يكن التبيه ضروريا أو كان التدبيه مشترطا أو كان ضروريا لأن 
الايجار غير محدد المدة فلا يفترض ان الايجار قد تجدد , ولكن هذه 
القريدة قابلة لاثياث العكس فمن المحتمل ان يكون من صدر منه التنبيه 
بالاخلاء عدل بعد ذلك وارتضى التجديد الضمنى ». 
أحكام القضَاءِ : 

من المقرر قانونا انه لا يكفى لتجدد عقد الايجار تجددا ضمنيا 
وفقا للمادة 535 من التقنين المدنى بقاء المستأجر فى العين المؤجرة يعد 
انتهاء مدته , بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته الى العجديد » وتوجية 
التبيه بالاخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقا للمادة 5٠٠‏ من 
القانون المدنى - قرينه قابله لاثبات العكس تمسع من افشراض التجديد 
الضمنى لو بقى المستأجر فى العين بعد انتهاء الايجار وعبء اثبات بقاء 
المستأجر فى العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمنى واذا انتهى 
الحكم المطعون فيه الى تجديد عقد الايجار رغم قيام الطاعن - المستأجر 
بالتبيه على المطعرن عليه وإخطاره برغبته فى عدم التجديد بما يحول دون 
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افتراضه وذلك ان يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر في العين أو 
بستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد » فإنه يكرن 
قد خالف القانوت ٠.‏ 
(العن/589 لسسسدة 4ق - جلسسة5/4/58ا9١اسلالاص )١١١5‏ 
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء هدة العقد . إستمرار 
الأخير فى الإنتفاع بالعين » لا يعنى تجديد الإجاره. م ٠٠١‏ <مدبى . جواأز 
إثبات العكس غشكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه . 
( الطعن ١‏ لسلةلاوق -جلسةغ94/“/58/ا9وس “١‏ ص 16 ) 
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد . استمرار 
الأخير فى الانتفاع بالعين لا يعنى تحعديد الإجارة. م: "٠‏ مدني . جواز أثبات 
العكس . لحكمة المرضوع تقدير قيام التجديد من عدمه . 
(الطعن م؟كلسدةههق -جلسة985/5/55١‏ س ”ص 4 لالا) 
تنبيه المطعون ضدهم على الطاعنين خلال الأجل المنصوص عليه بعقد 
الإيجار بانتهاء العقد وإخلاء عين البراع. معاودتهم يتنبيه لاحق متضمنا ما 
حواه التنبيه الأول ودون أن يرد به مايعتبر فسخا له أو عدولا عنه . أثره . 
اعتبار التنبيه السابق قائما ومنتجا لأآثاره . تعديل الحكم على ما جاء 
بالتنبيه الأول . صحيح فى القانون. 
(الطعن 6#4لسسية إهق -جلسةغ988/4/578١اس‏ 4و" ص ١١7ا)‏ 
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام الثانون المدنئى . انتهاؤها بإنتهاء المدة 
امخددة فيها . التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفى عقد الإيجار للآخر . 
أثره . إنحلال الرابطة العقدية بييهما . 
(الطعن ١765‏ لسلة'اوق -جلسة9894/5/56١اس 4٠‏ ص 9*4ه) 
التنبيه بالإخلاء لإنتهاء هدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما 
يفيد رغبة موجهة فى اعتبار العقد منتهيا فى تاريخ معين دون إشتراط 
ألفاظ معيدنة . إفصاح موجه التنبيه عن السبب فى طلب الإخلاء قر 
وجوب الوقوف فى إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طاما 
لم يتم تغييره . يستوى فى ذلك إقامة دعرى الإخلاء أمام القضاء المستعجل 
أو القضاء الموضوعى أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية . 
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إعتداد الحكم المطعرن فيه بالتبيه المرجه إلى الطاعن قبل رفع الدعرى 
المستعجلة. لا خطأ . علة ذلك . 
(الطعن رقم”/الاالسسةهدق- جلسة94/١/:994١‏ س١4‏ ص7١)‏ 
الرابطة العقدية بعد مدة معيئة م55 مدنى . 
( الطعن رقم/!١١السسة؛دق‏ - جلسسة ١984:/5/2‏ س١4‏ ص445) 
التبيه بالإخلاء . جواز صدوره من المؤجر أو المستأجر أو تمن ينوب 
عن أى منها تعد المؤجرون أو المستأجرون. كفاية صدورة من أحدهم . منى 
أجازه الباقون . اعتباره وكيلا عنهم . 
(العدمن #44٠‏ !لسنة #4هق ‏ جلسة54:/8/2١س 4١‏ ص5؟8) 
إنتهاء غعقد الإيجار الخناضع للقانرن المدنى بإنعهاء مدته . بقاء 
المستاجر بالعين برضاء المؤجر . إغتباره بجديدا للعقد للفشرة المعيدة لدفع 
الأجرة إنتهاؤه متى تم التنسيه على الطرف الآخر بالإخلاء فى المواعيد 
القانونية استمرار المسعأجر فى الإنتفاع بالعين بعد إنتهاء ميدة الإيجار عدم 
إعتباره تحديد للعقد مالم يقم دليل عكس ذلك . 
(الطعن ١١1٠‏ لسنة 5ه ق-جلسة 1537/4/55 لم ينشر بعلد)ا 
إستسفاد أثر التنبيه . مناطه . إقامة دعوى بإنهاء العقد إستنادا إليه 
والحكم فى موضوعغها بالإيجاب أو الرفض . الأحكام والقسرارات الى 
تصدرها امحكمة فى الدعوى قبل الفصل فى موضوعها . لا أثر لها على 
التنبيه . استمرارة مدتجا لكافة آثاره حعى الفصل فى الطلبات . 
(الطعن"“.6السنة١«"“ق‏ -جلسة4١/9494/0١است؛ة‏ ص8١5؟١)‏ 
عقود الإيجار الغير خاضعة للقرانين الاستششائية . مؤقتة . عدم تحديد 
مدتها أو ربط انتهاثها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة 
تاريخ انتهائها . وجوب اعتبار العقد منمقدا للفترة اخددة لدفع الأجرة . 
لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد القانونى . 
ومدة ‏ “5 مدئى . 
(الطعن رقم!ا4؟١‏ لسسلة“5ق - جلسلة9898//8١)‏ 


حال ان 


مادة 5+1 
فوت المستأجر أو اعساره : 


)١(‏ لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 

(؟) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا 
انهاء العقد اذا أثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء 
العد أثقل من أن تسحملها مواردهم . أو أصبح الايجار 
مجاوزا حدود حاجتهم ٠‏ وفى هذه الحالة يجب أن تراعى 
مواعيد التنبيه بالاخلاء المبيدة فى المادة “2,851 وأن يكون طلب 
انهاء العقد فى مدة سبنة أشهر على الأكشر من وقت عوت 
المستأجر . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

ماذة .. » ليبى ومكة سورى و “ملا عرافى و١ 5٠‏ لبناتنى و 
5 سودانى و ١٠68م‏ تولسى و١١5‏ كريتى . 
المكرة الايضاحياه ؛ 

د الأصل ان الايجار لا يدعهى بموت المؤّجر ولا بمرت المسعأجر . فاذا 
مات المؤجر بقى المستأجر ملتزما بالاجرة لورثعه واذا مات المستأجر كان 
على ورثعه ان يؤدوا الأجرة للمؤجر فى حدود الشركة التى ورثوها من 
المستأجر . الا أن موت المستاجر قد ينهى عقد الايجار فى حالتين : 

( أ) اذا كان الايجار قد عقد لاعتبار شخصى فى المستاجر كما اذا 
أجمرت العين لتكرن مكتبا لنحام أو عيادة لطبيب وكما فى عقد المزارعة 
نيجوز لورثة اللمستاجر ( كما فى مكتب الحامي وعيادة الطبيب ) ويجوز 
للمؤجر نفسه ( كما فى عقد المزارعة ) ان يطلبوا انهاء العقد . 
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موك.ع 
( ب ) اذا لم يلحظ فى الايجار اعتبارات شخصية فى المستأجر ومع 
ذلك أثبت الورثه بعد موته أن العقد مرهق لهم أو أنه مجاوز لحدود 
حاجتهم ... بشرطين ؛ أولا أن يكرن هذا الطلب فى مدة ستة أشهر من 
موت المستأجر والثانى مراعاة مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 
*! ةن 
أحكام القضاء ؛ 
عقد الايجار المبرم - لغرض الاستفلال التجارى م فى ظل القانون 
المدنى الملغى . عدم التهائه بمرت المستأجر بعد امتداده بقوة القانون ١١١‏ 
لسئة ١941‏ . علة ذلك . 
( الطعن4:5لسسة8(اق -دجلسة19!4/17/8ستاص54"٠)‏ 
دعوى المؤجر بانهاء عقد الايجار لوفاة الستأجر وباخلاء الطاعدين 
المغتصبين ادعاء الطاعنين اقامتهما مع الستأجر قبل وفاته موضوع قابل 
للعجزئة . 
(الطعن 45السسة"4ق - جلسغخ588/١١//ا9اس8؟‏ ص9:5١)‏ 
وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها فى العقد . أثره. انتقال 
الاجارة الى الورثة الشرعيين.م 5:١‏ مدنى . 
(الطعن5؛4١‏ لسسمة4#ق -جلسة78/١١//9ا/191ا‏ س ُم7_اص؟1905) 
وفاة مستاجر المكان بسبب حرفته . لورثته حق البقاء فى العين . 
عدم إشتراط إحتراف أبيهم لذات حرفة مورثهم . علة ذلك. 
(الطعن 595 لسدمةهؤق ‏ جلسة 84/5/15/ا9ا1س .ا ص527 ) 
تأحير العين لاسععمالها مكتيا وبكنا. وفاء الممعأجر. أثره. وجوب 
الرجوع للقواعد العامه فى القانون المدئى دون أحكام التشريع الاستشبائي 
لايجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة هذا التشريع . 
(الطعن #45؛لسنة44ق -جلسة١988/8/5١سااص450١)‏ 
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م6١.5‏ 
خلو قوانين ايجار الأماكن من تنظيم حالة معينة . وجوب الرجوع 
الى القواعد العامة للإيجار فى القانون المدنى . وفاة المستأجر أثناء المدة 
الاتفاقية وقبل استلامه المسكن المؤجر . حلول ورثته محله باعتبارهم وارثين 
لعقد الأيجار. م +" مدنى .لمحل لإعمال أحكام الامعداد الواردة ل 
قوانين إيجار الأماكن 
(الطعن 54”5السسة؟اوق -جلسةغ988/9/58١اس‏ #88 ص5574 ) 
عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه . 
إستمراره لصالح المستفيد من المادة 7١‏ ق 7ه لسنة ١959‏ المقابلة للمادة 
9ق 5غ لسدة 191/7 . إنقطاع المستعفيد عن الاقامة فى العين المؤجرة 
لسبب عارض مهما امتطالت مدته . لا يحول دون قيامها طالما لم يعخل 
عنها صراحة أو ضمنا . 
(الطعن رقما4١1؟لسدة١هق‏ - جلسسسة1989/4/6١‏ س١‏ ص؟””) 
إمتداد عقد إيجار شقة المصيف لصالح المستفيد بعد وفاة المستأجر 
شرطة الإقامة معه فى همقره المعتاد خارج المصيف إقامة مستقرة حتى تاريخ 
الوفاة 5 يكفى مجرد تردد المستفيد على العين فى أوقات متفاوته للقول 
بامعداد الإجارة لصالحه . 
(المطجون رقما4١7‏ لسمنةأوق- جلسة1984/4/8١1س.4‏ ص7") 
نلو تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حاله معينه . أثره . 
وجوب الرجوع الى أحكام القانون المدنى . 
وفاة المستأجر الأصلى أثناء مدة العقد الإتفاقية وقبل إستلامه العين 
المؤجره معدة للسكسى. أثره. إنتقال المقوق والالتزامات الناشئة عن العقد 
إلى ورثته ولو كانوا غير مقيمين بالعين. م١1٠5/١‏ مدنى . 
(الطعن 86لالسبسبلة هوق -جلسهغةمغ99:/4/8١)‏ 
عقد الإيجار . عدم إنتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . 
امعدادة لصالح زوجة أو أولاده أو والديه . شرطه : إشامتهم معه بالعين 
الؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو العرك . م9؟5/١‏ 43 لسنة ١919/‏ . 
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الاتقطاع عن الإقامة لعديت عارض لا يحول دود أمتداد العقد . إقامة 
السعقيد يالعين المؤجرة كمعصيف . كفاية اتفاقها مع الغرض من هذا 
التاجير ‏ 
( الطعن ١٠خم‏ لسنة 6ق - جلسسسة 0/6/١‏ س١‏ 4 ص ١7؟7)‏ 
هوت المستأجر . لا يدهى عقد الإيجار . إنتقال الحقوق والالعزامات 
اناشتة عته إلى ورته . لهم حق إلهاء عقد الإيجار إذا عقد بسبب حرفة 
مورثهم أو لاعتبارات متعلقة بشخصه . إنقضاء حق الإنتفاع حتما بموت 
المنتفع . م5917/ ١‏ مدنى . علة ذلك . 
(الطعمانه #75277 السنة #اوق جلسسة؟/991/8١س7:‏ ص١8‏ 1 )١‏ 


عقد الايجار عدم أنتهائه كأصل بوفاة المستاجر . للورثه دون المؤجر 
الحق قى إنهائه همتى أبرم بسبب حرفة المستأجر .٠‏ ابرام العقد لاعتبارات 
متعلقة بشخص المتأجر ٠‏ آثرة . للمؤجر ولورثة المستاجر الحق فى طلب 
اتهاثه . الكادتان 5.١ 5١١‏ مدلى . علة ذلك مؤذاأة . العقود المسرمة 
لغير أغراض الكتنى وغير الداخله فى عداد النشاط التجارى أو الصداعى 
أو اللهنى أو الحرقى . عدم انتهائها بوفاة المستأجر وانتقال الحق فى الإيجار 
الووتته .م 5٠3١‏ مدنى . لا يحق لهم الزام المؤجر بتحرير عقد ايجار اعمالا 
الحكم الادة 176 ق 15 لسنة /الا9ا . ش( 
( الطعن ٠./!لسسة‏ هوق --جلسة1544//58 لم ينشر بعد) 

استمرار عقد الايجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة 
حتى وقاته أو تركه لها . م79/" ق44 لسنة//ا/197 . أثره . إلعرام المؤجر 
يتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الإستمرار فيها . مناطه . إعتبارهم جميعا 
متضامتين قى مواجهة المؤجر . أثره . توجيه التكليف بالوفاء لأحدهم دون 
الباقين ولو كات موضوع الدعوى غير قابل للتجرثة . صحيح . غلة ذلك . 
( الطعنةلاذة لسنة ١ق‏ - جلسة994/5/18اسه؛ ص١4١١)‏ 

عقد الإيجار . عدم إنعهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين 
المؤجرة . امتداده لصالح المستفيد . شرطه . إقامته معه بالعين 
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المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو العرك . م4؟5/١‏ ق44 لسدة 
/ا/ا ١9‏ . الانقطاع عن الساكنة لسبب عارض لا يحول دون امتداد 
العقد له . علة ذلك . 

نص المادة ١/59‏ من القانون رقمةغ لسهة/الا1ة١‏ يدل على أن 
الامتداد القانرئى لعقد الإيجار بعد وفاة المستاجر الأصلى أو تركه المسكن 
مشروط بأن بكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلى إقامة مستقرة 
معتادة حتى الوقاة أر الثرك وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب غعارض لا يمنع 
إمتداد عقد الإيجار للمستفيد حال وفاة المستأجر الأصلى أو العرك . 
(الطعن 5247 لسدة""ق - جلسة// ١934‏ سة؛ صهه١١)‏ 

عقد الإيجار . عدم إنتهائه بوفاة أحد اللنعافدين . انتقال الحقرق 
والالترامات لورئة المسعأجر . التزامهم بأداء الأجرة للمؤجر طلما بقيت مدة 
العقد الاتفاقية. مؤداه . للمؤجر استرداد العين بوفاة المستأجر وانتهاء المدة 
افق عليها . التجديد الضمنى اعتباره إيجاراً جديداً لا امتدادا للإيجار 
الأصلى . المادتان. 5/8955 21١/5:‏ ؟ مدلى . 

مؤدى نص المادة ١."؟/؟؛ ٠‏ ؟ من القانون المدني المنطبق على واقعة 
التزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا 
كيه بل تمتقل الحقوق والالعرامات الناشئة عنه إلى الررثة الذين يلعزمرت 

نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية يا على ذلك 
فإنه بوفاة الستأجر لعين مؤجرة مفروشة وإنتهاء المدة اللنفق عليها فى 
العقد يكرن العقد لا وجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من 
ورثته وأنه وإد كان هذا اسلق مقرراً لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له 0 
عنه ريعتبر التجدبه الضمعى إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى 
0 لمعتس للد نع )ب 0# ا ال 3 520 
(الطمن “6لا لسنة 4 5ق - ملس سس سة/935/1/119اس/!؛ ص1817) 
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مادق ؟ "١‏ 

اذا لي يعقد الايار الا بسبب حرفة المسسشأجسر أو 
لاعتبارات أخرى تسعلق بشخصه ثم مات جاز لورثسه أو 
للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد . 
الوص العريية الفائتة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائوت المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 501 ليبى و8559 سورى 84/ا عراقى و4987 سودانى 
و١5‏ كويتى . 
أحكام القضاء : 

عقد الايجار الميرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة 
بشخصه . لهذ ينتهى بوفاة المستأجر 1 طلب الانهاء مقرر لورنته دون المؤجر 
حال تحرير العقد بسبب حرفته ولكليهما حال تخريره لاعبارات متعلقة 
بشخصه . المادتان 5919 2 "50 مدنى . مثال بشأن عقد ايجار عيادة . 
(الطعن؟85 لنة"4#ق -جلسة5؟/١1/ا/ا19اس8؟‏ ص"لاه١)‏ 

وفاة مستأجر العيادة الطبية فى ظل القانون 7ه لمنة 1558. عدم 
جواز تطبيق حكم المادة "١‏ منه بشأن امتداده عقود المساكن لصالح 
المستفيدين هنه . وجوب الرجوع للقواعد العامة فى القانون المدنى . 
(الطعن ه/ا؟١‏ لهة8م#4ق -جلسذةن/99/9/15اس ١‏ ص55 

عقود ايجار الاماكن بسبب حرفة المستأجر. انتهازها بوفاته منوط 
برغبة ووثعه اذا كانت ممارمة المهئة تعرد منفعتها عليه رحده. حق ورثة , 
المستأجر والمؤجر فى انهاء العقد متى كانث المنفعة تعود عليهما معا . 
(الطعن ه0/ا؟١‏ لسنةم:ةق -جلسةق/١١5/1!ا19‏ س0 اص”؟5١)‏ 
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عقد الايجار لا ينعهى كأصل بوفاة المستأجر لورثعه دون المؤجر حتى 
انهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . لهم وللمؤجر هذا الحق اذا مقد 
لاعتيارات متعلقة بشخص المستأجر . المادتان 5٠١‏ ,2 ؟:5 مدنى . 
( الطعن 5:لالسنة0!#ق -جلسسة19904/4/0س0٠‏ ا صه6ه ) 
طلب المؤجر انهاء العقد لوفاة المستأجر . عبء اثبات ان العقد حرر 
لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . وقوعه على عاتق المؤجر. لايكفى فى 
ذلك النص فى العقد على الغرض من الايجار. 
( الطعن 4#4لالسسمة!4+ق - جلسةل390/4/4/9١1‏ س١"‏ صده ) 
عقد الايجار . لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه .ابرامصه بسبب حرفة 
المستأجر لورثعه دون المؤجر حق ائهائه . العقاده لإعتبارات شخصية فى 
املستأجر . لورثته وللمؤجر الحق فى انهائه . 
( الطعن 5/5 لسنةه4وق-جلسة9/4/5/3(5ا9١اس0.اص”9د5‏ ) 
وفاة مستأجر المكان بسبب حرفته ؛ لورثته حق البقاء فى العين. غدم 
اشتراط احتراف ايهم لذات حرفة مورثهم. علة ذلكُ. 
( الطعن”"/ا 5 لسدةه؛ق -جلسة899/4/5/15ا1س0١"اص؟55‏ ) 
عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المسشأجر أو لاعتبارات متعلقة 
بشخصه. لا ينتمى بوفاة المستأجر طلب الإنهاء مقرر لورثته دون المؤجر حال 
تحرير العقد بسبب حرفته ولكليهما حال تحريره لاعتبارات متعلقة بشخصه. 
اللمادتان١ ٠‏ 5 ؟ ٠‏ "مدنى 5 
(الضعن 91/٠:‏ لسمة 4ق - جلسسسة "١98“/5/1ةاس‏ #4 ص١؟845١1)‏ 
عقد الايجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر . للورثه دون المؤجر 
الحق فى انهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . إبرام العقد لاغتبارات 
متعلقة بشخص المستأجر . أثره. للمؤجر ولورثة اللمستأجر الحق فى طلب 
انهائه المادتان 5٠١‏ 2 509 مدنى . 


( الطعن م لسنة 44ق - جلسة١984/8/38١س‏ هد" صه؟١‏ ) 
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وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أر صناعى أو مهنى 
أو حرفى . أو تركه لها . أثره . إستداد العقد لصالح ررئعه أو شسركائه . 
مو1/؟ ق 44 لسنة /ا/ا4! . نص مستحدث لا محل لإاعمال حكمه على 
الوقائع السابقة على 4/9//ا/ا19 . علة ذلك. 
(النضعن رقم86؟57؟ لسمة! وق - جملسسسسة؟/ 199/8 س١4‏ ص6١)‏ 

عقد الايجار عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر . للورثه دون المؤوجر 
الحق فى إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . ابرام العقد لاعتبارات 
متعلقة بشخص المستأجر . أثره. للمؤجر ولورثة المستأجر الحق فى طلب 
انهاثه . المادتان 50٠5” 5٠١‏ مدلى .علة ذلك . مؤداه . العقود المرمة لغير 
أغراض السكنى وغير الداخله فى عداد النشاط المجارى أو الصباعى أو 
المهنى أو الحرفى . عدم انتهائها بوفاة المستأجر وانتقال الحق فى الإيجار 
لورئته .م 5٠1١‏ مدنى . لا يحق لهم الرام المؤجر بتحرير غقد ايجار اعمالا 
لحكم المادة 8؟/” ق 44 لسنة ل/الا191 . 
( الطعن 5٠7١‏ لمنة هوهق - جلسة1934/8/958 لم بدشسر بعد) 

عقد الإيجار ارم بسبب حرفة المستأجر . غدم انتهائه بوفاة 
المستأجر لورتته دون المؤجر طلب إنهاء العقكد . إبرامه لاعتبارات تتعلق 
بشخص المستأجر ثبوت طلب الانهاء لورثته وللمؤجر على السواء . علة 
ذلك . المادتان 5:1 »5:7 مدنى . مثال . بشأن معمل أسنان . 
(الطعن رقم #ه:السسةلاكق - جلسة!١/١998/1١)‏ 
ملحوظة : ٠‏ 

ما يجدر به الحديث فى هذا المقام أن نلكر بأن القائرن رقم ؟ لسبة 
17 قد صدر بشأن تعديل واستبدال الفقرة الشانية من المادة 84؟ من 
القانون 68 لسنة لالاة١‏ فى شأن تأجير وبيع الأماكن والخاص بإيجار 
العين لزاولة نشاط تجارى أو صناعى ولورد هذا القانرن نظرا لأهمينه . 


ع كن 


" ل 
قانون رقم " لسنة 951 " 
بتعديل الشفرة الثانية من المادة 79 من القاثون رقم 46 لسذفة 191/17 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية 
بام الشعب 
رئيس الجمهررية 
قرر مجلس الشعب القائون الاتى نصه »؛ وقد أصدرناة 3 
( المادة الأولى ) 

يستبدل بعنص الفقرة الثائية من المادة 4؟ من القانون رقم 8 لسبة 
١51‏ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , 
النص الآتى: : فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صباعى أو 
مهدى أو حرفى. فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون 
العين من ورثته فى ذات العشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا 
للعقد, أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية, ذكورا وإناثا من قصر وبلغ » 
يستوى فى ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم » . 

. وإعتبارا من أليوم العالى لعاريخ نشر هذا القانون المعدل . لا يستمر 
العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين 9 لصالح المستفيدين من 
ورثة السعاجر الأصلى دوث غيره ولمره واحدة . 

(المادة الثانية ) 
استضداء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة . يستمر العقد 
لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة 
تسعيد إلى حقه السابق فى القاء فى العين » وكات يسععملها فى ذات ‏ 
النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد . وينتهى العقد 
بقوة القائون بموته أو تركه إياها . 


. ؤ١ة818/ مارس سبة‎ 7١ الجريدة الرسمية - العدد ؟١ (مكررا) فى‎ )١( 
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( امادة الثالثة ) 
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض اللسكبى المحكومة 
بقوانين إيجار الأماكن » براقع , 

ثمانية أمغال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 
145 . 
وخمسة أمغال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من أول يداير 
4 وحتى 4 نوفمبر ١953١‏ , 
وأربعة أمفال الأجرة القانونية الخحالية للأماكن المنشأة من 8 نوفمبر 
5 وحتى 5 أكتربر #/191 . 
وثلاثة أمغال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المبشأة من أكتوبر 
“ا/او١ا‏ وحتى 858 سبتمبر /ا/ا5! , 
ويسرى هذا التحديد اغتبارا من موعد استحقاق الأجرة العالية لتاريخ 
نشر هذا القانون . 
وتزاد الأجرة القانوئية الحالية للأماكن المنشأة من ١١‏ سبتمبر /ا/91١‏ 
وحتى د" يناير ١985‏ بنسبة /١١‏ اممتبارا من ذات الموعد , 
ثم يستحق زيادة سنوية ) بصفة دورية . فى نفس هذا الموعد من 
الأعوام التالية بنسبة /٠١١‏ من قيمة آخر أجرة قانوئية لمجميع الأماكن 
آنفة الذكر . 


( المادة الرايعة ) 


تسرى أحكام هذا القانرن علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى 
التى يحكمها القانون رقم 44 لسسة /1/ا5١‏ المشار إليه والقائرن رقم ١5‏ 
لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام بعأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة 
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بين المؤجر والمستأجر والقرانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما 2 
ولانسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسدة 
45 بشأن سريان أحكام القيائون المدنى على الأماكن التى لم يسسبق 
تأجيرها والأماكن التى إنتهت أر تنعهى عقود إيجارها درن أن يكون لأحد 
حق البقاء فيها . 


(المادة الخامسة ) 
يدشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛. ويعمل به من اليوم التالى 
تاريخ نشره ؛ عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها إعتبارا 
من تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة /ا/91١‏ المشار إليه . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوائيتها . 


صدر برئاسة الجمهررية فى ١٠7‏ ذى القعدة سنة ١411‏ ه (الموافق 
5 مارس سنة /1591م). 


كما صدر القانون رقم ١4‏ لسنة "٠١١‏ بتعديل القانون رقم " سالف الإشارة إليه على 
النحو التالى . 
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قاتون رقم ؟١‏ لسنة ١١٠٠؟‏ 


بتعليل القانون رقم” لسنة 1997 يتعليل الفثرة الثانية 
من المادة[ 3؟) من القانون رقم 10 لسنة ١1097‏ 
ويبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية 
ياسم الشعب 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآأتى نصه » وقد أصدرناه , 
( المادة الأولى ) 
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من امادة الغالفة عن القانون رقم 
لسنة ١9847‏ بععديل الفقرة الثانية هن المادة (79) من القانون رقم 49 


لمنة /ا/91١‏ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكسية . النص 
الأتى . 


و ثم يستحق ؤزيادة منوية وبصقة دورية فى نفس هذا الموعد من آخر 
أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : 
(27) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 4 سبعمبر منة ا/ل188. 


١‏ بالسبة للأماكن المنشأة عن ١١‏ سبتمبر سنة ال1841 وحتى 
"٠‏ يناير منة 1995 6. 


( امادة الثانية ) 


يشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية »و يعمل به إعتبارا من أول 
ابريل سمة أودلا . 


ليسم هذا القانون بخاتم الدولة ع ويتقدذ كقانون من قوانيتها 5 
( الموافق 14 مارس سنة 7001 م) . 


.7١١1//؟9 تابع ) فى‎ ( ١# نشر بالجريدة الرسمية -- العدد‎ )١( 
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م » 
مادة 1١‏ 


)١(‏ لايسرتب على اعسسار المسستعأجر ان تحل أجرة لم 
9 يستحق . 

(؟) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الايجار اذا 
لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمييات تكفل الوفاء بالااجرة 
التدازل عن الايجار أو فى الايجار من الباطن أن يطلب الفسخ 
على أن يدفع تعويضا عادلا . 
النصوص العريية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : ْ 

مادة ؟ >" ليبى و ٠‏ لاه سورى وهملا عرافى : 
المذكرة الايضاحية : 

ويمتمع الفسخ اذا دفع المستأجر الأجرة فى مراعيدها برضاء دائنيه 
اذ قد تكون لهم مصلحة فى أن يبقى مدينهم فى العين المؤجرة ياشر 
عمله حتى يتمكن من ايفاء ماعليه من الديون . 
أحكام القضاء : 


الحق فى الاجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة , 
ومر حق مالى يجوز العصرف فيه والحجز عليه ومن ثم يججصوز لدائن 
امستأجر ان يستعمل هذا الحق ليابة عنه طبقا لما تقضى به المادة ه"؟ من 
القانون المدئى . واذ كان الشابت فى الدعوى ان مدين مصلحة الضرائب 
كان يستأجر من الشركة المطعون عليها ثم غادر الديار المصرية دون ان 
يرفى بما عليه ووقعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الحجز على موجودات 
امحل الخنشبية وعلى حق مدينها فى الاجارة ثم قامت ببيعها وسكت فى 
دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تصرفها فى حق الاجارة هو بيع للمتسجر 
باكمله نظرا لان سمعته التجارية مترقفة على الصقع الذى يقع فيه واذ 
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خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحظر استعمال المصلحة لحق مدينها 
ااستاجر فى الاجارة كما اشترط ضرورة شمول بيع المتجر لكافة مقوماته 
المعدرية ولم يعن ببحث الظروف اللابسة للبيع وما قد يكون لها من دلالة 
على توافر العناصر المعنوية اللازمة لعكوين المسجر موضوع الدعوى فائه 
يكدن قد أخطأ في تطبيق القائون وعاره قصور فى التسبيب . 

( نقض جلسسة9/5/8/1:6ا9اس مسج قشى مانلى ص شثام ) 


ماذة 14 

(1) اذا انعقلت ملكية العين المؤجرة اخثيارا أو جبرا 
الى شخص آخر ء فسلا يكون الايجار نافذا فى حق هذا 
الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى 
نقل الملكية . 

(؟) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية أد . 
بعقد الايجار ولو كان هذا العقد غير نافل فى حقه . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5٠"‏ ليبى و لاه سورى 865/! غراقى و 9ه لبنانى 
و53 سودانى . 
الاكرة الايضاحية : 

22 «عمم المشروع السبب الذى ينقل ملكية العين المؤجرة من المؤجر 
فأى سبب وليس البيع وحده يكفى ؛ فاذا انتقلت ملكية العين الموجرة 
بهبة أو مقايضة أو شركة أو شفعة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية 
كان هذا حكمه حكم البيع : بل أن البيع نفسه قد يكرن اختياريا كما هر 
الغالب وقد يكوت جيريا ؛ والحكم واحد فى الخالتين الا أن نقل الملكية 
بالميراث له حكم آخر فسيأتى ان الايجار لا يدقضى بمرت اللؤجر بل ورثعه 
ملتزمة بالايجار الذى عقده مورثهم .. فلا يسرى الايجار على خلف المؤجر 
الا اذا كان ثابت التاريخ سابقا على سبب نقل الملكية » فاذا كان السبب 


سأاواكت 


م5 
الذى نقل الملكية هو عقد البيع مثلا وكان كل من البيع والايجار غير ثابت 
العاريح أو كانا ثابعى التاريخ فى يوم واحد فان الايجار لا يسرى فى حق 
المشترى حتى لو كان عقد البيع غير دسجل ؛., 
أحكام القضاء : 
الايجار السابق على التصرف الناقل للملكبة . انصراف أثره الى 
الخلف الخاص . شرطه ..-حقوق المؤجر والتزاماته ثبوتها لهذا الخلف دون 
حاجة لاشتراط عليه بها وقت انتعقال الشئ اليه . العزام المؤجر بتركيب 
مصعد . انتقاله الى مشترى العقار ولو لم يكن واردا فى عقود الايجار . 
( الطعن58:؛ لسدة*5ق - جلسسة 1915/5/8 س/ا؟ ص )1١99‏ 
مشترى العقار بعقد غير مسجل . ليس إلا دائعا عاديا للبائع. لاحق 
له فى مطالبة مستأجر العقار المبيع بالطريق المباشسر . العلاقة المباشرة 
بينهما. نشوؤها بعد انتقال الملكية للمشترى بالتسجيل. 
(الطعن١5:0‏ لسعة"#ق - ا جلسة.#/#م/ 13س 78 ص الام ) 
مشترى العقار بعقد غير مسجل . له كافة حقوق المؤجر قبل 
امستأجر . شرطه . حوالة عقد الإيجار اليه من البائع مع قبول المستاجر 
للحرالة أو إعلانه بها . 
(الضعن 468 لسسة5؛ق - جلسة8/١١9/8/1اس 17١9‏ ص 1594) 
حرالة البائع عقود إنماز العقارالمبيع للمشترى ونفاذها فى حق 
المستأسرين باعلانهم بها. أثرة. للمشترى حق اثامةّ دعوى الاخلاء 
بالتأجير من الباطن . 
(الطعن "١8‏ لسبة 40 ق - جلس سس سة9994/4/9اس 86ص )4١0‏ 
بيع العقار بعقد غير مسجل .الإيجار الذى يبرمه البائع . غير نافد 
فى حق المشعرى. علة ذلك . قيامه بتسليم للعقار المستأجر. للمشترى حق 
فى الرجوع على البائع بالتعريض أو بفسخ البيع مطالبته المستاجر بالتسليم: 
رهين بتسجيل عفد البيع. علة ذلك. 
(الطعمان؛ 861:8 لسنة؛ هق جلسة8؟981/4/9اس؟اص757١1)‏ 
لمشترى العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشعة عن 
عقد الايجار شرطه . حوالة عقد الايجار له من البائع:. وقبول المستاجر 


ا 


م5" 
للحعرالة أو إعلانه بها قبرل 1غ1رلة . أثره . للمشترى مقاضاة المستأجر 
المحال عليه فى شأن الخقرق الان بها . علة ذلك . 
(الطعنلاةة لسدةمعؤ: - جلسسة 98/8/117١اس‏ ؛4"اص 21165 

انصراف أثر الإيجارالى اخلف الخخاص للمؤجر بحكوى القسانون. 
شعرى العقار المؤجر لا يعد خلفا خاصا إلا إذا انعقلت الملكية اليه فعلا 
بالتسجيل . العزام المستاجر قبله بكافة التزاماته جرد شلمه بانتقال 
الملكية. 
(الطعن 898 السية"اوق -ج الس سسة 9188/7/78 اس #8 ص 297١‏ 
مشترى العقار بعقد لم يسجل . حقه فى طلب تسليم العين المبيعه 
إليه وطرد الغاصب مها . غلة ذلك . 
(الطعن ١6١‏ لسدة؟وق - جلسخقة8/١1957/1‏ لم ينتشسر بعد ) 
عقد البيع غير المسجل . أثره. 
(الطعن 78589 لسنة١5ق‏ - جلسة١١1187/1/1لم‏ يتشر بعد ) 
عقد البيع غير المسجل . أثره . للمشترى حق الانتفاع بالميع 
وحيازته وجميع الحقرق الأخرى - عدا حق الملكية - وكافة الدعاوى 
المرتبطة به . 
(الطعن 515 لسدة#ادق - جلسة1447//16 لم ينشر بعد ) 
انصراف أثر الإيجارالى, الخلف الخخاص للمؤجر بحكم القانون. عدم 
إععبار مشترى العقار خلفا خاصا للمؤجر إلا بإنتقال الملكية فعلا 
بالعسجيل. إلتزامه بسجيل عقد شرائه للإحتجاج به ثبل المسحأجر من 
البائع له. المواد 55 ١‏ .5+4 + 51:85 .5+5 مدنى, 
(الطعن 81/4 السنةلاهق -جلسة١/١1١497/1اس"؛4‏ ص )١١54‏ 
المستأجر ببيع العقار إلى مشهشر سجل عقد شرائه 
وانتقلت إليه الملكية . أثره . إلتزامه بدفع الأجرة إليه . 
علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار 
وإلزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى 
مشتر سجل عقد شرائه وانعقلت إليه الملكية » فإذا توافر هذا العلم لدى 
المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشعرى . 
(الطعن6!4١‏ لسنة لادق -جلسسة5١/١1497/1س"؛‏ ص54١١)‏ 


767ب 


م66 
ماد 0+" 

)١١‏ لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم 
يكن الايجار نافذا فى حقه ان يجبر المستأجر على الاخلاء الا 
بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد اللمبيئة فى المادة "!5ه . 

(؟) فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار 
فان المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق 
على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الأخلاء الا بعد ان 
يتنقاضى التعويض من المؤجر أو من انتقلت اليه الملكية نيابة 
عن المؤجسر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا 
التعويض . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5:5 ليبى و ”لاا مورى و لاملا عراقى و8 لبنانى 
و*7 45 سودانى . 
الماكرة الايضاحية : 

واذا لم ير الايجار فى حى المشترى كان له أن يجير المستأجر 
على الاخلاء بشرطين أولهما إن يبه عليه بالاخلاء فى المواعيد البيئة فى 
المادة *51ه والثائى أن يسترفى المستأجر من المؤجر تعويضا عما لحقه من 
الضرر بسبب انتهاء الايجار قبل ميعاده وله ان يحبس العين المؤجرة حتى 
يتقاضى هذا التعريض من المؤجر أو من المشترى نيابة عن المؤجر أو حتى 
وحصضل على تأمين كاف للرقاء به ). 
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اليل 

لايجوز للمستأجر إن يتمسلكث بما عجله من الأجرة قبل 
من انتقلت اليه الملكية اذا أثبت أن المستأجر وقت الدفع كان 
يعذم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما ان يعلم ‏ فاذا 
عجر من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له إلا 
الرجوع على المؤجر . 
التصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5:6 ليبى و 9/او سورى و 88ل/اعراقى و4954 سودإنى. 
أحكام القضاء : 

مشترى العقار بعقد غير مسجل . ليس الا دائنا عاديا لليائع. لاحق 
له فى مطالية مستأجر العقار المبيع بالطريق المياشر . العلاقة المباشرة 
بينهما. نشوؤها بعد انتقّال الملكية للمشعرى بالتسجيل . 
( الطعن١5:0‏ لنة#؛ق -جلسةة:*/410/5 1س 8لا ص ام ) 

علم المستأجر يحلول مشترى العقار محل البائع فى عقد الايجار. 
العلى المعول عليه هو بأن مشترى العقار مجل عقده وانتقلت اليه الملكية. 

علم المستأجر المعرل غليه فى الحلول محل الباثع فى عقد الايجار 
والتزامه دقع الاجرة لمنحرى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع الى 
مشعر صجل عقد شرائه وانتقلت اليه الملكية » واذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا العظر واعتبر المطعون عليه محالا اليه بعقد الايجار رغم خلر 
الأوراق ما يفيد ذلك ورغم ان علم الطاعين - الملستاجرين - بشراء 
المطعون عليه الأول للعقار واختصامهم اياه فى دعوى التخفيض لا يخول له 
الحق فى اقتضاء الأجر منهم طاما لم يسجل عقد شرائه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القاتون . ش 
(الطعن١١‏ لالدة#؛ق -جلية.”/"/بالاةاس 58ص ب/الالم) 
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مادة 17" 

اذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا جدت 
له حاجة شخصية للعين , وجب عليه فى استعمال هذا اق 
ان ينبه على المستأجر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 5م 
ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك . 
النصوص العربيه المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5+5 ليبى ر 4لاه سورى و 89ل عراقى و2459 لبنانى 
و55 سودانى و4١51‏ كريتى . 
الملاكرة الانضاحية : 

« تكلفت هذه المادة والمواد من 81١ ١‏ - ١8م‏ ) بحل كشير من 
المشاكل العملية فى عقد الايجار . فالمادة 81١٠‏ لا تجيز انهاء الايجار قبل 
انقضاء هدته » حتى لو احتاج المؤجر العين لسكتناة أو لامستعماله الشخصى 
الا اذا كان هباك اتفاق على ذلك » وفى هذه الحالة يجب على المؤؤجر ان 
يتبه على المستأجر بالاخلاء فى المواعيد البيئة فى المادة ١51/ا‏ ( من 
المشروع ) »؛. 
أحكلم القضاء : 

تستحق الأجرة متى كان الموجر قد قام هن جانبة بسفيذ عقد الايجار 
ويعحبر ان العقد فد تم تنفيذه بالتخلية بين المستأجر والعين المؤجرة » 
بحيث يتمكن من وضع يده عليها والانتفاع بها فى المدة المتفق عليها . 
واذن فمتى كان النابت فى الحكم ان المؤجرة ( شركة استوديو الاهرام ) 
قد قامت بوفاء ماالتزمت بهبان وضعت العقار المؤجر( الإستديو ) تحت 
تعرف الستأجر وأنها أشطرته بذللك ولمع يكن ثمة ما يمنعه من الانتفاع 
به وفقا لعقد الايجار فانه يكون ملزما بدفع الاجرة المنفق عليها ولو لم 
يعسلم العقار المؤجر بالفعل بسبب عجزه عن استغلاله لظروف خاصة به 
ولا شأن للمؤجر بها . 
( نقض جلسة0١١/5/؟ه9اس"‏ مج فنى مدلى ص 586 ) 
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دنا 
ماد 511 

20١‏ اذا كان الايجار دكين الماءة » جاز لكل من المتعاقدين 
ان يطلب انهاء العقد قبل انقمضساء مدته اذا جصدت ظروف 
خطيرة شير متوقعة من شأنها ان تجعل تدفيذ الايجار من مبدأ 
الأمر أو ف أثناء مسريانه مرهقا » على إن يراعى من يطلب 
انهاء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة "551 , وعلى 
ان يعورض الطرف الآخر تعريضا عادلا . 

١؟)‏ فاذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد فلا 
يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعريض 


النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالافطار العربية 
المواد العالية : 

مادة /1 5٠‏ ليبى و هلاه سورى و !/5٠‏ عراقى و45 سوداتى. 
المذكرة الانضاحية ٠‏ . 

و ويتوفر العذر بالمستأجر ان كان محاميا استأجر مكتبه ثم اضطر ' 


الى ترك مهنته لسبب لايد له فيه ا ل ل الى 
بلد آخر اذا كان موظفا الا أمثئلة للاعذار الطارئة العى تبرر انهاء الايجار , 
كذلك قد يكون تتنفيذ الايجار أو الاستمرار فى تنفيذه مرهقا للمؤجر نفسه 
» كما اذا كان هذا قد تعهد باقامة بداء يكمل العين المؤجرة ثم جدت 
ظروف غير متوقعة تجعل القيام بالبناء مرهقا للمؤجر , ففى الحالتين 
يستطيع المتعاقد الذدى يرهقه تنفيذ الأيجار أو الاستمرار فيه أن يطلب 
انهاءه بعد التنبيه بالاخلاء فى المواعيد المينة بالمادة "051 وبعد ان يعرض 
الآخر تعريضا عادلا تراعى فيه هذه الظروف .كل هذ! إذ! كان الايجار 
محدد المدة » أما اذا كانت مدته غير محددة فيكف أن يلجأ الطرف الذى 
يحس ارهاقا الى حقه فى تنبيه الطرف الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبيئة 
فى المادة 1ه و. 


سا 0 ]” سم 


ورك 55" 
أحكام القضاء : 
التمسك يأن تعقيذ عقد الإيجار صار مرهقا بسيب ممع السلطات 
المرية العمال من دخَول العسكرات . عدم جراز إثارتقء لأول مرة أمام 
محكمة النقض . 
بالطعب ,الم لسعةه#ق -جلسة3553/11/4اس .اص 2116١‏ 


فمادة 19> 

يجوز للموظف أو الستخدم اذا اقعضى عمله أن يغير 
محل اقامته إن يطلب انهاء ايجار مسكته اذا كان هذا الايجار 
معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 8551 . 
ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة مه5 ليبى و5لاه مورى و" 9لاعراقى ولاة4 مودانى 
و١5‏ كويتى ‏ 
الملكرة الانصاحية : 

«اذا اقتضى عمل الموطف أو الستخدم سواء كان يعمل فى المصالح 
الحكومية أو فى غيرها أن يغير محل اقامته يشرط الا يكون التقل يناء 
على طلب المستخدم أو نيجة لخطته . 


' م١1"‏ 
- بعص انواع الايجار 
السثار الأراضى الزراعية 


"1١ ماده‎ 


اذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية . فلا يكون المؤجر 
ملزما بعسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التى توجد 
فى الأرض الا اذا كان الايجار يشملها . 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5+4 ليبى و لالاه سورى و98/ عراقى و4494949؛4 سوددانى 
و05٠5‏ لبنانى و8١86‏ تونسى . 
الملاكرة الايضاحية : 


« فالعين المؤجرة وهى الأرض الزراعية قد يوجد فيها مواش وأدوات 
ملوكة للمؤجر والأصل انها لاتدخل فى الايجار الا اذا اتفق غلى ذلك فان 
كان هناك اتفاق وجب ان يكتب محضر جرد بها من نسختين لكل طرف 
نسخة موقع عليها من الطرف الآخرء وهذا امحضر وسيلة للاثبات عن شأنها ان 
تحسم النزاع لاسيما وان قيمة الأدوات والمواشى تذكر فى المحضر مقدرة 
باتفاق الطرفين , فاذا ضاع شئ منها أو تلف ولم يثبت المستأجر ألا يد له 
فى ذلك كان مسهولا عن هذه القيمة المقدرة ... ويكون المؤجر هو الملزم 
بععويض ما يهلك من ماشية وأدوات زراعية لسبب لايد للمستأجر فيه » . 
أدكاء التشياء : 

معى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية 
انعقاد اجارة بين ٠صلحة‏ الاملاك والطاعدين بشأن الأراضى محل النزاع 
فيها وانتهت الى أن وضع يد الطاعسين كان بغير سمل من القانون وأن 
البالغ العى كانت تحصلها منهم اللصلحة المذكورة انما كانت مقابل 


-169 


"5٠مم‎ ٠ 

استغلالهم لها بطريق الخفية وكان المستفاد من المادة ١‏ فقره ( ه) من 
القانون رقم ٠4‏ لسنة ه96١‏ فى شأن الحجز الادارى ان المقصود 
بالاستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد » فان الحكم المطعسون فيه 
أذ انعهى الى أن الطاعنين لا يحق لهم التعمسك بقانون الاصلاح الزراعى 
رقم 178 لسئة 1١967‏ فى البقاء فى الأرض محل النزاع لا يكون مخالفا 
لنقاتون ذلك أت قانون الاصلاح الزراعى إنا أوزدة من نوص فى الساب 
الخامس منه لا يحمى الا مستأجر الأراضى الزراعية أما من كان وضع يدة 
بغير عقد ايجار فلا تشمله هذه الحماية . 
(الطعن رقمة#4»#لسنةه"“" ق -جلسة54؟/9568/5١‏ ) 

الدائن المرتهن الذى انعقلت اليه حيازة الأرض المرهونة . حقه فى 
تأجيرها للغير . عدم انقضاء الإأيجار بانقضاء الرهن . امتداد عقد الإيجار 
تلقائيا فى مواجهة المدين الراهن ومن أشترى مناه العقار : 
(الطعن ه١ولسنتةلايوق‏ -<جلسة/"/988١اس‏ ا" ص 7754) 

الطعن بالتقض المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين . شرطه مناقضة 
الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قرة الأمر المقضى فى مسألة كلية 
شاملة ثار حولها الئزاع واستقرت حقيقتها بين طرفى الخصومة بالفصل 
فيها فى الحكم السابق . مثال فى إيجار 
(الطعن 898 لسنةءوق - جلسة؟/5١581/1١اس‏ 7الاص 58١1؟)‏ 

عقد الإيجار الذى يتعين إيداع نسخته بالجمعية الزراعية 
ويختص القضاء الجرئى بنظر المنازعات الناشئة عنه . المقصود به . 
عفد الإيجار نقداأو مزارعة عقد تبادل الإنتفاع الزراعى. لا يعد 
كذلك . 

عقد الإيجار الذى يتعين إيداع نسخته بالجمعية التعاونيةٍ الزراعية 
الذى يختص القضاء الجزرئى بتظر المنازعات الناشئة عبه طبقا لقانون 
الإصلاح الزواعى هو عقد الإيجار نقد أر مزارعة أما عقد تبادل الإنتفاع 
الزراعى فلا يعد كذلك . 


ا جلسسسة1481/5/1 س40 س 0111 


0 


م١115‏ 
ملحقات العين المؤجرة . ماهيتها . مبائى العزب من ملحقات الأرض 
الزراعية الواقعة فى نطاقها بحسبانها مدافع مشتركة . أثر ذلك . لاا يحق 
المسسث أ بجر جرء من هذلة الأطيان أن يتخدذ من مبدى فيها سكنا خاصا 1 
(الطعن رقم 5501١‏ لسنة”؟”ق - جلسة 6/؟١/1945‏ لمينشربعد) 
ثبورت شاع إنتهساء عغرد إيتصار الأطيان الزراعيا 5 المؤُّجرةٌ للطاعيي 
قضاء الحكم المطعون فيه بثبرت العلاقة الإيجارية للمساكن الملحقة 7 
وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عنها . خطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن رقم ١١؟5‏ لسنة”اق - جلسة 1999/19/86 لم يشير بعد) 


"11١ ماده‎ 

اذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية ثملوكة 
للمؤجر. وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب 
المألوف فى استغلالها . 
النصوص العريية المقائلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانوت المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادم + 1ه ليبى و هبام سورى و١‏ وم سسودانى : 
الملأكرة الانضاحياة : 

يلتزم المستأجر ان يتعهد هذه الأدوات والمواشى بالصيائة الألوفة . 
فاذا نفق بالرغم من ذلك من الماشية ما ينفق عادة , عوض ما ثفق بما 
يحصل من النتاج ومازاد فهو له. واذا هلك أو تلف شئ من الماشية أو 
الأدرات الزراعية . وأثبت المستاجر ان ذلك يرجع لسبب لايد له فيه , 
وجب أن يخطر المؤجر , وبلتزم هذا بتعريض ماهلك أو تلف . فان تأخر 
عن ذلك تأخرا يعوق السير المعتاد للاستغلال , كان للمستاجر أن يعرض 
على حساب المؤجر ما هلك أو تلف ؛ ويخصم ما أنفقه من أول قسط 
مستحق من الأجرة . 


اك 


5١م‎ 
531١ هادة‎ 

اذا ذكر فى عمد ايجار الأرض الزراعية ان الايجار قد 
عقد لسنة أو لعدة سنوات » كان المقصود من ذلك انه قد 
عقد لدورة زراعية سئوية أو لعدة دورات . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ذلاة سورى و 545لا عراقى و١٠ه‏ سودانى ' 
الملاكرة الايضاحية : 

ولضمان استقرار الزارع فى الأرض واستغلالها على وجه مرض وضع 

حد أدنى لمدة عقد الايجار ثلاث سسوات. تمشيا مع الدورة الرراعية الثلاثية , 
وجاء فى المذكرة الايضاحية للمادة 517 مدئى : تحسب مدة ايجار الأرض 
الزراعية بالسنين الزراعية لا بالسنين المدنية من حيث الابتداء ومن حيث 
الانتهاء فاذا لم محدد المدة اعتبر الايجار لسنة زراعية كاملة ٠‏ . 
أحكام القضاء : 

يشترط - طبقا للقانون رقم ٠8‏ لسنة 1568 - لاعتبار عقد الايجار 
منتهيا من تلقاء نفسه دول تنبيه أو انذار فى حالة عدم قيام الممستاجر 
بالرفاء بجميع التزاماته حتى نهاية ١85.٠ - ١988‏ الزراعية ان يكرن 
عدم الوفاء بغير حتى ؛ فاذا كان الالتزام الذى لم يوف به المستأجر هو 
العرامه بدقع الأجرة ؛وكان من حقه ان يحبسها بسبب تعرض الْمؤّجر له 
فى الأرض المؤجرة وحرمانه من الانتفاع بهاءفانه لا يجوز فى هذه المالة 
اعتبار المستاجر مخلا بهذا الالتزام وحرمانه على هذا الأساس من الانتفاع 
بالامتداد القانرنى 'عقد الايجار طبقا للقوانين الاستشسائية التى تقضى بهذا 


الأمتداد . 


( نقض جلسة 1419/٠١/05‏ س8١مج‏ قفنلى مذنى ص ؟لاه١‏ ) 


4د 


م >١1"‏ 
مادة 1117" 

)١(‏ يجب ان يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية 
موافقا لمقتضيات الاستغلال المألورف « وعلى الممستأجر بوجه 
خاص ان يعمل على ان تبقى الأرض صالحة للانتاج . 

(؟) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على 
الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره الى 


النصوص العريية المقايله : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 5١1‏ ليبى و١8م/ه‏ سورى و 865 عراقى و 505 لبنانى 
و”" 6٠١‏ سودانى وق.حم تونسى . 
الملأكرة الانضاحية ؛ 

م لايجوزه للمستأجر :ان يدخل على الطريقة المحتبعة فى 
استغلالها « الأرض ؛ تغييرا جرهريا يبقى الى ما بعد انتهاء الايجار كأن 
يحول الأرض وهى تستغل لزراعة الفاكهة أو الخنضروات الى زراعة 
محصولات أخرى ولكن يجوز له أن يدخل تغييرا غير جوهرى أو تغييرا 
جوهريا ينتهى بانتهاء الايجار أو تغييرا جوهريا يبقى بعد الايجار اذا كان 
ذلك بأذن المؤجر وعليه بوجه خاص إن يعمل على ابقاء الارض صالحة 
للانتاج ولكن ليس عليه ان يزيد فى صلاحيتها ©“. 


رت 


م١1"‏ 
مادة غ 51 


)1١(‏ على المستأجر إن يقوم باجراء الاصلاحات التى 
يقسضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة: ويلتزم بوجه خاص 
بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف َ وكذلك 
القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والاسوار 
والأباروالمبانى المعدة للسكنى أر للاستغلال . كل هذا مالم 
يقض الاتفاق أو العرف بغيره. 

(؟9) أما اقامة المبائى والاصلاحات الكبرى للمبانى 
القائمة وغيرها من ملحقات العين . فيلتسزم بها المؤجر مالم 
يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ,. وكذلك يكون الحكم فى 
الاصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات . 

. النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 511 ليبى و2481 سورى و8مه:5 لبئانى و" .٠ه‏ سودائى 
و1١م‏ تونسى . 
المذكرة الالمضاحية : 

و الاصلاحات التأجيرية التى يقوم بها المستأجر فى الأراضى الزراعية 
هى تطهير الترع وأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والاسوار والآبار 
والصارف والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال نحو ذلكء مالم يقض 
الاتفاق أو العرف بشع آخر , أما الاصلاحات التأجيرية الكبيرة العى يقوم 
بها المؤجر فهى آقامة المبانى اللازمة للزراعة , وما تحتاج اليه هذه البائى من 
اصلاحات كبيرة. وكذلك الاصلاحات الكبيرة اللازمة للآبار والسرع 


ومجارى المياه والخزانات ونحر ذلك كل هدا مع مراعاة العرف أو ما يعفق 
عليه المتعاقدان». 


ده 


م51 
مادة 110 

اذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو 
هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة , 
بركت ذمة المستشأجر من الأجرة كليا أو بعصضها بحسب 
الأحوال .كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5١4‏ ليبى و 087 سسورى و 86٠١‏ عراقى و 5١١‏ لبدانى 
وغ ٠ه‏ سودانى و4١86‏ تولسى . 
أحكام القضاء : 

: الإتفاق على عدم مسكولية المؤجر غما يصيب المخحصول من هلاك 
بسبب القوة القاهرة إتفاق جائز قائونا ولا مخالفة فيه للنظام العام كما أن 
عقد الإيجار الذى يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من النظام العام ).2 


( الطعن رقسو؟؟ لسنة4؟!ق -جلسة988/11/1١)‏ 


-ه11- 


ماع 
هادة 515 

)١(‏ اذا بذرالمستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده 
بسبب قوة قاهرة. جاز للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة. 

(؟) أما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك 
نقص كبير فى ريع الأرض » كان للمستأجر ان يطلب إنقاص الأجرة . 

(7) وليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الأجرة أو 
انقاصها اذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه 
من أرباح فى مدة الاجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق 
التأمين أو من أى طريق آخخر . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة © 51 ليبى و “8ه سورى و١١68‏ عراقى و599 سودانى و 
١١‏ لانى ومهةُم تونسى . 
المدكرة الالضاحيك : 

:لا يجوز للمستأجر ان يطلب انقاص الأجرة أو اسقاطها اذا كان قد 
عوض عما أصايبه من الضرر عن طريق آخر كأن كان مؤمنا ضد التلف 
وعوض بمبلغ التأمين أو كان سبب الهلاك فيضان النيل فيضانا استغنائيا 
وأعطت الحكرمة تعويضا عن ذلك 5 
أحكام القضاء : 

حق المستأجر فى طلب انقاص الأجرة وفقا لص الفقرة النائية من 
المادة 515 مشروط بشرطين الأول منهما أن يكون هلاك المحصول بسبب 
قوة قاهرة والأخر ألا يكون قد اشترط فى العقد عدم مسبولية المؤجر عن 
الهلاك لهذا السبب ء وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
على ان اصابة الزرع بدودة القطن لا يعبر قوة قاهرة لائه ينعرط فى القوة 
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م 1/1" 
القاهرة أن تكون غير متوقعة - وهر قرل صحيح فى القانون - وكسسان 
لانراع في أن عقاء الايجار تضءمن اتفاقا بين الطرفين على هدم مسئولية 
المؤجير عما بصيب الممصول بن تاف بسبب القوة القاهرة فان النعى عليه 
خطأه فى تدلبيق القانوت يكرن غير قائم على أساس والإتفاق غلى عدم 
مسثولية المؤجر عما يصيب المحصول من هسلاك بسبب القوة القاهرة 
اتفاق جائز قانونا ولا مخالفة فيه اننظام العام كما أن عقد الايجار الذى 
يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من غقرد الاذعان , 
( نقض جلسة"١1/1١968/1اس‏ 5 مج فنى مدلى ص 588 ) 


"1١ ماده‎ 


يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انعهاء 
الايجار بسبب لايد له فيه ان يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج 
الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : ْ 

مادة 516 ليبى و 584 سورى و "١8م‏ عراقى و١5‏ لبنانى 
ولاهده سودانى و١؟8‏ تونسى . 
المذكرة الايضاحية : 

ويفترض فى كل هدا أن غلة الأرض لم تدضج لسبب لايد للمستاجر 
فيه كأن يرجع السبب الى تغيرات الجو أو انخفاض الغيل فان كان له يد 
فى العأخير كأن كان قد تأخر فى الزرع أو لم يعن بالزراعة العناية الكافية 
فلم تسضج فى مسسعادها كان هو المسئول شن ذلك ويرك الأمر لعقدير 
القاضى . 


لكت 


لت 
مادة 114 
لا يجوز للمستأجر إن يأتى عملا يكون من شأنه ان 
ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه » ويجب عليه بوجه خاص 
قبيل اخلاء الأرض ان يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها 
اذا لم يصبه ضرر من ذلك . 


النصوص العربية المقايلة ؛ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة /ا١5‏ ليبى و886ه سورى و 8١4‏ عراقى و18١5‏ لينانى 
وم١دم‏ سودانى و 891 تونسى . 


المذكرة الانضاحية : 


د تعرض المادة لتنظيم علاقة المستأجر السابق بالمستأجر اللاحق وتقوم 
هذه العلاقة على التعاون فالمستاجر السابق يلتزم التزاما سلبيا بألا يأتى 
عملا يكون من شأنه ان يعقص أو يؤخر انتفاع المستأجر اللاحق كأن يتباطأ 
فى جنى المحصول أو يعرقل من اعداد الأرض للزراعة القادمة . ويلتزم 
التزاما ايجابيا بتمكين المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض وبذرها حتى لو 
كان لم ينته من -خصاء محصوله مادام لا يعسيببه ضرر من ذلك . وياعرم 
كذلك بأآن يترك من المأوى والتسهيلات مايلرم لاعمال الزراعة للمسعاجر 
|اللاحق . ويجب على المستأجر اللاحق ان يترك للمستأجر السابق من 
المأوى والتسهيلات ما يلزمه لحصد مايبقى من المحصول ويتبع عرف الجهة 


فى كل ذلك ©». 
بعد أن فرغنا من أحكام إيجار الأراضى الزراعية نكر بأحكام القانون رقم 
1 لسنةك 189 ش 
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دلت 
مادة "##امكررا (ز)(١)‏ 

تنتهى عقود ايجار الأراضى الزراعية تقدا أو هزارعه السارية وقت' 
العمل يأحكام هذا القانون بانعهاء السسة الزراعية 35//ا21491 مالم يتفق 
الطرفان على غير ذلك . 

ولا ينتهى عقد الايجار بموث المؤجر أو المستأجر واذا توفى المسشأجر 
خلال المدة المبيدة بالفقرة السابقة ينسقل حق الأيجار الى ورثة المستأجر حتى 
انتهاء المدة السابقة. 

وتسرى أحكام القانون المدئى , بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة 
الايجارية على عقود الايجار المادكورة فى الفقرتين السابقعين عند انقضاء 
مدة السسوات الخمس المشار اليها. 

واذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء الدة البينة فى 
الغقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق 
عليه أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من اللمؤجر مقابل التنازل عن المدة 
المتبقية من العقد, ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية القررة 
عن كل سنة زراعية ء أو أن يستمر مستاجرا للأرض الى حين انعهاء المدة 
المشار اليها فى الفقرة الأولى. 

والفقرة الأولى من هذه المادة تعضمن أن عقود الابجار السارية وقت 
العمل بأحكام هذا القانون والذى يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالى 
لتاريخ نشره كما نصت المادة السابعة منه على ذلك فى 8؟ يونية ١5191‏ 
أى فى أليوم الالى على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى ١8‏ يونية 
7 بانتهاء السنة الزراعية 9/355ا99١‏ غير أن هذا النص فد أجاز 
الاتفاق بين طرفى العلاقة الايجارية على مخالفة ذلك. إذ جاء فى نهاية 
الفقرة ( مالم يتفق الطرفان على غير ذلك ) وعلى هذا فان البين من 
النص أنه قد حدد خمسة سئوات تستمر فيها العلاقة الايجارية ثم بعد 
ذلك تنتهى بانتهاء السسة الزراعية 1849/45 الا اذا نشأ سبب من 
أسباب الاخلاء قبل هذه المدة . 


)١(‏ هذه المادة مسحبدلة بالقائرن 35 لسبة 18357 والمنشور بالجريدة الرممية العدد 
("؟)مكررا فى 1357/5/78 ويعمل به فى اليوم التالى هن تاريخ نشره . 
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وماك 8هظٍ_ 
وعلى ذلك يبين تا أن هذه المادة جرهر التعديل الذى طرأ على 
قانون الإصلاح الزراعى وأنها أحدثت تغييرا هاما فى مجال العلاقات 
الإيجارية فى قانون الإصلاح الزراعى ووضعت حدا لتأبيد العقود. 
حيت تراءى للمشرع مؤخرا أن أحكام تأبيد العلاقة الإيجارية وتجهيل 
مدتها أمرا لايتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وهى المصدر الرئيسى 
لتم ريع وأن الجيالة بالمدة في إيجار الأرض الزواعية يترتب عليه الجهالة 
بالمنفعة المتعاقد عليها ثما يؤدى الى فساد العقد وتنتهى عقرد الإيجار فى 
هلا التارييخ سواء كانت بالمزارعة أو باليقد ويغض النظر عن تاريخ إبرامها 
طالما أنها سارية فى تاريخ العمل بهذا القانون وهو 1997/5/79 . 
أيلولة الأرض الى الورثة كل حسب نصيبه الشرعى : 
ان انتقال الايجار الى الورثة يتم حسب النصيب الشرعى للذكر مثل 
القاثون الدى يحكم العلاقة بعد انتهاء عقل الايجار: 
لقد أوضح التعديل الجديد حكم هذه الحالة وذلك بئصه فى الفقرة 
الشالغة على سريانه أحكام القانون المدنى فيما يتعلق بالقيمة الايجارية 
وتحديده وذلك على عقود الايجار وعلى هذا فانه لايسرى قانون الأصلاح 
الزراعى عليها وإنما تحكمه القواعد العامة الوارده فى القانون المدنى . 


المرارعة: 
هادة 7119 

يجوز ان تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالاشجار 
مزاوعة للمستأجر فى مقابل أخد المؤجر جرءا معينا من الخصول : 
النصوص العربية المعابلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 514 ليبى و 585 سورى وه١86‏ عراقى . 


سا الما 


فل 
مادة +17١‏ 
تسسرى أحكام الايجار على المرارعة مع مراعاة الأحكام 
الاتية اذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها . 
النصوص العريية المقايلة: 1 
هذه المادة تقابل فى نصورص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
مادة 535 ليبى و ل/امه سورى . 
المدكرة الايضاحية : 
٠‏ تعرض هذه المادة لبيان الأحكام العى تنظم عقد المزارعة فهى على 
الترئيب الاتى : 
(] ) الاتفاق والعرف . 
رب ) فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف فتسرى الأحكام التى أوردها 
المشروع ٠‏ وهى الأحكام التى سياتى ذكرها . ش 
( ج ) فان لم توجد فتسرى أحكام ايجار الاراضى الزراعية ثم أحكام 
عقد الايجار بوجه عام . 
( دع فان لم توجد فتسرى أحكام الشريعة الاسلامية 6. 


47١ مادم‎ 

اذا لم تعين مدة المزارعة » كانت المدة دورة زراعية سنرية. 
النصوص العربية المقابلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 57٠‏ ليبى و ممه سورى و /ا١٠8‏ عراقى 1 
اللأكرة الايضاحيه : 

المرارعة اذا لم تمده لها مدة . تكرن لمدة دورة زراعية سدوية » وقد 
صرح بهذا الحكم فى المزارعة .وهو مفهوم كذلك فى ايجار الأراضى 
الزراغية بوجه عام . 
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م51 0# 
مادة 11" 

الايجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى 
ألتى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لو 
النصوص العربية المقابلة: 

حددٍ إلمادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطاء الع بية 
المواد التالية : 

مادة 517١‏ ليبى و 584 سورى و/ا١8‏ عراقى . 
المأكرة الانضاحية : 

« خلافا للا تقدم فى الأراضى الزراعية ء تختص المزارعة بأنها تشمل 
الآدوات الزراعية والمواشى العى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت 
تملركة للمؤجر فهى تدخل دون اتفاق ولا تخرج الا ياتفاق على خروجها 
وترجع هذه الخاصية الى ما سبق بيانه من أن المزارعة شركة بين المؤجر 
والمزارع والمؤجر شريك بالأرض وما عليها من أدوات ومواشى؛ . 


هادة 17 
)١١‏ يجب على المستعأجر أن يبذل فى الزراعة وفى 
اخافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه . 


١؟)‏ وهو مسئول عما يصيب يصيب الأرض من التلف فى أثناء 
الانتفاع الا اذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها 


مايبذله الشخص المعتاد . 


(*) ولايلزم المستأجسر ان يعوض مانفق من 
المواشى ولا ما بلى دن الأدرات الزراعية بلا خطأ منه . 


التصوص العرنية المقائيلة: 


هذه المادة تقابل فى نصر 0 القانون المدنى بالاقطار العريية 
المواد العالية : 


الل 


و25 515 
المكرة الابضاحية ؛ 
العناية المطلوبة من المزارع فى زراعة الأرض هى العداية التى يبذلها فى 
شكرنه الخاصة . فينتفع المؤجدر من الشركة مع رجل معروف بحسن العناية 
ويضار من الشركة مع رجا معروف بسوء العناية , لانه هر الذى اختاره . 
أما العداية المطلوبة في انخحافظة على الأرض من التلف فعناية الشخص المعتاد 
ولا تبقطع صلة المؤجر بالزراعة بل هو الذى يتولى النوجيه والرقابة في 
حدود الاتفاق والعرف لانه شريك ويهمه مجاح اتممصول . 


مادة غ؟" 

(1) توزع الغلة بين الطرفين بالدسبة المتفق عليها أو 
بالنسبة التى يعينها العرف , فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف 
كان لكل منهما نصف الغلة , 

20 فاذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قرة 
قاهرة, تحمل الطرفان معا تبعة هذا له ولايرجع أحد منهما 
على الآخر. 
النصوص العريية المقايلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص الثانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 15 ليبى و 041 سورى و 6٠5‏ عراقى . 
المذكرة الايضاحية : 

ه توزع الغلة على أساس وجود الشركة, فالمؤجر ولمزارع شريكان , 
لكل حصحه المتفق غليها أوالتى يقضى بها العرف: فان لم يوجد اتفاق 
ولأعرف فلكل نهف الغلة؛ وتبعة الهلاك عليهما معا كل بقدر خصتهن. 
أحكام القضاء : 

وإذا كان ثمة عقد إيجار مشاركه بين إثنين فأضاف أحدهما 
امعول الناغٌ من الأرض المؤجرة بهذا العقد الى ملكه وتصرف فيه بالبيع 
وإستولى على كامل ثمنه لنفسه دوت الآخر فذلك يعبر تبديدا يعائب عليه 
بالمادة "5١‏ من قانون العقوبات © . 
(الطعن رقمءت"١‏ لمسدلةءلاق -جلسة1/5/١921١)‏ 


عراب 


مه 57 
مادة 10" 

لا يجوز فى المرارعة ان ينزل المستأجر عدن الايجار أو أن 
يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 4 57 ليبى و 597 سورى و١٠١8‏ عراقى . 
المذكرة الانضاحية : 

دلا يجوز للمزارع ان يتسازل عن المزارعة أو أن يؤجر من الباطن حتى 
لولم يوجد شرط مانع فهذا الشرط مفهوم من طبيعة المزارعة اذ هى 
ملحرظ فيها شخصية لمزارع فاذا أخل هذا بالشرط المانع جاز للمؤجر أن 
يسترجع الأرض وأن يطالب بالتعريض .١٠‏ 
أحكام القضاء : 

تأجير الأرض الزراعية . قصره على من يقوم بزراعتها بنفسه .مم 
من القانون رقم ١048‏ لسنة ١197‏ قبل تعديلها بالقانرنين رقمى 6ه "ا 
لسعة 1168 ؛, ؟5 لسنة 2١5594‏ همشالفة ذلك . بالعأجير من الاطن أو 
التعازل عن الايجار . أثرد. بطلان عقد الايجار الأصلى رعقد الايجار من 
الباطن والتنازل عن الايجار . لا يخل ذلك بحق امالك فى مطالبة المستأجر 
الأصلى والمستأجر من الباطن أو المتسازل اليه عن الايجار بماله من حقوق 
مقابل .الانتفاع بالعين أو التعريض عما اصابه من ضرر وفقا للقواعد العامة. 
(الطعن رقفم45ت للسةثاه ق - جلسة 1937/7/١6‏ لم يدشر بعد ) 
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وك 


أده "11" 
المستأجر :. 
النصوص العربية المقايلة: 
هذه المادة تقايا فى نصوص, القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
مادة ©5176 ليبى و 5917ه سورى و 8١١‏ عراقى . 
الملكرة الانضاحية : 


2 المزارعة موت المرارع لأناه الذى لورحظت شحجماهه )ع أميا 
موت المزجر فلا ينهى المرارعة ‏ كل هذا ما لم يوجد اتفاق عني غيره. 


مادة 1117 

)21 اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها .وجب على 
المؤحر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما انفقه المستأجر على 
الخصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل مما قام به 
المستأجر من العمل 5 

(*) ومع ذلك اذا انمهت المزارعة بموت الى.. عأجر » جاز 
لورتعه عوضا عن استعمال حقوقهم فى اسدم : النفقات 
المتقدم ذكرها ان يحلوا محل مورثهم حتى يدضخ الخصول ما 
داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى . 
النصوص العريية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5175 ليبى و 0595 سورى و١8‏ عراقى . 
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و1 
المذكرة الانضاحية : 

د اذا انقضت اللمزارعة قبل انتهاء هدتها » صفيت الشركة على أساس 
ان يرد المؤوجر للمستأجر أو لورثئعه جميع النفقات التى صرفها على 
المحصول الذى لم يتم نضجه . مع تعريض عادل عن العمل . أما المحصول 
الناصج فيحصد ويقسم ». 
أحكام القضاء بشأن المزارعة: 

اذا كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون 
فيه فى بيان وقائع السزاع ان أجرة الفدان الذى يزرع قطنا هى ثلاثة قناطير 
وأن سعر القنطار من القطن 7,5 ريال وهو ماورد فى صحيفة استثناف 
المطعون عليهم - وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان أجرة الفدان الذى 
يزرع قطنا ه48 جنيها » دون ان يبين المصدر الذى استقى منه هذا السعر ,2 
وقضى فى الدعرى على أساس هذا التقدير , ثما يعجز هذه المحكمة عن 
التقرير بصحة أو عدم صحة ذلك » فانه يكون معيبا بالقصور . 
( الطعن رقم 85 لسسنة لالاق - جلسة/7/90١1/١/9ةا1س7؟اص‏ 94 ,» 

المنازعات المتعلقة بامتداد عقود ايجار الحدائق - العقاد الاختصاص 
بنظرها للمحاكم العادية - دون لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - 
مؤدى ذلك . امتناع عرض هذه المنازعات على تلك اللجان قبل الإلتجاء 
للقضاء .ق 1١4,8‏ لسنة ؟951١1.‏ 
( الطعن رفمه“”" لسسنة 8“ ق - جلسة994/4/0است_1 ص 545 ) 

الأشجار التى يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة فى أموال أسرة محمد 
على المصادرة بمواققة المؤوجر - عدم اعتبارها من الأموال المصادرة - دعوى 
التعريض عنها - اختصاص القضاء العادى بنظرها. عدم التزام المستأجر 
بالأحكام الواردة بالقائرن 614 لسبة 1981 . 
( الطعن رقم!5١!‏ لسنة ١4ق‏ - جلمة؟/7١1/ه/9419اس‏ 75 ص 9ه5١)‏ 

عقد ايجار الأرض الداخلة فى أموال أمسرة محمد على 
المصادرة - للمستأجر الحق فى التعريض عن الأشجار التى غرسها 
استنادا الى هذا العقد عبد انقضائه -م 1/549 مدنى - عدم 
اعتراض المؤجر على زراعة هذه الأشجار -- أثره عدم جواز التحدى 
بانتقال ملكيتها للدولة مع الأرض المصادرة - م 1١/417‏ مدنى . 


ا 


مف 
اذ يسين من الأوراق أن المطعون عليه يطالب بالتعريض عن الأشجار 
تأسيسا على أنه قام بغرسها فى الأرض التى كان يستأجرها من الملك 
السابق ولما آلت ملكية هذه الأرض الى الدولة بقرار ١567/1١/48‏ الصادر 
من مجلس قيادة الشورة بمصادرة أموال أسرة محمد على وتولى الاصلاح 
الزراعى ادارتها حررشقد ايجار مع المطعرن عليه عن هذه الأرض ثم بيعت 
الى شركة المقطم الع 0 الشركة الطاعنة وأن الشركة الأخيرة 
تسلمت جزءأ من الأرض المذكورة بما عليها من أشجار مما مفاده أن المتلعون 
عليه يسعد فى ملكيته لهذه الاشجار الى عقد الايجار ولا كان الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الملعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة 
التى أوردها ان المؤجر الأصلى كان يعلم بما أحدثه المطعون عليه من غراس 
قى الأرض المؤجرة وأنه ليس فى الأوراق ما يدل على أنه اععراض على 
زراعتها , فإنه يكرن للمطعرن عليه أن يطالب بالتعويض عن هذه الأشجار 
عمد انقضاء عقد الايجار عملا بحكم المادة ١/2817‏ من القانون المدنى ولا 
يكون هناك وجه لا تدعيه الطاعنة من أن هذه الأشجار قد انتقلت ملكيتها 
الى الدولة مع الأرض المصادرة التى كان يستأجرها المطعون عليه 
بالتطبيق لنص المادة ؟947/ ١‏ من القانون المدنى . 
(الطعن رقم 197 لسنة 4١‏ ق -جلسة؟/؟9١2/1/ا19س7اص1569١)‏ 
عقرد ايجار أراضى الحدائق والمشاتل عدم خضوعها للامتداد 
القانونى - علة ذلك . 
لي يستشن المشرع عقود ايجار أراضى الحداثة ثق والمشاتل من أحكام 
الامتداد القانونى كبا استكثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال 
الضريبة ,ءاذانه وعلى ما هو ظاهر من المذكرات الابضاحية لقانون 
الاصلاح الزراعى والقوانين المتعاقبة التى نصت على امتداد عقود ايجار 
3-0 الزراعية انما يهدف الى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة 
ئيسية فى معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجسرة من ريع وأن قوانين 
اا ما صدرت الا لعطبق على عقود ايجار الأراضى التى تزرع 
بمحاصيل حقلية عنادية دون الحدائق والمشاتل التى يعتبر استعجارها أقرب 
الى الاستغلال العجارى منه الى الاستغلال الزراغى . 
(الطعن رقم١86م/لسسنة#44ق‏ -جلسة18/١8/1ا9أ1س79‏ ص 510؟) 


با - 


مخ ع" 
فادة 11" 

. للناظر ولاية اجارة الوقف‎ )١١ 

)7١‏ فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق 
الا اذا كان متعوليا من قبل الواقف أو مأذونا ثمن له ولاية الاجارة 
من ناظر أو قاضى : 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالافطار العربية 
المواد العالية : 

مادة لا 57 ليبى و 6858 سورى . 
المذكرة الانضاحية ؛ 

وأما من له حق ايجار الوقف فهو الناظر ولا ينتهى الايجار بموته أو 
بعزله بل يسرى ايجاره الصحيح على الناظر الذى يأتى بعده أما المستحق 
ولر انحصر فيه الاستحقاق فلا يملك الايجار الا اذا أذن له قى ذلك 
الواقف أو الناظر أو القاضى ». 
أحكام القضاء : 

ولاية ناظر الوقف على ايجار أعيائه هى من المسائل المتعلقة يأصله 
ولم تكن تمكمها نصرص القانوت القديم . 

) ماسج فئى مدنلى ص ذذة‎ ١ نقض جلسسة 6؟511495/5/7اس‎ ١ 
لناظر الوقف الحق فى طلب اخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا‎ 
لمق على ام ععذإن القاضى حت_, ولو كان الاخلاء يترتب عليه ازالة مبان‎ 
ليقيم بناء جديدا ويجعل من المكان المؤجر منورا أو ثرا أو حديقة حسيما‎ 
يشاء وققا للرسومات الهعدسية ولرخصة البناء بما يكون تحت نظر المحكية‎ 
عند طلب الاخلاء لهذا السبب . ش‎ 


) ١؟78ص مجموعة القواعد القانونية فى 2؟ عاما‎ ١468/11/7 نقض‎ ١ 


9/4 


م50 

القضاء برفض الدقع بعدم قبول دعوى الاخلاء من العين المؤجره 

المرفوعة من وزارة الأوقاف . إستشاد الحكم فى ذلك الى المادة الخامسة من 

القانون ١8٠‏ لسحة 1989 وأن القانون 44 لسئة؟135 لم يسلب الوزارة 
حقها فى الإدارة . لا مخالفة تلقانون. 

( الطعن رقم"5 لسنة.#4ق -جلسة*“١/ه/ه/ا9اس75‏ ص )415١‏ 


القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الرقف دون الإيجار 
الصادذر من المستحقين . فرض الحراسة على أمواله الخاصة . عدم شمولها 
أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر مؤداه. عدم جواز حلول 
ادارة الأموال العى الت الى الدولة محل الناظر المابق المؤجر فى تجديد 
السير فى المعارضة المرفوعة من المستأجر عن الأمر . 
( الطعن رقم١51‏ لسنة”4 ق -جلسة.*/؟/لالا9اس 78 ص ثاهم) 
أعيان الوقف . تسليمها للمجالس انخلية ثم هيئة الأوقاف لإدارتها 
وإستغلالها نيابة عن وزارة الأوقاف . القانونين 44 لسبة 8٠٠1١15557‏ لسنة 
أحكام القائونين رقمى * لسدمة ١18959‏ ١م‏ لمسنة ١/اة ١‏ التى 
نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتحولى 
نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها وإستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف 
فى إدارة هذه الأعيان . وغاية الأمر انه رؤى تخفيفا للأعباء الملقاه على 
هذه الوزارة أن تعولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة وإستغلال تلك 
الأعيات تيابة عن هذه الوزارة . 
( الطعن رقم 74 لسنة44 ق -جلسة١:١/١/1486اس‏ 95ص "4) 
وحيث إن ثما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون » وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بإستحقاق المطعون ضده 
لمعاش من ريع الوقف فى حين أنه لا ينطبق عليه شرط الواقف يإعتياره 
موظقا عاما . 
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هولم 5595251 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه 
احكمة - أن امادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة ١545‏ بأحكام 
الوقف لم ترسم طريقا خاصا لاستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامد 
وأطلقت للقاضى فهم غرض الراقف من عبباراته على ألا يخرج بشرط 
الواقف عن معناه الظاهر الى معنى اخر يخالفه . وكان المراد من كلام 
الواقف مجمرع كلامه فى كتاب وقفه لا خصوص كلمه بعينها أو عبازة 
بذاتها » بل يسظر إلى ما تضمنه كعابه كله كرحدة متكاملة ويعمل به على 
أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده . بإعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع 
فى الفهم والدلالة . 
( الطعن رقم 74لا لسبة 594 ق « أحوال شخصية » جلسة ٠٠٠١/14/54‏ لم 
ينشر بعد ) 
( الطعن رقم 47١‏ لسدة 59 ق «أحوال شخصية » جلسة ٠٠١/7١/١8‏ لم 
يدشر بعد ) 
( الطعن رقم 484 لسنة 59 قد أحوال شخصية؛ جلةلا/"/ 7٠٠٠١‏ لم 
يدشر بعد ) 
( الطعن رقم 4١6‏ لسنة 55 ق د أحوال شخصية » جلة/!؟/"/ 70٠٠١‏ لم 
ينشر بعد ) 


مادة 514 

ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الا أن اذن 
له الناظر فى قبضها . 
النصوص العربية المقابلة: 1 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العاليم : 

مادة 4؟5 ليبى و 4ه سورى . 
الماكرة الايضاحيه : 

:واشاظر هو الذى يقبض الاجرة حتى لو كان المؤججر غميره الا اذا 
أذن الناطر فى القبض لغيره ©6. 


-5 وماس 


م مرف 
مادة +" 
)١(‏ لا يجوز للناظر ان يستأجر الوقف ولو بأجر المدل. 
(؟) ويجوز له أن يؤجر الوقف لاصوله وفروعه على أن 
يكون ذلك بأجر المثل . 
اللصيصن العربية اإقايلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانرن المدنى بالافطار العربية 


المواد التالية : 

مادة 575 ليبى و/081 سورى . 
أحكام القضاء : 

ولاية - ايجار الوقف للناظر عليه - استئجاره للرقف 
ناطلس عله ذللق + 


مؤدى نص المادتين 578 ١/57٠.‏ من القانون المدنى » أن ولاية 
إجارة الورقف تكون للعاظر عليه الذى يتولى ادارته ولايملكها المستحق ولو 
انتحصر فيه الاستحقاق الا باذن من القاضى أو الناظر كما أنه لا يجوز 
للناظر إن يستأجر الرفف لانه يكرن فى حكم المستأجر من نفسه فيقع 
العقد باطلا . 

(الطعن رقم 886“ لسنة 8“ ق - جلسة8١1/؟/41ا9١س79‏ ص8ه") 

عا.م جواز إستئجار ناظر الوقف لأعيانه ولو بأكثر من أجر 
المنل م١٠1"‏ مدنى . 

النص فى الغقرة الأولى من المادة "٠‏ مدنى صريح على أنه ليس 
لناظر الوقف ان يستأجر أعيان الوقف ولو كان الإمتعجار بأجر المثل بل 
ولو بأكشر من أجر المثل . درءا المظنة التهمة » إذ أن الناظر هو المؤجر ولو 
أجيز له إستئجار الرقف لكان مستأجرا من نفسه . 
( الطعن رقم هلمهة١#4ق‏ -جلسة5١1/1١١9//1ا8اس8؟‏ ص )١١8١‏ 
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وى بسو 
مادة 11" 

5 تصح اجارة الوقف بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر 
هوالمستحق الوحيد الذى له ولاية العسصيرف فى الوقف » 
فتجوز أجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه 

من المستحقين . 
النصوص العربية المقابلة: . 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة + ">" ليبى وومةه سورق . 
المدكرة الايضاحية ١‏ 

د واذا عقد ايجار بغبن-فاحش خير المستأجر بين الفسخ ودفع أجر 
المذل ويستطيع الناظر الذى صدر هنه الايجار ان يطالب بذلك ». 


ماده ”5 


)١(‏ فى اجارة الوقف تككون العبرة فى تقدير أجر المثل 
بالوقت الذى أبرم فيه عقد الايجار . ولا يعتد بالتغيير الحاصل 


بعد ذلك , 
٠‏ (؟) واذا أ جر جر الداظر الرقف بالغين الفاحش ؛ وجب 
على المسعأجر تكملة الأجرة الى أجر ال مغل والا فسخ العقد . 
النصوص العريية المقايلة : 
هذه المادة تقابل نصوص القانرن المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية .: 
واد 81> لجو 4 سورفى . 
الدكرة الايضاحية ١‏ 


وم ينقل المشروع أحكام الشريعة الاسلامية فى حالة ما اذا نقص أجر 
المذل أو زاد قبل انعهاء الايجار - م٠14‏ - 547 مرشد الخيران - وأثر استقرار 
التعامل بجعل الاجرة المتفق عليها هى التى تسرى الى ان ينتهى الايجار ؛ . 


ا 


ارايت 
عادة 11 

)١(‏ لا يجوز للناظر بغير اذن القاضى ان يؤجر الوقف 
مدة تزيد على ثلاث سدين ولو كان ذلك بعقود مترادفة . 
فاذا عقدت الاجارة لمدة أطول , انقصت المدة الى ثلاث سنين. 

(؟) ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف أو الملسصحق 
الوحيد. جاز له أن يؤجر الوفف مدة تريد على ثلاث سنين 
بلاحاجة الى اذن الققاضى . وهذ!ا دون اخلال بحق الناظر 
الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سدين . 
النصوص العربية المقابله : 

هذ: المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ”51 ليبى و 5٠١‏ سورى . 
أحكام القضاء : 

اذا كان العناظر هو المسصحق الوحيد ولم بمنعه الرائف من ذلك . 
جاز له أن يوجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات ويمرى الايجار 
مادامت نظارته باقية » فاذا ما انتهت جاز للناظر والذى يخلفه اذا لم تكن 
الأجارة قد انقضت وكانت المدة الباقية منها أكفر من ثلاث سدوات أن 
ينقص المدة الى ثلاث سنوات . 00 
( نقض جلسة1989/5/980س ٠١‏ مج فنى مدنى ص 488 ) 

إجارة الوقف . تنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين 
من اليباطن . لناظر الوقف طلب إخلائه من العين ولو كان مأذونا 
له فى ذلك . ق ١؟١‏ لسنة /ا4ة18 معدل بالقانورن !56" لسنة 
ه9١‏ . استعمال هذه الرخصة . قاصر على الوقف الخيرى دون 
الرقف الأهلى الذى زالت عنه صفة الوقف. 

مؤدى نص الفقرة الشانية من البند (ب) من المادة الشانية من المرسوم 
بقانون رقم ١7١‏ لسنة ١940‏ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين 


علا 
١.‏ 


”1 
المؤجرين والمستأجرين المضافة بالمرسوم بقائوت رقم ماه5 لية "ه4١‏ انه 
إذا أجر المستاجر الأصلى العين الموقوفة من الباطن كلها أو بعضها أو تمازل 
عن الإيجار كان لناظر الوقف الحق فى طلب الإخلاء دون اعتداد بسبق 
الإذث بالتأجير من الاطن الصادر من ناظر الرقف نفسه أو من ناظر سابق »: 
وإذْ صدر المرسوم بقانون رقم لاه" لسنة ١587‏ المعمول به اععبار! من 
165ه8 10# فى تاريخ لاحق لصدور قانون الغاء الوقف على غير 
الكيرات رقم هلما لمسيدُ 1389 , وحدد مجال إعماله فى إجارة الوقف 6ش 
ورقصر مكدنة الخيار على ناظر الرقف . فإن هذين الرصفين لا يصدقان 
وبوجه خاص إلا على إجارة أعيان الأوقاف الخيرية دون الأوقاف الأهلية , 
بعد أن زالت عن الوقفى الأهلى صفته كوقفى واععبر منحمهيا عملا بالمادة 
الثانية من القانوت أنف الذكر وبع ان أصبح للناظر عليه صفة الحارس وفق 
المادة المنامسة هنه المغافة بالقائرن رقم ؟؛“" لسسة ١53867‏ , يؤيد ذلك ما 
أوردته المذكره الإيضاحية للمرسوم بقالون رقم /اهت5 لسبة “اهة١‏ من أن 
الأسباب العى دعت الى سن هذا التشريع هى أن ١‏ بعض القائمين على أمر 
الأوقافت فى وزارة الأورقاف وفى غيرها من الجهات التى خضعت لنظرها 
كانوا يتخذون من الأوقاف وعلى حسابها مسائل دعاية للنفس أو مجاملة 
للصداقة أو إرضاء للحزبية فلم يكونوا ينظرون الى الأعيان الموقوفة التى 
هى أمانة فى أيديهم نظرتهم الى متلكاتهم الخاصة , وهو أمر نشأ عنه 
هبوط القيم الإيجارية مع وجود الرسطاء الذين كانوا يتأجرونتن ذه 
الأعيان ثم يستغلونها استغلالا فاحشا فى بعض الأحيان ولهذا كان لابد من 
العمل على تدارك هذه الأخطار باصدار تشريع يجيز فسخ عقود الإيجار 
الصادرة من الأوقاف والتى وقع فيها تنازل أو إيجار من الباطن منسا 
لاستغلال المواطدين من الوسطاء » لما كان ذ لك , وكان غير سائغ بهذه 
المشابة ما ذهب اليه الحكم من أن الحماية التى أمسبغها الشص المشار اليه 
قد بها حماية المستحقين ؛ لأنه إنما اسعهدف حماية الوقف فى حد ذاته 
بعد أن أصبح مقصررا على الوقف الخيرى لأن العاية بشنونه لم تكن لتبلغ 
مدى عساية الأفراد بأموالهم الخاصة . لا يغير من ذلك سريان أحكام هذه 
الفقرة على كافة العقود القائمة لأنها إنما تنصرف الى عقرد الإيجار اللخناصة 
بالرقف الخيرى. 
( الطعن رقسم 4١‏ لسلة١4ق‏ -جلسة98/١9975/1اس‏ لاص "١!‏ ) 


عر 


م5 
11 


تسرى أحكام عق الايجار على اجارة الوقف الا اذا 
تعارضت مع النصورص المنمانقك:. 
النصوص العربية المثابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ""” ليبى و "5١١‏ سورى . 
أحكام القضاء بشأن الوقف» 

ضمان ناظر الوقف - ان كان النظر بغير أجر - للغين الفاحش اذا 
أجر عقار الوقف بأقل من ايجار المثل . ا 
(الطعن رقم/91 لسدة م9 ق - جلسة 41/8/1798 اس74 ص 94؟١1)‏ 

حل الوقف على غير الخيرات - أثره - بقاء الأموال نحت يد الناظر 
كحارس حتى تام العسليم , 
(الطعن رقم 86 لسنة98 ق -جلسة94/5/18ا9اس0؟5ص(مه") 

القضاء نهائيا بصحة الايجار الصادر من ناظر الوقف دون 
الايحار الصادر من المستحقين - فرض الحراسة على أمواله 
الخامة - عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالايجار 
المتأخر - مؤداه - عدم جراز حلول ادارة الأموال التى آلت الى 
الدولة محل الناظر السابق المؤجر فى تجديد السير فى المعارضة 
المرفوعة من المستأجر عن الأمر : 

اذا كان الحكمان السابقان قد قطعا بأن الأطيان المؤجرة للطاعن 
بمعرفة الناظر السابق - كانت وقفا وانتهى الحكم الصادر فى الدعرى .. 
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م54 
الى أن عقود الايجار العادرة للطاعن من المستحقين عن تلك الأطيان غير 
صحيحة لانعدام ولايتهم فى تأجيرها اذ ناط القانون ولاية ادارتها الى ناظر 
الرقفف السايق بوصفه حخارسا عليها ومن ثم اعتبر الاجارة الصادرة منه هى 
الاجارة المسحيحة وقد تأيد هذا الحكم استثنافيا فحاز قرة الأمر المقضى واذ 
خالف الحكم المطعرن فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن عقد ايجار 
الأطيان وأمر الأداء المعارض فيه قد صدرا باسم - الناظر السابق - بصفته 
الشخصية وليس بعصفته ناظرا على الوقف حارما على أعيانه يكون قد 
خالف حجية الأحكام التقدم ذكرها وهى تسمو على النظام العام ,وقد 
أدت هذه اغغالفة الى الخطأ فى تطبيق القانون اذ مد نطاق الحرامة المفروضة 
على الأموال والممتلكات الخاصة بالناظر السابق الى أمر الأداء الصادر 
بالايجار المتأخر عن الأطيان التى يتولى ادارتها بصفعه حارما عليها بعد 
انعهاء وقفها . وقبل حلول ادارة الأموال العى آلت الى الدولة محل هذا 
الحارس فى تجديد السير فى المعارضة المرفوعة عن أمر الأداء المشار اليه وفى 
طلب الحكم بسقوط الخصومة فيها . 
(الطعن رقم١٠١هلسدة"“4ق‏ -جلسة."/"///اة ٠ؤس8م؟‏ ص “61م ) 
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مه" 
الفصل الثانى 
العارية 
مادة 170" 


العارية عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير 
قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عرض لمدة معينة أو فى غرض 
معين على أن يرده بعد الاستعمال . 
النصوص العريية المقايلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 55 ليبى و؟5.0 سورى و8847 عراقى و4 ؟/ لبنانى و 
هوه سودانى وهه١١‏ تونمسى و ء"ام مغربى ولمراكشثى “الى 
و54 كويتى و8486 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإأمارات 
العربية المتحدة . 
المذكرة الأبضاحية : 


عن العسليم باغتبارة ركنا ضروريا لانعقاد العقد ,ع وأصبح العقد ينشئ 
التزاما بالعسليم ... رالعارية تخرل المستعير ان يسحعمل الشيئع لا أن 
يستغله , فيده عليه يد عارضة » والشمار والحيازة الغانونية تكرن للمعير : 


ا 


م158" 
١‏ - الترامات المعير 
مادة 1" 
يكون عليها وقت انعقاد العارية » وان يتركه للمستعير طول 
مدة العارية : 
النصوص العريية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
مادة ه"!" ليبى ور" "5١‏ سورى 84/8 صراقى رو 2٠‏ سوردانى 
و٠هت"”‏ كويتى . 
المدكرة الايضاحية : 
تفرض هذه المادة على المعير العزامين : )١١‏ الالترام بتسليم الشئْ 


الى المستعير » فاذا لم يقم به المعير مختارا أكره على ذلك ان كان الوفاء 
العينى مكنا رالا حكم عليه بالتعويض . 


25:2 والالعرام بترك الشئ للمستعير طوال المدة المحددة فى العقد وهو 
يقسضى عليه بألا يسترد الشئ قبل الميعاد المسفق عليه والا يتعرض 
للمستعير فى استعماله لذلك الشِئْ . 


ا 


لضن 
ماده + 


)1١١‏ اذا اضطر المستعيسر الى الانفاق للمحافظة على 
الشئ أثباء العارية , العزم المعير ان يرد اليه ما أنفقه من 

(؟) أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام 
الخاصة بالصروفات العى يشقها من يحوز الشئ وهو سئ . 
النية , 
النصوص العربية امقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 1 

مادة 516" ليبى و؟_١٠"5‏ سورى 449 عراقى و 44ل لبنانى و 
28 سودانى وهه١١‏ ترئنسى وا ه"م مغربى والمراكشى “الى 
و١561‏ كريتى ٠‏ 
المذكرة الانضاحية ؛ 

لما كانت ملكية العارية وثمارها للمعير . وجب غليه ان يتحمل 
النفقات الضرورية للمحافظة على الشئ فاذا اضطر المستعير الى القيام 
بهذه النفقات كى يحفظ الشئ الى أن يرده » وجب على اللمعير ان يرد اليه 
هذه الفقات ما لم يكن المستعير قد تسبب بخطبه فى حدوث ما أوجب 
ضرورة هذه الشفقات . 


5/5 


مخ" 
مادة 1" 


(1) لاضمان على المعير فى استحقاق الشيع المعار الا أن 
يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد 
اخفاء سبب الاستحقاق . 


(8) ولا ضمأن عليه كذلك فى العيوب الخفية شير أنه 
اذا تعمد اخفاء العيب أو اذا ضمن سلامة الشئ منةه .ع لرمه 
تعريض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك . 
النصوص العردية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة /ا” ليبى و 50٠4‏ سورى و٠868‏ عراقى و45 لبنانى 
ولا/ا ٠١‏ تونسى و5١21‏ سودانى و؟56 كريتى . 


المذكرة الارضاحيه : 


نظرا لأن المعير متبرع بالمنفعة .» ضيق المشروع من التزامه بضمان 
الاستحقاق أو بضمان العيوب الخفية » فجعله غير مسثول عن.الأضرار التى 
تصيب المستعير بسبب استحقاق الشئ المعار أو بسبب وجود عيب خغى 
فيه. الا اذا كان عالما بسبب الاستحقاق أو بالعيب الخفى وتعمد اخفاءه 
على المستعير أو اذا ضمن سلامة الشئ من العيوب . ويفرض فى ذلك ان 
ال ا نان تت د لط كت ل لان لق 
لسئولية المعير . 
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5 
" - النزامات المستعير 
هادة 148” 

)١(‏ ليس للمستعير ان يستعمل الشئ المعار الا على 
الوجه المعين وبالقدر امخدد ٠‏ وذلك طبقا لما يبينه العقد أو 
تقبله طبيعة الشئ أو يعينه العرف .ولا يجوز له دون اذن 
المعير ان ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع . 

219١‏ ولا يكون مسئولا عما يلحق الشئ من تغيير أو 
تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة "5 ليبى و05١5‏ سورى و١868‏ عراقى و ه"لا لبنانى 
و61١٠‏ ترنسى ولا"ام مغربى و١2‏ سودانى و/ا1م مراكشى. 
المذكرة الايضاحية : 

فاذا كان الشيع معارا لاستعمال معين , اقتصر حق المستعير على هذا 
الاستعمال بحيث لو جاوزه الى غيره اعتبر مجاوزا لحقه . بل مخلا بواجب 
التقيد بذلك الاستعمال » وكذلك الحال لو أن العارية حددت بوقت معين 
فلا يجرز للمستعير ان يستعمل الشيئ بعد ذلك الوقت » أما اذا لم يعين 
العقد استعمالا أو وقتاماء, فلا يجرز للمستعير ان يستعمل الشئ الا فيما 


تقبله طبيعته أو يحدده العرف . 
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م غ5" 
مادة +514 


له استردادها . وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشئ 
صيانة معتادة. 
(؟2 وله إن ينرع من الشئ المعار كل ما يكون قد اضافه 


اليه . على أن يعيد الشئ الى حالته الأصلية . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 58 ليبى و05٠5‏ صورى و8685 عراقى و8م"7 لبنانى و 
65 سوداأنى وهه"5 كريتى . 
الذكرة الايضاحية : ظ 

وكذلك تجب عليه ( المستعير ) الّفقات اللازمة لاستعمال الشيع فإذا 
انفق على الشْئُ المعار ما يلزم لاغداده للاستعمال فانه لا يرجع بهذه 
النفقات الا اذا كانت تلك النفقات غير متكافئة بحال مع استعمال العارية 
وكات المستعير قد اضطر للقيام بها بسبب حاجته الى الشئ المعار واعتماده 
على العارية دون ان يعلم بما يلزم من نفقات لاعداد الشئ للاستعمال . 
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م51 
فادة 511 ' 


)1١‏ على ال ممستعسسر ان يبذل فى امحافظة على الشئ 
العداية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون ان ينزل في 
ذلك عن عناية الرجل المعتاد . 


(؟) وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشئ اذا نشأ 
الهلاك عن ححنادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه ان 
يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص . أو كان بين ان ينقد 
شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار ان ينقذ ما يملكه . 


النصوص العربية المفايلكه : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 54٠‏ ليبى و /ا0” سورى و/ا66 عراقى و 4"/ لبنانى و 
64 سردانى و5ه"5 كويتى و8651 من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


المدكرة الايضاحية 1 


وأخذ المشروع بحل وسط ؛ يلزم المستعير كبير العناية بمثل مايبذله 
من المحافظة على ماله الشخصى , ويلزم المستعير مترسط العناية أو قليل 
العداية بما يبذله الرجل المعشاد من العداية » فيستفيد المعير بهذا العص اذا 
كانت عناية المستعير المعتادة فوق المتوسط ولا يضار اذا كانت تلك العناية 
دون المتوسط ... وكل ذلك نص عليه المشروع باعتباره مقررا لنية الطرفين 
فيجوز الاتفاق على ما يخالفه » . 


ا 


م521 
مادة 551 

)١(‏ متى انعهت العارية وجب على المستعير ان يرد 
الشع الذى تسلمه بالحالة العى يكون عليها. وذلك دون 
اخلال بمسئوليته عن الهلاك أو العلف . 

(؟) ويجب رد الشىء فى المكان الذى يكون المستعير قد 


عليه قدما لم ع جل اتفاق يقط.. بغبر ذلك . 
+ >1 صيبير ؟ 4 بذ أ لشي 


النصوص الهربية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 543 ليبى و8١"‏ سورى و9٠86‏ عراقى و٠‏ 4لا لبنانى 
و15 سودانى و59١٠‏ تونسى 44 المراكشى و5091 كويتى. 
المذكرة الايضاحية : 

:وقد أوجب المشروع فى العارية أن يكون الرد فى المكان الذى حصل فيه 
النسليم أولا . ها لم يتفق على غير ذلك . وهذا بخلاف ما نص عليه فى 
عقد القرض . اذ ان محل القرض يغلب فيه أن يكون نقودا أو أشياء مثلية 
تنتقل ملكيتها الى المقترض ويرد مثلها , أما فى العارية فيمكن أن يكون 
محلها عقارا أو منقرلا كبير الكلفة فى نقله , فلا يجبر المعير على تسلمه 
فى موطن المستعير وانما يكون الرد فى المكان الذى حصل فيه العسليم ء 
وهذا أيضا باعتباره مطابقا لنية الطرفين فيجوز الاتفاق على ما يخالفه » . 
أحكام القضاء ؛ 

لا يلزم لسلامة الحكم ان تذكر المحكمة فيه القاعدة القانونية التى 
تبيه عليها أذ العبرة فى صحته هى بصدوره موافقا للقانون ء فاذا "كانت 
امحكمة قد بعت حكمها برد مبلغ « الدوطه » على ان الدوطه تدقعها 
الزوجة للزوج ليستغلها فى شئون الزوجية مائامت قائمة فاذا لبقضت 
أصبحت واجبة الردء فان حكمها يكون سليما قانونا , إذ أن مبلغ الدوطة 
يكون فى هذه الحالة مسلما غلى سبيل أنه عارية استعملل واجبة اقرد عند 
حلول الظرف المتفق عليه وفقا للمادة 455 هن القائون المدنى ( قسيم ). 
( جلسة /ا5/ه/ ١54‏ مجموعة القواعد القانونية فى 780 عاما ١١9‏ ) 


6س 


م" 6" 
؟ -انتهاء العاريه 


مادة 5117 


)١(‏ تنتهى العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه » فاذا لم 
يعين لها أجل انتهت باستعمال الشئ فيما أعير من أجله . 


2 فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية » جاز 
للمعبر أن يطلب إنهاءها فى أى وقت ٍ 


"١‏ وفى كل حال يجوز للمستعير ان يرد الشئ المعار قبل 
انثهاء العارية. غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم 


النصوص العربية المقايله : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 7* ليبى و661م عراقى واه 4لا لبدانى و /ا١م‏ سودانى 
وه5"١١‏ تونسى و5028 كريتى ولام من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


اللأكرة الاضاحية : 
١‏ - تدعهى العارية بانقضاء مدتها ء أو بالغائها أو بموت المستعير . 


* - فاذا كانت لها مدة معيئة ,أو محددة باستعمال معين , انتهت 
العارية بانقضاء تلك المدة أو بانهاء ذلك الاستعيال : أنا إذا لي تهحده: ولم 
يمكن تحديدها بالاستعمال اعتبر العقد فابلا للانتهاء بداء على طلب المعير 
فى أى وقت يشاء . وعلى كل حال فما دام العقد دائما فى مصلحة 
المستعير. فهر يستطيع أن يتنازل عنه قبل انتهاء مدته . فيجرز له أن يرد 
العارية فى أى وقت مالم يكن فى ذلك اضرار بالمعير ,فلا يجبر عليه :. 
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م" > 
عقد وعقد العارية » عقد العارية. حالاات إنتهائية 
”6١/54*‏ مدنى 5 


حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 547 من القانون المدنى 
حالتين لإنتهاء العارية . الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهى 
إلا بانمهاع ذلك الأجل : والثانية ألا يككون المععاقدان قد إتفقا على, أجا 
معين ولكنهما إتفقا على الغرض الذى أعير من أجله الشىء فتنتهى العارية 
فى هذه الخحالة بإنتهاء استعمال الشىء فيما أعير من أجله , أما الفقرة الثانية 
من المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع مجال إعمالها بألا تكون من 
الحالتين سالفتى الذكر فلا أجل محدد ولا غرض معين فتنهى العارية فى 
هذه الحالة فى أى وقت بريده المعير بعد إمهال المستعير لمدة معقولة لرد 
الشىء المعار . 


( الطعن 49:؟ لسنة ؟_هق - جلسة388/5/54١س0١؛1‏ ص84“ ) 


م55 
فادة 11 


يجوز للمعير ان يطلب فى أى وقّت انهاء العارية فى 
الأحوال الاتية : 

١‏ ) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لم تكن 
متوقعة . 

( ب ) اذا أساء المستعير استعمال الشئ أو فصر فى 
الاحتياط الواجب للمحافظة عليه . 

١‏ ج ) اذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان 
معسرا قبل ذلك دون علم من المعير 1 
النصوص العربية المقايله؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 5847 ليبى و 5١١‏ سورى و6857 عراقى "4لا لبنانى و 
سودانى و/ا5١٠‏ تونسى و5809 كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

«بما ان المعير متبرع ء فاذا عرضت له بعد قد العارية حاجة الى 
الشئُ المعار عاجلة ولم تكن متوقعة وقت العقد : فله ان يطلب الغاء العقد. 
ويسترد العارية ان كان قد سلمها أو يمتنع عن تسليمها ان لم يكن قد 
فعل, وذلك لانه أولى من المستعير بالالتفاع ماله » ويكرن للقاضى فى 
هذه الخحالة تقدير كون حاجة المعير الى الشئ المعار عاجلة غير متوقعة » . 
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م566 
مادة 5460 

تنتهى العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى 
بغيرة. 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 54# ليبى و9١١5"‏ سورى و8657 عراقى و؟2/ا لبنانى 
و84١ه‏ سودانى وؤلا١١‏ تونسى وه٠ه""‏ كويتيى . 
الملذكرة الالضاحية : 

ولما كانت العارية تبرعا ء فالغالب ان يكون لشخص المستعير اعتبار 
على غير ذلك » ومتى انتهت العارية بموت المستمير فان التزامات المستعير 
كالالتزام برد العارية وغبره تبقى فى تركته وتعتبر دينا عليه . أما موت 


المعير فلا ينهى العارية وتبقى فى تركته التزاماته وحقوقه الناشعة عن 
العارية” 2. 
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1 ف الوسبسيط : للدكتور / السنهورى 1 
م©# داقضاةء البقض فى المواد 


* - التعليق على نصوص القانون 1 
المسدنى. للمستشار / أنور العممسروسى 5 


ه - الومسيط فى القانون المدنى . للمستشار/ الرر طلبه. 
5 - الموسيويتة الذهبية . للأستاذين/ حسن الفكهانىي 
وعد المتعسم حستي . 

“ا - المدورنةالذهبية . للأستاة/ عبد المنعم حسنى 
م - الموسوعة الشغاملة . للمستشار/ الشسربيئى 
6 - موموعة الفقه والقضاء فى 

أحكام عقد الإيجار فى التقنين 

الملاني . للمستشار/ محمد عزمى البكرى. 
1 - مجلة القضاه الفصلية . 
- المنجموعات والبادئ التى 

تصدر عن امكعب الفنى 

محكبة النقض. 

بالإضافة الى العديد من 
المراجع التى أشير إليها فى حينها. 
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057 . الس 


محنويات الجرء الرابع 


م /ا 





الموضوع 


الفصل الرايع 
الشركة / 
التعليق على المادة(0:0) : 
أحكلساة الققغ ‏ اكك. 1١‏ 


عدم بطلان التعديل الوارد بملحق 
عقد الشركة التجارية إذا أغفل 
شهر هذا الملحق متى كان التعديل 
منصبا على حصةكل شريك فى رأس 
مال الشركة وأرباحسها. ٠١‏ 
إعضساء مجلس إدارة الشركسات 
المساهمة. إعتبارهم وكلاء عن 
الشركة طبقا لقانون التجارة. ١‏ 
الشريك الملستثر فى شركات 
اللخاصه. عدم خضوعه للضريبة 


على الأرباح التسجارية والصباعية. / 
الخصرمة لا تعأثر بما يطرأ على 


مسكولية الشريك المتضامى فى أمواله 
الخاصة عن كافة ديون الشركة. 


إعتباره مدينا متضامنا معها. 5" 
مؤدى استقلال شركات الأشخاص 
بالشخصية لمعنوية عن الشركاء. ”0 


سآ للا 


تحول الشسركة المؤممة الى شركسة 
مساهمة إشراف المؤسسة عليها. 
لايفقدها شخصيتها الإعتبارية. 
عسدم مسكولية لمؤسسة عن 
التزامات الشركة. 
مناط خضوع أسهم الشركات © 
الأجنبيه لرسع الامغسة. 
ماهية شركلت المخحاصة. 
نهل ة لمشاركط-لملة. 
النتعليق على المادة (07) 
أجكعالةة الق تقض اغعء. 
شركات الواقع التجارية- 
اكتسابها الشخصية المعنوية + جر* 
تكوينها - اعتبارها شركات تضامن 
مالويتبت خسلاف ذلك. 
١‏ - أركان الشركة 
التعليق عل, المادة ردن 
اوسني الفجدح ههه سيا 
النعليق على المادة(0:8) 
أحكا الققغ اكعء. 
التعليق على المادة(0:5) 
التعليق على المادة )01١(‏ 
التعليق على المادة (011) 
أخكلاه القغضغ اكاء. 
النعليق على المادة (؟01) 
أحعكل ا القسسفسساء. 


سدع ى لاس 


ى؟” 


ا ؟ 
وا 
م2 
ون 
لفن 


65 


5 
41 
56 
1 
5 
> 
"4 
18 
7 


التعليق على المادة(؟01) 

أحكاةه القلهفغسااء. 
التعليق على الادة(014) 

حلام القس سه مسمماء: 
التعليق على المادة(010) 

أحكللاةاة القلقغ غء. 

" - ادارة الشركة 

| النعليق على المادة(011) 

أحك سام اللقبش ةي حا 
التعليق على المادة(017) 

أحكام القسطسعغعع. 
التعليق على المادة(014) 

أحكبلكه القضاء. 
النعليق على المادة(019) 

أحكلام الفبسس ع م سنا 

أثر تدخل الشريك الموصى فى 

شركة التوصية فى إدارة أعمالها. 
النعليق على المادة(١٠0)‏ 

؟ - آثارالشركة 

النعليق على المادة(١05)‏ 
النعليق على المادة(072) 

أحكلسام اللبيح نم ها 
التعليق على المادة (059) 

أحكلام القضغاء. 
النعليق على المادة(014) 

أحكسام اللقست يننا 


6 لاه 


؟ب؟ 
؟ ب 
وف 
وف 
وا 
5ب 


4 
دم 
كم 
مم 
م 
8م 
8 
8١‏ 


: 1 
١ 


8 
ه68‎ 
4 
3 
000 
١ 
٠١6 


التعليق. على المادة(010) 
- طرق انقضاء الشركة 
التعليق على المادة (055) 
أحكستتناة الله هيا 
التعليق على المادة(017) 
التعليق على المادة(074) 
أحكام 2 ا 0 
التعليق على المادة (9؟0) 
أشك سام الفعنيي هنمتا 
التعليق على المادة(٠017)‏ 
حك سام 05 1 7 
! التعليق على المادة(١؟01)‏ 


0 - تصمية الشركة وقسمتها 


[ْ النعليق على المادة (؟01) 
أحكسسسام القعس مط هما 
تقدير الرسوم على الدعرىي فى 
حالةطلب أحد الشسركاء فسخ 
اللغتيت #نننة وتس يي نيا 
إذا حكم القاضى بفسخ عقد 
الشركة لأ يكسون لهسسك! 

1 النعليق على ائادة (9؟4) 
أحكسساة السك سه ها : 
تصفيةالشسركة. نقدير 
موجوداتها. العبرة بوقت التصفية 


5 ]ا , لأا سه 


٠١ 
١١م‎ 
18 
١و١‎ 
١١ ؟‎ 
1١15 
١5 
1١1/ 
1|168 
١؟ذ‎ 


؟ ؟١‏ 
؟؟ ١‏ 


١ ؟‎ 


١ ؟؟‎ 
8 


ريل 


وليس بوقت حسدوث السسيب | 
الوعيعت لنحيينا أ( الحعمما: 
التعليق على المادة(:؟01) 
أحكلام القنم ست تنا 
التعليق على الماذة (0؟01) 
أمكس سام القس م هس سساء. 
المصفى وكيلا عن الشركة لا عن 
ا 00 
ماب تصفسيةالشركة 
- ضسمن بطسريق اللزوم طلب 
حلها وتطصطفسيتس هسا. 
التعليق على المادة(017) 
أحكلام اللعسحجهيهاء: 
تصرف الشريك فيما زاد عن 
حصته فى الشركة يعتبر صادرا من 
الاي سر فسسيالك: 
التعليق على المادة (017) 
الفصل الخامس 
القرض والدخل الدائم 
١‏ -الفرض 
التعليق على المادة(014) 
أمك سام القبيت ستاك 
التعليق على المادة(013) 
النعليق على المادة(++0) 
التعليق على المادة(041) 


سس /ةى /إ سس 


1١ 
١7 
١ 84 
ال‎ 
١١ 


١ 


١ * 
١55 
عقال‎ 


١45 
١ 8 


١8 
8 
١65 
١6 
١6 ؟‎ 


التعليق على المادة (؟01) 
حك سام القت بس نيا : 
التعليق على المادة(؟04) 
النعليق على المادة(+:05) 
؟ - الدخل الدائم 
النعليق على المادة (0140) 
النعليق على المادة(015) 
التعليق على المادة(0147) 
التعليق على المادة(014) 
القصل السادس 
الصلح 
١‏ - أركان الصلح 
التعليق على المادة (045) 
أحكلام القلطط ساعم. 
الصلح الذى يثشبته القاضصى 
عقدا ليست له حجحية 
الأفسيو القتشدى وإن: كنياة 
بعطى شكسل الأحكسسام 
عنس سد إلب ‏ اتائه. 
لشناهننسسة الصلح. 
واو تصالح بعش ذوى 
الشأن فسى عقد واحد مطعون 
فيه بالتزوير مع بقاء الباقين 


سار ى اند 


وم 1 


١6+ 
١ 6ن‎ 


١6ه‎ 


١ لاه‎ 
١ مه‎ 
١ ثرة‎ 
١14 


١5٠ 
١5١ 


15 ؟‎ 
١1 


154 


إعتبار الصاح دليل ككسل دليل 
ا 1 اه 
إعتبار العقد الذى يعرك فيه كل من 
المتعاقدين جزءا من حقوقه على 
وجه التقابل عنحالا تجوز 
في د«دالشفعة ولا الاسترداد. 





حلق قاضى االموضوع فى 
تفسير محضصدير الص سح 
كبسا هم ى الع سسوةد. 
الغير الذى أضر الصلح بحقورقه 
بطريق الغش - له طلب بطلانه أو 
الدفع بها البطسسلات. 
الإتفاق فى الصملح على 
نهالية بيع الوفاء لا يصسح سح 
هذا البيعال م اطملم. 
حسالات استحةقساق الرسموم 
القضائية علد إنعهاء الدعوى 
بسح سس ا 77 
الشفعة لا تكون إلا فى بيع عقار- 
عدم جوازها فى الصلح الواقع 
فى شأن ملككية العقلار. 
المصلح فىدعوى صحة 
ونضقاة عس قا بييع. 
ماهية عقد الصلح. 


4 ,لات 


55ا 


1 


151 


١ا/أ‎ 


١/1 


يفن 


ااا 


١م‎ 
١1م١‎ 


التعليق على ا مادة(+00) 
أحكلا القللبصضاعء. 

التعليق على المادة(001) 
اجكم سام اللتسسصناء. 

النعليق على المادة (؟00) 
شكس سام القس عط سسا 

؟ - آثار الصلح 

النعليق على المادة(؟00) 
أحكلسام القنبح هط جح كا 
أثر عةقسساد الصا سح. 
ماهية تصديق القاضى على الصليح. 

النعليق على المادة(005) 
أجكساةع القسسط ‏ سساء. 

التعليق على ا مادة(000) 
أحكلسسام القلص*ض -ماء. 

؟ - بطلان الصلح 

التعليق على المادة (005) 
أجمطكع سام افده سسا 

التعليق على ا مادة(0017) 
أحت ام الب يا 
التصالح فى بعض الدعساوى. 
التصالح فى الدعاوى العمالية. 
الصالح فى قسوانين المبانى. 


مما أ اسه 


مم١‏ 
1/4 
لمحل 
184 
1536 
1155 


١ 1/‏ 
١ 1/‏ 
١4‏ 
8 
د ؟ 
"١‏ 
ا ؟” 
برحق 


5.؟ 
1" 
/ا + ؟ 
با ؟ 
4" 
8 
؟ 


الباب الثانى 





العقود الواردة على الانتفاع بالشئ ا 

الفصل الأول 

الايجار 
١‏ - الإيجار بوجه عام 

رسأل لايس 5 
النعليق على المادة(008) ا 
أحكام الم تت تجا م : مد» 

ماهية عقد الإيجار وخصائصه. وم" . 


تصرف السلطة الإدارية فى الأموال 
العامة لإنعفاع الأفراد بها لا يكون 
له على سبسيل الترخيص. بابم؟ 
وجوب تطبيق الأحكسام العامة ٠‏ 
لعقد الإيجار فى القاتون المدنى عدا 

الأحكام الى صدرت بهسا 

تشفسريعينات خصتاضتة : 506 
حكم إيجر ملك الفير. 14 
خلو قانون ايجار الأماكن من تنظيم 


حالة معيدبة ألرة: وجرب الرجوع 


الى أحكام الق انون المدنى . 5 
أثر العزام المؤجر بالإمسباع عما يحول 

دون إنتفاع المسعأجر بالعين المؤجسرة. 7 
عقد الإيجار عقد رضائي. ي» 
فدى الزام قد الإيجار لطرفية: 4 
عقد الإيجار عهقد معاوضة. 0 م 


1لا - 


أثر القسسضساء بفسخ العقرد 
الملستسمسسرة كالإيجمار. 
عقد إيجار المسكن عقد عائثلى. 


التعليق ملى المادة (005) 


أحكامالق ضمهء. 
تأجير المال الشائع حق لأغلبية 
الشركاء نيابة عن الأقلية فى حدود 
ثلاث سدرات حق الأخيرين فى 
طلب العقد بالدسبة لنصيبهم فيما 
5 سساوز هله المده. 


التعليق على المادة(+05) 


أحكاه الللتححصح ب م تك : 
أثر زوال سلند ملكية 
الموؤججسر بأثر رجعى لبطلانه . 
إيجبار ملك الس سي سر. 
الإيجار الصادر من غير لمالك أو 
من له حق الععامل فى منضعته . 
صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه فى 
حق صط احب الحق فسى 
العأجيبر للا بالإاجناازة. 
الوضع الظاهر قاعدة واجيسة 
الأعمال علالما توافشرت سرجبات 
إعمالها راستوفت شرائط تطبيقها. 
كلسي يب تير المال البشسسسا تمع . 
تأجير المال الشائع حق للأغلبية 
المطلقه للشركاء بحسب أنصبعتهم. 
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6م 
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8 
"٠‏ 


"1١ 
"15 
1 


وام 
مام 


م1" 


وفرفن 


مين 


3” 


تعدد ملاك العين المؤجرة. حق من 
يمللك أغلبية الأنصبة فى طلب انهاء 
الإيجار بوصقه من أعمسال الإدارة. 
نطاق حجق الشغسسريك 
اللمنتساع على حسعهستسه. 
ثبسوت حق إدارة المال الشسسائسع 
للشركاء مجتمعين أو لأغلبيتهم 
الطلهقه دون سل واهم. 
حقوق الشركاء فى إدارة المال الشائع 
لا تتأثر بمجرد رفع دعوى الحراسة. 
التعليق على المادة (051) 
أحكام ال لي ا 
النعليق على المادة (455) 
انعا الما تا 


التعليق على المادة (059) . 


أحكام اللتا هه شدي ضهنا 
أثر العدبيه بالإخلاء الصادر 
من أحد طرفى عسقد الإيجسار 
فى اللي بعاد القانتوئى. 
النعليق على المادة(014) 
أحكام القغسدمغضاع. 
التعليق على المادة(010) 
الحم القتج ةيونت سبي 1 
النعليق على المادة(055) 
أحكام اش حت حت تتا د 
ماهية ملحقات العين المؤجرة. 
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التعليق على المادة(077) . 


أحكام القل خض ساء. 
النعليق على المادة (014) 
أحكام القل دغفض غء. 
التعليق على المادة (059) 
أحكام القا سس ضساء. 
ماهية الهلاك الكلى للعين المؤجرة. 
التعليق على المادة(١6017)‏ 
التعليق على المادة (011) 
أحكام القلضا. 
إلعرزام المؤجر بالإمتباع عن كل 
مامن شأنه الخيلولة دون 
انعفاع المستأجر بالعين الؤجمسرة. 
إستظهار خطأا المؤإجر الذى 
يعرتب عليه نقص الإنشفاع بالعين ‏ 
المؤجرة وتقدير ذلك موضوعى. 
طلب المإؤجسر إخلاء المستأجر 
لإننهاء العقد لايعدو تعرضا. 
شرط ضما المؤجر للمستأجر 
فى تعرضه الش سخ صى. 
التعليق على المادة (017) 
أحكام القلخضساء. 
مزدى حقد ايجار العراع الؤجر 
المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة. 
النعليق على المادة (*017) 
أحكام اللقنسس سس تفتناء. 
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التعليق على المادة(0174) 
أحكام | 0 ال 71 
التعليق على المادة(01/35) 
لتقام لالس سي سيا 
النعليق على المادة(07/5) 
أحكاما لل لت مها 6د .+ 
النعليق على المادة (077) 
التعليق على المادة(01/4) 
أحكام ابس ته سما و 
إلسزامسات المسسهتسأجسر. 
التعليق على المادة(015) 
أحكاما! ا 0 
النعليق على المادة(١٠04)‏ 
مكنا الكلت سس صا 
النعليق على المادة(041) 
أحكاما| مب ل ا 
النعليق على المادة (0417) 
أحكام اللاقع تسح عتق حك 
التعليق على المادة(045) 
النعليق على المادة(0854) 
أحكام 06 71 
الحريق بالعين المؤجره. إعستسبارة 
نرعا مع العلف. مسكولية الممعأجر 
عن أفعال مستخدميه ولو فى 
صخسيبير أوقفات العصمل. 
التعليق على المادة(080) 
أحكام الفلسوج يس بح نهنا 
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التعليق على المادة(0845) 

أحكام الق ‏ ضساء. 
توقى الإخغلدس سس سلاء. 
الإخسلاء لعدوالوفساء 
بالأجرة ومسلصسطقاتها. 
دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. 
إسقاط الحق لا يقع إلا بالسازل ' 
الصسلااسريح علةكة. 

بطلان العتكليف بالوف اء. 

المسازعة فى الأجسرة. 


التعليق على المادة  )0417(‏ 


اعمكاة الب سنا 6ن 
التعليق على المادة(084) 
التعليق على المادة(085) 
ايه الهقلدضا. 
التعليق على المادة (-09) 
سكام التعب ست نه ها 6 
النعليق على المادة(091) 
أحكام للحي ب كينا . 
النعليق على المادة (؟055) 
أحكام القلس ‏ غضٍاء. 
النازل عن الإيجار 
والإيجارمن الباطن 
التعليق على المادة(097) 
أحكام الس يت يتا 0 
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ماهية التأجير هن الباطن. 


التعليق على المادة(054) 


أحكام الك 17 
تسمحت سزين: هدك : 
بيع المستأجر للمكان الذى أنشئ 
به مصنع أو متجر لا يتطلب موافقة 
الل شوج بل _لسسسي.ء 
المتجر فى معبى المادة 8484ه مدنى. 
الضرورة الحتمسية لسيع المنجر أو 
الضصروورة من عدمطاكة. 
شرط حق المستأجر فى بيع المتجر أو 
السشتصطصمل فت ل ل للع 
الذى أنشأه بالعين المؤجرة قاصر على 
المستأجر الأصلى إمتداده للمستأجر 
من الباطين ان يكون مالكا 
لجميع عناصسر الشجو. 
البيع بالجدك لا يشترط فيه 
ساقت سقيسشة امالك : 
تحديد عناصر المتسجر من ثابت 
ومنقول ومقومات مادية ومعنوية من 
سلطة قل سا ى ال موضوع. 


التعليق على المادة(050) 


أحكام الح نا 142 
إنقضاء عقد الإيجار من الباطن 
بإانقضاء عقد الإيجار الأمسلق:. 
ماهية التنازل عن عقد الإيجار. 
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التعليق على المادة(095) 
التعليق على المادة (0917) 
أخكسسسيام الق ف تساء. 
التعليق على المادة(054) 
أحكاام القضسساء. 
التعليق على امادة وةة) 
أحكلاك القضطاكاهء. 
التجديد الضمدى للعقد. إستقلال 
محكمسة الملوضوع بتقدير ثبوته. 
التعليق على المادة(١٠6)‏ 
أاحخكيسسام القسفض سساء. 
موت الممستأجرأوإعسارة. 
التعليق على المادة(1١6)‏ 
أحكلام القض -ساهء. 
أثر وفاة المستأجر قبل إنقضاء 
المده المتفق عليها فى العقسد. 
التعليق على المادة(؟١6)‏ 
أحك سسممةة القط سس ساء. 
قانون ” لسنة 1991 
بتعديل الشفرة الثانية من المادة (9؟) 
هن القانون 10 لسنة 191/17 
قانون رقم 14 لسنة ٠٠١1‏ 
بتعديل القانون " لسئة 1991 
التعليق على المادة(؟١5)‏ 
أاحمكححاة القسفمسيناء: 
التعليق على المادة(14١6)‏ 
أحخكلام القض-مساهء. 
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التعليق على المادة(0١6)‏ 
النعليق على المادة (5.5) 
أحكلام القتحفت هياء: 
التعليق على ال مادة(/1٠5)‏ 
اجكتعسسناة ججح يي حا 
النعليق على المادة(5+4) 
أجحكللك الققغ اكء. 
التعليق على المادة(1:9) 
١‏ - بعض أنواع الإيجار 
النعليق على المادة(١١11)‏ 
ايجر الأراضى الزراعسية. 
أحكاهة اسه يسما 
التعليق على المادة(١1")‏ 
التعليق على المادة(؟1١5)‏ 
أحكلالم القفغف -ساكء. 
التعليق على المادة(؟١51)‏ 
التعليق على المادة(4 )"1١‏ 
التعليق على المادة(0١51)‏ 
احمكسةيجساة النقلعتص٠ه٠غعا.‏ 
التعليق على المادة(5١51)‏ 
أحطكلسامه القغضص اعء., 
التعليق على المادة(1117) 
التوليق على المادة(114) 
التعليق على المادة(515) 
المزارعية 
التعليق على المادة(١؟51)‏ 
التعليق على المادة(711) 
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التعليق على المادة(؟؟؟) 
التعليق على المادة(؟17) 
التعليق على الملدة(+؟5) 
أمكسسسناة القهماء.: ْ 
التعليق على المادة(0؟51) 
أحواج م618 سمحجمتحاء. 
0-3 التعليق على المادة(11) 
النعليق على المادة(7؟51") 
أحكام القضداء بشأن 
امزار 3 
التعليق على المادة(114) 
أحكاة القحح م سمناء. 
النعليق على المادة(8؟5) 
التعليق على المادة(+17) 
امك سام ال#وس هس حدتما 
النعليق على المادة(١5171)‏ 
التعليق على المادة(؟517) 
: التعليق على المادة (575) 
أحكام القغتغٍ غاء., 
التعليق على المادة (4؟51) 
أحكلساهة القع ةس سن سينا 2 
أحكام القض ساء بشسسسأن 
الو لوس سيت ججح ب 1 
أثر حل الوقف على غير اخيرات 
بقاء الأموال تحسست بد الناظر 
كحارس حستى تمام العسليم. 
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الفصل الثاني 
العارية 
التعليق على المادة (0؟5) 
١‏ - النرامات المعير 
التعليق على المادة(7) 
التعليق على المادة(/ه؟5) 
التعليق على المادة(4؟5) 
١‏ - التزامات المستعير 
التعليق على المادة(ة؟؟) 
التعليق على المادة )514٠(‏ 
التعليق على المادة(541) 
التعليق على المادة(547) 
أحكلةة القفض -ساء. 
؟ - انتهاء العارية 
التعليق على المادة (5479) 
التعليق على المادة(144) 
التعليق على المادة(140) 
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ماذكر بهذا الفهرس هر أمثله لبعض ها احثراه هذا المؤلف 
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الفصل الرا م - الشركة 
المواد من هءت الى /اثاه . 
وتشعمل على : مقومات الشركة - قيمة بسمص - الأرباح 
والخنسائر - حقوق دائنى الشركة - تصفية الشركة - توزيع 
ماتبقى من مال الشركة بعد مذداد ديونها - القسمة بين 
الشركاء. 
الفصل الخامسر - القرض والدخل الدائم 
١‏ -القرض 
المواد من 8ه الى 44ه . 
؟ - الدخل الدائم 
المواك من 48ه الى 648 . 00 
٠‏ الفصل السادس - الصل: 
اأواد من 4984ه الى /اهه . 
الباب الثانى 
العقود الواردة على الاتتفاع بالشئ 

الفصل الأول - الايجار 

١‏ - الايجاربوجه عام 
أركات الايجار. 
المواده من مده الى 5ه . 
وتشعمل على : تعريف عقد الايجار واثياته وأركانه 
آثار الايجار . 


؟ للا 


المواد من 854 الى ”84 . 
وتشعمل على : العزامات المؤجر - التزامات المستأجر - التنازل 
عن الايجار والايجار من الباطن . 
المواد من 5947 الى /ا884 . 
انتهاء الايجار . 
المواد من ,4ه الى 5٠٠‏ . 
موت المؤجر وآثاره . 
المواد من 56١‏ الى 5:9 . 
؟ - بعض أنواع الابيجار 
ايجار الأراضى الزراعية . 
المواد من 5١١‏ الى .51١8‏ 


المزارعة . 
المراد من 518 الى 9؟5 . 
ايجار الؤقف 
المواد من 558 الى 54 . 
الفصل الثاني 
العارية 


المواد من 1786" ال 52 ., 
المواد من 578 الى 588 . 
ديد العارية - التزامات المعير . 


داه ب.. > الل ع اج , 


وتشتمل على التزامات المستعير . 
المواد من 547 الى 5548". 
وتشهعمل على أحكام إنتهاء العارية . 
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